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شكر وتقدير

الذي من علي ذا الفضل في مستهل هذه الرسالة أود أن أعبر عن  خالص شكري وحمدي الله 

خوتي  لإمتنناني لوالدي الكريمين ثم ا، ثم عظيم  فلك الحمد يا ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

  . في التحصيل العلمي الذين شجعوني كثيرا على مواصلة الدراسة وعلى الجد والاجتهاد

  .وبوقته  الذي لم يبخل علي بتوجيهاته ،ميساوينور الدين :كما أخص بالشكر الأستاذ المشرف 

قدموه من  على ماأتقدم بالشكر لزملائي في العمل وكذا موظفي كافة المكتبات التي زرا ثم 

   .مساعدة

  .والشكر موصول  للأساتذة المناقشين الذين لم يتوانوا عن إجابة الدعوة

و أسأله جل وعلا أن يكتب ذلك في ميزان بارك االله فيكم وفي جهدكم :جميعاأقول لهؤلاء 

  .حسناتكم
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:مــــقـــدمـــة

إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا . ، من يهده االله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 

  .شدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا ر.إنك أنت العليم الحكيم

  : ثم أما بــعــد   

لم يعتمد الفكر الجنائي عند غير المسلمين على شريعة معصومة لذلك كان كثير التعثر 

والتغير ، وكثير الأخذ و الرد  طمعا في مواكبة المستجدات والمتغيرات؛ ومن هنا جاءت الفروق 

انتهى إليه السابق  فقد يكتشف اللاحق من المستجدات والمعطيات ما يناقض ما بين نظرياته ،

  .وذلك لاختلاف المنطلقات والأسس والمبادئ 

إن التعدي والمساس بالبديهيات والمسلمات أدى إلى فروق في التفكير وبون شاسع في 

 .النظريات ، فمن الإغراق في التجريد الفلسفي إلى المثالية الموغلة في الغيبيات إلى المادية المفرطة

ن الفكر الفلسفي في سباق مع الواقع سعيا لاحتواء ظاهرة الإجرام اجتماع هذه العوامل جعل م

  .على المصالح من جهة أخرى جهة، والحفاظمن 

إن التحريف الذي طال الشرائع السماوية السابقة جعل من الغرب خلال القرون الوسطى 

ور مجموعة بؤرة للظلم والاستغلال والتعذيب جراء تسلط الكنيسة وتجبر الحكام ،مما أدى إلى ظه

من المفكرين ناضلوا بشدة للإطاحة بأنظمة العقاب والتجريم التي كانت سائدة آنذاك مشكلين 

  .ها عدة مبادئ وضعت حدا للفساد المنتشر آنذاك دواربذلك مدارس فقهية إصلاحية كرس 

 هاسيكرونتج عن ذلك تا، له فالمدرسة التقليدية جعلت من النشاط الإجرامي محل اهتمام

. مساءلة أفراد اتمع عن نشاط يتطابق مع فعل جرمه النص الجنائيالذي يقتضي الشرعية،  بدألم

لذلك كان تشديد العقوبة وتخفيفها مرتبطا بدرجة جسامة الجرم بصرف النظر عن الجاني واني 

  .            عليه، وتحقيقا للنفعية داخل اتمع

المدرسة التقليدية الحديثة على فكرة ركزت على خلاف المدرسة التقليدية الكلاسيكية 

العدالة المطلقة فكان الهدف من العقاب حسب أنصارها هو أن لا تزيد العقوبة عما هو عادل وأن 
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هو ضروري ، فكان بذلك التناسب بين الجرم والعقاب محل اهتمام لها وهو ما لا تتجاوز ما 

كر التقليدي لعدة انتقادات خصوصا فعرض ال وهو ما أدى إلى فقدان العقوبة لقيمتها ووظيفتها،

  .حين ربطوا القضية الجنائية بالأفعال لا الأشخاص 

في غضون القرن التاسع عشرة طلعت علينا المدرسة الوضعية الإيطالية بفكر جديد قلب 

مفاهيم  الفقه الجنائي إذ جعلت من الجاني منطلقا لها ،حيث نفت حرية الاختيار لديه في إتيانه 

علاج لا لل أهلا بذلك فكان السبب إلى العوامل الوراثية والبيئية ، مرجعةسلوك الإجرامي ال

  .العقاب 

هذه الأفكار أدت إلى الانحراف بالفكر الجنائي من الاهتمام بالنشاط الإجرامي ونسبته إلى  

كامل بالمتهم متهم معين تمهيدا لمحاكمته وتطبيق الجزاء العادل والرادع في حقه ، إلى الاهتمام ال

.ودوافعه إلى ارتكاب الجريمة ودراسة شخصيته لتطبيق العلاج اللازم له لا تسليط العقاب عليه 

جاء بعد هذه المدرسة أنصار الدفاع الاجتماعي الذين جعلوا من اتمع سبب الانحراف 

  .وبذلك صار المتهم ضحية وصار اتمع جان

بأي  ظمجهول الهوية، لم يح اسفي ظل اني عليه شخصفي خضم هذا الصراع الفكري الفل

بالمدرسة التقليدية إلى مدرسة الدفاع الاجتماعي  القانون الجنائي بدءً رجالاهتمام من جانب 

  .وكذا من قبل علماء الإجرام، إذ ظل طرفا مهملا في القضية الجنائية

ذلك أن الجريمة هذا،  إلى يومناة اختلالا في الموازين إن أمرا كهذا أورث السياسة الجنائي

بمثابة معادلة بعدة مجاهيل سلطت فيها الأضواء على مجهول واحد وظل البقية في ظلام حالك أدى 

 إلى سياسة عقابية عرجاء نجني ثمارها المرة إلى يومنا هذا جراء افت المسلمين على أفكار كهاته،

راء ظهورهم شريعة ربانية آتت أكلها من ن فسادها نابذين واوتجرعهم إياها على الرغم من بي

لأنه وكما هو قبل حيث مكنت الراكب من السفر آمنا لا يخش على نفسه إلا من الذئاب والهوام،

لجريمة وتقليلها وتحقيق امن تحجيم  كنهاأن السياسات يقاس صواا من عدمه بمدى تم معلوم 

  . والاستقرارالأمن والعدل والطمأنينة 

اختلاف المنطلقات فما هو رباني ليس كما هو  يكمن في السر في ذلك لاشك  أنومما 

يحول دون تصور ما، إنساني إذ أن هذا الأخير يعتريه من النقص في الإدراك والنسيان والخطأ 
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الصواب وتسببها في تفشي الظلم والفساد  مجانبتهامطلق حقيقة الأشياء، فبعد تسلط الكنيسة و

حاول الفكر الغربي الانطلاق من الصفر بحثا عن أساس فلسفي يعول عليه في تبرير ما يتوصل إليه 

من نتائج وأهداف ومرد ذلك هو الحكم الخاطئ على الشرائع والدين ، لذلك ساد عندهم معتقد 

  .تنطلق منه سوى ما تنتهي إليه العقول  لا تملك ما تعتمد عليه أو مفاده أن الإنسانية

لمزيد أما عند المسلمين فالبداية معلومة والمنطلقات واضحة ولا تفتقد السياسة الجنائية إلا 

  .ومكانالاجتهاد على بصيرة مع تقدير ما هو مناسب لكل زمان  من

عظيما  أنه تلقى خطابا ذمعينة، إفالشريعة الإسلامية جعلت من الإنسان مخلوقا لغاية 

فكانت بذلك  .يعلمما لم يكن  وعلمه ربهسبل الهداية و التحذير من مسالك الغواية  احتوى

أا جعلت من رعاية المصالح  ذومكان، إلكل زمان  ة، وسطية، صالحمرنة ة، سمحشريعة شاملة

اية من أسمى أهدافها ومن الحفاظ على النظام العام للأمة مقصدا عاما لها عن طريق الردع والوق

  .والزجر

بعد انتهاك المحظورات فأنجع  لاح الفرد قبل وقوع الجريمة، أماإص تإن وسائل كهذه ضمن

فجعلت بين يدي اني عليه من الوسائل ما يشفي غليله ويشعره  العقاب،الجاني هو ما يعالج به 

  .حقه من خصمه باستيفائه

:أسباب اختيار الموضوع

تركيزا كبيرا على حقوق الجاني ،فالمتكلم في الإجراءات إن المستقرئ للفقه الجنائي يلحظ 

يتكلم في  حقوق الجاني ،والمتكلم في النظرية العامة للجريمة يتكلم عن الجاني بل وحتى المتكلم في 

هو المعتدي على غيره وهو السبب في رغم أنه  حقوق الإنسان يركز على مسألة حقوق الجاني ،

ظى باهتمام فائق من عدة هيئات ومؤسسات منذ مطلع القرن ده يحتجاختلال الأمن ومع ذلك 

  .التاسع عشر 

الطرف المتضرر والمستحق للعناية هو عليه وعلى الرغم من أنه  ظلم يحعليه في حين اني 

بالاهتمام حتى النصف الثاني من القرن العشرين ،جراء الآثار المزرية التي خلفتها الحرب العالمية 

  .اليهود آنذاك ألمانيا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت م  الثانية حيث طالب
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أبعد من ذلك وعلى الرغم من أن منظمات حقوق الإنسان حديثة النشأة إلا أن الفئة اني 

وحقوق  انيعليها لم تحظ بالاهتمام بالقدر الذي حظي به الجناة فلا تسمع إلا المطالبة بحقوق الج

المتهم وقد تسبب هذا الفكر في تعطيل العمل بالعديد من النصوص الشرعية بحجة قسوة العقوبة 

وعدم جدواها على الرغم من تطور أنماط الجريمة التي ضاعفت من الأضرار التي تلحق بالإنسان 

م من الإجرامستحدثة حيث ظهرت أشكال ،جراء العولمة التي جعلت من المعمورة قرية صغيرة 

كالجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الإبادة وجرائم البيئة وجرائم الفساد الإداري والمالي 

  .إلى غيرها من الجرائم....

أمام هذه التحديات والعراقيل وأمام الجهود التي تبذلها الدول لإصلاح المنظومات العقابية  و 

وذلك لخلق عدالة  - ئة اني عليهاأقصد الف - شة سلط الأضواء على الفئة المهمتحري أن 

 .متوازية تضمن إنصاف كل طرف كما تضمن محاكمة عادلة  يستوفي فيها كل ذي حق حقه

  .وفي هذا السياق يأتي موضوع هذه المذكرة 

:الأهداف

العالم قدرا من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي انعكست على شهد 

دفع بالمفكرين إلى البحث عن وسائل سلمية للحد من الأضرار الناجمة عن تلك مما  اتمعات  

المتغيرات وكان ذلك بطرق باب الضحايا الذي يعرف تطورا خلال هذه السنوات الأخيرة ليصير 

  .علما قائما بذاته

وأمر كهذا يفتح أبوابا جديدة للتعامل مع الجريمة وأساليب جديدة في مواجهتها وتدابير 

  .ة في الوقاية منها ولعل علم الضحايا هو الدعامة الأساسيةحديث

ويهدف هذا البحث إلى بيان سبق الشريعة في هذا الباب وبيان فضلها وتقريب مبادئها إلى 

  أذهان 

من انبهروا بفكر الغربيين في باب التشريع الجنائي كون اقتفاء آثار من خالفنا في المنطلقات 

صولنا وأورثنا عجمة في ديننا لذلك كان لزاما علينا تصحيح أدى بنا إلى الانسلاخ من أ

الذين ينظرون في  رجال القانونتلك التي علقت بأذهان  التصورات الخاطئة عن الإسلام خصوصا

.الغالب إلى الشريعة على أا تراث كان صالحا في حقبة زمنية معينة
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ياسة الجنائية بجعلها ترتكز على رد الاعتبار للفئة اني عليها وذلك من خلال إثراء الس-

كل واحد حقه وبشكل يجبر  بإعطاءحماية حقوق طرفين هما اني عليه والجاني 

.ويضمن محاكمة منصفة الأضرار

.تسليط الأضواء الشرعية على القوانين الوضعية وبيان ما يعتريها من نقائص-

.الإسلاميةإبراز مزايا الشريعة -

.ة اللائكية التي تتهم الشريعة الإسلامية بالقصورالرد على الهجمات العلماني-

التعرف على حقوق اني عليه المقررة له قانونا في كافة مراحل الدعوى الجزائية ومعرفة -

  . مدى تطابقها مع ما أقرته الشريعة

:الأهمية

  مع ثبات حقوق اني عليه يمثل تعارضاإتكمن أهمية الموضوع في رد تصور مفاده أن 

  .حقوق الجاني  احترام

الاهتمام بنفسية اني عليه وتوفير القدر اللازم من العناية بشكل يضمن إعادة إدماجه في  - 

  .اتمع وكسب ثقته في الأجهزة القضائية

  .محاولة إرضاء اني عليه بشكل يشعره أنه استوفى حقه من الجاني   - 

لى جنب مع علم الإجرام إا جنبا حث الجامعات والمعاهد على تفعيل علم الضحاي - 

والقانون الجنائي وذلك قصد إعطاء تصور شامل عن أطراف الجريمة ودور كل واحد منهم في 

  .الجريمة سعيا للوصول إلى الحقيقة

  .في ظل حقوق الإنسان  ني عليهاد آليات تضمن كفالة حقوق اإيج - 

في ظل نظام العدالة الجنائية الإسلامي وفي  ني عليهاتلها يحمحاولة التوصل إلى المكانة التي 

  .ظل نظام العدالة في الواقع
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:الإشكالية

العدالة إحاطة الجاني بضمانات عدة، كما تقتضي أيضا تمكين اني عليه من  تقتضي قواعد

الوصول إلى محاكمة عادلة، إلا أن الناظر في الواقع  وذلك ابتغاءحقوق تقابل تلك الضمانات 

نقم مقابل تجرء على الإجرام و عدم اكتراث بالعقوبة من قبل الجناة ، :المعيش  يلحظ  خللا أمنيا 

  .، وهذا بلا شك يوحي بوجود خلل ماعلى أجهزة العدالة من قبل الفئة اني عليها

محاكمة له يضمن الذي شكل البولازم من العناية هل لاقى اني عليه القدر الفيا ترى 

       كفيل حقا بإطفاء غيظه القدرفي كل مجريات الدعوى الجزائية ؟ وهل هذا  جنى عليه ممن هنصفت

  ؟باستيفائه لحقهحقيقة  هيشعرو 

  : يالاستعانة بأسئلة فرعية ه الأمر اقتضىلذلك 

لإسلامي التشريع الجنائي ا ةلاكف مدى وما اني عليه إلىما هي نظرة فقهاء الشريعة -

  ؟ هقوقلح

  ما مدى كفالة القانون الجنائي الجزائري لحقوق اني عليه؟-

:الدراسات السابقة

يعد علم ضحايا الجريمة من المواضيع الحديثة نسبيا إذا ما قارناه مع علم الإجرام وعلم 

القانون الجزائري منعدمة وهذا حسب العقاب لذلك نجد الدراسات المقارنة فيه وبالتحديد في 

  .بحثي الأولي البسيط الذي أجريته

  :يليمن مذكرات و رسائل قريبة الصلة ببحثي ما وما وقفت عليه 

من كلية الحقوق مذكرة ماجستير  :حقوق اني عليه في القانون الجنائي الجزائري: أولا

وقد بثينة بوجبير   :للطالبة ، 2002-2001والعلوم الإدارية ،جامعة الجزائر،السنة الجامعية 

دون الإشارة من بعيد ولا من قريب للشريعة  ضةالمحقانونية من الناحية الوضوع الم تناولت

،كما أا لم تتناول حقوق اني عليه أثناء التحقيق الأولي حيث اقتصرت دراستها على الإسلامية

ى ا إلى إغفال حقوق اني عليه أمام كل من مرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة وهو ما أد

بل أا أغفلت حقوقا هي بالنسبة للمجني  خلال تلك المرحلة ، النيابة العموميةالضبطية القضائية و
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عليه جد مهمة حتى في اال الذي قصرت موضوع الدراسة فيه كحق اني عليه في رد قاضي 

  .وقاضي الحكم التحقيق

مذكرة ماجستير من كلية الحقوق والعلوم :حقوق اني عليه في الدعوى العمومية :ثانيا

مفيدة قراني ،ولم تخل هي :،للطالبة  2009-2008الإدارية ،جامعة قسنطينة، السنة الجامعية 

ن اني عليه قد يكون شخصا معنويا إلا أا لم أالأخرى من النقائص فعلى الرغم من إقرارها ب

على  اقتصرتتعليق تحريك الدعوى العمومية على الطلب حيث  :خاصا به وحده هو تتناول حقا

  .حالة الشكوى لا غير

  .هذا فضلا على أن دراستها قانونية محضة مما جعلها خالية من الجانب الشرعي 

مقدمبحث :حقوق اني عليه في مرحلة المحاكمة الجنائية في الشريعة الإسلامية:ثالثا

طلبات الحصول على درجة الماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، سنة لمتاستكمالا 

سليمان بن ناصر بن محمد العجاجي ،و هو بحث شرعي محض :م،للطالب 2001-هـ1422

على محكمة الرياض الكبرى، ولم يخلو هذا البحث أيضا من  أنجزت  اشتمل على دراسة تطبيقية 

  .العيوب و النقائص 

الناحية الشكلية يتسم هذا البحث بأنه غير ممنهج حيث قسم الطالب بحثه في الدراسة فمن 

النظرية إلى أربعة فصول غير متوازنة وغير متكافئة من حيث عدد المباحث ولا عدد المطالب ،أما 

 كوا لا تبرزقلل من مجهود الطالب ت أمور كهاته من الناحية الموضوعية فإنه يتسم بكثرة النقول و

تثبت لاحظت أن صاحب البحث أغفل حقوقا كثيرة  هذا من جهة، من جهة أخرىشخصيته 

   .لا تكاد تخلو جريمة من حق مغفلحيث لم يتطرق إليها  ائم الحدية رفي الج للمجني عليه

أطروحة :حقوق وضمانات اني عليه في التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية:رابعا

لمتطلبات منح درجة الدكتوراه،جامعة عمان العربية للدراسات مقدمة استكمالا 

دراسة مقارنة بين التقنين  هيقاسم محمود حسن الحصيات، و :للباحث م،2007:العليا،سنة

حقوق اني عليه التي تشترك فيها تناول صاحبه من خلاله  الجنائي الأردني و المصري و الإماراتي

حق :ا الإجرائية مما أدى إلى حصرها في حقين رئيسيين هما تلك القوانين على اختلاف أنظمته

والحق الشخصي في  ،في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوىالنيابة العموميةتقييد 
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في الشريعة الإسلامية ،كما تناول  قوقحمن  لما يوازمامع الإشارة بشكل وجيز  التعويض

فكان هدف البحث هو مدى تبني و استجابة  ية في المواثيق الدولبالبحث حقوق اني عليه 

  .المواثيق الدوليةتقنينات الدول سالفة الذكر لتوصيات 

.الأساسية على النقاط ركز فقط هكونجدا  ما ذكره الباحث من حقوق يعد قليلإن 

يعد التطرق للجانب الشرعي ،ومن خلال بحثي هذا إلى سد تلك النقائص  حاولسأو

ما قرره المقنن الجزائري من  بحيث  أجري مقارنة وموازنة بين الشيء الجديد في هذه المذكرة 

  . و أيهما المحقق للإنصاف الرادع للجناةحقوق بتلك التي استنبطها فقهاء الشريعة 

:المنهج المتبع 

  :سوف أستخدم المناهج التالية وأهدافهامن طبيعة الدراسة  انطلاقا

.المنهج المقارن كون الدراسة هي دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون-

.تاريخ علم الضحايا وكيفية تطوره ل أشيرالمنهج التاريخي ذلك أني س-

مع تتبع  الواحدة،المنهج الاستقرائي ذلك أني أتتبع أقوال علماء المذاهب في المسألة -

.ري من خلال النصوص القانونية موقف المقنن الجزائ

.المنهج التحليلي باعتباره منهجا يمكن من تحقيق فهم أعمق وأشمل لجزئيات البحث-

:المنهجية المتبعة

  :سأتتبع في هذا البحث المنهجية التالية 

.عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في السور وذلك بذكر السورة ورقم الآية -

) المصدر(مصادرها الأصلية مشيرا إلى اسم الكتاب  منو الآثار الأحاديث  تخريج-

 -بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي –والباب بداخل الكتاب ورقم الصفحة ورقم الحديث 

وأكتفي بتخريجها من الصحيحين متى وجد الحديث في البخاري ومسلم أما إذا كان 

ث ،مع بيان حكم المحققين يدفي غير الصحيحين فإني أذكر من رواه من أئمة أهل الح

.متى تسنى لي ذلك المتأخرين أو المتقدمين فيه

.مصادرها مشيرا إلى اسم الكتاب ورقم الأثر والصفحة  الآثار من تخريج-
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اسم المؤلف وعنوان الكتاب من كتبهم مشيرا إلى  رجال القانونأو  توثيق أقوال الفقهاء-

المعتمد عليها ثم بيانات النشر  والطبعةالأجزاء واسم المحقق أو المعلق إن وجد وعدد 

.فرقم الجزء المقتبس منه وأخيرا رقم الصفحة

ثم "المرجع نفسه"أكتفي بعبارة مرة ثانية المصدر نفسه الاقتباس أو النقل من  راتكر عند-

 ،قتباس من مصدر آخر ارقم الصفحة هذا إذا لم يفصل بينهما ف - إن وجد-رقم الجزء 

الاقتباس الثاني على أشير إلى اقتباس آخر من مصدر واحد قتباسين ا إلا أنه إذا فصل بين

:النحو التالي 

 عنوان الكتاب دون ذكر اسم المؤلف إذا كان أذكر : لنسبة لفقهاء الشريعة با

إن كان الكتاب لأحد  ، أماالمؤلف من المتقدمين وسبب ذلك هو طول الأسماء وتشاها

فرقم  "مرجع سابق"أذكر عبارة  ؛ ثملا بذكر عنوان الكتاب اسمهالمعاصرين فأكتفي بذكر 

  .الجزء والصفحة

  و ذلك ه ، وسببذكر اسم المؤلف ثم رقم الجزء فالصفحةأ:لرجال القانون بالنسبة

  .رجال القانونتشابه عناوين مؤلفات 

في حالة الاعتماد على مصدرين أو أكثر لمؤلف واحد أذكر إضافة إلى ذكر اسم المؤلف -

إذا كان التهميش  ثم رقم الجزء فرقم الصفحة، ويكون هذا في حالة ماعنوان الكتاب 

المتقدمين  حالة علماء الشريعة –بذكر اسم المؤلف ؛أما في حالة التهميش بذكر العنوان 

.فالإشكال لا يطرح كونه يكتفى دائما بذكر عنوان الكتاب –

عند الاقتباس بالنص توضع الفقرة أو الجملة المقتبسة بين شولتين على النحو -

  :"......".التالي

فإني اختصارها  أو تلخيصها أوتها إعادة صياغب إما:قتباس لفكرة دون النص الاعند -

).نظرا(أشير إلى ذلك بالهامش بعبارة 

.حالة النقل بالواسطة أكتفي ببيانات النشر التي ذكرت في الكتاب المنقول منهفي -

.محققينمجموع :عبارةأستعمل بالهامش عند تعدد المحققين فوق اثنين -

أوثق لها بذكر اسم صاحب المقال ثم عنوان مقاله فعنوان الة  بالنسبة للمجلات-

وبعدها أذكر بيانات النشر وأخيرا رقم الصفحة؛ فإن أعيد الاقتباس من ذات الة 
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ورقم الصفحة المقتبس منها إن لم يوجد اقتباس من مصدر  أكتفي بعبارة المرجع نفسه

.ب المقال وعنوان الة والصفحةآخر؛ أما إن وجد ففي هذه الحال أكتفي باسم صاح

ثم نوع التقنين فتاريخ لجريدة الرسمية وتاريخ ابالنسبة للقوانين أوثق لها بذكر عدد -

، أما القوانين التي عدلت كثيرا فأكتفي بذكر رقم التقنين قبل إدخال التعديلات صدوره

 .عليه

ري أوثق لها بذكر رقم بالنسبة للمجلات القضائية المتضمنة للاجتهاد القضائي الجزائ-

. وتاريخ القضية ثم عدد الة فبيانات النشر وأخيرا الصفحة

المراد نيلها  بحثه، الدرجةبالنسبة للرسائل الجامعية أذكر اسم صاحب البحث، عنوان -

         . ،الكلية والجامعة التي صدر عنها البحث ثم سنة التقدم بالبحث فالصفحة المقتبس منها

أترجم للأعلام دون المشهور منهم كالأئمة الأربعة وكبار الصحابة مع عزوها إلى -

.التراجمكتب 

.أشرح الألفاظ الغريبة -

ثم  الترتيب الزمني للمذاهب فأبدأ بالحنفية اذكر الخلاف في المسألة الفقهية مراعيا-

.الشافعية ثم الحنابلةالمالكية ثم 

 ،من الفقهاء وربما أرجع إلى كتب المتأخرين للحاجةأقتصر قدر الإمكان على المتقدمين -

.أما كتب القانون فأستعين المتقدمين والمتأخرين

حديث رقم                       ح ر       :  أرمز إلى-

قانون العقوبات                    ق ع  :أرمز إلى-

  ق إ ج قانون الإجراءات الجزائية                    

  ق م            قانون مدني    

  د ج                الدينار الجزائري               

  ر قرقم                           القرار           

  ت ق                        قرارتاريخ ال          
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:خطة البحث 

و فروق مفاهيم: الفصل التمهيدي   

  .المنظورين الإسلامي والوضعيماهية الحق في  :المبحث الأول

  .دلالته وأقسامه ،الحق في الفقه الإسلامي :المطلب الأول      

  .دلالته وأقسامه ،الحق في القانون الوضعي :المطلب الثاني 

  .اني عليه، صيرورة حقوقه ومكانته في الأنظمة الإجرائية: المبحث الثاني

  .مفهوم اني عليه والتطور التاريخي لحقوقه :المطلب الأول 

  .مكانة اني عليه في الأنظمة الإجرائية  :المطلب الثاني 

القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون : المبحث الثالث

  .الجنائي الوضعي

  .النظام الجنائي الإسلامي :المطلب الأول 

   .مضمون القانون الجنائي الوضعي :المطلب الثاني         

.حقوق اني عليه المتعلقة بالقواعد الموضوعية: الفصل الأول  

جرائم الحدود، وبيان موقف قانون العقوبات الجزائري مما حقوق اني عليه في :المبحث الأول     

  يعادل هذه الجرائم 

  بالدين والنفس والمالحقوق اني عليه في الجرائم الماسة  :المطلب الأول          

  حقوق اني عليه في الجرائم الماسة بالعقل والنسل والعرض: المطلب الثاني          

حقوق اني عليه في جرائم الاعتداء الواقعة على الأشخاص في الفقه : المبحث الثاني     

.الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري

حقوق اني عليه في الجرائم الواقعة على النفس في الفقه الإسلامي وقانون  :المطلب الأول

  العقوبات الجزائري        العقوبات الجزائري
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  حقوق اني عليه في الجرائم الواقعة على ما دون النفس في الفقه الإسلامي :المطلب الثاني    

  وقانون العقوبات الجزائري                     

حقوق اني عليه في جرائم التعزير وفي المخالفات: المبحث الثالث

   الحقوق المقررة للمجني عليه في الجرائم ذات العقوبات غير المقدرة في الفقه  :المطلب الأول

الإسلامي                 

قمع المخالفات في قانون العقوبات الجزائري :المطلب الثاني   

      حقوق اني عليه المتعلّقة بالقواعد الإجرائية في كل من النظام الإجرائي             :الفصل الثاني

الإسلامي وقانون الإجراءات الجزائية الجزائري

حقوق اني عليه في مرحلة التحقيق الأولي: المبحث الأول 

حقوق اني عليه أمام الضبطية القضائية :المطلب الأول

النيابة العامةالحقوق المقررة للمجني عليه أمام هيئة  :المطلب الثاني   

الابتدائي حقوق اني عليه أثناء مرحلة التحقيق :المبحث الثاني

  حقوق اني عليه أمام قاضي التحقيق:المطلب الأول

  الاامحقوق اني عليه أمام غرفة  :المطلب الثاني         

  كمة الجزائيةاحقوق اني عليه خلال المح: المبحث الثالث 

في النظام الإجرائي الإسلاميحقوق اني عليه خلال الخصومة :المطلب الأول

حقوق اني عليه أمام هيئة الحكم في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  :المطلب الثاني   

وفيها النتائج والتوصيات : الخـــاتمة
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  :الفصل التمھیدي

  قووفر مفاھیم
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ماهية الحق في المنظورين الإسلامي والوضعي:  المبحث الأول 

الحاء والقاف أصل واحد، وهو يدلّ على إحكام ": »مقاييس اللّغة«في معجمه )1(ال ابن فارسق

.)3(أدنى عدد ، وليس له بناءُقاقوح والحق نقيض الباطل وجمعه حقوق )2("الشيء وصحته

إذا ادعى كلُّ واحد منهما، فإذا غلبه : حاق فلانٌ فلانا: بمعنى وجب، ويقال الشيءُ حق :ويقال

  .حقَّه وأحقَّه، واحتق الناس في الدين، إذا ادعى كلّ واحد منهما الحق: على الحق قيل

ـال: وقال قوممحتق الذي يل مكانهقت .حكَم النويقال ثوب محقَّق إذا كان مج، سقّة من والح

  .قالذي لا يعر: من الخيل ما استحق أن يحمله عليه، والأحق: أولاد الإبل

ن، إلّا الظهر، ولا يكون ذلك ميظْملتقى كلّ ع: القيامة، لأنها تحق بكلّ شيء، والحق: والحاقّة

.)4(الحق من الخشب، كأنه ملتقى الشيء وطبقه: إلّا صلبا قويا، ومن هذا

:)5(الحق في اللّغة على معان عدة، وهيويطلق 

هو الموجود حقيقة، المتحقّق : )6(أنه اسم من أسماء االله تعالى أو من صفاته، قال ابن الأثير - 1

تـوفي  .بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني، المعروف بالرازي، المـالكي، اللّغـوي، نزيـل همـذان     أحمدأبو الحسين  بن فارسا  )1(

وفيات الأعيان وأنبـاء  بن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الأربيلي ، انظر. ه395سنة

؛و شمس الدين محمد بن 118،ص1،ج)ت.دار صادر،د:بيروت،لبنان(ج، طبعات مختلفة 7إحسان عباس،:تحقيق¡أبناء الزمان

مؤسسـة الرسـالة،   : بيروت،لبنـان (1ج، ط 25شعيب الأرناؤوط وآخرون، : ، تحقيقسير أعلام النبلاءأحمد بن عثمان الذهبي، 

  .و ما بعدها 103شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، ص : ، تحقيق17، ج )م1984 -ه1404

دار الكتـب العلميـة،    :لبنان ،بيروت(1طج،  2، معجم مقايـيس اللّغةالرازي، بن محمد   أحمد بن زكرياينفارس أبو الحسبن ا  )2(

.ومابعدها269، ص 1، ج )م1999 -ه1420

)3(���ήѧψϧ΍�ج،  6، لسـان العـرب  أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي جمال الدين بـن منظـور الأنصـاري الرويفعـي،     ابن منظور 

  .939، ص 2، ج )ت.ددار المعارف، : القاهرة، مصر(ط.د

  .271 – 270، ص 1، مرجع سابق، ج معجم مقايـيس اللّغة: انظر)4(

 ـتاج العروس من جواهر القـاموس ، أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني  الزبيدي مرتضى: انظر  )5( ، قـين محقّ ة، مجموع

 –ه 1409(محمـد حجـازي   : ، تحقيـق 25، ج )الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، عدة تـواريخ : الكويت(ط .دج،  40

  .و ما بعدها 166، ص )م1989

سـنة    ، تـوفّي كـان شـافعيا  ري ثمّ الموصلي، زجـالبن عبد الواحد المبارك محمد بن محمد بن عبد الكريم  مجد الدين أبو السعادات)6(

محمـود محمـد   : ج،تحقيق10، طبقات الشافعية الكبرىالسبكي تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي، : انظر ،هـ606

 ـ 1413هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،:م.د( 2طناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو ،ط ومـا بعـدها ؛و ابـن     366،ص8،ج)هـ

الحـافظ عبـد العلـيم خـان     :ج،تحقيـق 4،بقات الشـافعية  طقاضي شهبة ابو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي، 

  .وما بعدها 60،ص2،ج)هـ1407عالم الكتب،:بيروت،لبنان(1،ط
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X]: وجوده وإلهيته ومنه قوله تعالى W V U T S RQ P O N M LZ]62: لأنعاما[.

: فعل االله كلّه حق، ومنه قوله تعالى: ولذلك يقال: موجد الشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة - 2

[9 8 7 6 5 43 2 1Z]147: البقرة[.

.اعتقاد زيد في البحث حق: الاعتقاد في الشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه نحو - 3

j]: نحو قوله تعالى: القرآن - 4 i h g fe d c bZ]42 :البقرة[.

5 - نحو قوله تعالى: الأمر المقضي :[a ` _ ^ ]Z]8: الحجر[.

.]20: غافر[KJIZ]: نحو قوله تعالى: العدل - 6

.]81: الإسراء[srqponmlkjiZ]: نحو قوله تعالى: الإسلام - 7

: سي[ZYXWVUZ]\]: قال تعالىد الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، الموجو - 8

7[.

.]30: لأنعاما[GFEZ]: قال تعالى: الصدق - 9

.]19: ق[LKJIHGFEDCZ]: ر به قوله تعالىوهو ما فُس: الموت - 10

.وقد تأتي بمعنى المال والملك - 11

الحق في العادة يذكر فيما هو تبع .... افق الدار حقوقهاريقال لم": وقد تأتي بمعنى التبع للشيء - 12

.)1("للمبيع ولابد له منه

الحق في الفقه الإسلامي دلالته وأقسامه: المطلب الأول

إنّ المعروف لغة هو أنّ لكلّ لفظ معنى يستعمل فيه، إلّا أنّ ذلك لا يمنع من أن يكون له معنى 

، اصطلاحيا ينتقل إليه حسب الاستعمال والعلم الذي تعلق به، لكن بشرط وجود الربط بين المعنيين

في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية وفي اصطلاح القانونين وذلك  »الحق«تناول دراسة كلمة أسو

عند كليهما يصطلَح لنفس المعنى، ثم بعد ذلك أتناول أقسام الحق  »الحق«قصد معرفة ما إذا كان 

  . الأخرىمركزا على التقسيم الذي يخدم هذا البحث و الاكتفاء بالتلميح إلى التقسيمات 

الفقهاء دعن»الحق«مدلول كلمة : الفرع الأول

وعلى ، إلا أم والمحدثين منهمالمتقدمين  ،»الحق«كلمة تعمال سافي الفقهاء  بين  خلافحدث     

 2طج،  6، رد المحتار على الدر المختار شـرح تنـوير الأبصـار   ،بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  محمد أمين ابن عابدين  )1(

  .187، ص 5، ج )م1992 –ه 1412 دار الفكر،:بيروت، لبنان(



19

يتسع ليشمل ق الحقوق في الشريعة الإسلامية اأن نط يتفقون علىالرغم من الاختلاف في الإطلاق 

  .وغير الماليةالمالية  العبادات والمعاملات  كافة

مين قدلالة الح: الفقرة الأولىعند المتقد

توظيفا لغويا،  »الحق«لاحظ الكثير من الباحثين المحدثين وجود فئة من الفقهاء توظّف لفظة 

لدلالة على توظفه لوأخرى  الفقهاء،هي فئة  اكتفاء منهم بالإطلاق الغالب والذي هو الثّبوت والوجود

  .وهي فئة الأصوليين معنى محدد

تعريف الحق عند الفقهاء: البند الأول:

 فمنهم من كان يطلقها على ما:درج الفقهاء على استعمال كلمة الحق في الدلالة على معان عدة 

ومنهم من يطلقه في مقابلة  ،حق االله وحق العبد: فيقولونشخص من حقوق مالية وغير مالية؛ لل يثبت

لاية، وحق الو وحق الطلاق كحق الشفعة: يريدون به الحقوق الاعتباريةو الأعيان والمنافع المملوكة

كحق تسليم المبيع وحق : ومنهم من يطلقه على الالتزامات الناشئة عن العقد والمتصلة بتنفيذ حكمه

.)2(ومنهم من يطلقه على الأرزاق التي تمنح للقضاة وغيرهم من بيت مال المسلمين ،)1(الرد بالعيب

»قالح«عدم اصطلاح الفقهاء كلمة لإن هذا التباين في الاستعمال هو في حقيقة الأمر وليد اللغة، 

بالقصور في هذا فقهاء الشريعة الإسلامية جهد  إلى رميالباحثين ببعض هذا  وقد دفعى محدد، على معن

.)3( ا كاملا للحقتعريف همتقديمالباب لعدم 

:ومن التعاريف التي أوردها الفقهاء والتي تدور حول المعنى اللغوي ما يلي

:)4(قال بدر الدين العيني الحنفي-/1

، ص )م1984 -هــ  1404مؤسسة الرسـالة،  : ، لبنانبيروت( 3، طالحق ومدى سلطة الدولة في تقييدهفتحي الدريني، : انظر)1(

185–186.

)2(���ήѧψϧ΍�� ـ1404مطابع دار غـراس،  : الكويت( 3ج، ط 44، الموسوعة الفقهيةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية،  -هـ

.11، ص 18 ، ج)م1984

دراسـة مقارنـة بـالقوانين والـنظم      -طبيعتها ووظيفتها وقيودهـا  الملكية في الشريعة الإسلاميةعبد السلام العبادي، : انظر)3(

.111 – 110، ص 1، ج )م2000 -هـ 1421مؤسسة الرسالة، : ، لبنانبيروت( 1ج، ط 3¡-الوضعية

القاضي شهاب الدين أحمد بن القاضي شرف الدين موسى بن أحمـد بـن حسـين بـن     بدر الدين أبو الثناء وأبو محمد محمود بن )4(

ابـن  : انظـر . ـه 805توفي عام . يوسف بن محمد، العنتابي الأصل والمولد والمنشأ، المصري الدار والوفاة، الحنفي، المعروف بالعيني

محمـود  : ، تحقيـق وتعليـق  في أخبار من ذهـب شذرات الذهب أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكبري ،  عماد الدين

 -هــ  1406دار ابن كـثير،  : دمشق، سوريا( 1ج، ط 11عبد القادر الأرناؤوط، : الأرناؤوط، أشرف على التحقيق والتخريج

 =؛السخاوي شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمان بن محمـد بـن أبي بكـر بـن عثمـان بـن        84، ص 9،ج )م1986
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"الحق ما يستحقه الرجل"
)1(.

االله هو الحق الثابت الباقي وما سواه في معرض :.......الحق بالتعريف": )2(وقال الكرماني-/2

)3(."الزوال  

في التعريف تفيد العموم فيشمل  »ما«ذلك أن الغموض  يكتنفه هأن إن الملاحظ على التعريف الأول

 ؛بالإام، هذا من جهة ددة، هذا فضلا عن اتسام التعريفبذلك التعريف الأعيان والمنافع والحقوق المح

)4(ومن جهة أخرى، أن الاستحقاق الوارد في التعريف متوقف على تعريف الحق، وهذا يقتضي الدور

.)5(وهو عيب في التعريف

تعريف الحق عند الأصوليين: البند الثاني

بمثابة اللبنة  كانف معتبرما هو  تعريفات ه منقدمو فيما دعني الأصوليون بفكرة الحق، لذلك تج

  :ومن تلكم التعريفات ما يلي. في إيجاد تعريف جامع ومانع  اعتمد عليها الباحثون المحدثونالتي

ه، إذ أنه لا إن هذا التعريف لا يخلو عن سابق :)6("وجودا لا شك فيه الموجود من كل وجه" - /1

  .يخلو من المعنى اللغوي فهو يدور حول الثبوت والوجود

ومـا   131،ص10، ج)ت.منشورات دار مكتبـة الحيـاة،د  :بيروت،لبنان(ط.ج،د12،للامع لأهل القرن التاسع الضوء امحمد،=

.بعدها

دار : ، لبنـان بـيروت ( 1ط ج،13 ،البناية شرح الهدايـة  الحنفي¡محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسينبدر الدين العيني )1(

.301، ص 8، ج )م2000 -هـ 1420الكتب العلمية، 

 ـ786مـات في  . عالم بالحديث، أصله مـن كرمـان  : الكرمانيالمعروف ب سعيدمحمد بن يوسف بن علي بن ،س الدين شم )2( .  ـه

محمد أبو الفضـل إبـراهيم   :،تحقيق بغية الوعاة في طبفات اللغويين والنحاةجلال الدين السيوطي عبد الرحمان بن أبي بكر ،: انظر

دار : بـيروت، لبنـان  (، 15ج، ط  8، لأعلامخير الدين الزركلي، ا؛280،ص1ج)ت.العصرية ،دالمكتبة :صيدا لبنان (ط.ج،د2،

.153، ص 7، ج )م2002العلم للملايين، 

دار : بـيروت، لبنـان  (، م، 2ج، ط  25، الكواكب الدراري في شرح صحيح البخـاري محمد بن يوسف، شمس الدين الكرماني)3(

.183،ص6،ج)إحياء التراث العربي

معجـم  قطـب مصـطفى سـانو،    : انظـر . هو احتياج كل واحد في وجوده أو تصوره للآخر، ويستلزم المدار والـدائرة : الدور)4(

.183 ص، )م2002 -هـ 1423دار الفكر، : ، سوريادمشق(، 1ط، إعادة مصطلحات أصول الفقه

.185 – 184فتحي الدريني، مرجع سابق، ص : انظر)5(

 ـ1315 ،مطبعة عثمانيـة : م .د(ط، .، دشرح المنار وحواشيه من علم الأصولعز الدين عبد اللطيف عبد العزيز بن ملك، )6( ، )هـ

.886ص 
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تسليط الأضواء على  يقتضيإن الحكم على هذا التعريف ، )1("حكم يثبت :... الحق" - /2

.»حكم«المصطلحات الواردة فيه، والتعمق في فهمها، ولعل أهم ما يلفت النظر هو كلمة 

 ؛وهذا عند الأصوليين ،)2(فالحكم هو خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرا أو وضعا

.)3(في حين نجد أنه عند الفقهاء هو أثر خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرا أو وضعا

على أنه الأثر الثابت بالخطاب، يجعل من التعريف مبهما وغير مانع، ذلك  »الحكم«إن حمل لفظة 

أن الأثر يشمل ما هو ثابت لازم، وهو مباح شرعا، كما يشمل الأحكام الوضعية، وهذا من شأنه أن 

هذا المحمل، تعريفا بالأعم، ذلك أن كل حق حكم وليس كل حكم على يجعل من التعريف عند حمله 

.)4(حق

حملنا الحكم على أنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا كنا أما إذا 

:أمام رأيين

وإلى هو الخطاب نفسه، وبالتالي يكون حق االله أمره ويه، : فيرى القائلون به أن الحق: الأولأما 

ما تقدم من أن حق االله : "أيضاويقول  )6("حق االله أمره ويه: "حيث يقول)5(الإمام القرافي ذهب هذا

حق االله تعالى على العباد : "أنه قال تعالى أمره ويه مشكل بما في الحديث الصحيح عن رسول االله 

. فعل لا الأمر بهلفيقتضي هذا أن حق االله تعالى على العباد نفس ا. )7("أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا

أحمـد  :نقـلا عـن   .216، ص2، ج حاشية قمر الأقمار على نور الأنوار شرح المنارعبد الحليم بن محمد أمين ، محمد اللكنوي )1(

.31،ص)م2003هـ،1423دار السلام،:القاهرة،مصر(1ط،الفقه الإسلامي والقانون الوضعينظرية الحق بين محمود خولي،

.100، ص )ت .شباب الأزهر، د-مكتبة الدعوة: م.د( 8ط ¡علم أصول الفقهعبد الوهاب خلاف، )2(

.100المرجع نفسه، ص )3(

 – 22، ص )ت.دار الفكـر،د : م.د(، 1، طالإسـلامي  المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقـه مصطفى أحمد الزرقا، : انظر)4(

.188؛ وفتحي الدريني، مرجع سابق، ص 23

شهاب الدين، أبو العباس أحمد بن أبي العلاء، إدريس بن عبد الرحمن بن عبد االله بن يلين المصري، المالكي، المشهور بالقرافي، توفي )5(

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ، علي بن محمدإبراهيم بن  برهان الدين ابن فرحون: انظر. هـ682هـ وقيل 684عام 

، ص )م1996 - هـ1417دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان( 1مأمون بن محي الدين الجنان، ط: ، دراسة وتحقيقالمذهب

أحمد الأرناؤوط وتركي :تحقيق،الوافي بالوفياتالصفدي خليل بن أيبك بن عبد االله، وما بعدها؛وصلاح الدين 128

.146،ص6،ج)م2000 - هـ 1420دار إحياء التراث،:بيروت،لبنان (ط.ج،د29مصطفى،

ج، 2، و أنوار الـبروق في أنـواء الفـروق    الفروقلقرافي شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، ا  )6(

.140، ص 1،ج)ت.عالم الكتب، د: بيروت، لبنان(ط .د

عبـد   ، البخاري أبـو 7373: ر .، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى االله عليه وسلم، حالبخاري متفق عليه ،أخرجه  )7(

 =بيت الأفكـار الدوليـة  : ، المملكة العربية السعوديةالرياض(ط.، دصحيح البخاري، عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة
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أنه من باب إطلاق الأمر على متعلقه و لأن الحديث مؤوالظاهر و وهو خلاف ما نقلته من قبل هذا. به

الذي هو الفعل بالجملة فظاهره معارض لما حرره العلماء من حق االله تعالى ولا يفهم من قولنا الصلاة 

إذ لو فرضنا أنه غير مأمور ا لم يصدق أا حق االله تعالى فنجزم بأن الحق  ؛حق االله تعالى إلا أمره ا

.)1("الأمر لا الفعل وما وقع من ذلك مؤولهو نفس 

على التعبد  نبنىايبني كلامه على اعتبار أن ما و ،حكم االله علىجواز إطلاق الحق )2(ويرى الشاطبي

شرعية اختص االله  االله تعالى كوا جميعا أحكام الا يكون إلا تعبديا فيجعل من العبادات والعادات حق

.)3(الشكرو ا وحده وما للعباد فيها سوى الإيمان

فمضمونه عدم جواز إطلاق الحق على حكم االله، ذلك أن الحق حسب القائلين : الثانيأما الرأي 

.))4ذا الرأي هو أثر ثابت بالخطاب، مما يقتضي أن تقوم بينهما علاقة السبب بالمسبب

.)6("بل حق االله تعالى متعلق أمره ويه وهو عبادته: "قالحيث )5(الشاطابن : والقائل ذا الرأي

وذلك أن : ، فقال)«)7ذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية«وقد أيده في ذلك صاحب 

الليل على أنه من مات على التوحيد دخـل الجنـة   : ، باب الإيمان:كتاب: مسلمو أخرجه  ؛1405، ص )م1992-هـ 1419=

ط .دأبـو صـهيب الكرمـي،    : ، اعـتنى بـه  صحيح مسلمسابوري، يمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري الن ؛30:قطعا ،ح ر

.46،ص)م1998-هـ1419بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع،  :الرياض، المملكة العربية السعودية(

  .142، مرجع سابق، ص  و أنوار البروق في أنواء الفروق الفروق)1(

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، أصولي من أهل غرناطة، كان مـن أئمـة المالكيـة، تـوفي سـنة        )2(

فهرس الفهارس والأثبـات ومعجـم   الحسني الإدريسي ،الكتاني عبد الحي محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد :انظر.هـ790

ــلات  ــيخات والمسلس ــاجم والمش ــق المع ــاس ،:،تحقي ــان عب ــان(ط.ج،د2إحس ــلامي :بيروت،لبن ــرب الإس دار الغ

  .75، ص 1، ج، مرجع سابقالأعلام؛ و191،ص1،ج)م1982،

المطبعـة  : مصـر (ط .ج، د4، أصـول الشـريعة  الموافقـات في  إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، الشاطبي أبو إسحاق : انظر  )3(

  . 322-321، 316-315، ص 2، ج)ت.د: الرحمانية

  .113عبد السلام داود العبادي، مرجع سابق، ص : نظرا  )4(

هــ،  723، من أهل الأندلس، كان مالكيا، توفي عـام  "سبتة"هو قاسم بن عبد االله بن محمد الأنصاري، والشاط اسم لجده، نزيل   )5(

؛لسان الدين بن الخطيب أبو عبـد االله محمـد بـن    325مرجع سابق، ص  الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،:انظر

دار الكتـب  :بيروت،لبنـان (1ج،ط4،الإحاطـة في أخبـار غرناطـة   عبد االله بـن سـعيد السـلماني الغرنـاطي الأندلسـي،     

  .217،ص4،ج)هـ1424العلمية،

عـالم الكتـب،   : بـيروت، لبنـان  (ط .ج، د2¡إدرار الشروق على أنـواء الفـروق   ،القاسم قاسم بن عبد االله  أبو بن الشاطا )6(

.)و أنوار البروق في أنواء الفروق الفروق : كتابحاشية (140، ص 1،ج)ت.د

.هو اختصار وذيب وتوضيح لمعاني كتاب الفروق لمؤلفه القرافي الذي يعد كتابا في القواعد الفقهية على المذهب المالكي )7(
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يه حق االله تعالى هو متعلقيه الذي هو عين عبادته لا نفس أمره و1("أمره و(.

تعريف الحق بأنه  هذا يصيرعلى ،والحق ليس هو نفس الخطابأن : القول الثاني المختار عنديو

.لا عن خصائصه ومميزاته منتقدا لا يكشف عن حقيقة الحق ويثبت  حكم

)2("اختصاص مظهر فيما يقصد له شرعا" - /3

عن طريق  »الحق«ة فظإن هذا التعريف مقارنة مع التعاريف السابقة له وزنه، ذلك أنه أبرز كنه ل

بيان العلاقة القائمة بين صاحب الحق ومحل الحق سواء كان ماديا أو معنويا، والآثار التي ترجع على 

صاحب الحق، إلا أن هذا التعريف يظل ناقصا كونه لم يشر إلى صاحب الحق ولا مصدر الحق، ومع 

روا في تقديم تعريف لفقهاء قصذلك فإنه ينفي مقولة المحدثين التي أشرنا إليها سابقا والتي مفادها أن ا

اصطلاحي لكلمة الحق، ذلك أن هذا التعريف وردت فيه ألفاظ دلالية أو كلمات مفتاحية ظلت 

  .تعاريف الفقهاء المعاصرين ترتكز عليه

تعريف الحق عند المعاصرين: الفقرة الثانية

المعنى اللغوي، وثمة من تحرر  نحى المعاصرون في تعريفام منحى الأولين، إذ ثمة من عرفه انطلاقا من

»الحق«مانع يزيل اللبس ويظهر جوهر كلمة  و من ذلك محاولة منهم الوصول إلى تعريف جامع

  .اتريفعرض فيما يلي تلك التعأوس

التعريف بالمعنى اللغوي: البند الأول

.)3("ما ثبت بإقرار الشارع وأضفى عليه حمايته" :ما يليالتعريفات  أول تلك

)4(".ما ثبت لإنسان بمقتضى الشرع، من أجل صالحه: "أن الحقفهو  الثانيأما 

المعنى والدلالة لذا فإا  الثبوت، وهما متقاربيحول معناهما دور يالذكر  سابقي ينريفالملاحظ أن التع

.في النقد انشتركي

ه شرعا بمقتضى الحق ؤغير سليم، ذلك أن الثابت استفا" بت للإنسانث "ما إن تعريف الحق بأنه 

عـالم  : بـيروت، لبنـان  (ط .ج، د2¡القواعد السنية في الأسرار الفقهيـة و ذيب الفروقمحمد علي بن حسين المكي المالكي،  )1(

.)إدرار الشروق على أنواء الفروقو  و أنوار البروق في أنواء الفروق الفروق :هامش(157ص، 1،ج)ت.الكتب، د

دار الكتب المصـرية بـرقم   (، مخطوط »طريقة الخلاف بين الشافعية والحنفية«الشافعي،  المروزيأبو علي الحسين بن محمد بن أحمد   )2(

  .114، ص 1، جمرجع سابق: عبد السلام داود العبادي: نقلا عن.أ 150ص و) فقه شافعي 1523

 ـ1416دار الفكـر العـربي،   : م.د(ط .د، مع المقارنة بالشـرائع الوضـعية   ةالملكية في الشريعة الإسلامي: لي الخفيفع  )3( -هـ

  .6، ص )م1996

  .32-31، ص )م2008-هـ1429دار الفكر العربي، : ، مصرالقاهرة(ط .، دأحكام المعاملات الشرعيةلي الخفيف، ع  )4(
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الحق هو الثبوت نفسه لا الشيء الثابت، هذا من إن ف ،وعلى هذامحله وموضوعههو ليس هو الحق إنما 

 كوما يشملان الرخصة والإباحة وكلاهما يثبت ين غير مانعينمن جهة أخرى فإن التعريف ؛جهة

الشركات، : شخاص المعنوية مثلالسابقة لم تشر إلى ما يثبت للأ اتريفضف إلى هذا أن التع ،)1(اشرع

.فهما إذن غير جامعين )2(والمؤسسات

التعريف الاصطلاحي: البند الثاني

فئة نظرت إلى الحق من حيث : فانقسموا إلى فئتين: حاول المعاصرون التحرر من المعنى اللغوي

فعرفوا الحق الموضوع، فارتكزت تعاريفهم على أساس المصلحة، والأخرى نظرت إلى صاحب الحق 

.بأنه اختصاص

:تعريف الحق بأنه مصلحة - /1

ذاته، ومن  عرفت الحق بالمنفعة ذاا، والحقيقة أن المصلحة هي هدف الحق لا الحق اتتعريفثمة 

:ما يلي اتريفتلكم التع

.)3("مصلحة ثابتة للشخص على سبيل الاختصاص والاستئثار يقررها الشرع" - أ

:يبدو لي غير سليم وغير محكم وذلك للأسباب التاليةإن هذا التعريف، على ما 

.أن الحق هو العلاقة التي اختص ا صاحب الحق وليس هو المصلحة - 

يجعل  نوهذا من شأنه أ )4(هل ن المصلحة في حقيقة الأمر ليست سوى محلا للحق أي متعلقاأ - 

.يءكونه لا يكشف عن جوهر الش يفا بالغاية، ويعد ذلك عيبالتعريف تعر

:تعريف الحق بأنه اختصاص- /2

في حدود ما وقع عليه ) المختص(ن الاختصاص مفاده عدم جواز التعرض لصاحب الحق إ

الاختصاص عندئذ يكون الاختصاص متصور في المباحات العامة لأن المختص يتصرف بقدر من المباح 

:الحق بأنه اختصاص بعض التعريفات التي عرفتيلي وفيما .)5(ولا يجوز لغيره التعرض له فيه

  .71هـ، ص 1420محرم  :1عالمملكة العربية السعودية،  ،مجلة العدل، "الحق وأنواعه": المحيميدصالح بن عبد الرحمن : نظرا  )1(

  .71المرجع نفسه، ص  :انظر  )2(

-م1967للطباعـة، دار الإتحاد العربي :القاهرة،مصر(ط.د،المدخل للفقه الإسلاميعيسوي أحمد عيسوي،  المدخل للفقه الإسلامي،  )3(

  .52نقلا عن أحمد محمود الخولي،مرجع سابق،ص.305،ص)م1968

  .22، ص رجع سابقم،مصطفى أحمد الزرقا: نظرا  )4(

  .120م داود العبادي، مرجع سابق، ص عبد السلا: نظرا  )5(
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إن هذا التعريف في ظني لا . )1("اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا"عرفه بأنه هناك من  - أ

يخلو من انتقاد، ذلك أنه لم يحدد صاحب الاختصاص إذ ينبغي أن يكون المختص ممن أهلته الشريعة 

للاستحقاق وبذلك يكون التعريف غير للاستحقاق، فالجمادات كالحجر والماء، وغيرها ليست أهلا 

.مانع

من جهة أخرى أن محل ما يثبت لصاحب الاختصاص هو واجب على الغير أي على سبيل اللزوم لا 

الاختيار، والتعريف كما هو موضح أعلاه يخلو من شيء يدل على ذلك، فلذلك يبدو لي أن التعريف 

.يعتمد عليهغير مانع فلا يسلم حينئذ من الانتقاد وبالتالي لا 

اختصاص يقرر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء : "هناك أيضا من عرف الحق بأنه-ب

.)2("من آخر، تحقيقا لمصلحة

إن هذا التعريف وإن جاء بشيء مهم وهو نفيه للتعسف في استعمال الحق بأن جعل المقصد من 

يبدو لي لا يسلم من الانتقاد كونه لم يحدد الاختصاص هو تحقيق مصلحة معينة، إلا أنه هو الآخر فيما 

نفس الانتقادات الموجهة  ختصاص بالنسبة للغير، وعليه توجه لهالمختص، كما أنه أهمل حكم الا

.للتعريف السابق

على ضوء ما سبق عرضه من تعريفات وتفاديا لما ذكر من عيوب، آذن لنفسي أن أتطفل على 

:وهوشمل جميع أنواع الحق وخصائصه بتعريفام ومقتبسا منها تعريفا يجهود هؤلاء الفقهاء مستعينا 

 أو لشخص أو لهما معا، يقتضي سلطة على قرر اللهمالحق اختصاص دل عليه نص شرعي صحيح "

".شيء أو اقتضاء أداء من آخر، تحقيقا لمصلحة معينة

ات العامة على اعتبار أن جنس في التعريف يشمل كل أنواع الحقوق بما فيها الإباح" فالاختصاص"

.المختص يتصرف بقدر من المباح لا يجوز التعرض له فيه

ذلك أن الانفراد والاستئثار لا يثبت بنص ضعيف، ضعفه أهل " دل عليه نص شرعي صحيح"

الموضوع الذي لا ينظر إليه  الحديث هذا فضلا عن ؛الصنعة من الحديث أو حدث الإجماع على ضعفه

.كالغاصب والسارق: ذا التعريف الاختصاص غير الشرعيهوإضافة إلى ذلك يخرج من  .أصلا

فيشمل الاختصاص حقوق االله الذي هو المشرع جل وعلا، ": مقرر الله أو لشخص أو لهما معا"

.معا اأو لهم) الحكمي(وحقوق العبد، وحقوق الشخص الاعتباري 

.19مرجع سابق، ص : صطفى أحمد الزرقام  )1(

.193تحي الدريني، مرجع سابق، ص ف  )2(
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ن الحق عينيا، انصب على شيء، أو شخصيا قد يكوف: "يقتضي سلطة على شيء أو أداء من آخر"

.سلبيا معين، سواء كان الالتزام ماليا أم شخصيا، إيجابيا كان أمإذا انصب على أداء التزام 

وفي هذه العبارة نفي لفكرة التعسف في استعمال الحق، ذلك أن الأصل في ": تحقيقا لمصلحة معينة"

 ،ا ودفع المفاسد وتقليلها وهذا دفعا للإضرار بالغيرإقرار الشرع للاختصاص هو جلب المصالح وتحصيله

.)1(ودفعا لتحقيق الأغراض غير المشروعة

الإسلامي أقسام الحق في الفقه: الفرع الثاني

عليها هذا التقسيم،  اختلف الفقهاء في تعداد أقسام الحق ومرد ذلك هو اختلاف الاعتبارات التي بني

كحق الشفعة :على حسب التبويب الفقهي فعلى غرار الفقهاء الذين ركزوا على بيان الحقوق مفردة

، فجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية )2( بحثوا في الحق من حيث صاحبهين، نجد الأصولي،وحق التملك 

لزوم وعدمه، باعتبار عموم النفع باعتبار ال" أن الحق يقسم إلى تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة

سقاط إسقاط العبد للحق وعدم قدرته على إوخصوصه، باعتبار وجود حق العبد وعدمه، باعتبار 

سقاط الإسلام للحق وعدم إسقاطه له، وباعتبار معقولية المعنى وعدم معقوليته، إالحق، وباعتبار 

عتبار العبادات والعادات، وباعتبار الحق وباعتبار عدم خلو كل حق من حق الله تعالى وحق للعبد، وبا

التام والحق المخفف، وباعتبار الحق المحدد وغير المحدد، وباعتبار الحق المعين والمخير، وباعتبار الحق 

وما لا وباعتبار ما يورث من الحقوق المطلق والحق المقيد، وباعتبار الحق العيني والكفائي، 

أو الدنيوي والأخروي  ،القضائيالدياني والحق الحق المالي وغير المالي، وباعتبار الحق  وباعتباريورث،

.)3("إلى ما يتعلق به الحق .....وغير ذلك ومرجع هذه التقسيمات، 

:ينبني في ظني على اعتبار أركان الحق، وهماالحقوق إن تقسيم 

.صاحب الحق وهو المستحق: الركن الأول

.الحق وهو ما يتعلق به الحقمحل : الركن الثاني

، لذلك سأعتمد )4(ويضاف ركن ثالث وذلك حالة الحق الشخصي وهو المدين أو المكلف بالحق

  .195نفسه، ص لمرجع ا  )1(

-رجـب : 40 ع، المملكة العربيـة السـعودية،   مجلة البحوث الإسلامية، "الحق في الشريعة الإسلامية"عثمان جمعة ضميرية، :انظر  )2(

  .361هـ، ص 1414شوال 

  .13، ص 18لموسوعة الفقهية، مرجع سابق، جا  )3(

، دار الفكـر  :المعاصـر؛ دمشق،سـوريا   دار الفكـر : ،لبنـان بيروت ( 1ط، ج11، الفقه الإسلامي وأدلتههبة الزحيلي، و:انظر  )4(

  .2841ص، 4، ج)م1997-هـ1418
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:التقسيم التالي، متناولا كل قسم في فقرة منفردة على النحو التالي

القضائي تقسيم الحق باعتبار المؤيد تقسيم الحق باعتبار محل الحقتقسيم الحق باعتبار صاحبه

  .والدياني

تقسيم الحق باعتبار صاحبه: الفقرة الأولى

اهتم الفقهاء بدراسة أنواع الحق باعتبار من يستحق الحق، والملاحظ أم اختلفوا في تعداد أقسامه، 

مل تحقوق االله خالصا، وحقوق العباد خالصا أيضا وما يش: الأحكام أربعة : ")1(قال السرخسي

.)2("فيه أغلب، وما يشتمل عليهما وحق العباد فيه أغلب على الحقين وحق االله

حق االله تعالى فقط، كالإيمان وتحريم الكفر، وحق  :والتكاليف على ثلاثة أقسام: ".... عند المالكية 

.)3("لف فيه هل يغلب فيه حق االله أو حق العبد كحد القذفان، وقسم اختثمللعباد فقط كالديون والأ

قتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر وهو يوجب العقوبة في الدنيا من حيث حق ال: "عند الشافعية

.... ويسقط حق الآدمي بالعفو أو بالقود أو بأخذ الدية...الآدمي، وفي الآخرة من حيث حق االله تعالى

.)4("ويسقط حق االله بالتوبة الصحيحة

حق االله، وحق الآدمي، فحق االله لا مدخل للصلح فيه كالحدود  :والحقوق نوعان: "عند الحنابلة 

، وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة .....والزكوات والكفارات ونحوها

.)5("عليها

عبد القـادر القرشـي    :انظرهـ، 490، مات في عدود حنفي المذهبالسرخسي، ب المعروف أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل  )1(

ج،  5عبد الفتاح محمـد الحلـو،   : ، تحقيقطبقات الحنفيةالجواهر المضية في ¡أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر االله الحنفي

؛و قاسم بن قطلوبغا أبـو الفـداء   220-219، ص ) م1993 -هـ1413هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، : م. د( 2ط

-هــ  1413دار القلـم، : دمشق،سـوريا (1محمـد خـير رمضـان يوسـف،ط    :،تحقيـق  تاج التراجمزين الدين أبو العدل ،

  .234،ص1،ج)م1992

دار : لبنـان  ،بـيروت ( 1طج، 2، تحقيق أبو الوفاء الأفغـاني،  أصول السرخسيلسرخسي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، ا  )2(

  .289، ص 1، ج)م1993-هـ1414الكتب العلمية، 

  .140، ص 1لقرافي، مرجع سابق، جا  )3(

حاشيتان على شرح جلال الدين محمـد بـن   شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة، وعميرة شهاب الدين أحمد البرلسي،  لقليوبيا  )4(

 ـ1375شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلـبي وأولاده،  : مصر( 3ط، ج4، أحمد المحلي على منهاج الطالبين ) م1956-هـ

.)الكتاب هامش( 95، ص 4ج

محمـد عبـد السـلام    : ، تحقيـق أعلام الموقعين عن رب العالمينبن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، ا  )5(

.85، ص 1، ج)م1991-هـ1411دار الكتب العلمية، : ، لبنانبيروت( 1طج، 4إبراهيم، 



28

:في بند مستقل مفردا كل نوعوسأتناول هذه الحقوق بالشرح 

.المشترك الله وللعبدالحق حق العبد الخالصحق االله تعالى الخالص

الحق العام(حق االله تعالى : البند الأول(

ما يتعلق به النفع العام للعالم، فلا يختص به أحد، وإنما هو عائد على مجموع الأفراد "هو 

إنما ينسب الحق  و..... ا يختص به أحد من الجبابرةلَّئَل ب هذا الحق الله تعالى أونسوالجماعات، وإنما ي

تعالى تعظيما، لأن االله عز وجل يتعالى عن أن ينتفع بشيء، فلا يجوز أن يكون شيء حقا له ذا إلى االله 

: لأنه باعتبار التخليق الكل سواء في الإضافة إلى االله تعالى قال عز وجل الوجه

[ba`_^]\Z]1("]31: لنجما(.

يسميه الأصوليون والفقهاء حق االله تعالى سواء قصد به التقرب إليه أم قصد به حماية اتمع إن   

  .مصلحته عامة وصيانته شركة بين الناسبل لأنه لا يختص به واحد دون غيره،  ،بالحق العام

:إن حقوق االله عند الحنفية ثمانية أنواع

الميراث وحقوق دائرة بين  نعبادات خالصة كالإيمان وعقوبات خالصة كالحدود وقاصرة كحرما"

معنى العبادة كالعشر ومؤنة فيها ؤنة كصدقة الفطر ومؤنة مـا معنى الهفيالأمرين كالكفارات وعبادات 

2("كم الاستقراءبحمس الغنائم وذلك فيها معنى العقوبة كالخراج وحق قائم بنفسه كخ(.

: والثاني......ا ما هو خالص اللهأحده: حقوق االله ثلاثة أقسام: "فهي ثلاثة أقسام الشافعيةعند أما  

ب من حقوق كما يتر: الثالث........ حقوق االله وحقوق عباده كالزكاة والصدقات نمب كما يتر

ا أحده: قوق الثلاثة، ولذلك أمثلةأو يشتمل على الح،االله وحقوق رسوله وحقوق المكلف والعباد 

أما حق االله تعالى فالتكبيرات والشهادة بالوحدانية وأما حق الرسول : ذان، فيه الحقوق الثلاثةالأ

فالشهادة له بالرسالة، وأما حق العباد فبالإرشاد إلى تعريف دخول الأوقات في حق النساء والمنفردين، 

.)3("والدعاء إلى الجماعات في حق المقتدي

لية االم قوقالح: النوع الثاني......... الحدود: أحدهما: "قسمين أما عند الحنابلة فهي على  

  .14، ص 18، مرجع سابق، جالموسوعة الفقهية)1(

، 2ج ،)ت.دمكتبة صـبيح،  : مصر(ط .د، 2، جشرح التلويح على التوضيح،  بن عبد االله التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر   )2(

  .302-300ص 

: ، لبنـان بيروت(ط .دج، 2، قواعد الأحكام في مصالح الأنامبو محمد عز الدين عبد العزيز عبد السلام السلمي، بن عبد السلام أ   )3(

  .129، ص 1ج) ت.ددار المعرفة، 
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.)1("على رب المال كدعوى ساعي الزكاة

:وأحكام حق االله تعالى هي

..... ولا يورث هذا الحق،..... لا يجوز إسقاطه بعفو أو صلح أو تنازل، ولا يجوز تغييره،" - 

ى ولم يعاقب في كل مرة، فيكتف مرارا ويجري التداخل في عقوبة حقوق االله فمن زنى مرارا أو سرق

.)2("مواستيفاء عقوبة هذه الجرائم للحاك....... بعقوبة واحدة، 

حق العبد خالصا: البند الثاني

.)3("وحق العبد مصالحه: "قال القرافي

.)4("وحق العبد ما كان راجعا إلى مصالحه في الدنيا: "وعرفه الشاطبي فقال

.....المال أو ما هو مقصود منه المال" :حقوق العبد إلى قسمين:)5(وقد قسم ابن قدامة 

 6(".......الطلاق والنكاح القصاص وحد القذف وك: المالما ليس بمال ولا المقصود منه(.

)8(:الحنبلي حقوق العبد إلى خمسة وهي )7(في حين قسم ابن رجب

مكتبـة القـاهرة،   : م.د(ط .ج، د10، المغـني ،  الجمـاعيلي  بو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمـد المقدسي أ بن قدامة   )1(

  .214، ص 10ج،)م1968هـ، 1388

  .2844ص ، 4، جمرجع سابق: بة الزحيليهو  )2(

  .140، مرجع سابق، ص الفروق)3(

  .318، ص 2، مرجع سابق، جالشريعةالموافقات في أصول )4(

بـن  : انظـر هـ، 620عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن نصر بن عبد االله المقدسي ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، توفي سنة   )5(

ج، 5عبد الـرحمن بـن سـليمان العثـيمين،     : ، تحقيقالذيل على طبقات الحنابلةعبد الرحمن بن أحمد بن رجب، رجب الحنبلي 

الذهبي شمـس الـدين    ؛و298-281، ص 3، ج)م2005-هـ1425مكتبة العبيكان، : الرياض، المملكة العربية السعودية(1ط

مؤسسـة  : بيروت، لبنان(1ج، ط25شعيب الأرناؤوط وآخرون، : ، تحقيقسير أعلام النبلاءمحمد بن أحمد بن عثمان ، 

  .وما بعدها 165،ص22ج )م1984-هـ1404الرسالة، 

  .213ص  ،10، ج، مرجع سابقالمغني)6(

زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ المقرئ المحدث شهاب الدين أحمد بن الشيخ الإمام المحدث أبي أحمد رجب عبـد الـرحمن     )7(

أبو بكر محمد بن عبد االله بـن محمـد    ابن ناصر الدين: انظر، هـ795سنة  البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب، مات

 ـ1393المكتب الإسـلامي ، :بيروت،لبنان(1زهير شاويش،ط:،تحقيقالرد الوافربن أحمد بن مجاهد القيسي ، 107-106،ص)هـ

º     ،دار إحيـاء التـراث   :بيروت،لبنـان (ط.ج،د13، معجـم المـؤلفين  و عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغـني كحالـة

  .118، ص5،ج)ت.العربي،د

دار الكتـب  : ، لبنانبيروت( 1ط، القواعد في الفقه الإسلامي، زين الدين عبد الرحمان بن أحمدبن رجب الحنبلي أبو الفرج : انظر  )8(

  .186-181، ص )م1992-هـ1413العلمية، 
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 كحق السيد في مال المكاتب: حق الملك

 كحق الأب في مال ولده: حق التملك

 كإجراء الماء في أرض غيره: حق الانتفاع

كمرفق : وهو عبارة عما يختص مستحقه الانتفاع به، ولا يملك أحد مزاحمته فيه: حق الاختصاص

الأسواق المتسعة 

 ن بالرهن: حق التعلق لاستيفاء الحقكحق المر.

:لاحظ في التقسيمات الواردة عند الحنابلة ما يليالمو

لجميع الحقوق في الحين أن تقسيم ل على الرغم من أنه شامل ممجأن التقسيم المقدم من بن قدامة 

.)1(ابن رجب لا يشمل سوى حقوق العبد التي تتعلق بالأموال، أما تلك التي لا تتعلق بالمال فلم يتناولها

¡)2("أو الإباحة ءرابحكم هذا الحق أنه يجوز لصاحبه التنازل عنه وإسقاطه بالعفو أو الصلح أو الإ"و

على العموم الغالب بعوض أو بغير عوض، إلا أنه  ، إلا أن جواز إسقاط الحق الشخصي هو)2("الإباحة

:ثمة حقوقا لا تقبل الإسقاط وهي

كإسقاط المشتري حقه في خيار الرؤية قبل الرؤية، والسبب في عدم : الحقوق التي لم تثبت بعد

.سقوطها هو عدم وجود الحق بعد

لأب أو الجد على الصغير، كولاية ا: الحقوق المعتبرة شرعا من الأوصاف الذاتية الملازمة للشخص

.فإن الولاية لا تسقط بإسقاطها كوما وصف ذاتي لهما

 كإسقاط مالك العين حقه في ملكيتها،  :الحقوق التي يترتب على إسقاطها تغيير الأحكام الشرعية

: وسبب عدم الحق هو تحول العين المملوكة إلى سائبة لا مالك لها، والمشرع ى عن السائبة بقوله

[ÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆZ]103: لمائدةا.[

ا حق الغير كإسقاط المطلق حقه في عدة مطلقته، وسبب عدم سقوطها هو : الحقوق التي يتعلق

.)3(أا حقوق مشتركة فإن كان للمطلق ولاية في إسقاط حقه فليس له ولاية في إسقاط حق غيره

 وهي أيضا ليست على إطلاقها فثمة حقوق )4(ومن أحكام هذا الحق أيضا أنه يجري فيه التوارث

  .97، مرجع سابق، ص مجلة العدلصالح عبد الرحمن المحيميد، : انظر  )1(

.2844ص ،4وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج)2(

.2848-2847ص ، 4المرجع نفسه، ج:انظر  )3(

.2845ص ، 4المرجع نفسه، ج  )4(
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اتفق الفقهاء على انتقالها إلى الورثة كحقوق الارتفاق وخيار التعيين والعيب، وثمة حقوقا اختلفوا في 

.توارثها كحق خيار الرؤية وخيار الس

اطه أيضا أنه لا يقبل التداخل، إذ تتكرر فيه العقوبة على كل جريمة على حده وإسق: "ومن أحكامه

.)1("منوط بصاحب الحق أو وليه

الحق المشترك الله وللعبد: البند الثالث

ا أن يغلب فيه حق االله تعالى أو حق موحق العبد، لكن إ ،حق االله: هو الحق الذي يجتمع فيه الحقان

.)2(العبد

شرعي كل حكم : " ولا ينبغي أن يتصور من هذا خلو حق العبد من حق االله لذلك قال الشاطبي

ق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حليس بخال من حق االله تعالى وهو جهة التعبد، فإن 

للعبد فليس كذلك  مجرد ذا جاء ما ظاهره أنه حقإف.وعبادته امتثال أوامره واجتناب نواهيه بإطلاق

بل جاء على تغليب حق العبد في الأحكام الدنيوية، كما أن كل حكم شرعي فيه حق للعباد  ،بإطلاقٍ

حق العباد : "العباد ولذلك قال في الحديثلمصالح إما عاجلا أو آجلا بناء على أن الشريعة إنما وضعت 

هم من فأنه ما وعادم في تفسير حق االله ، )3("على االله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن لا يعذم

ما كان راجعا إلى : وحق العبد.الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف، كان له معنى معقول أو غير معقول

مصالحه في الدنيا، فإن كان من المصالح الأخروية فهو من جملة ما يطلق عليه أنه حق الله ومعنى التعبد 

إلى حق االله، وأصل العادات راجعة  أصل العبادات راجعةو أنه ما لا يعقل معناه على الخصوص: عندهم

.)4("إلى حقوق العباد

عدة المطلقة، ففيها حق االله وهو صيانة الأنساب ": ومن أمثلة ما اجتمع فيه الحقان وحق االله غالب

عن الاختلاط وفيها حق الشخص وهو المحافظة على نسب أولاده، لكن حق االله غالب لأن في صيانة 

وحكمه أنه يلحق بالقسم الأول ....... وهو حمايته من الفوضى والايار الأنساب نفعا عاما للمجتمع

  .2845ص ، 4المرجع نفسه، ج  )1(

: 45 ع، المملكة العربية السـعودية،  مجلة العدل، "-ضوابطها وتطبيقاا-المعاوضة على الحقوق "عبد االله بن إبراهيم الموسى، :انظر  )2(

  .178، ص 1431محرم 

  . 21، انظر ص تخريجهسبق   )3(

  .318-317، ص 2، مرجع سابق، جالموافقات في أصول الشريعة)4(
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.)1("وهو حق االله تعالى باعتبار أنه هو الغالب

القصاص، ففي تطبيق الحد حياة اتمع فكانت : ومن أمثلة ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب

: العقوبة من االله، زجرا حفاظا على الأمن العام، قال تعالى

[©¨§¦¥¤Z]وحق العبد يتجلى في شفاء غيظه وجعل كلمة ].179: لبقرةا

ما بتطبيق العقوبة المثلية وإما بالعفو بعوض أو من غير عوض وإن كان االله تعالى إ: ولي الدم هي الحسم

.)2(قد حث على العفو

أقسام الحق باعتبار محله: الفقرة الثانية

:ويقسم الحق ذا الاعتبار إلى

  .الحقوق اردة وغير اردةالحقوق الشخصية والعينيةباعتبار المالية وعدمهاالحقوق 

الحقوق باعتبار المالية وعدمها: البند الأول

  :م الحقوق باعتبار المالية والتعلق ايقست - /1

.الأعيان المالية: بمال، مثل يتعلق بالأموال ويستعاض عنه حق مالي - أ

.)3(المهر والنفقة: مال، مثلحق مالي ليس في مقابل  - ب

:تقسيم الحقوق باعتبار عدم المالية/ 2

.....ة الشفع: حق غير مالي يتعلق بالأموال، ولكن لا يجوز الاستعاضة عنه بمال، مثل" - أ

حق غير مالي لا يتعلق بالأموال، ولكن لا يجوز الاستعاضة عنه بمال، ولكن قد يترتب عليه  - ب

.)4("الأمومة والبنوةو الأبوة: حقوق مالية، مثل

حقوق متعلقة بالدين وحقوق ثابتة في الذمة(الحق العيني والحق الشخصي : البند الثاني(

الحقوق : ن اصطلاح الحق العيني والحق الشخصي في الفقه الإسلامي كان بمسميات أخرى وهيإ

مالية، فحق الأب مثلا في الولاية على قد تكون مالية وغير و ،المتعلقة بالعين، والحقوق الثابتة في الذمة

وحق االله سبحانه وتعالى في  ،أولاده، وحق الأم في حضانة طفلها، حقان غير ماليان متعلقان بالعين

.2846-2845ص، 4سابق، ج وهبة الزحيلي، مرجع  )1(

  .2846ص ، 4المرجع نفسه، ج:انظر  )2(

  .40، ص 18، مرجع سابق، جالموسوعة الفقهية:انظر  )3(

  .41-40، مرجع سابق، ص الموسوعة الفقهية)4(
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)1(.وجوب الصلاة على المكلف حق غير مالي ثابت في الذمة

هو ما يقره الشرع لشخص على آخر ومحله إما أن يكون :)المتعلق بالذمة(الحق الشخصي  - /1

، وإما أن يكون امتناعا عن عمل كحق المودع على الوديع في في تسلم الثمنكحق البائع : قياما بعمل

.)2(عدم استعمال الوديعة

مثل  بالذاتوهو ما يقره الشرع لشخص على شيء معين :)الحق المتعلق بالعين(الحق العيني  - /2

وهي التصرف بالشيء : كية الذي به يستطيع المالك ممارسة أكمل السلطات على ما يملكهحق المل

.)3(واستثماره واستعماله

ردة وغير : البند الثالثرداالحقوق اة

:الحقوق اردة - /1

أنه لا يترتب على تعلق الحق بمحله أثر قائم يزول : وهي ما كانت غير متقررة في محلها، ومعنى ذلك

بالتنازل عنه، ومرجعه إلى رغبة المالك، ومشيئته، إن رأى الخير في الانتفاع به فعل، وإلا ترك دون أن 

)4(.حق المرور بالنسبة للطريقكذلك و يترتب على تركه أو التنازل عنه تغير في حكم محله،

:الحقوق غير اردة - /2

تعلق استقرار، وذلك بأن يكون لتعلقها أثر أو حكم قائم في محله "علق بمحلها توهي الحقوق التي ت

.)5("....حق القصاص: ل بالتنازل عنه، مثلزوي

تقسيم الحق باعتبار المؤيد القضائي والدياني: ةالفقرة الثالث

:ويقسم الحق حسب هذا الاعتبار إلى

.والحق الواجب ديانة وقضاء والحق الواجب قضاء الحق الواجب ديانة

الحق الواجب ديانة: البند الأول

: هو ما كان واجب الأداء في الذمة بحكم شرعي أو بالالتزام، مع عدم توفر دليل يثبته قضاء

من جهة العباد، ولا به كالطلاق بغير طريق رسمي أو بغير شهود، أو أن يكون هناك حق غير مطالب 

  .140، ص 1عبد السلام العبادي، مرجع سابق، ج :انظر  )1(

، دار الفكـر  :دمشق،سـوريا (ط، .ج، د3، المدخل الفقهي العام، الفقه الاسلامي في ثوبـه الجديـد  مصطفى أحمد الزرقا، : انظر  )2(

  .16، ص 3، ج)1968

.2850المرجع نفسه، ص:انظر  )3(

  .9، مرجع سابق، ص المقارنة بالشرائع الوضعية الملكية في الشريعة الإسلامية مععلي الخفيف، : انظر  )4(

  .9، ص نفسه رجعالم  )5(
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.)1(وفاء بالنذركاليدخل تحت ولاية القضاء، 

الحق الواجب قضاء: البند الثاني

: كالطلاق أمام الشهود أو بوثيقة رسمية: هو ما كان واجب الأداء وكان بالإمكان إثباته بالدليل

ذلك، فإن الطلاق والحال هذه  على طريق رسمي أو من غير دليلغير ففي هذه الحالة إن راجعها الزوج ب

.)2(لا يزال قائما قضاء لا ديانة

الحق الواجب ديانة وقضاء: البند الثالث

هو ما كان واجب الأداء في الذمة بحكم شرعي أو التزام، ويمكن إثباته بالدليل، كالطلاق بوثيقة 

.)3(ديانة وقضاءمن شأن عدم مراجعة الزوج لزوجته أن يجعلها مطلقة ،ورسمية وأمام شهود

أن الأحكام الديانية مما يؤاخذ به في الباطن، ذلك أا تنبني على : وتظهر فائدة هذا التقسيم في

بينما نجد أن الأحكام القضائية هي مما يؤاخذ به في الظاهر، فلا ينظر فيها إلى  ؛النوايا والواقع والحقيقة

حكام القضائية والديانية هي مما يؤاخذ عليه في ، في حين نجد أن الأ)4(النوايا وواقع الأمر وحقيقته

  .الظاهر والباطن فينظر عندئذ إلى الظاهر والنوايا وواقع الأمر وحقيقته

دلالته وأقسامه ،الحق في القانون الوضعي: المطلب الثاني

إما إذا كانت الحقوق في الشريعة الإسلامية منحا إلهية نصت عليها نصوص شرعية، فإا في القانون 

ت ءاحقوقا طبيعية أو أا وليدة القاعدة القانونية، ذلك أن القانون في أصله مجرد تخمينات بشرية ج

فهو مجموعة قواعد تنظم سلوك الأشخاص في اتمع على وجه الإلزام وتكون : لمعالجة واقع معين

.)5(مقترنة بجزاء بقصد فرض احترام الناس لها

، فإن هذه الفكرة كانت مثار خلاف بين »الحق«دلول كلمة وعلى الرغم من سهولة الإحساس بم

.مثبت لها ومدافع عنها وبينبين منكر لها بحجة عدم جدواها وعدم وجودها : القانون رجال 

  .41، ص 18، مرجع سابق، جالموسوعة الفقهية: انظر  )1(

  .41المرجع نفسه، ص : انظر  )2(

  .41المرجع نفسه، ص : انظر  )3(

  .2853ص، 4وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج: انظر  )4(

  .3، ص )1997المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، : الجزائر(ط .، د-نظرية الحق–المدخل للعلوم القانونية فريدة محمدي،   )5(
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الذي تأثر بأفكار كل )1(ينتسب المنكرون لفكرة الحق إلى المذهب الوضعي الذي يتزعمه ليون ديجي

.)3(وأوغست كونت)2(من دوركايم

معه طائفة من الحقوق  تديجي من أشهر خصوم المذهب الفردي القائل بأن الإنسان ولدإن 

الطبيعية اللصيقة به، فطرة يتمتع ا قبل الجماعة، وينبغي على القانون احترامها والحفاظ عليها فحسب 

.يرتكز عليه وجود القانون اهذا المذهب تشكل الحقوق أساس

هذا التصور على أساس أنه فكرة فلسفية متعلقة بما وراء الطبيعة إن أنصار المذهب الوضعي ينكرون 

كما يرون في هذا الفكر ضربا من الخيال لاستحالة تصور وجود إنسان منفرد دون العيش في جماعة 

سبهم يقتضي وجود صاحب حق وملتزم به، ومن شأن هذا حفضلا على أن القول بفكرة الحق 

فعندئذ يتعذر القول بالحقوق الطبيعية ذلك أن فكرة الحقوق الطبيعية لا  ؛التأصيل أن يجعلنا أمام جماعة

  .تتحقق إلا بوجود إنسان منعزل وهذا غير موجود

كوا تمنح ؛لأجل ذلك كانت أسس المذهب الفردي في نظر ديجي فكرة فارغة عن مضموا

  ،تدرج إرادات الناس سبه يؤدي بنا إلى القول بحصاحب الحق سلطة وقدرة في أن يأمر غيره وهذا 

  .وبذلك كانت النتيجة إنكار وجود الحق ،وهذا غير موجود ومستنكر من قبله

في مقابل إنكاره لفكرة الحق بنى تصورا جديدا يقوم على فكرة المركز القانوني الذي تؤسسه 

اد في مركز القاعدة القانونية بمناسبة تنظيمها وضبطها لسلوك الأفراد، إذ من شأا أن تضع أحد الأفر

إيجابي هو المستفيد وتضع غيره في مركز سلبي هو المكلف على أن يستوي الأفراد في الخضوع لهذه 

.القاعدة القانونية

)1(Léon Duguit)1859-1928(:   يناضـل مـن   قانوني فرنسي متخصص في القانون العام، تأثر بأفكار زميله دوركايم فكـان

القـانون   ، شـارك في تجديـد أفكـار   1926الحقوق بالقاهرة سنة أسس ونظم كلية . أجل تدريس علم الاجتماع في كلية القانون

. 2012جـانفي   08: ، تاريخ الاطـلاع ]الموسوعة الحرة ويكيبيديا[موقع : انظر".المرفق العام"الفرنسي حيث كان ممثل مدرسة 

//:htttp:الرابط Fr.wikipedia.org/wiki/leon-duguit.

)2(Emile Durkheim)1858-1917 (: تمع هو مصدر الأحداث الأدبية والدينية نال إ،قاجتماع فرنسيعالملـويس  : انظـر . ا

  . 248، ص)2003المكتبة المشرقية، : بيروت، لبنان( مجددة 26ط، المنجد في الأعلام، عجيل 

)3(August conte)1798-1857 :(ية عنده تعني اقتصار العلـم علـى   وضعفيلسوف فرنسي هو مؤسس الوضعية وكانت الفلسفة ال

المرحلـة  :ثلاثـة  وصف معرفة الطبيعـة في إطـار مراحـل    . قتضي حسبه إلغاء الميتافيزيقايوصف المظهر الخارجي للظواهر، وهذا 

ين، يـود . روزنتـال، وب . م: مجموع علماء وأكاديميين سوفيتيين، إشـراف : انظر.المرحلة الوضعية، المرحلة الميتافيزيقية، اللاهوتية

  .201، ص )2006دار الطليعة للطباعة والنشر،  :لبنان بيروت،( 1ط، الموسوعة الفلسفيةسمير كرم، : ترجمة
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يهاجم )1(د في جمه على فكرة الحق إلى الأساس الاجتماعي فإن كلسننكان ديجي قد است اإذ

استبعاد الاعتبارات السياسية والعقائدية فهو ينطلق من ضرورة ؛فكرة الحق من الوجهة القانونية

والاجتماعية والفلسفية عند تحليل الظواهر القانونية والتي ينبغي أن تدرس بالنظر في البناء المنطقي 

ين؛ على أن تتدرج تلك القواعد نللقواعد الوضعية التي جاءت لمعالجة وضع ما في زمن ومكان معي

وحسب كلسن لا . د القاعدة الأولى قوا من القاعدة الأعلىتستم،الوضعية فيما بينها في شكل هرمي

.ينبغي الغوص أكثر من هذا حذر الدخول في الغيبيات

فالحق حسبه ما هو إلا  ،حه لكيفية تكوين النظام القانوني أنكر فكرة الحقوق الفرديةيوبعد توض

ن إرادته عن طريق تحريك قاعدة قانونية فيكون النظام عتمسك من قبل صاحب مصلحة بالإفصاح 

كامله تحت تصرفه ضد الملتزم أو بعبارة أدق الحق في نظره ما هو إلا وسيلة فردية بالقانوني المتدرج 

  .لتنفيذ الالتزام

هناك من حاول إلى جانب ديجي وكلسن إنكار فكرة الحق من الوجهة التاريخية، ذاهبا في ذلك إلى 

إذ كانت لفظة : بأن الفكرة مصطنعة ولم تكن معروفة في القديم لاسيما في القانون الرومانيالقول 

"Jus " عند الرومان تعني العدل، وما الحق بالنسبة للشخص إلا ذلك النصيب الذي يعود عليه جراء

العلاقات التوزيع العادل، وقد كان آنذاك تحقيق التوازن والعدالة موكول برجل القانون في الروابط و

.بين الأفراد

إن القانون الروماني ارتكز في تلك الحقبة على فكرة الدعوى، وحقوق الأشخاص حسب هذا 

النظام القانوني تتمثل في الحالات التي يمكن فيها للشخص رفع دعوى أمام القضاء، ولا مجال فيه للكلام 

.عن السلطة

ا وسيلة للاستغلال المطلق للحقوق وهناك أيضا من ذهب إلى إنكار فكرة الحق على أساس أ

الرسمية ينتج عنها إسقاط واجبات الفرد قبل اتمع لأجل ذلك ينبغي حسب أنصار هذا المذهب أن 

.)2(يمنح الحق للفرد للقيام بوظائف اجتماعية تحقق مصلحة اتمع

وظلت فكرة وعلى الرغم من التصدي الشديد لفكرة الحق إلا أن هذه المحاولات فشلت في ذلك 

)1(Hans Kelsen )1881-1973:( ينتمي إلى الحركـة الوضـعية     المعارضـة    .قانوني من أصل نمساوي ،منحدر من أصول يهودية

:الـرابط ، 2012مـارس 11:، تـاريخ الإطـلاع  ]الحـرة ويكيبيـديا  الموسـوعة  [موقـع  : انظـر  .لفكرة الحقـوق الطبيعيـة  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hans_Kelsen

محمـد  و ؛12-8، ص )2005دار الجامعة الجديـدة،  : مصرالإسكندرية، (ط .، دالنظرية العامة للحقرمضان أبو السعود، : انظر  )2(

  .28-23، ص )2009لجامعة الجديدة، ادار : مصرالإسكندرية، (ط .، دنظرية الحقحسين منصور، 
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ه السلطة التي يقرها ويحميها القانون صفدة، وقد ظهر أول تعريف للحق بمعناه الحديث بومالحق صا

الزهد وعدم تملكهم  : )1(لفرنشيسكاناالتعارض بين تعاليم  عند بروزالوضعي للشخص على المال 

دفع م إلى البحث عن  التعارض هذا .لديهم أموال طائلة تجمع  من جهة أخرىو، من جهة للأموال

.بين التعاليم وعدم جواز تملك الرهبان للأموال يتوفيقحل 

على  )2("جيوم دوكام" و قد تبناه  بع القانونيالفرنشيسكان واتسم بالطا و ااحتدم النقاش بين الباب

وإنما  لا تعني ما يكون من نصيب الشخص عدالةً" Jus"إن كلمة : "نحو مهد لظهور فكرة الحق فقيل

يقصد ا السلطة التي للشخص على المال وتمنح هذه السلطة عن طريق القانون الوضعي ويمكن حمايتها 

وبناء عليه تم حل التعارض السابق بتقرير السماح للفرنشيسكان ......... باللجوء إلى القضاء

الأموال ولا تكون  باستعمال الأموال التي منحتها لهم السماء دون أن تكون لهم أية سلطة على هذه

.)3("بالتالي مملوكة لهم، ومن هذا الوقت فقط ظهرت فكرة الحق بمدلولها المعاصر

أما في وقتنا المعاصر فقد أصبحت فكرة الحق من الحقائق المسلمة في فقه القانون، بل وإن هذا 

.)4(الوجود يعبر عن حقيقة من الحقائق القانونية الجوهرية

في أوربا أثرا كبيرا في ترسيخ مفهوم فكرة الحق وكذا للإعلانات الرسمية  الشعبيةوقد كان للثورات 

من الحماية المقررة للشخص، هذا  الحقوق الإنسان والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي استلزم مزيد

فضلا عن العوامل النفسية والاجتماعية التي جبل عليها الإنسان من حب للتملك وحب للتميز وحب 

المولود بإيطاليا، ولـد في الفتـرة    ودريوفاني فرانسيسكو برناجهي جماعة يرجع تأسيسها إلى القديس فرنسيس واسمه : الفرنشيسكان  )1(

يسة في مشاريع دنيويـة ضـخمة،   نكان يرى أن العالم في حاجة إلى توبة بعد انغماس الك 1226ومات في  1182-1181ما بين 

ل وبعد انتشار الحروب في أوربا، فقام وأتباعه بدعوى إلى نبذ الكراهية والأحقاد وإظهار السماحة والزهد، فجعلوا من تلـك الخصـا  

 =أساس مواعظهم، فلاقت دعوم استجابة من قبل كثير من الناس في إيطاليا ثم في اسبانيا، أطلق عليهم أيضا اسم الإخـوان الفقـراء  

كـوم اتخـذوا   ¡أو الفقراء الرماديين، أو الفقراء فقط من غير صفة ما في إيطاليا، أما في اسبانيا أطلق عليهم اسم الإخوان المتسولين =

، دمشـق ( 1ط، حضارة أوربـا في العصـور الوسـطى   محمد الخطيب، : انظروالتسول وسيلة للعيش والاتصال بالناس، من الفقر 

  .128-122، ص )2006دار علاء الدين، : سوريا

)2(Guillaume d’OKHAM )1285-1347(      فيلسوف، منطقي، لاهوتي إنجليـزي، كـان عضـوا بـارزا في تنظـيم ،

ــكان ــر. الفرنشيس ــع : انظ ــديا [موق ــرة ويكيبي ــوعة الح ــلاع]الموس ــاريخ الإط ــانفي 5:،ت ــرابط2012ج :،ال
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guillaume_d'Ockham

  .28-27، ص سابق محمد حسين منصور، مرجع  )3(

  .429ص ،)ت.منشأة المعارف، د: الإسكندرية، مصر(ط، .د، المدخل إلى القانون: هحسن كير  :انظر)4(



38

.)1(ترقيلل

دلالة الحق في القانون الوضعي: الفرع الأول

إن ما سبق الإشارة إليه يعد مؤشرا واضحا على الصعوبة البالغة في تحديد مدلول الحق "

عن الجدل الذي ثار بين الفقهاء لتقديم تعريف جامع مانع وقد يرجع السبب في ذلك إلى  )2("ويكشف

ناها صاحب التعريف من جهة ومن جهة أخرى إلى بالتي يت ة والفلسفيةيالترعة والاتجاهات الفكر

صعوبة إيجاد كلمات مفتاحية ودلالية تعرف بظاهرة قانونية تتسم بالتجريد وتشمل كافة الحالات 

.والأنواع المطابقة أو المماثلة أو المشاة

ستمد وجودها ، بحيث ت)3(بداية يجب التسليم بأن الحقوق في القانون تستند إلى القانون الوضعي

وكفالة احترامها من قواعد قانونية ترتكز على حقائق من الواقع الاجتماعي وتصورات عقلية للعدل 

إما مدني أو : م هذه القاعدة بالعموم والتجريد والإلزام وتقترن دائما بجزاء مادي حسيسبحيث تت

.جزائي أو إداري

: نطاق دراسة فكرة الحق في القانون هو إن الكلام عن الحق يقتضي بداية بيان أمر مهم، وهو أن

القانون الخاص، إذ أن نظرية الحق هي ثاني مقدمة تدرس بعد نظرية القانون والتي يرتكز عليها فهم 

فلا يتصور إذن الكلام عن الحق في القانون العام، ذلك  ؛القانون المدني الذي يحكم العلاقات بين الأفراد

الجريمة تعطي اني عليه الحق في العقاب : قانونية، فلا يمكن أن نقول ن قواعد هذا الأخير تنشئ مراكزأ

.فالنطاق الحقيقي للقانون هو الحقوق والمراكز القانونية؛)4(بل نقول أنه في المركز القانوني للمجني عليه

.بعد هذه المقدمات أدخل في صلب الموضوع لأعرض المذاهب القانونية في تعريف الحق

 المذاهب التقليدية في تعريف الحق: الأولىالفقرة

المذهب الشخصي: البند الأول

القانون من  رجالتزعمه  ،وقد نشأ في القرن التاسع عشر، )5(مذهب الإرادةأيضا  يهيطلق عل

-21، ص )1200منشـأة المعـارف،   :الإسكندرية ،مصـر  (د .، ط-نظرية الحق-المدخل إلى القانون ل إبراهيم سعد، نبي: انظر  )1(

22.

  .24المرجع نفسه، ص   )2(

Droitالقانون الوضعي هنا بمعناه القانوني  )3( objectif أنه من وضع البشر علماء الشريعة ساري المفعول، لا بمعنى  أي القانون .  

 1ط، نظرية الحق بين الفقه الإسلامي والقانون الوضـعي ؛ وأحمد محمود الخولي، 13رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص : انظر  )4(

  .20-19، ص )م2003-هـ1423دار السلام : مصر(

  .11، ص مرجع سابق، محمد حسين منصور: انظر  )5(
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.)3(وجيارك)2(وسافنيي)1(فيند شايد: ان، أمثاللمالأ

تثبت للشخص يستمدها من قدرة أو سلطة إرادية : "ف أنصار هذا المذهب الحق بأنهويعر

.)4("القانون

تتفق مع أحكام القانون كما لا يتصور حق إلا برغبة من  )5(فلا يتصور إذن حق إلا بإرادة فردية

قبل صاحب الحق في استعمال المكنة أو الميزة المخولة له قانونا والمتمثلة في إنشاء أو تعديل أو إاء 

.)6(علاقة قانونية

ت نشوء الحق على الإرادة، وهذا رصتسلم من الانتقاد، وقد أخذ عليها أا قَإن هذه النظرية لم 

يعني أن الحدث وانون والمعتوه والمحجور عليه محرومون من اكتساب الحق، وهذا غير صحيح، كوم 

يكتسبون حق الإرث وحق النسب وحق الجنسية وحقوق عدة إلا أنه يستعملها نيابة عنهم الأولياء 

.)7(مون عليهمياء والقيوالأوص

: تجاهل هذا التعريف حالات يثبت فيها الحق على الرغم من عدم تدخل إرادة صاحب الحق

للحقوق التي تثبت للشخص المعنوي، هذا الأخير الذي  هعدم استيعاب،إضافة إلى كالغائب والموصى له

.تثبت له حقوق على الرغم من أنه ليست له إرادة

الحق واستعماله أو بين وجود الحق ومباشرته، : في الحقيقة يخلطون بين أمرين إن أنصار هذا المذهب

فالحق يوجد على الرغم من تخلف إرادة صاحبه، إلا أن مسألة مباشرة أو استعمال الحق تستلزم في 

 الغالب توفر الإرادة وهذا ليس على إطلاقه، ففي بعض الأحيان لا يشترط توافر الإرادة لاستعمال الحق

)1(Bernhard Windsheid)1817-1892 :(دكتيستيكنقانوني ألماني، كان عضوا في مدرسة بو)pendectistic(   ،للفكـر القـانوني

:، الـرابط 2012جـانفي  6: تاريخ الإطـلاع ¡]الموسوعة الحرة ويكيبيديا[موقع  :انظر:أصبح شهيرا بمقالته حول المفهوم القانوني للفعل

http://en.wikipedia.org/wiki/ Bernhard_ Windsheid

)2(Friedrich Carl Von Savigny)1779-1861 :(الموسـوعة الحـرة   [موقـع  : انظر:قانوني ألماني أسس مدرسة تاريخ القانون

/http:fr.wikipedia.org/wiki:،الرابط2012جانفي 6: اريخ الإطلاعت،]ويكيبيديا Friedrich_ Carl _Von_Savigny

)3(Otto Von Gierke)1841-1921 :(الموسـوعة الحـرة   [موقـع   :انظـر . قانوني ألماني اختص في دراسة تاريخ القانون الألماني

/http:fr.wikipedia.org/wiki:الرابط ،2012جانفي 6: اريخ الإطلاعت ،]ويكيبيديا Otto _ Von _ Gierke

.5محمدي، مرجع سابق، ص ة فريد  )3(

  .5محمدي، مرجع سابق، ص ة فريد  )4(

  .15رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص :انظر  )5(

  .25نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص : انظر  )6(

، ص )1999ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،    : الجزائـر بن عكنون ، (ط .د، نظريتا القانون والحقإسحاق إبراهيم منصور، : انظر  )7(

209.
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عديم الأهلية، إذ أنه يستعمل حق الملكية حين يسكن بيته أو سيارته على الرغم من تخلف : ثال ذلكمو

.)1(إرادته

  .اجتماع هذه الانتقادات جعل من التعريف المقدم من أنصار المذهب الشخصي معيبا وغير معتمد

المذهب الموضوعي: البند الثاني

وقد اعتمد في تعريف الحق على موضوعه دون  )2(هرنجإينسب هذا المذهب إلى الفقيه الألماني 

متفاديا بذلك الكلام عن الإرادة التي لا تظهر إلا حال استعمال الحق، فعرف الحق )3(شخص صاحبه

Les". "مصلحة يحميها القانون: "بأنه droits sont des intérêts juridiquement protégés")4(

:عنصرينهرنج مكون من إفالحق إذن حسب 

ويتصل بالغاية العملية من الحق، هذه الغاية ما هي إلا ميزة أو منفعة معينة : العنصر الموضوعي - 

.)5(يحققها الحق لصاحبه

فالحق من الناحية الموضوعية يمثل قيمة معينة مالية أو أدبية، ومن الناحية الشخصية يمثل مصلحة "

فهي .ذه المصلحة قد تكون مادية وقد تكون معنويةلصاحبه تكمن فيها الغاية العملية من الحق، وه

مادية إذا كان الحق من الحقوق المالية، وهي معنوية أو أدبية في حالة ما إذا كان الحق غير مالي، ومن 

.)6(المصالح الأدبية منها ما يتعلق بشخصية الفرد وحريته وشرفه والاعتبارات المتعلقة بأسرته

.المخولة قانونا في حماية الحق وهي الدعوى القضائية وهو الوسيلة:العنصر الشكلي - 

الحق إن عدم اقتران المصلحة بالإرادة من شأنه أن يجعل أمر مباشرة الحق من اختصاص صاحب 

(1) Voir : Jean Dabin, le droit subjectif, reproduction de celui paru en 1952 (France, Dalloz, 2007), p 63.

)2(Rudolf Von Jhering – Souvent Ihering–)1818-هو مؤسس المدرسة الحديثة السوسيولوجية والتاريخية للقانون، ومـن   ،)؟

الموسـوعة  [موقـع   :انظر.العدالة وكان يعدها مبدأ أساسيا حيث عدها التوأم الحقيقي للعدالة سيرالمدافعين عن الشكلية في تنظيم و

.fr.wikipedia.org/wiki/rodolf-vor-ihering: الرابط. ]الحرة ويكيبيديا

  .13ص  ،مرجع سابق، محمد حسين منصور  :انظر)3(

Jean  : انظر في عرض هذا المذهب  )4( Dabin, op-cit, page 65-72.

  .15، ص ،مرجع سابقمحمد حسين منصور  :انظر)5(

  .16أبو السعود، مرجع سابق، ص :انظر  )6(
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.نفسه أو من قبل الوصي أو القيم، ذلك أن المصلحة المعتبرة هي مصلحة صاحب الحق

حماها القانون تعد حقا، لذلك نجده يميز بين المصلحة المحمية  مصلحةهرنج ليست كل إوحسب 

فالمصلحة المحمية قانونا هي التي تعد حقا، أما المصلحة المشروعة والتي حماها .قانونا والمصلحة المشروعة

القانون عرضا، لا تعد حقا ذلك أا ليست مقصودة لذاا وإنما كانت في الحدود التي تتفق فيها مع 

. العامة المصلحة

الرغم من أن هذه النظرية كان لها فضل في إسقاط المذهب الشخصي، إلا أا هي الأخرى لم  ىوعل

وجوهره، وإنما  هالشيء بكشف كنه تتسلم من النقد، ذلك أا لم ترتكز في تعريف الحق على ذا

  . قامت على تعريف الحق بالغاية والهدف المقصود منه، وهذا عيب في التعريف

.عليه لهرنج أقحم الحماية القانونية في تعريف الحق، ليس باللفظ الصريح ولكن بما يدلإأن كما 

والدعوى في حقيقة الأمر ليست ركنا من أركان الحق، إنما هي وسيلة حماية لاحقة على قيام ونشأة 

الاكتفاء بتعريف الحق على أنه مصلحة حتى ولو كان : "على القول بأن )1(وهذا ما حمل دابان. الحق

عدم تعريفه بما يكشف عن حقيقته، فالمصلحة هي مادة الحق : القانون يحمي هذه المصلحة، يعني

Pré(وهدفه، وهي سابقة على وجوده  juridique( أما الحماية فهي لاحقة ،)Post juridique ( على

.)2("لحق يوجد بينهما، ولم يتعرض له التعريفوا .الحق تفترض وجوده

المذهب المختلط: البند الثالث

رجال هو في الحقيقة مذهب توفيقي حاول الجمع بين المذهبين السابقين، وقد تبناه العديد من 

.القانون في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا

في أي العنصرين يعد عنصرا وقد ارتكز تعريفهم للحق على الإرادة والمصلحة، إلا أم اختلفوا 

  .جوهريا، فمنهم من غلّب عنصر الإرادة ومنهم من غلّب عنصر المصلحة

:بة لعنصر المصلحةالفئة المغلّ - /1

مصلحة يحميها القانون عن طريق قدرة إرادية لشخص من : "حسب هذه الفئة يعرف الحق بأنه

)1(Jean Dabin)1889-1971:(  بلجيكي، حصل على درجة الدكتوراه الفخرية مـن العديـد مـن الجامعـات     أكاديميوقانوني

كـان عضـوا في الحركـة     Lysالأجنبية ندد من الناحية الدستورية بمساءلة الملك ليوبولد الثالث بعد الخروج من معركـة لـيس   

جـانفي   05: تـاريخ الاطـلاع  ، ]الموسوعة الحـرة ويكيبيـديا  [موقع  :انظرمنذ نشأا،  Walloneالنصرانية التجديدية والون 

_http://Fr.wikipedia.org/wiki/jean: ، الرابط2012 dabin.

(2) Jean Dabin, op.cit, p71.
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.)1("الأشخاص

الجوهري، فيكون بذلك صاحب الحق هو صاحب فالمصلحة إذن حسب هذه الفئة هي العنصر 

.)2(المصلحة، وما الإرادة إلا لازما من لوازم تحقيقها تحرك الحق وتدافع عنه

:الفئة المغلبة لعنصر الإرادة - /2

قدرة إرادية لشخص يعترف ا القانون ويحميها في سبيل : "وحسب هذه الفئة يعرف الحق بأنه

.لها القانون لتحقيق المصلحةفالإرادة حسب هذه الفئة هي جوهر الحق خو، )3(تحقيق مصلحة معينة

إن افتراق الأنصار في تغليب العنصر الجوهري لم ينفعهم في شيء ذلك أن الجمع بين الإرادة 

والمصلحة لم يكشف عن جوهر الحق وبذلك يظل المشكل قائما، ويتأكد بذلك عدم جدوى الإرادة 

  .والمصلحة في تعريف الحق

المذاهب الحديثة في تعريف الحق: الفقرة الثانية

اتجه الفقه الحديث إلى التحرر من فكرة المصلحة والإرادة وذلك لاجتناب كل الانتقادات السابق 

.نظرية دابان ونظرية روبييه، وسأتناول كل نظرية في بند قائم بذاته: ذكرها، فكانت هناك نظريتان هما

دابان نظرية : البند الأول)Jean Dabin(

:عرف دابان الحق فقال

«Le droit subjectif est essentiellement appartenance métrise, l’appartenance

causant et déterminant la métrise»(4 .)

القانون فثمة من حمل  رجال ان محل خلاف في الترجمة بينإن التعريف الذي أتى به دابان للحق، ك

وثمة من حمله على معنى  »الانتماء«وثمة من حمله على معنى  »الامتياز«اللفظ على معنى 

.)5(»الاختصاص«

الحق عبارة عن انتماء شيء إلى شخص انتماء : "ترجم كلام دابان كما يلي »انتماء«فمن قال أنه 

  .15محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص   )1(

  .454، ص )1993الدار الجامعية، : ، لبنانبيروت(د .، طالمدخل للعلوم القانونيةتوفيق حسن فرج، : انظر  )2(

  .15محمد حسين منصور، مرجع سابق، ص :انظر  )3(

(4) Jean Dabin, le droit subjectif, op.cit, p 80.

، ص )1999دار وائـل للنشـر،   : ، الأردنعمـان ( 1ط، -دراسة مقارنـة   –المدخل لدراسة القانون سليمان الناصري، : انظر  )5(

123.
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.)1("يحميه القانون

ميزة يحميها القانون لشخص : "ترجم الكلام على النحو التالي »الامتياز«ومن حمل اللفظ على معنى 

ما ويحميها بطرق قانونية بمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معترف له به بصفته مالكا أو 

.)2("مستحقا

ـومن قال بأنه يجعل من نظرية دابان ترتكز على أساسين هما »الاستئثار«ل على معنى حم :

والثاني ..... الاستئثار بما يتبعه من تسلط أي الاستئثار مع مظهره أو نتيجته الحتمية وهو التسلط"

.)3("هو عنصر الحماية القانونية

ومرد  »الاستئثار«بدلا من لفظة  »اختصاص«وفي هذه الفئة الأخيرة هناك من يفضل استعمال لفظة 

.)4("الاستئثار من الأثرة وينبئ عن نوع من حركة إرادية للحصول على موضوع الحق"ذلك هو أن 

المعبر عن المعنى والأقوى في الدلالة، فإن لفظ  ظولما كانت فنون الترجمة تقتضي اختيار اللف

من جهة  »ءالانتما«من جهة ومن لفظ  »الامتياز«يعد هو الأقوى في الدلالة من لفظ  »الاختصاص«

على نوع من الاشتراك مع الغير مع توفر للأفضلية أو الأسبقية عليهم،  أخرى، ذلك أن الامتياز ينبني

.)5(من السلبية بين صاحب الحق وموضوع الحق افإنا نلمس فيه نوع »الانتماء«وأما 

إن نظرية دابان كانت محل قبول من قبيان خصائص الحق ل الفقه الغربي، وقد خلص فيها دابان إلى ب

:وعناصره وهي كالتالي

:الاختصاص - /1

استئثار شخص على سبيل الانفراد بمال معين أو بشيء معين بشكل يتيح له القول بأن "ويقصد به 

فهم من هذا أن محل الاستئثار متعلق دائما بالماديات وفقط، بل قد الشيء أو المال له دون غيره، ولا ي

دار الثقافة للنشـر والتوزيـع،   : ، الأردنعمان(الإصدار السابع  – 1ط، المدخل إلى علم القانونعباس الصراف وجورج حزبون،   )1(

  .122، ص )2005

مكتبة دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،    : ، الأردنعمان(، الإصدار الأول 2ط، المدخل إلى علم القانونخالد الزغبي ومنذر الفضل،   )2(

  .132، ص )1998

  .467توفيق حسن فرج، مرجع سابق، ص   )3(

  .122، ص سابقعباس الصراف وجورج حزبون، مرجع   )4(

  .122المرجع نفسه، ص : انظر  )5(
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.)1(".....ةيكسلامة جسده وشرفه ومنتجاته الفكر: اللصيقة بالشخصيمتد ليشمل القيم 

:التسلط - /2

قدرة صاحب الحق على التصرف في الشيء موضوع الحق بحرية وبالكيفية والحدود التي رسمها "هو 

.)2("القانون

يتسع ن مدى التسلط يختلف باختلاف الحقوق فبقدر ما يضيق في الحقوق اللصيقة بالشخصية فإنه إ 

في الحقوق العينية، وأما فيما يخص حقوق الدائنية فإن التسلط يكون على الدين لا على شخص 

.)3(المدين

:احترام الغير للقانون - /3

التزام الغير باحترام الحق، باعتبار أن الحق استئثار واختصاص في مواجهة الكافة، الذين : "ويقصد به

.)4("واحترام حقه بعدم الاعتداء عليه يتعين عليهم الالتزام، بعدم التعرض له

:الحماية القانونية - /4

له هذا الاستئثار من ميزات فهي تتحقق عن طريق إقرار استئثار صاحب الحق، وما يخو"ويقصد ا 

.)5("اللازمة لتحقيق انفراده بالشيء أو بالقيمة السلطات كفالة القانون للشخص مباشرةَ

وسائل الحماية القانونية للحق فهي إذن حق مستقل عن الحق الذي تحميه وتعد الدعوى وسيلة من 

ويترتب عن ذلك أن التنازل عن الدعوى لا يقتضي التنازل عن الحق بل يظل قائما وواجب 

.)6(الاحترام

القانون إلا أا لاقت صعوبات حال  رجالالرغم من تلقيها بالقبول من إن هذه النظرية وعلى 

  .تطبيقها ذلك أن فكرة الاستئثار والتسلط أدت في الواقع إلى فكرة موسعة للحق

منشـورات   :، لبنـان بـيروت ( 1طج، 2، –القاعدة القانونية، نظرية الحق  –المدخل لدراسة القانون محمد حسن قاسم، : نظرا  )1(

  .30-29، ص 2، ج)2006الحلبي الحقوقية، 

  .230، ص )1999دار وائل للنشر، : ، الأردنعمان( 6ط، علم القانونالمدخل إلى الداودي،  يغالب عل  )2(

  .31، ص 2محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ج: انظر  )3(

  .122سليمان الناصري، مرجع سابق، ص   )4(

  .472-471توفيق حسن فرج، مرجع سابق، ص   )5(

  .33، ص 2محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ج: انظر  )6(
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1(نظرية روبييه: البند الثاني(

مشيرا إلى أنه ثمة الإفراط في استعمالها وعدم تحديد نطاقها، يرجع روبييه غموض فكرة الحق إلى 

.)2(ما يطمح إلى الاعتراف به قانونا أيضا بينخلط بين ما هو مقرر قانونا و

  مٍيالحماية حتى لق ةلاكفتعداها إلى  بلفحسب الحقوق تف بكفالة  فالقانون حسب روبييه لم يك

  .لها أهميتها بدليل أا تفرض واجبات معينة؛ حالها في ذلك حال الحق الذي غالبا ما يقابله واجب

تركيزا كبيرا كوما يلتقيان معا في " واجب- حق"لى المركب ويركز روبييه في نظريته الحديثة ع

  :المراكز القانونية؛ والتي هي على نوعين: هوشيء مهم 

  .تحتل فيها الميزة المرتبة الأولى، فتكون بذلك مراكز منشئة للحقوق: مراكز شخصية - 

.)3(قوقيحتل الواجب فيها الصدارة، لذلك فهي تنشئ الواجبات لا الح: مراكز موضوعية - 

والحق عند روبييه ليس كل ما يكون للشخص فيه مبرر أو سند أمام المحكمة، بل يجب أن يكون 

للانتقال والتنازل على غرار مال معين، مكفول بالحماية عن  للشخص فيه مكنة بحيث يكون قابلا

.)4(طريق الدعوى

كحق الملكية، وانعدامها "privatif" ازجاح اهذه الخصائص تجعل من الحق عند روبييه حق توفر

، يضع القانون على عاتق الآخرين كالحق في الحياةيجعل من الحق المزعوم قيمة لا يمكن الترول عنها 

.)5(عدم التعرض لتلك القيمةبواجبا 

وعلى الرغم من إثراء هذه النظرية لفكرة الحق إلا أن صاحبها لم يتناول جوهر الحق بل جل ما قاله 

  . يدور حول محل الحق ووسيلة إثباته وحمايته

أقسام الحق في القانون الوضعي: الفرع الثاني

منها للحق سب الزاوية التي ينظر بحوذلك للحقوق  رجال القانونددت التقسيمات التي قال ا تع

.)6(والأساس الذي يستند إليه التقسيم

)1(Paul Roubier)1886-1963(: عميد كلية القانون في ليون)Lyon(   عرف بنظريته حول الملكية الصناعية والمنافسـة غـير ،

[انظر. تنفيذ وتنازع القوانين من حيث الزمان... المشروعة :،الـرابط 2012فيفـري 15:الإطلاعتاريخ ¡]JURISTUDIANTموقع:
http://www.juristudiant.com/forum/le-doyen-roubier-t15782.html

(2) voir: Paul Roubier, DROITS SUBJECTIFS ET SITUATIONS JURIDIQUES, S.ED (PARIS, France: DALLOZ,

2005), P 47.

(3) voir: Ibid, p 53-54.

(4) voir: Ibid, p 38.

(5) voir: Ibid, p 49-50.

  .37، ص 2، مرجع سابق، جحسن قاسم محمد:انظر  )6(
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مع التركيز أكثر على بشيء من الإيجاز ذلك أن هذا التقسيم  تلك التقسيماتإلى وفيما يلي أشير 

  . موضوع البحثما يخدم 

د قنتاُإلى تقسيم الحقوق إلى حقوق سياسية وحقوق مدنية، إلا أن هذا التقسيم  ذهب رأيف

.أن أهميته تنحصر في ثبوت الأولى للمواطنين في حين تثبت الثانية للجميعوالسبب في ذلك هو 

إلى تقسيم الحقوق إلى حقوق عامة وحقوق خاصة، وذلك على اعتبار أن  ذهب بعض آخرو

.القانون ينقسم إلى قانون عام وخاص؛ ولم يلق هذا التقسيم هو الآخر عظيم اهتمام

يم الحقوق إلى حقوق حالية وحقوق مستقبلية وإلى ذهب آخرون أيضا إلى تقسيم آخر، هو تقس

لا تظهر فائدته إلا مؤقتا وذلك حال الشك  حيثوهو الآخر منتقد حقوق شرطية وحقوق احتمالية، 

.في أمر وجود الحق

اتجاه آخر ذهب إلى تقسيم الحقوق إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية، وقد أخذ عليه أن هناك فئة 

أن هناك  الي، ناهيك ي الحقوق الذهنية فهي تجمع ما بين الجانب المالي وغير الممن الحقوق مختلطة وه

.كحق الطلاق الذي يترتب عنه حق النفقة: ا تبعات ماليةلهحقوقا غير مالية تكون 

:تقسيم الحقوق على أساس المحل إلىإلى القانون  رجالهذه الانتقادات دفعت ببعض 

وهو التقسيم . )1(والحقوق الذهنية) الدائنية(والحقوق الشخصية حقوق الشخصية والحقوق العينية 

.الذي ارتأيته أسلم من الانتقاد عن غيره

حقوق الشخصية: الفقرة الأولى

هي حقوق تثبت للشخص على اعتبار إنسانيته، وذلك حفاظا على ذاته الآدمية وتسمى أيضا 

وقد حرصت مواثيق . جنسيتهملتصقة بشخصه بغض النظر عن وبالحقوق الطبيعية كوا تولد معه، 

.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على تكريس ذلك

حقوق دف إلى حماية الكيان المادي للإنسان، وأخرى دف إلى حماية : وتقسم هذه الحقوق إلى

.)2(إلى حقوق تمكن الشخص من مزاولة نشاطه ىالكيان الأدبي أو المعنوي، وأخر

حق الشخص في سلامة كيانه المادي: البند الأول

كفلت القوانين الجنائية للإنسان حقا في سلامة بدنه وحياته وذلك بفرض عقوبات على كل معتد 

.كان هذا الاعتداء من قبل نفسه أو من الغيرأسواء 

.45-39، ص 2المرجع نفسه، ج: انظر  )1(

  .50، ص 2المرجع نفسه، ج: انظر  )2(
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:حماية حياة الإنسان وبدنه من مواجهة الغير - /1

على الغير التزاما يمنع الاعتداء أو المساس  يقه في سلامة بدنه يلقإن تمتع الإنسان بحقه في الحياة وح

مه القانون الجنائي، كما كفلت له حقا في التعويض ملقى على عاتق المسؤول بجسده بأي شكل يجر

.المدني

كتوقيع عقوبة : د عليه استثناء وهو حال كون المساس بالجسد استعمال لحقرِإن هذا الأصل ي

كإخضاع الشخص : اتخاذ تدابير احترازية، أو حال تطابق الصالح العام مع الصالح الفرديالحبس، أو 

.)1(للتطعيم ضد مرض معين، أو حال توقيع الاعتداء برضائه

حماية حياة الإنسان وجسده في مواجهة نفسه - /2

في مواجهة  إن كفالة القانون للشخص في سلامة حياته وبدنه لا يثبت فقط إزاء الغير بل يثبت حتى

نفسه، فليس للإنسان بذلك سلطة مطلقة على بدنه، فهو الآخر مقيد بنصوص قانونية تقيد تصرفاته في 

المعيار في تحديد مشروعية التصرف من عدمها هو مدى أثر التصرف على الكيان المادي "و جسده

.)2("للإنسان والغاية منه

أو المعنويحق الشخص في حماية كيانه الأدبي : البند الثاني

إن الشخصية الإنسانية ليست كيانا ماديا فحسب، بل تنطوي على عنصر أساسي مكون من قيم 

عدم المساس ببدنه وحياته،  ملذلك كان من لواز ؛وأفكار ومعتقدات ألا وهو الكيان المعنوي والأدبي

عدم المساس بشرفه وعرضه واسمه، على أن يتولى قانون العقوبات فرض الحماية بتوقيع العقوبة على 

.المعتدي وكفالة حق المعتدى عليه في التعويض عن الأضرار بسلوك الطريق المدني

:وقد تم رصد العديد من الحقوق منها

:الحق في الشرف والاعتبار - /1

رف في معناه الشخصي هو مجموع القيم المعنوية التي يخلعها الشخص على نفسه، أما في معناه الش"

الموضوعي فهو تقدير الناس للشخص، هو ذمته المعنوية المستمدة من تقدير الناس له، هو بمعنى أعم 

.)3("السمعة

  .53-51، ص 2محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ج: انظر  )1(

  .44سعد، مرجع سابق، ص  نبيل إبراهيم  )2(

، 2،ج)م1970،مطبوعات جامعـة الكويـت   :الكويت(ط،.ج،د2، -الحق - المدخل لدراسة العلوم القانونيةعبد الحي حجازي،   )3(

  .87ص مرجع سابق،، نقلا عن محمد حسن قاسم، 164ص 
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الحط من قيمته إن هذا الحق يثبت لكل شخص، إذ لا ينبغي المساس بكرامته وسمعته وعرضه ولا 

  .وقدره بجعله محل احتقار من قبل الناس

:الحق في احترام الحياة الخاصة - /2

يطلق عليه أيضا الحق في السرية أو الحق في الخصوصية، فلا يحق لأي شخص أن يجعل أسرار غيره 

  .جبه عن الناس محل تداول بين الألسن أو محل نشر وعلانيةوكل ما يح

 :ورةالحق في الاسم والص - /3

غالبا ما يتم التمييز بين الأشخاص بأسمائهم ويتكون الاسم من اسم أول ولقب، وبكل انتحال 

حقت المسؤولية، ولا يتوقف الأمر فقط على الاسم، بل حتى في الصورة إذ يحق لأي شخص منع غيره 

.)1(من أخذ ونشر صورته، ولو لم تكن محل إهانة، وحال ترتب الأضرار يحق له طلب التعويض

الحقوق المتعلقة بنشاط الشخصية: البند الثالث

دف هذه الحقوق إلى تمكين الشخص من ممارسة أعماله المادية اليومية، من حريات شخصية 

كحرية الشخص في المسكن والتنقل وحقه في العمل بشرط أن يكون : ورخص عامة تثبت للناس كافة

خل في هذا النشاط أيضا ما يجريه الشخص من هذا الأخير في حدود ما يسمح به القانون، ويد

.)2(تصرفات قانونية

:تتميز حقوق الشخصية بجملة من الخصائص وهي

كل شخص، كما تتميز أيضا بأن ليس لمحل الحق فيها كيان خارجي لأا حقوق عامة تثبت * 

دون أن يكون مستقل عن صاحبه لذا يرى البعض أا ليست بحقوق أصلا كوا تثبت لكافة الناس 

لشخص معين الاختصاص ا على وجه التحديد، بينما نجد أن الحق يفترض اختصاص صاحبه به، كما 

أن الحق يفترض وجود شخص يكون صاحبه، ومحلا يرد عليه هذا الحق وحسب هذا الرأي فمن غير 

.)3(المتصور أن يكون الشخص صاحبا للحق ومحلا له في نفس الوقت

ي بوفاة ويترتب عن هذا أا لا تنتقل إلى الورثة بل تنقضية، فلا تقوم بمال، غير مال أا حقوق*

كما يترتب عن هذه الخصيصة عدم . مورثهم، فلا يمكنهم مباشرة أي دعوى متعلقة ذه الحقوق

ويستثنى من  تنازل، ولا للتصرف فيها، ولا للحجز عنها، وسبب ذلك هو ملازمتها للشخصيةقابليتها لل

  .454-453مرجع سابق، ص : حسن كيرة:انظر  )1(

(2) Voir : Jean Dabin, op.cit, p 170-171.

.453حسن كيرة، مرجع سابق، ص :انظر  )3(
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  .ذلك حقوق المؤلف

، فعدم استعمال الحق من أحدهم لا يسقط أنه لا يرد عليها تقادم سواء أكان مكسبا أو مسقطا*

  .حقه ولا يخول غيره اكتسابه

أن عدم المالية لا يقتضي منه سقوط حق الشخص في المطالبة بالتعويض على ما هذا مع التنويه إلى 

.)1(حق من الحقوق اللصيقة بشخصه يقع عليه من أضرار تلحق بأي

الحقوق العينية والحقوق الشخصية: الفقرة الثانية

أا لا تخدم كثيرا موضوع البحث لأجل ذلك سأذكرها بصفة مع نوعا هاما  تعد هذه الحقوق

   .بيانا للقسيم القانوني  موجزة 

أن الهدف الأساسي من هذه الحقوق هو  ، كماعبارة عن مال ذين النوعينه ن موضوع الحق فيإ

.أشياء أو أعمالاقد يكون محلها  مالية، وأنتحقيق فوائد 

:إن اختلاف المحل كان سببا في تقسيم هذه الحقوق إلى

.حقوق عينية ترد على الأشياء المادية وحقوق شخصية أو دائنية يتقرر فيها سلطة لشخص إزاء غيره

الحقوق العينية: البند الأول

وله القانون لشخص محدد على شيء محدد بحيث يثبت له على الشيء يخالحق العيني هو اختصاص 

.الانتفاع والتصرف وكل ما يمكنه من استخلاص كافة فوائده الاقتصادية

حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية :وتقسم الحقوق العينية إلى قسمين

:الحقوق العينية الأصلية - /1

م بذاا دون حاجة إلى وجود حق آخر تتبعه، فيقصد ا تمكين صاحب الحق من وهي حقوق تقو"

:، وتقسم بدورها إلى حق الملكية وحقوق متفرعة عنه)2("الحصول على المزايا المالية للأشياء المادية

:حق الملكية - أ

حق الاستعمال، : هيو وهو أهم الحقوق ذلك أنه يخول للمالك سلطات واسعة على العين

.والاستغلال، والتصرف

:الحقوق المتفرعة عن حق الملكية -ب

وحق  ،حق الاستعمال،وقحق الارتفاو،  حق الانتفاع:يتفرع عن حق الملكية جملة من الحقوق هي

  .487-485توفيق حسن فرج، مرجع سابق، ص : انظر  )1(

  .19-18فريدة محمدي، مرجع سابق، ص   )2(
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 السكن

:الحقوق العينية التبعية - /2

بديونه الأصل أن كل مدين مسؤول شخصيا عن الوفاء بالالتزامات وأن جميع أمواله ضامنة للوفاء 

ممتلكاته، وفي حال التعدد يتساوى كافة الدائنين، إلا إذا لم تكف أموال  ةوللدائن حق التنفيذ على كاف

والحريص منهم هو من طلب . المدين للسداد فإم يقسموا قسمة غرماء، أي كل واحد حسب دينه

.ضمانا خاصا يمكنه من التنفيذ بالأولوية على غيره

يكون شخصي ووسائله هي الكفالة والتضامن ويطلق عليهما اسم التأمينات هذا الضمان الخاص قد 

  .ةعينيا ويسمى بالتأمينات العينييكون  ، وقدالشخصية

.الضمان،والكفالة:وتضم  الشخصية التأمينات - أ

.الامتيازالرهن الرسمي ،والرهن الحيازي ،وحق التخصيص ،وحق :التأمينات العينية وتضم- ب

 الدائنية(الحقوق الشخصية : الثانيالبند(

استئثار غير مباشر بأداء معين، يتقرر لشخص يسمى :"ويعرف بأنه ةهو النوع الثاني من الحقوق المالي

الدائن قبل شخص آخر يسمى المدين، وبمقتضاه يكون للدائن القدرة على أن يطالب المدين بأداء معين 

لا ينصب على شيء معين كما هو الشأن بالنسبة للحق العيني،  يلتزم به قبله، فالاستئثار في هذه الحالة

ولكنه استئثار بأداء معين لا يستطيع الدائن الوصول إليه مباشرة إنما يستطيع ذلك عن طريق تدخل 

.)1("شخص آخر هو المدين

:مصادر الحقوق الشخصية - /1

ق الشخصي وده، ومصادر الحإن مصدر الحق الشخصي هو الواقعة القانونية التي تكون سببا في وج

.العقد والإرادة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون: القانون خمسة وهي عند غالبية رجال

:أنواع الحق الشخصي - 2

  .التزام بعمل، والتزام بالامتناع عن عمل، والتزام بإعطاء: تقسم الحقوق الشخصية إلى 

حقوق الملكية الفكرية الحقوق الذهنية أو: الفقرة الثالثة

هي فكرة حديثة نسبيا، وليدة التطور القانوني، وهي بمثابة اختصاص بشيء غير محسوس يتقرر 

  .517-516توفيق حسن فرج، مرجع سابق، ص   )1(
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أيا كان نوعها حيث يظل دائما محتفظا بنسبة  )1("لشخص على منتوجه الذهني وثمرة خاطره وقريحته

طابع الوتمتاز هذه الحقوق ب: ذلك الشيء إليه مع احتكاره للمنفعة المالية الناتجة عن حسن استغلاله

.الازدواجي لجمعها بين الطابع المالي وغير المالي

لكية الأدبية حقوق الم ،حقوق الملكية الصناعية والتجارية: وتنقسم الحقوق الذهنية إلى قسمين

  .والفنية

حقوق الملكية الصناعية والتجارية: البند الأول

هي حقوق مقررة لحماية الصناع والتجار والمخترعين بحيث يضمن له بقاءه محتكرا لاستغلال أو بيع 

براءة الاختراع والرسم والنموذج الصناعي والعلامة التجارية والعنوان "منتوج معين، وذلك بضمان 

ماذج والعلامات التجاري، فترد الملكية الصناعية على منقول معنوي هو براءة الاختراع والرسوم والن

Créationsإما مبتكرات جديدة : التجارية والاسم التجاري، فمحل هذه الحقوق هو

nouvelles كالمخترعات والرسوم والنماذج وإما إشارات تستعمل لتمييز المنتجاتSignes

distinctifs2("كالعلامة التجارية(.

حقوق الملكية الأدبية والفنية: البند الثاني

.لاستئثار الذي يختص به المؤلف على مصنفه أو إنتاجه الفكري دون سائر الناسويقصد ا ا

.وفيما يلي بيان ما يقصد بالمؤلف والمصنف واللذان يشكلان ركنا للحق

:المؤلف - /1

 .كان منتوجا فنيا أو أدبياأهو ذلك الشخص صاحب الابتكار الذهني سواء 

أو اسمه المستعار على الإنتاج حسب الطريق المعهودة يعتبر مؤلف الإنتاج، الشخص الذي يرد اسمه 

.طالما لم يدع مجالا للشك في هويته ولم يثبت عكس ذلك

:المصنف - /2

كل إنتاج فكري مهما كان نوعه ونمطه وصورة تعبيره : "14- 73من الأمر  1جاء في المادة 

.)3(...."ومهما كانت قيمته ومقصده يخول لصاحبه حقا يسمى حق المؤلف

  .244غالب علي الداودي، مرجع سابق، ص   )1(

.47فريدة محمدي، مرجع سابق، ص   )2(

صفر  29المؤرخ في14- 73لأمرام،1973أفريل  10الموافق 1393ربيع الأول هـ7لـ: ، ت29: الجريدة الرسمية الجزائرية، ع)3(

.434ص،المتعلق بحق المؤلف، 1973أفريل  03 هـ الموافق ل1393
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على الرغم من أم  ،قد صاغوا فكرة الحق في شكل نظرية رجال القانونن إ: في الأخير أقول

إلا  ،فضلا على قصرهم لها في نطاق ضيق هو القانون المدني ؛موا ا تسليما ولم يثبتوا الحق بالنظرسلّ

وعلى الرغم من إحاطتهم بدقائق مسائل الحق، إلا أم لم يصيغوها في شكل نظرية،  علماء  الشريعة أن

أبواب الفقه، ذلك أن الفقه الإسلامي هو علم  وشاملة لكل ومتفرعة بل ظلت جزئياا متفرقة

رى عليها ج - الترتيب بينهم في  اختلافعلى  -  يرتئيه الفقيهخاصا  بوبا تبويبامبالأحكام العملية 

في ذلك رغبة منهم في جمع  رجال القانونوقد حاول بعض المعاصرين تقليد لتأليف في زمانه؛عرف ا

  .  وتسهيلا لغير المختصين في الفقه النظر في مسائله،شتات مسائل الفقه 

اني عليه،صيرورة حقوقه ومكانته في الأنظمة الإجرائية: المبحث الثاني

وتعد  ،ومقياس التحديد لصفتي الظلم والعدل ،تنظيم يعتبر الحق ميزانا لضبط العلاقات في كل

الخصومات مواطن تتبدد فيها الحقوق وتكثر فيها الشكوك والظنون حتى يصير فيها العاقل حيرانا، 

لأجل ذلك كانت هناك أنماط إجرائية يتوخى فيها الكشف عن الحقيقة، وذلك للوصول إلى هدف 

  .حقاقا للعدالةنبيل هو إنصاف اني عليه من الجاني إ

وفيما يلي بيان مفهوم اني عليه وكيفية تطور حقوقه عبر العصور وكذا مكانته في الأنظمة 

  .الإجرائية

ني عليه والتطور التاريخي لحقوقهمفهوم ا: المطلب الأول

للمفاهيم ارتبط مفهوم اني عليه بالتطورات التي عرفتها البشرية عبر مختلف الأحقاب الزمنية وكان 

  .الدينية وللحروب وكذا الصراعات السياسية والحضارية والدولية أثرا على حقوقه

ني عليه في الفقه الإسلامي وفي القانون الوضعي: الفرع الأولمفهوم ا

: يقول علماء اللغة.)1(جنى الذنب عليه يجنيه جناية أي جره إليه والجمع جناةٌ وجناءُ وأجناءٌلغة 

، وهو بذلك )3("جره: وجنى الذنب عليه جناية"، )2("على قومه جناية أي أذنب ذنبا يؤاخذ بهجنى "

  .فاني عليه إذن هو من وقع عليه ذنب. )4("لم يفعله اعى عليه ذنبدوهو أن ي.....التجني"خلاف 

.313، ص 4، ج)ت.دار الفكر العربي،د: م.د(ط .ج، د4، القاموس المحيطالفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، : انظر)1(

، ص )ت.المكتبة العلمية،د:بيروت، لبنان( ط.د، في غريب الشرح الكبير المصباح المنيرالمقري،  ،الفيومي أحمد بن محمد علي)2(

112.

  .706، ص 1مرجع سابق، ج: لسان العرب)3(

مطبعة الاستقامة، : ، مصرالقاهرة(ط .د،المختار من صحاح اللغةمحمد محي الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكي، )4(

  .85، ص )ت.د
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حي عند فقهاء الشريعة وفيما يلي بيان ما إذا كان هذا المركب الإضافي يطلق لذات المعنى الاصطلا

  .رجال القانونو 

ني عليه في اصطلاح : الفقرة الأولىرجال القانون و فقهاء الشريعةا

إن الوضعية التي نادى ا الفلاسفة تقتضي اختصار العلم على وصف المظهر الخارجي للظواهر، وقد 

  .في المفاهيم أو في الاصطلاح، سواء رجال القانونوريعة الشفقهاء أدى ذلك إلى مفارقات عدة بين 

 ني عليه في اصطلاح : الأولالبنديعةلشرفقهاء اا

الجناية لها ثلاثة أركان، : "يعد اني عليه عند فقهاء الشريعة أحد أركان الجناية، يقول الإمام القرافي

.)1("فسهاالجناية ن: الركن الثالث.....اني عليه: الركن الثاني..... الجاني: الركن الأول

الجاني وشرطه التكليف والعصمة، : وأركان القصاص ثلاثة: ")2(وجاء في الشرح الكبير وحاشيته

.)3(...."والمكافأة واني عليه وشرطه العصمة، والجناية وشرطها العمد

فغالب الفقهاء يكتفون بحمل اللفظ على معناه اللغوي ولعل هذا هو السبب في عدم وقوفي على 

بأنه من "ولا يعني هذا خلو الفقه بالكلية من ذلك، فثمة من المتأخرين من عرفه " للمجني عليه"تعريف 

.)4("وقعت الجناية على نفسه أو على ماله أو على حق من حقوقه

الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا "والجناية في اللغة هي 

.)5("والآخرة

  :في اصطلاح الفقهاء فهي كالتالي أما

رم شرعا سواء حل بمال أو نفس، اسم لفعل مح" :في تعريف الجناية »ناية في شرح الهدايةبال«جاء في 

.)6("ولكن الفقهاء خصصوها بالفعل في النفس والأطراف وأما الفعل في المال فسموه غصبا

دار الغرب : ، لبنانبيروت( 1طج، 14محمد بوخبزة، : ، تحقيقالذخيرة، بن عبد الرحمان القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس)1(

  .279- 273، ص 12ج، )1994الإسلامي، 

  .وهو كتاب قي الفقه على مذهب الإمام مالك)2(

دار الكتب العلمية، : ،لبنانبيروت( 2طج، 6، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد بن أحمد بن عرفة،  الدسوقي)3(

  .176، ص )م2003- هـ1424

دار الكتب العلمية، : ، لبنانبيروت( 1طج، 2، التشريع الجنائي الاسلامي مقارنا بالقانون الوضعيعبد القادر عودة، )4(

  .397، ص 1، ج)م2005- هـ1426

  .707، ص 1، مرجع سابق، جلسان العرب)5(

  .، 325، ص 4، مرجع سابق، جالبناية في شرح الهداية)6(
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ة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو فعل هو بحيث يوجب عقوب: ")1(وجاء في شرح حدود ابن عرفة

.)2("نفي

الجنايات كل فعل عدوان على نفس أو مال، لكنها في العرف مخصوصة : "وعرفها بن قدامة فقال

.)3("ا وسرقة وخيانة وإتلافابوسموا الجنايات على الأموال غصبا، و ،بما يحصل فيه التعدي على الأبدان

من وقع فعل العدوان على نفسه أو : كما يلي مدلول اني عليه يصير وبناء على التعاريف السابقة

يدخل فيه كل من الحق الخاص  ، وهو تعريف جيدأو من حقوق الجماعة  ماله أو على حق من حقوقه

  .والعام لاشتراك الناس فيه 

ني عليه في اصطلاح : البند الثانيرجال القانونا

حول تعريف اني عليه وسبب ذلك هو اختلافهم في المعيار الذي  رجال القانونثار خلاف بين 

  .تعريفام، فمنهم من أخذ بمعيار الضرر ومنهم من أخذ بمعيار الحماية القانونية اعلى أساسه بنو

الجهة المتضررة التي حل ا الضرر والخطر جراء  : "فالقائلون بمعيار الضرر يجعلون من اني عليه

).4(..."التي تتحمل نتائج وخيمةو....الجريمة

وقد أخذ على هذا الاتجاه أنه ثمة جرائم لا يكون اني عليه فيها متضررا كحالة الشروع، و ثمة  

ني عليه والمضرور وذلك في حال القتلجرائم لا يتوح5(د فيها ا(.

:ومن التعاريف التي جاءت في هذا الاتجاه ما يلي

الفاسي : هـ، انظر803توفي في  ،هو أبو عبد االله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي نسبة إلى ورغمة قرية بتونس، مالكي المذهب)1(

كمال يوسف :، تحقيق ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيدمحمد بن أحمد بن علي تقي الدين أبو الطيب المكي الحسني ،

، 7، مرجع سابق، جالأعلام؛ و 237- 236،ص1،ج)م1990هـ،1410دار الكتب العلمية،:بيروت،لبنان(1ج،ط2الحوت،

  .43ص 

المكتبة : م.د(، 1ط، الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةاع أبو عبد االله، محمد بن قاسم الأنصاري، صالر)2(

  .489، ص )هـ1350العلمية، 

ط .دج، 12، الشرح الكبير على متن المقنعالجماعيلي، المقدسي بن قدامة  شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد المقدسي)3(

  .318، ص 9، ج)ت.ددار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، : م.د(

(4) «On entend par victime la partie lésée, qui subit un préjudice ou un dommage par infraction……..et

celui qui en a subi les conséquences invisibles… ». EZZAT ABDEL FATTAH, la victime est-elle

coupable?, (Montréal : les presses de l’université de Montréal, 1971), p14.

المركز القومي : ، مصرالقاهرة( 1ط، حق اني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائيةجمال شديد علي الخرباوي، : انظر)5(

  .28، ص )م2011للإصدارات القانونية، 
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.)1("أصابه الضرر من جراء الجريمة، سواء كان ضررا مباشرا أم غير مباشر من"

.)2("هو الذي أصابه من الجريمة ضرر شخصي" - 

إلى جانب ذلك إن المتأمل في هذه التعاريف يلحظ أنه وإن كان هناك اتحاد بينهم في المعيار إلا أنه 

  .بينهم في تحديد وصف الضرر اخلاف يلحظ

الطبيعي أو المعنوي  الشخص"أخذت بمعيار الحماية القانونية فإن اني عليه عندهم هو أما الفئة التي 

صاحب الحق أو المصلحة المشمولين بالحماية الجنائية والذين أضرت ما الجريمة أو عرضتهما 

.)3("للخطر

  :ومن التعاريف التي تصب في ذات ارى ما يلي

.)4("عليه ىق المعتدهو صاحب المال أو المصلحة أو الح" - 

.)5("هو صاحب الحق الذي تصيبه الجريمة أو تجعله عرضة للخطر" - 

هو معيار الحماية القانونية الذي يشترط والذي القانون على الأخذ بالمعيار الثاني  استقر رجال

اني ل ذلك أنه يوسع فئة تعرض مصلحة محمية قانونا للاعتداء، ذلك أن معيار الضرر هو معيار مخ

والحق أن أي جريمة ومهما .م مجنيا عليهم من جهة أخرى بحجة عدم التضررحرِوي ؛عليهم من جهة

.)6("تصيب اني عليه بضرر ما مهما كان يسيرا"و كان تكييفها إلا

وفي ظني أن جل التعريفات السابق ذكرها كلها عرفت اني عليه بمحله فتجد كل المعرفين يقولون 

هو قبل كل  »مجني عليه«وقد أغفلوا شيئا مهما ألا وهو أن هذا الوصف  »هو من«أو  »الشخص«هو 

¡حقوق اني عليه في الإجراءات الجنائية،1989مارس  14 - 12القاهرة  –،المصرية للقانون الجنائي المؤتمر الثالث للجمعية)1(

، "الجنائي، والإداري، والشريعة الإسلامية: أساس مسؤولية الدولة عن تعويض اني عليه في القوانين"محسن العبودي،  :مداخلة

  .514، ص )1990دار النهضة العربية، : م.د(ط .د

  .416، ص "دعوى التعويض أمام المحكمة الجنائية"محمد نجم،  :المرجع نفسه، مداخلة)2(

دار الفكر العربي، : م.د( 2ط، - دراسة في علم اني عليه  - اني عليه ودوره في الظاهرة الإجرامية محمد أبو العلا عقيدة، )3(

  .16، ص )1991

، ص 1، ج)1998دار الهدى للمطبوعات، : الإسكندرية، مصر(ط .دج، 2، ئيةالإجراءات الجناعبد الفتاح مصطفى الصيفي، )4(

231.

، )2005 - 2004:،مكتبة العلم للجميعبيروت، لبنان(منقحة ومزيدة  1طج، 5، الموسوعة الجنائيةجندي عبد الملك بك، )5(

  .64، ص 3ج

دعوى التعويض أمام المحكمة "حسن صادق المرصفاوي،  :مداخلة، مرجع سابق، المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي)6(

  .288، ص "الجنائية
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  :ذلك كان الأولى قولهمل، و»مركزا قانونيا«شيء 

.»على حقه المحمي جنائيا ولو لم يلحق به ضرر يدعتاني عليه هو مركز قانوني يثبت لكل من اُ«

معنويا، والشخص المعنوي قد يكون شخصا معنويا واني عليه يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو 

عاما كالدولة وهيئاا أو معنويا خاصا كالشركات، فكل هؤلاء بمقتضى ثبوت أهلية التقاضي لهم، 

  .يصح أن يكونوا مجنيا عليهم

ني عليه في المواثيق الدولية: الفقرة الثانيةا

خلال الصكوك والمواثيق الدولية وذلك  حظي اني عليه على المستوى الدولي برعاية وذلك من

حين لاحظ اتمع الدولي عدم نيله للاهتمام في إجراءات سير الدعوى الجنائية، تحقيقا للعدالة 

  .والإنصاف بينه وبين المتهم لهذا عمدت إلى محاولة إيجاد تعريف دقيق له

، وذلك ربما »اني عليه«بدلا من  »الضحية«والملاحظ على المستوى الدولي هو استعمال لفظ 

راجع إلى محاولة توسيع المفهوم وعدم تضييقه تحقيقا للإنصاف، وعدم إفلات الجناة من العقاب وقد 

  .أشارت إلى تعريف اني عليه مواثيق وإعلانات ومؤتمرات وفيما يلي بيان ذلك

ني عليه في المواثيق العالمية: البند الأولا

اهتمام من قبل المواثيق ذات الطابع العالمي وهذا ما استدعى ضرورة تقديم حظيت فئة اني عليه ب

  .ف لهميتعر

وقد عرفه الإعلان العالمي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لضحايا 

ني عليه كما ا 40/34تحدة رقم الجريمة وإساءة استعمال السلطة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم الم

  :يلي

يقصد بالضحايا الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعي بما في ذلك : الفقرة الأولى -"

الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع 

ا للقوانين الجنائية النافذة في الدول بحقوقهم الأساسية عن طريق أفعال أو حالات إهمال تشمل انتهاك

  .بما فيها القوانين التي تحرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطة ،الأعضاء

يمكن اعتبار شخص ما مجني عليه كضحية بمقتضى هذا الإعلان، بصرف النظر عما : الفقرة الثانية - 

إذا كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو أدين، وبصرف النظر عن العلاقة الأسرية 

صلية أو بينه وبين الضحية، ويشمل هذا المصطلح أيضا حسب الاقتضاء العائلة المباشرة للضحية الأ

المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع  أصولها
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  .الإيذاء

تطبق الأحكام الواردة هنا على الجميع دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب : الفقرة الثالثة - 

اسي أو غيره، والمعتقدات أو العرق واللون والجنس والسن واللغة والدين والجنسية والرأي السي

.)1("العجزو الممارسات الثقافية والملكية والمولد أو المركز الأسري والأصل العرقي أو الاجتماعي

الملاحظ على هذا التعريف هو اعتماده على معيار الضرر في تحديد مفهوم الضحية ودون قيود، 

ني عليه والمضرور معا وهذا سعيا منهم فكان مطلقا، وهذا فيه توسيع لمفهوم الضحية بحيث يشمل ا

  .لتحقيق حماية جنائية لكل متضرر

ني عليه في المؤتمرات الدولية والإقليمية: البند الثانيا

  :انعقدت مؤتمرات عدة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي

:)2(على الصعيد الدولي - /1

العقوبات التاسع وقد تم التطرق فيه إلى حقوق مؤتمر الجمعية الدولية لقانون  1964انعقد عام 

المؤتمر العالمي حول ضحايا الجريمة في القدس،  1973اني عليه في الدعوى العمومية، ثم تلاه في عام 

انعقد المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات في بودابست ومن  1974في العام الموالي أي سنة 

  .ألة تعويض اني عليه في الجريمةالمواضيع التي طرحت فيه مس

انعقد مؤتمر الدراسة العالمية لضحايا الإجرام في إيطاليا ونتج عنه تأسيس الجمعية  1975عام  - 

وفي إيطاليا أيضا وبالضبط في سيراكوزا في  1976الوطنية لمساعدة ضحايا الجريمة، أعقبه في سنة 

عليه في النظام الجنائي  تعويض اني: المعهد الدولي للدراسات العليا انعقد المؤتمر الدولي وتم طرح مسألة

  .المطروحة الرئيسةفكرة التعويض أحد النقاط الإسلامي وكانت 

:)3(على الصعيد الإقليمي - 2

  :كانت هناك مؤتمرات عدة سواء على المستوى الغربي أو العربي

  .413- 411ملحق الرسالة،ص  :انظر.1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/34قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة )1(

دراسة مقارنة في : والمواثيق الدوليةحقوق وضمانات اني عليه في التشريعات الداخلية "ت، ياقاسم محمود حسن الحص: انظر)2(

رسالة دكتوراه، كلية الدراسات القانونية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات (، "الأردنية والمصرية والإماراتية: التشريعات

  .4، ص )2007العليا، 

  .4المرجع نفسه، ص : انظر)3(
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  :على المستوى الغربي - أ

كانت هناك عدة مؤتمرات سواء في أوربا أو في أمريكا أو في آسيا وفي الحقيقة كانت محركة ودافعة 

لإعلان العالمي الصادر عن الجمعية العامة بشأن المبادئ الأساسية لضحايا الجريمة وإساءة استعمال ل

  .السلطة

آخر  اانعقد مؤتمر 1979حول ضحايا الجريمة، ثم في عام  اانعقد في بوسطن مؤتمر 1976في عام 

  .حول ضحايا الجريمة في ألمانيا ونتج عنه تأسيس الجمعية العالمية لضحايا الجريمة

  :على المستوى العربي -ب

انعقدت مؤتمرات في بعض الدول العربية، وكانت في الحقيقة استجابة وتنفيذا لإعلان ميلانو لسنة 

  : السابق ذكره، منها 1985

  :المصرية وجاء في توصياته ما يلي المؤتمر الثالث للجمعية

وفي أن يعوض عما حاق به ......إيمانا بمصلحة اني عليه في الجريمة الذي يعتبر الضحية المباشرة لها"

  ".من ضرر خاص مباشر وفي أن يستعيد مركزه في اتمع الذي اهتز بالاعتداء عليه

أنه وعلى غرار ما جاء في الإعلان العالمي فقد اعتمد في هذا المؤتمر ذات المعيار وهو الضرر إلا 

.)1(للأمم المتحدة قُيد الضرر وذلك باشتراط كونه مباشرا

: توصية مفادها 2004كما حوى المؤتمر العلمي لأكاديمية شرطة دبي حول ضحايا الجريمة في ماي 

.)2("وذلك بأن يشمل أحيانا الأفراد والجماعات والشعوب ؛ضرورة التوسع في مفهوم الضحية"

ني عليه كمركز قانوني عن غيره: الفقرة الثالثةتمييز ا

الوقوف على بعض المراكز القانونية المشاة له، فثمة في  اني عليه، كان لزاما علي فتعر أن بعد

وفيها تشابه مع مفهوم اني اني  عليه  قوم به يالقانون مراكز قانونية متعلقة بالدور الإجرائي الذي 

عليه، وسيغلب على هذه الفقرة الطابع القانوني، ولعل السبب في ذلك هو حمل الشريعة لتلك المفاهيم 

اللغوي فضلا على أن الإجراء فيها وسيلة في ذاته بينما هو في القانون غاية في ذاته كونه  على المعنى

ات الفردية ووسيلة في مقابل القواعد الموضوعية ذلك أن هذه الأخيرة لا يكون يهدف إلى حماية الحري

  .لها وجود في الواقع إلا بتطبيق القواعد الشكلية

  .607، مرجع سابق، ص الجنائيلمؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون ا:نظرا)1(

دار النهضة : ، مصرالقاهر( 1،ط–دراسة مقارنة –الحقوق الأساسية للمجني عليه في الدعوى الجنائية محمد محمود حنفي، )2(

  .38، ص )2006العربية، 
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ني عليه من المضرور والضحية: البند الأولتمييز ا

  :تمييزه عن المضرور - /1

د بين اني عليه والمضرور فيصير حمن يو رجال القانونالمضرور هو من أثرت فيه الجريمة وثمة من 

حسب هذا الرأي كل مجني عليه مضرور، إلا أم اختلفوا في تحديد نوع وحجم وسعة الضرر اللازم 

وقوعه حتى يصير اني عليه مضرورا، فثمة من يشترط جعل الضرر شخصيا وثمة من لا يشترط ذلك 

ك، وهناك من يأخذ بالضرر على إطلاقه من وثمة أيضا من يشترط جعله مباشرا وثمة من لا يشترط ذل

  .وهناك من لا يشترط ذلك حدود ولا قيود غير

والصواب هو أن مدلول المضرور أوسع من مدلول اني عليه فثمة جرائم يكون فيها اني عليه غير 

 :مضرور وجرائم أخرى على العكس من ذلك يكون فيها المضرور غير مجني عليه والمثال على ذلك هو

حالة القتل، فالمقتول هو اني عليه بينما تكون أسرته متضررة بفقده كونه هو المعيل، ومثال الحالة 

.)1(الشروع: العكسية هو حالة

إلى وضع معيار للتمييز بين اني  رجال القانونببعض  حذافاشتراط الاتحاد غير لازم إذن، وهو ما 

كان الفعل الضار لا يصيب إلا تلك المصلحة لاتحاد  فمتى ؛»المصلحة«عليه والمتضرر وهذا المعيار هو 

ثبتت صفة المضرور واني عليه لذات الشخص، أما ، صاحبها ومن تعلق به الموضوع المادي للسلوك 

من تعلق به الموضوع المادي للسلوك، ثبتت صفة  غيرإذا كانت المصلحة المحمية تتعلق بشخص آخر 

فيما يثبت لكل مركز قانوني من  ة هذا التمييزتظهر فائدو. )2(لثانيلرور اني عليه للأول وصفة المض

  .حقوق إجرائية

  :تمييز اني عليه عن الضحية - /2

أكثر ما يستعمل في القانون الجنائي الدولي ويقصد به كل  ضحيةبق وأن ذكرت أن مصطلح الس

التعريف يقتضي أن كل مجني عليه  و ؛شخص تعرض لفعل إجرامي أو لأي حادث مهما كان مصدره

  .هو ضحية وليس كل ضحية مجنيا عليه

وهناك من يرى أن هذا المصطلح هو من الاتساع ما يجعله يشمل كل من اني عليه والمضرور من 

الجريمة أو من حولهم، بل يمتد ليشمل أسرة الجاني جراء ما يلحق م من أذى ومساس بسمعتهم 

  .38رباوي، مرجع سابق، ص جمال شديد الخ:انظر  )1(

، ص 1، ج)1990 دار الفكر العربي،:القاهرة، مصر( 3طج، 3، –القسم العام  –قانون العقوبات مأمون محمد سلامة، : انظر)2(

97-98.
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 36عمل هذا اللفظ في المواد ستالمادي حال كونه هو المكلف بالنفقة، وقد اُوشرفهم وكذا الضرر 

؛ والملاحظ هو استعمال هذا اللفظ من )2(ع.ق 330والمادة  ج.إ.من ق 4مكرر  65و ، )1(ج.إ.ق

اني أحيانا لفظ الضحية منفردا فإنه يعني به فعند استعماله ل: قبل المقنن الجزائري استعمالات مختلفة

أحيانا أخرى  يقصد به المضرور وهو  والمضرور والناظر في المواد السابق ذكرها يتضح له ذلك، عليه

قصد به المضرور ويتضح ذلك حين مقابلة المادة يوعند استعماله مع اني عليه فإنه ،  الاستعمال الغالب

اني عليه عن  ع؛ وسيتضح ذلك أحسن عند تمييز.ت 339والمادة  ج.إ.ق 72والمادة  ج.إ.ق 36

  .الشاكي

عليه، ويعتبر اني عليه هو  افالمقنن الجزائري يعتبر كل مجني عليه ضحية وليس كل ضحية مجني

  .وسأتطرق لذلك في حينه ،المتضرر المباشر في قضايا معينة أوردها على سبيل الحصر

ني عليه عن المدعي المدني والطرف المدني: البند الثانيتمييز ا

  :تمييز اني عليه عن المدعي المدني - /1

من إقامة  –في القانون  - هذا الاصطلاح هو في الأصل قانوني محض ذلك أن هدف اني عليه 

  .الدعوى هو الحصول على تعويض عن الأضرار اللاحقة به

   .سببيةه بالفعل الذي يشكل ركنا ماديا للجريمة علاقة بطترضرر  لحقهمن  والمدعي المدني هو كل

صاحب الحق في  على أن 1988 ديسمبر20محكمة العليا صادر بتاريخ لل قد جاء في قرارو

أو  لجريمة المرتكبة، سواء كانت جنايةمن امباشر كل شخص لحقه ضرر شخصي : الدعوى المدنية هو

.)3(ج.إ.ق 316المادة ع، و.ق2جنحة أو مخالفة معاقبا عليها طبقا لنص المادة 

، وأن هذا يقتضي أن كل مضرور التعريف هو ذات التعريف المقدم للمضرورهذا : قد يقول قائل

مدني وكل مدعي مدني مضرور؛ غير أن الممارسة القضائية أثبتت أن المدعي هو مركز قانوني  مدع

للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به؛  الجزائي يثبت للمضرور حال إقامته لدعواه أمام القضاء

يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار : "والتي تنص على)4(ج.إ.من ق 72فاد من المادة وهذا ما يست

  .المعدل والمتمم، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية   1966يونيو 8هـالموافق ل1386صفر18المؤرخ في 155- 66لأمرا)1(

  .والمتمم، المتضمن قانون العقوباتالمعدل  1966يونيو  8هـالموافق ل 1385صفر18المؤرخ في  156- 66الأمر )2(

،ص )1993الديوان الوطني للأشغال التربوية،:الجزائر العاصمة(4ع¡الة القضائية¡20/12/1988:ق.،ت6138:ر.ق:انظر)3(

229-234.

مؤسسة : الجزائرالقبة،( 1ط، حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائريالطيب سماتي، : انظر)4(

  .28، ص )م2008البديع للنشر والخدمات الإعلامية، 
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وكذلك ما نصت عليه المادة  ،"ا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختصيأن يدعي مدن ؛بجريمة

يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن : "ج.إ.رة الأولى من ققالف 02

وكذا ما نصت عليه " ة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصام شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمةجناي

كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا : ج.إ.الفقرة الثانية من ق 1المادة 

  ".للشروط المحددة في هذا القانون

  :تمييز اني عليه عن الطرف المدني - /2

ذلك، شأنه بهو مركز قانوني متعلق بنوع الحق الذي يثبت للمضرور أمام الجهة القضائية المختصة 

لا  شأن المدعي المدني فهو وليد القانون ولا نجد له مقابلا في الشريعة، ذلك أن الشريعة الإسلامية 

  .يرهايزها عن غالتي تممن الخصوصيات تفرق بين المتابعة الجزائية والمدنية ويعد هذا 

للشخص الذي يتأسس أمام الجهات المختصة سواء قضاء "والطرف المدني هو مركز قانوني يثبت 

.)2("عن الضرر الذي أصابه جراء وقوع الاعتداء عليه )1(تعويضبالالتحقيق أو قضاء الحكم للمطالبة 

متى : أنه على 1989نوفمبر  07الصادر بتاريخ  وجاء في الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في قرارها

صار  ،وقع الادعاء مدنيا من قبل المضرور أمام قاضي التحقيق المختص وفقا للإجراءات المقررة قانونا

إعلامه بتاريخ جلسة المحاكمة حتى يتمكن من الحضور إليها ومن بذلك ن ا في القضية وتعيطرفًالمضرور 

.)3(ج.إ.ق 353،وهذا حسب نص المادة  صالحه التي يراها في هتقديم طلبات

ني عليه عن الشاكي والمبلغ: البند الثالثتمييز ا

  :تمييز اني عليه عن الشاكي - /1

من يقوم بالإخطار بالجريمة سواء أكان هو نفسه اني عليه أو "ينصرف مصطلح الشاكي إلى 

  .....: يقوم وكيل الجمهورية بما يلي: "ج ما يلي.إ.ق 36وقد جاء في المادة . )4("المضرور من الجريمة

والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشأا ويخطر الجهات القضائية  ىر والشكاوحاضمـي التلقّ  - 

المختصة بالتحقيق أو المحاكمة النظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة يعلم به 

  .بالتعويض:الصواب)1(

  .19الطيب سماتي، مرجع سابق، ص )2(

الديوان الوطني للأشغال التربوية :الجزائر العاصمة(2ع¡الة القضائية¡7/11/1989:ق.،ت58372:ر.ق :انظر)3(

.234-233،ص )1991¡

دار النهضة :القاهرة،مصر(1ط،- دراسة مفارنة- الأساسية للمجني عليه في الدعوى الجنائية الحقوقمحمد حنفي محمود، )4(

  .17، ص )2006العربية،
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  ".إذا كان معروفا في أقرب الآجالأو الضحية/الشاكي و

وتقدم الشكوى من اني عليه في الجرائم التي يشترط فيها القانون تقديم الشكوى منه أمام الجهات 

النيابة ، أو إلى )ج.إ.ق 18: المادة(المختصة لتحريك الدعوى العمومية وهم ضباط الشرطة القضائية 

وقد وردت هذه الجرائم على سبيل الحصر، كما وسبق أن ذكرت ). ج.إ.ق 36: المادة(العمومية

  :وهي

  .)ع.ق 339المادة (جريمة الزنا  - 

  .)ع.ق 369المادة (غاية الدرجة الرابعة لجريمة السرقة بين الأصهار  - 

  .)ع.ق 326المادة (جريمة خطف قاصر وتزوج خاطفها ا  - 

  .)ع.ق 330المادة (جريمة ترك الأسرة  - 

  .)ع.ق 373المادة (جريمة النصب  - 

  .)ع.ق 377المادة (جريمة خيانة الأمانة  - 

  .)ع.ق 389المادة (جريمة إخفاء الأشياء المسروقة  - 

  .)ج.إ.ق 583المادة (والجنح المرتكبة ضد الأشخاص من طرف الجزائريين في الخارج  - 

  .)ع.ق 164المادة (جريمة متعهدي تموين الجيش  - 

.تتعلق نص عليها في قانون الجمارك والضرائب وفي القانون الجبائي أخرىوهناك جرائم 

  :تمييز اني عليه عن المبلغ - /2.

، على أن تكون تلك الجريمة )1("هو الشخص الذي يقوم بإخطار الجهات المختصة بوقوع جريمة"و

وقد تناولت حالة  المبلغ عنها ليست من الجرائم التي اشترط لها القانون شكوى أو طلب لتحريكها

  .ج.إ.من ق 36و 17الإبلاغ المواد 

تاركا في ذلك اال للفقه  ،بالتعريف »مركز اني عليه«أن المقنن الجزائري لم يتناول  والخلاصة هي

ربما أنه يفترض فيه دائما أنه صاحب حق لاجتنابا للدخول في الخلافات من جهة، ومن جهة أخرى 

بتحريك ومباشرة الدعوى الجزائية ما عدا الحالات النيابة العموميةصاص  والسبب في ذلك هو اختمدني

  .ثناة من ذلك والتي سبق وأن أشرت إليهاتالمس

ني عليه: الفرع الثانيالتطور التاريخي لحقوق ا

إن الخوض في حقوق اني عليه في الواقع يقتضي التعريج والوقوف على المكانة التي كان يحتلها 

  .17محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص )1(
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  .عليه عبر مختلف الأحقاب التاريخية وذلك قصد رد الحقائق إلى مصادرها وربط المسبب بسببهاني 

ني عليه من الناحية الموضوعية: الفقرة الأولىتطور حقوق ا

كان لتطور الأنظمة ووسائل اقتضاء الحقوق أثرا على تطور حقوق اني عليه فبعد أن كان مبنى 

على القوة وكان القوي يأكل الضعيف، تغير الأمر وصار حفظ النظام  العلاقات بين الأفراد يرتكز

  .موكولا إلى جهة صاحبة سلطة يلتزم كلا من هو تحت نفوذها بتطبيق تنظيماا والدخول تحت طوعها

  :وقد مرت حقوق اني عليه بثلاث مراحل وهي

مرحلة الانتقام الشخصي: البند الأول

يم تحكمها القوة والغلبة، وكانت العصبية هي قوام تلك القوة حيث كانت علاقات الأفراد في القد

كان الفرد يقوم بعدة أدوار فضلا عن كونه ضحية، فتجده هو القاضي وهو المدعي؛ وكان السائد هو 

الانتقام الفردي وذلك قبل ظهور نظام العشيرة، أما بعد ظهور هذا الأخير فقد انتقل حق الانتقام إلى 

ثم بعد ذلك أخذ هذا النظام صورة جماعية حيث يشترك أفراد العشيرة كافة في إنزال رئيس العشيرة 

.)1(الحكم الذي هو الانتقام حال كون الجاني لا ينتمي لذات العشيرة

لم يختلف حال شبه الجزيرة العربية عن حال بقية الشعوب، حيث كان أساس كيان القبيلة هو 

الوحدة العصبية والحمية الجاهلية، وكان القوي فيها يأكل الضعيف إلا أنه كان هناك ثمة عقلاء تعاقدوا 

سائر الناس كان من أهلها أو من أوتحالفوا على نصرة المظلوم بمكة حتى يردوا عليه مظلمته سواء 

ممن شهد هذا  ، وقد كان رسول االله )2(ت قريشا ذلك الحلف بحلف الفضولوقد سم.الداخلين إليها

حلفا ما أحب أن لي )3(لقد شهدت في دار عبد االله بن جدعان: "الحلف؛ وقال بعد إكرامه بالرسالة

ديوان المطبوعات الجامعية، : بن عكنون، الجزائر( 4ط، موجز في علم الإجرام وعلم العقابإسحاق إبراهيم منصور، : انظر)1(

  .126، ص )2009

: ، تحقيقالسيرة النبوية لابن هشامجمال الدين أبو محمد، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المغافري، بن ھشام : انظر  )2(

طفى البابي الحلبي وأولاده، شركة مكتبة ومطبعة مص: مصر(ج 2مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ سلبي، 

  .133، ص 1، ج)م1955- هـ1375

وكـان مـن الكرمـاء     عبد االله بن جدعان بن عمر بن كعب بن تيم بن مرة، سيد بني تيم وهو ابن عم والد أبي بكر الصديق )3(

¡البدايـة والنهايـة  ابن كثير القرشي الدمشقي، أبو الفداء إسماعيل بن عمـر،  : والأجواد في الجاهلية وكان في أول أمره فقيرا، انظر

نشـر  دار عالم الكتب للطباعـة وال : الرياض، المملكة العربية السعودية(ج، الطبعة الأولى 20عبد المحسن التركي،  عبد االله بن: تحقيق

  .265، ص 3، ج)م2003-هـ1424والتوزيع، 
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.)1("به حمر النعم، ولو ادعى به في الإسلام لأجبت

2(مرحلة التصالح: البند الثاني(

إن فكرة الانتقام جرت وبالا كبيرا على اتمعات البدائية، وقد دفعهم ذلك إلى اللجوء إلى الوسائل 

السلمية لاقتضاء حقوق اني عليه وذلك إما التزاما بالتعاليم الدينية، وإما تفضيلا لوسائل سلمية غير 

عليه أو جماعته، إرضاء له وتعويضا عما ألحقه به من  القوة والحرب، فتارة كان الجاني يسلم إلى اني

ضرر، وتارة يسلم الجاني للمجني عليه للثأر والانتقام منه، وتارة أخرى لكي يتملكه ملكية تامة عوضا 

عن جريمته ولاسيما في جرائم الاعتداء على الأموال، وقد جاء في القرآن مثلا على ذلك في سورة 

: لك أخاه في دين الملك، حيث قال تعالىيوسف عليه السلام وكيف تم

[~}|{zyxwvutsrqpZ]76: وسفي[.

ولعل من أبرز صور التصالح هي تسليم الجاني إلى اني عليه بعد خلعه من جماعته تفاديا للحرب 

وخشية الهزيمة وذا التبرؤ من الجاني ينحصر الخلاف وينعدم الانتقام، وقد عرف هذا النظام عند 

والرومان وعند العرب إلا أنه عند الرومان كان لرب الأسرة أن يوافق على تسليم اني عليه الإغريق 

  .أو افتدائه بغرامة أو تعويض، وهذا النظام فيه شبه لنظام العاقلة في الشريعة الإسلامية

مرحلة التعويض: البند الثالث

جماعته بإخراجه منها، كان سببا في  إن تفادي الحرب بتسليم ارم وكذا الأخذ بيد الجاني من قبل

ظهور شكل جديد من أشكال التصالح بين اني عليه والجاني ألا وهو إرضاء اني عليه بتقديم الهدايا 

وتعد هذه  ،ومبالغ من المال تعويضا له عما لحقه من ضرر وإرضاء لجماعته دفعا لمغبة الحرب والانتقام

أن كان اختياريا صار إجباريا بتدخل الدولة في  بعد، وظل يتطور فاءالوسيلة أجود ما وصل إليه القدم

تنظيمها وظهور مفاهيم جديدة في العصر الروماني كحق الدولة في العقاب نتيجة ما لحق اتمع من 

أضرار، وبظهور الإقطاعية والأرستقراطية تقلص حق اني عليه في التعويض لمشاركة تلك الفئات له في 

و باحتدام الصراع بين الكنيسة والإقطاعية والملك لإحداث الصلح ابل لما تقوم به التعويض كمق

البيهقـي أبـو    ؛13080 :،ح ريء على الديوان ومن يقع به البدايـة فإعطاء ال :يء والغنيمة، بابفقسم ال :أخرجه البيهقي، كتاب)1(

 3طج، 10، السـنن الكـبرى  محمد عبد القادر عطـا،  : بكر أحمد بن الحسن بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، تحقيق

  .596، ص 6، ج)م2003-هـ1424دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان(

جامعة : المملكة العربية السعودية، الرياض( 1ط، تعويض ضحايا الجريمة في الشريعة والقانونمحمد مؤنس محب الدين، : انظر)2(

  .23- 22، ص )م2010- هـ1431، نايف العربية للعلوم الأمنية
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  .صارت حقوق اني عليه محل أطماع فتجاذبت أطرافها القوى المتصارعة

ونتج عن ذلك أن صار التعويض ذو طبيعة ازدواجية لارتكازه على أسس جنائية ومدنية معا، 

بكل التعويض حيث أنه يأخذه في شكل غرامة جنائية توجه  وبتغلب الإقطاعية انفرد صاحب السلطة

.)1(إلى الدولة واقتصر حق اني عليه وأهله في تعويض مادي كجزاء عن المسؤولية المدنية

إذا كانت هذه هي الأحوال في أوربا فإن الحال في شبه الجزيرة العربية كانت على خلاف ذلك، 

رسالة ربانية أرست منهجا متينا في اقتضاء الحقوق ورد المظالم، فقد سطعت على ربع الجزيرة أنوار 

النسب، والمال، والعقل مانحة  النفس ،و حفظ الدين، وحفظ: قوامه الحفاظ على كليات خمس هي

  .اني عليه حقوقا تختلف باختلاف الجريمة ومتعلقها من الحق، دون إخلال بضمانات العدالة

ني عليه من الناحية الإجرائيةتطور حقو: الفقرة الثانيةق ا

بقدر ما عرفت حقوق اني عليه من أطوار من الناحية الموضوعية، عرفت حقوقه أيضا من الناحية 

وفيما يلي  ،الإجرائية أطوارا وذلك نتيجة الصلة الموجودة بين القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية

  :بيان ذلك

2(ظهور القوانينمرحلة ما قبل : البند الأول(

في المرحلة التي كان التعويض وسيلة للصلح كان التحكيم اختياريا وكان الحكم فيها إما إلى رئيس 

الجماعة أو القبيلة أو إلى كبير الكهان، وقد كانت القوة هي الملجأ الوحيد حال رفض الجاني الإذعان 

التحكيم إجباريا ولم يعد أمام م الذي يحدد قيمة التعويض، وفي تطور لاحق صار لحكم المحكّ

م، وقد كان تقدير قيمة التعويض متعلق ببلاغة الخصوم المتحاكمين سوى الانصياع وتنفيذ حكم المحكّ

وحسن كلامهم ومهارام في تصوير قيمة الضرر واعتدت تلك الوسائل حتى إلى المبارزات الدموية 

  .والإغراق في الماء

على وسيلة الرهن حيث يحصل المحكم على مبالغ من المال من  وفي مرحلة لاحقة اعتمد المحكمون

لقضية، وعند الفصل يمكن المحكوم له من المال المقدم من قبل خصمه للمحكم، االطرفين قبل النظر في 

  .وفي تطور لاحق ارتقى الأمر إلى نظام الكفيل

  .127مرجع سابق، ص  ،موجز في علم الإجرام وعلم العقاب ،وإسحاق إبراهيم منصور ؛28- 23نفسه، ص المرجع : انظر)1(

  .30، ص سابقمحمد مؤنس محب، مرجع : انظر)2(
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مرحلة ظهور القوانين: البند الثاني

أول نظام يعترف بحق الفرد ومشاركته في القضاء بما خوله له " قانون أثينا"كان القانون الإغريقي 

من حق الاام الفردي، وعرف هذا القانون معنى الضحايا بالمدلول الواسع حيث كان الفرد يملك حق 

يمتلكون ) ير المباشرينغ(الضحايا من وكان غيره ) كمجني عليه مباشر(الاام الفردي في الجرائم العامة 

  .حق الاام الخاص في الجرائم الخاصة

من ضحايا  ،أو سيده إذا كان عبدا ،الوصي على اني عليه و،أوقد اعتبر هذا القانون الوالدين

  .الجريمة الذين لهم حق مباشرة الاام

م؛ يكون له كما يكون للمجني عليه أو الضحية حق تحريك الدعوى العمومية، ومباشرة الاا"و

.)1("أيضا حق إاء الخصومة عن طريق الصلح مع الجاني وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى

في حضور الخصوم  –بعد انحسار فكرة الانتقام الفردي  –في القانون الانجليزي خلصت الإجراءات 

يترك للجاني اال أمام القاضي كل ومعه شهوده حيث يبدأ اني عليه بعرض دعواه وتقديم أدلته ثم 

فإن توازنت كان للمتهم أن يعلن براءته وتحديه ، للرد على الاام، ويحكم القاضي لمن رجحت أدلته

.)2(لخصمه حيث يأمر القاضي بالتحدي علنا وإجراء المبارزة بين الخصمين إظهارا لحكم االله

ارزة الكلامية المستند على الأدلة في تطور لاحق استبدل نظام المبارزة بالسيف أو السلاح بنظام المبو

.)3(المادية والدلائل الكافية ولكن مع الاحتفاظ بحق الاام للفرد كمدع عام مساعد

في النظام الإسلامي تمتع اني عليه بأهمية كبيرة إلا أن تلك الأهمية كانت متعلقة بنوع الحق المعتدى 

  . كونه حق الله أو حق للعبد أو حق مشتركبينعليه 

ني عليه بين: الفقرة الثالثةا

وعلم الإجرام - لدى رجال القانون-المدارس الفقهية  

اختلفت نظرة المدارس الفقهية للمجني عليه عن نظرة علماء علم الإجرام ومرد ذلك هو تطور 

روع الفكر القانوني، فكان الباحثون في القانون الجنائي ينظرون إلى اني عليه على أنه طرف في المش

الجنائي، إلا أن الباحثين في علم الإجرام تجاوزوا ذلك إلى دراسة اني عليه كسبب دافع إلى الجريمة، 

دار الفكر (،- نظام الاام الفردي - حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرحلة ما قبل المحاكمةمحمد محي الدين عوض، )1(

  .31؛نقلا عن محمد مؤنس محب ،مرجع سابق،ص13ص  )،1980العربي،

   35محي الدين عوض، مرجع سابق ،ص )2(

  .35، ص المرجع نفسه: انظر)3(
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  .فظهر بذلك عندهم تخصص جديد هو علم اني عليه

لقد كان للمدارس الفقهية دور كبير في علم العقاب وكان لعلماء الإجرام دور مهم في علم الإجرام 

  .الطرفين من اني عليه وفيما يلي بيان موقف

ني عليه والمدارس الفقهية: البند الأولا

ء الذي كانت تعيشه أوربا خلال القرون الوسطى جراء الصراع بين الكنيسة يستولد عن الوضع ال

لتلك التجريم والعقاب وظهور أفكار مناهضة  والطبقة الإقطاعية والبرجوازية والملوك، وتحكم القضاة في

مها فلاسفة وقانونيون تكتلوا فيما بينهم وأسسوا لكلامهم وأطلق عليهم مصطلح العقابية تزع الأنظمة

  .المدارس الفقهية

شا في القضية رواد المدارس العقابية، إذ ظل مهمأي اهتمام من قبل بوفي الحقيقة لم يحظ اني عليه 

لك كان الجاني وعلى الرغم من الجنائية على الرغم من أنه هو قلبها وقطب رحاها، وعلى نقيض ذ

  .وفيما يلي موقف كل مدرسة من اني عليه.إخلاله بالأمن والسكينة العامين قرة عين أبحاثهم وآرائهم

  المدرسة التقليدية - /1

ارتكز اهتمام هذه المدرسة على النشاط الإجرامي ومشاكل تطبيق القانون على الفعل غير "

:)2(هذه المدرسةومن أهم مبادئ ، )1("المشروع

  .إرساء مبدأ الشرعية - 

  .تقييد سلطة القضاة في اختيار العقوبة - 

  .المساواة بين ارمين في المسؤولية والعقاب - 

  .ضرورة تناسب جسامة الضرر مع الجزاء - 

  .المساواة بين ارمين - 

  .أن غاية العقوبة هي الدفاع عن اتمع - 

لجنائية قضية أفعال لا أشخاص فاقتصر بذلك حق اني عليه في إن هذه المدرسة جعلت من القضية ا

 :2ع، الإمارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون، "اني عليه بين القانون الجنائي وعلم الإجرام"نور الدين هنداوي، )1(

  .235، ص 1989ماي - هـ1408رمضان 

- 220، ص )م2006- هـ1427دار العلوم، : عنابة، الجزائر(ط .د، علم الإجرام والسياسة الجنائيةمنصور رحماني، : انظر)2(

221.
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، وهناك من أنصار هذه المدرسة من أشار إلى اني عليه ولكن على أساس أنه هو السبب )1(التعويض

  :في كتابه)2(في الجريمة، وهو أنسلم فون فيورباخ الألماني

"Traités documentaires des crimes remarquables" 3(1946سنة  رالصاد(.

  :المدرسة الوضعية - /2

 ىا فإن هذه المدرسة سارت علا لهإذا كانت المدرسة السابقة قد جعلت من تخفيف العقوبة هدف

قد جعلت من النهج التجريبي سبيلا إلى دراسة و نفس الهدف مع إضافة جديد هو تخفيف التجريم،

أنصار  ىالوضعي حيث نف)4("موازين الفقه التقليديفجاءت بفكر جديد قلب "الظاهرة الإجرامية، 

مؤدى ذلك هو و ا،حتمي اختيار لدى الجناة جاعلين من الظاهرة الإجرامية أمرالاهذه النظرية حرية 

الجنائية ذلك أن سبب الجريمة حسبهم هو إما عوامل وراثية  يةإحلال المسؤولية الاجتماعية محل المسؤول

اعية، لذلك صار ارم في نظرهم في حاجة إلى تدابير احترازية تقطع السبيل أو بيئية أو خلقية أو اجتم

.)5(إلى الجريمة لا إلى العقوبة

أَإن هذه المدرسة مثل سابقتها، ودني عليه بجعل القضية الجنائية متعلقة بفعل و تخص الجاني لا شا

.غير

  حركة الدفاع الاجتماعيمدرسة / 3

قد جعلت من الانحراف الاجتماعي أساس و الجنائي آخر محطة في فقه القانونإن هذه الحركة تعتبر 

صار و هكذا أصبح المتهم ضحيةو"فاتمع حسب رأيهم هو السبب في الجريمة،. )6(المسؤولية الجنائية

أصبح الجاني في حاجة و ،)7("عوامل نقصهو اتمع متهما كونه هو من أدى إلى وقوع الجريمة بتناقضاته

  .تدابير ذيبية لا غير إلى

  .235مرجع سابق، ص  ¡مجلة الشريعة والقانوننور الدين هنداوي،: انظر)1(

)2(Paul John AnslemFueurbach )1975ألماني مختص في علم الإجرام، كان أستاذا بالجامعة، قام بمراجعة مبادئ ): م1833- م

جانفي  7:تاريخ الاطلاع، ]الموسوعة الحرة ويكيبيديا[موقع :انظر. القانون الجنائي كما نادى بتقييد السلطة التقديرية للقضاة

.http://fr.wikipedia.org/wiki/paul-john-anslem-von-fueurbach:، الرابط 2012

(3) voir:EZZAT ABDEL FATTAH, OP.CIT., P 24.25.

  .35، مرجع سابق، ص مجلة الشريعة والقانوننور الدين هنداوي، )4(

ديوان : عكنون، الجزائربن ( 7ج، ط2، - "الجريمة"القسم العام - شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سليمان، : انظر)5(

  .46- 42، ص 1، ج)2009المطبوعات الجزائرية، 

  .50ص ،1جالمرجع نفسه، : انظر)6(

  .236، مرجع سابق، ص مجلة الشريعة والقانوننور الدين هنداوي، )7(
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الذي جاء بمفهوم )1(وفي تطور لاحق ظهرت مدرسة الدفاع الاجتماعي الحديثة على يد مارك أنسل

معا  اهو إعادة تأهيل الجاني اجتماعيا، إما بالعقوبة أو بالتدبير الاحترازي أو مو جديد للجزاء الجنائي

.)2(على ما تقتضيه مصلحة الجاني

عمال إما هي إلا  ،غيرهاو ن المبادئ التي جاءت ا مدرسة الدفاع الاجتماعيالأمر إفي حقيقة 

لمبادئ نصرانية على وفق ما أملته الكنيسة حينذاك، ذلك أنه كان لتعاليمها آثار فلسفية جد عميقة في 

  .نظريامو كلامهمو انعكست في آرائهمو اتمعات الأوروبية آنذاك، عششت في أذهان الفلاسفة

ر بطبعه وأن إلى أصل جد مهم وهو أن الإنسان خييرجع  فتبرير فكرة العقوبة بالمنفعة الاجتماعية

خطيئته تنطوي على عصيان لتعاليم الكنيسة في التسامح والصفح، لذلك كان أمام الجاني فرصة التوبة 

)Rédemption (تمعمستلهمة في ذلك آمال الفرد وكرامته كونه هو أساس ا)يخرج من هذا ولا )3

الإطار أو الحيز ما نادت به المدرسة التقليدية من ضرورة التناسب بين العقوبة والجزاء ذلك أن تعاليم 

.)4(ومبادئ الكنيسة ترمي إلى نبذ القسوة التي تفوق الإثم

فاني عليه في هذه المدارس كان ضحية مبادئ كنسية وخلفيات تاريخية اتسمت بتسلط للقضاة 

د الدولة في شخصه وفي تطور لاحق في اختصاص الدولة لملوك بالمتابعة الجزائية لتجسوانفراد ل

باعتبارها شخص معنوي قائم بذاته في حق المتابعة باعتبارها ممثلة الشعب، لأجل ذلك ظل اني عليه 

با وليس له سوى حق مدني هو التعويضمغي.  

ني عليه وعلماء الإجرام: البند الثانيا

Traités"فا بعنوان صدر مؤلَّ 1846سنة في  documentaires des crimes remarquables"

أشار فيه أنسلم فيورباخ إلى اني عليه على أساس أنه هو السبب في الجريمة، وجراء الكتابات المتعددة 

.A.Wأشار الأمريكي  ALLEN
إلى ضرورة وجود دراسات تؤدي إلى علم جنائي  1926في سنة )5(

)1(Marc Ancel )1902-1990 :(     فرنسي الأصل كان قاضيا ومنظرا في القانون، صاحب نظريـة الـدفاع الاجتمـاعي الجديـدة

، تـاريخ  ]الموسوعة الحـرة ويكيبيـديا  [موقع :انظر. المرتكزة على الدفاع على حقوق الإنسان لا على الدفاع عن حقوق اتمع

.Fr.wikipedia.org/wiki/marc-ancel:، الرابط2012جانفي  7: الاطلاع

  .50ص  ،1جعبد االله سليمان، مرجع سابق،: انظر)2(

  .128مرجع سابق، ص  ،موجز في علم الإجرام وعلم العقاب إسحاق إبراهيم منصور،: انظر)3(

  .128المرجع نفسه، ص : انظر)4(

.A.Wلم أقف له على ترجمة )5( ALLEN
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.)1(جديد

ني عليه، إلا أن هذا وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت دراسات متخصصة في علم الإجرام تعنى با

الاهتمام كان من زوايا مختلفة، فثمة من نظر إلى اني عليه على أساس أنه عنصر مساهم في ارتكاب 

للكشف عن العلاقة والتفاعل بين  الجريمة فنادى بعلم الضحايا العقابي، حيث جعل من هذا العلم سبيلا

الجاني والضحية بصفة عامة قبل وقوع الجريمة وأثناءها وبعدها، وكان أول بحث مقدم في ذلك هو 

ملاحظات حول التفاعل بين مرتكب ":تحت عنوان)2(لأستاذ علم الإجرام الألماني الأصل فون هنتج

   .م1941وكان ذلك عام )3("الجريمة والضحية

في دور  )5("الضحية وارم دراسة في المسؤولية الوظيفية": بعنوان)4(الذي نشره شافر وكان للكتاب

  .تطوير علم الضحايا ثم توالت كتابات عديدة تصب في هذا المصب

وثمة من نظر إلى اني عليه على أساس ما يقع عليه من ضرر، وبيان أسبابه وسبل معالجته أو 

  .علم الضحايا العام: الشخصية والمادية وأطلق عليهالتخفيف منه وحماية حقوقه 

هو رائد هذا الاتجاه، )6(وكان أستاذ القانون الجنائي الإسرائيلي المنحدر من أصول رومانية مندلسن

وقد عرف بأنه قاد حركة الضحايا، ذلك أنه هو نفسه كان من ضحايا الحرب العالمية الثانية، وفي عام 

، وقد لفت )7(خارستولضحايا في مؤتمر القانون الجنائي المنعقد في بأعلن عن ميلاد علم ا 1947

ة الجرم معتبرا هذا الدور للمجني عليه عاملا مخففا فالأنظار إلى دور اني عليه في دفع الجاني إلى مقار

.)8(من شدة العقوبة

(1) voir: EZZAT ABDEL FATTAH, OP.CIT., P 24-25.

)2(Hans Von Henting )1887 -1974 ( ألماني الأصل، عالم إجرام وطبيب ، كان من السباقين إلى الكلام عن علم الضحايا في

  ،2011جانفي  7:تاريخ الاطلاع، ]الموسوعة الحرة ويكيبيديا[موقع :انظر. لقانون الجنائيا

Es.wikipedia.org/wiki/hans-von-henting : الرابط

)3("Remarks on the interaction between perpetrator and vectims"

)4(Schafer :لم أقف له على ترجمة، سوى أنه هنغاري الأصل.  

)5("victim and criminal: study into functional responsibility"

)6(Mondelsohn )1900 -1998 :(تاريخ ]الحرة ويكيبيدياالموسوعة [موقع :انظر.يهودي اهتم بالضحية في القانون الجنائي ،

.Es.wikipedia.org/wiki/benjamin-mendelsohn:الرابط ،2011جانفي  5:الاطلاع

، 2012نوفمبر23:، تاريخ الاطلاع]الموسوعة الحرة ويكيبيديا[موقع :انظر.السياسية والصناعية عاصمة رومانيابوخارست هي )7(

/http://ar.wikipedia.org/wikiبوخارست:الرابط

جامعة : المملكة العربية السعودية، الرياض( 1ط، علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول الغربيةمحمد الأمين البشري، : انظر)8(

  .40- 36، ص )م2005- هـ1426، نايف العربية للعلوم الأمنية
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بطابعه العلمي ليس هناك اعتراف لعلم الضحية "وعلى الرغم من انتشار ثقافة الضحايا إلا أنه 

، وظل الحديث عن نطاق التعويض )1("المستقل ولا بذاتيته ولا حتى بكونه فرعا من فروع علم الإجرام

مبهما، هل هو جراء مخالفة القوانين الجنائية أم سببه هو انتهاكات حقوق الإنسان والحروب وسوء 

ي الصادر عن الجمعية العامة للأمم الإعلان العالم مجيءاستخدام السلطة؟ واستمر الحال كذلك إلى غاية 

المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة بموجب قرار الجمعية العامة 

الذي حصر نطاق التضرر الناجم عن مخالفة  1985نوفمبر  29المؤرخ في  34/40للأمم المتحدة رقم 

  .القوانين الجنائية وسوء استخدام السلطة

د إلى القول بأن القائلين بعلم الضحايا العقابي كانوا يسعون دائما إلى ولتمعن فيما ذكر سابقا يقإن ا

ا حسب يالتخفيف عن الجاني مبرزين دور اني عليه في الجريمة، فصار بإمكان اني عليه أن يصير جان

. زعمهم؛ وعلى العكس من ذلك كان أنصار علم الضحايا العام يسعون إلى حماية حقوق اني عليه

  فما حقيقة هذا الصراع وما هي خلفياته؟ 

الصراع الذي كان قائما بين اليهود والألمان بعد الحرب العالمية  ماإن هذين الرأيين المتعارضين سببه

م الضحايا العقابي تبريرا لما قاموا به في حق اليهود، في حين قال اليهود الثانية فقال الألمان بنظرية عل

  .بعلم الضحايا العام دفاعا عن حقوقهم

وبذلك كان اني عليه في علم الإجرام ضحية صراع سياسي إيديولوجي بين اليهود والألمان، ويقع 

امة للأمم المتحدة الضرر الذي سببه عاد الجمعية العباني عليه مرة ثانية ضحية مفاهيم سياسية باست

  .حقوق الإنسان والحروب

فاني عليه إذن هو في القوانين الوضعية ضحية خلفيات تاريخية وتعاليم كنسية في علم العقاب 

ب عن معادلة هو طرف فيها بل يوصراعات إيديولوجية وسياسية في علم الإجرام ونتج عن ذلك أن غُ

  .وأكثر المتضررين فيها

مكانة اني عليه في الأنظمة الإجرائية: لمطلب الثانيا

يتنازع النظام الإجرائي أنماطا متعددة تقوم على مبادئ مختلفة تعكس النظام السياسي والاجتماعي 

  .في الإقليم موضع تنفيذ ذلك النمط وتتحدد فيه طبيعة الخصومة الجنائية

.)2(ة أنماط وضعية قوامها خصومة الإنسان ارمفثمة نمط إجرائي إسلامي قوامه خصومة الواقعة وثم

، ص )م1999- هـ1420دار صفاء للنشر والتوزيع، : عمان، الأردن( 1،ط–ضحايا الجريمة  –علم اني عليه : صالح السعد)1(

54.
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.)1(ارم

من  إتباعهاويقصد بالنمط الإجرائي تلك اموعة من المبادئ التي تحدد السياسة الإجرائية الواجب "

، ويعد اني عليه طرفا مهما في كشف تلك الحقيقة، إلا أن ذلك يظل )2("أجل الوصول إلى الحقيقة

  .وسائل في ظل تلك الأنماط الإجرائية مقصورا على ما هو مخول له من

ني عليه في النظام الإجرائي الإسلامي: الفرع الأولمكانة ا

وقد )3(يعد النظام الإجرائي الجنائي في الشريعة الإسلامية نظاما مكملا للنظام العقابي الإسلامي

مور تحت أصل المصالح نظمت الشريعة جزء منه متعلقا بقواعد العدل وأناطت الشق الآخر بأولياء الأ

المرسلة التي لم يرد لها في الشرع اعتبارا أو إلغاء على حسب ما يضمن إحقاق الحق والعدل والإنصاف 

، وذلك لتعلق هذه الأمور بالسياسة )4("أنتم أعلم بأمور دنياكم":ومصالح الناس، وتحت عموم قوله

  .الثابتةالشرعية لا بمبادئ الحقوق وقواعد العدل الإلهية 

لا يتصور أن تجد في كتب الفقه تعريفا للإجراءات الجزائية على أساس أنه علم قائم بذاته كما هو 

كان علماء قد وسابقا، " علم القضاء"طلق عليه أُالحال في القوانين الوضعية، ذلك أن هذا الجانب 

من لحظة وقوع الجريمة إلى  إتباعهاالشريعة على دراية تامة بالطرق الحكمية وبتلك الخطوات اللازم 

.)5(حين صدور الحكم فيها

ولا غرابة في امتياز علم .....من أجل العلوم ءولما كان علم القضا: ")6(قال ابن فرحون المالكي

القضاء عن فروع المذهب لأن علم القضاء يفتقر إلى معرفة أحكام تجري مجرى المقدمات بين يدي العلم 

دار الشهاب للطباعة والنشر، : باتنة، الجزائر(ط .د، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمان بارش، يسل: انظر)1(

  .56، ص )م1986- هـ1406

  .56نفسه، ص المرجع )2(

دارالكتب : م.د( 2طج، 7، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، : انظر  )3(

  .56، ص 7ج،)م1986- هـ1406العلمية، 

 :،ح روجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره من معايش الدنيا، على سبيل الرأي :الفضائل، باب :كتاب: مسلم أخرجه)4(

  .961، ص ، مرجع سابقصحيح مسلم¡2361

المملكة : الرياض( 1ط، الإجراءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاا في المملكة العربية السعوديةعدنان خالد التركماني، : انظر)5(

  .13- 11، ص )م1999- هـ1420نايف العربية للعلوم الأمنية، جامعة : العربية السعودية

برهان الدين اليعمري، مغربي الأصل، مالكي المذهب، ولد ونشأ بالمدينة، وتوفي ا في  هو إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون)6(

  .52، ص 1سابق، ج ، مرجعالأعلام؛ و 435،ص1مرجع سابق،ج¡ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد¡:انظرهـ، 799
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وإن أحاط ا الفقيه  )1(لفقه ذكرىالها دواوين ر وغالب تلك المقدمات لم يجبأحكام الوقائع والجزئيات 

.)2("خبرا، وعليها مدار الأحكام والجاهل لها يخبط خبط عشواء في الظلام

وقد ارتبط النظام الإجرائي الإسلامي بنوع الجريمة، فثمة في الشريعة جرائم عامة تمس بحق من 

الجرائم الحدية وإن كان بين أهل العلم خلاف في تكييف البعض وهي ) حقوق الجماعة(حقوق االله 

منهما كالقذف والسرقة بين كوا جرائم خاصة أو عامة، وجرائم خاصة تمس بحق الفرد في 

  .الاختصاص وهي جرائم القصاص والدية، وفيما يلي بيان مكانة اني عليه

ني عليه في الجرائم الحدية: الفقرة الأولىمكانة ا

الإمام باعتباره نائبا عن "إن واجب استيفاء الحقوق العامة حال وقوع الاعتداء عليها هو على 

، أو من ينيبه من ولاة أو قضاة أو ولاة مظالم، ويترتب على ذلك أمور جد مهمة تتعلق برفع )3("الشرع

  .يثورتالمن حيث الدعوى والشهادة، وجواز الإسقاط أو التنازل من عدمه وكذلك 

حيث رفع الدعوى يحق لكل مسلم رفع الدعوى عند تعلق الأمر بالجرائم الحدية وإن كان غير  فمن

الله تعالى من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسمى الدعوى  ةمجني عليه ويقوم بذلك حسب

.»دعوى الحسبة«حينئذ 

، يقع وشاهدا في آن واحد نة على المدعي الذي يكون مدعيايوفي هذا النوع من الجرائم تكون الب

  .عليه عبؤ الإثبات

ني عليه في جرائم القصاص والدية: الفقرة الثانيةمكانة ا

ل ذلك اقتصر حق تحريك جإن جرائم القصاص والدية من الجرائم المتعلقة بحقوق الأفراد، لأ

اني عليه أو وليه، فلا يمكن لولي الأمر أو للقاضي القيام بأية  :الدعوى ومباشرا وتوجيه التهمة على

  .متابعة إلا بشكوى من أحدهم

ني عليه في الجرائم التعزيرية: الفقرة الثالثةمكانة ا

يتحدد تكييف التعزير تبعا للحق الذي وقع عليه الاعتداء فحال وقوعه على حق هو الله أو حق 

يراعي فيه عدم المساس بالحقوق الشخصية إلا أنه ن التعزير لحق االله، مشترك حق االله فيه غالب كا

  .ذكرا: الصواب)1(

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج إبراهيم بن شمس الدين أبو عبد االله محمد بن فرحون اليعمري،  أبو الوفاءفرحون  ابن  )2(

  .4- 3، ص 1، ج)م1995- هـ1416دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان( 1، طالأحكام

حقوق اني عليه في "عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني، : ، مرجع سابق، مداخلةالمصرية للقانون الجنائيالمؤتمر الثالث للجمعية )3(

  .483، ص "الخصومة والحكم في الشريعة الإسلامية



74

وأما حال تعلق التعزير بحق للعبد أو حق مشترك وكان حق الفرد فيه غالب كان للمجني .للمجني عليه

.)1(عليه الحق في تحريك الدعوى أو عدم تحريكها

دور  ، ويصيرالمتضرر من الجماعةفالنظام الإجرائي الذي عرفه المسلمون هو نظام يتنوع حسب 

    .متى كان العدوان على حقوقه الشخصيةاني عليه فعالا 

ني عليه في الأنظمة الإجرائية الوضعية: الفرع الثانيمكانة ا

تباعها من ايقصد بالأنماط الإجرائية تلك اموعة من المبادئ التي تحدد السياسة الإجرائية الواجب 

وتعد الإجراءات الجزائية وسائل قانونية تنتهجها الدولة من أول وقوع )2(الحقيقة أجل الوصول إلى

الجريمة، محددة في ذلك وسائل ضبط الجناة وكيفية ملاحقتهم ومعاملتهم والهيئات المكلفة بالمتابعة 

وتنظيم الهيئات القضائية وبيان اختصاصاا وإجراءات المحاكمة الجنائية إلى غاية صدور حكم 

  .يتضمن توقيع جزاء منصوص عليه في قانون العقوبات)3(بات

وإن الوقوف على الأنماط الإجرائية من شأنه إبراز موقف الدولة من أطراف الجريمة والجريمة في حد 

  .ذاا وذلك من خلال الخصومة الجزائية

طبقات اتمع وقد ظهرت عبر التاريخ أنماط مختلفة كان وراء ظهورها خلفيات معينة بين السلطة و

  .وفيما يلي بيان تلك الأنماط ومكانة اني عليه فيها

امي : الفقرة الأولىني عليه في النظام الاالفردي(مكانة ا(

النظام الاامي هو نظام إجرائي جنائي أخذ تسميته من الطريقة المستعملة في الوصول إلى عقاب 

إن ."الخصومة الجنائية نزاعا شخصيا بين جهة الاام والمتهم ارم، ويقوم هذا النظام على أساس اعتبار

هذا النظام يأخذ في الحسبان مصلحة الفرد ويتيح له تحريك الدعوى الجنائية للحصول على حقوقه قل ب

باعتبار الدعوى الجنائية نزاعا بين خصمين ........ الجاني، ويقوم على المساواة بين الاام والدفاع

دور القاضي في ظل هذا النظام سلبي ويقتصر على الاستماع إلى ما يقدمه أطراف التراع من و.متعادلين

.)4("أدلة وتقديرها والحكم لمن ترجح أدلته

الطرف الأول هو اني عليه ويقوم بدور : فالدعوى الجنائية في ظل هذا النظام نزال بين طرفين

  .103جمال شديد الخرباوي، مرجع سابق، ص : انظر)1(

  .56سليمان بارش، مرجع سابق، ص )2(

حقـوق اـني عليـه في القـانون     "عوض أحمد إدريس، : ، مرجع سابق، مداخلةالمصرية للقانون الجنائيالمؤتمر الثالث للجمعية )3(

  .265، ص "السوداني

  .266عوض أحمد إدريس، ص : رجع نفسه، مداخلةالم)4(
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ليه عبء جمع الأدلة عليه، على أن يقع على اني عهو الجاني ويمثل المدعي : والطرف الثاني،المدعي

وللقاضي أن يشكل قناعته على ، وتحريك الدعوى من أجل إنزال العقاب والحصول على التعويض 

  .حسب ما يسمع

المتابعة  ينهيالعفو أو الصلح ف ،الدعوى عنحق التنازل في ظل هذا النظام الإجرائي للمجني عليه  و

  .الجزائية

فيه أن  رجال القانون، ورأى )1(ظام قديم وقد كان منتشرا في أوربا واليونان وعند الرومانإن هذا الن

  :ومساوئ وهذه بعضها اعيوب

سلطة  االصعوبة الكبيرة التي تعترض اني عليه في جمع الأدلة خصوصا حال كون الجاني ذ - 

  .ونفوذ

من شأنه تمكين الجاني من الإفلات من  عجز اني عليه عن توفير نفقات المتابعة الجزائية، وهذا - 

  .العقاب

ني عليه في نظام التنقيب والتحري: الفقرة الثانيةمكانة ا

إن أساس هذا النظام هو التحقيق، وعلى عكس النظام السابق فإن هذا النظام قد خلع عن اني 

عند الرومان ثم انتشر  :هذا النظامعليه كل المزايا التي كان يتمتع ا في النظام الاامي، وأول ما ظهر 

في العصور الوسطى تحت تأثير تعاليم الكنيسة التي كانت تمنح للقساوسة حق تحريك الدعوى الجنائية؛ 

وقد ساعد على انتشاره رغبة الملوك والأشراف على جالغرامات التي عدت مدخلا هاما من  يِب

.)2(مداخيل الدولة

تحريك الدعوى الجنائية ومباشرا إلى جهات مختصة أنيطت ا هذه إن هذا النظام أوكل مهمة 

فلم تبق هناك مساواة بين جهة الاام وجهة : المهام وصار حق الفرد عندئذ مقصورا على الإبلاغ

ية ئإيجابيا من خلال توجيه إجراءات الخصومة الجنا اولم يعد للقاضي دور سلبي بل صار دور ،الدفاع

  .المتفقة مع نظام الأدلة القانوني والبحث عن الأدلة

ا سوتمتاز مراحل الخصومة في هذا النظام بأية وكتابية وحضورية في آن واحد سواء في مرحلة ر

.)3(التحقيق أو المحاكمة، ويشكل القاضي قناعته على أساس أدلة محددة إما بالعرف أو القانون

  .266عوض أحمد إدريس، ص : ، مداخلةسابق ، مرجعالثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي  : انظر)1(

  .267- 266عوض أحمد إدريس،ص : المرجع نفسه، مداخلة: انظر)2(

  .59- 58سليمان بارش، مرجع سابق، ص : انظر)3(
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في ظل هذا النظام لم تبق الدعوى الجنائية نزاع بين اني عليه والمتهم بل صارت مجموعة إجراءات 

لبت من اني عليه كافة الحقوق سدف إلى الكشف عن الحقيقة تستأثر فيها الدولة بالعقاب، وبذلك 

  .التي كان يتمتع ا في النظام الاامي

 غٌرافدور اني عليه على الإبلاغ عن الجريمة هو إ رصالنقد، فقَ إن هذا النظام لم يسلم هو الآخر من

حق إبداء الدفوع على الرغم من أنه صاحب الحق المعتدى  لهللدعوى الجنائية من محتواها، فلم يبق 

بق للجاني ضمانات أمام سلطة هيئة المتابعة، وهذا أدى إلى البحث عن نظام بديل يجمع بين يعليه، ولم 

  .النظامين الاامي والتنقيبي ويخفف من حدة المساوئمزايا 

ني عليه في النظام المختلط: الفقرة الثالثةمكانة ا

إن هذا النظام هو مزيج بين النظامين الاامي والتنقيبي ويهدف أساسا إلى خلق توازن بين مصلحة 

ية إلى هيئة قضائية مختصة أطلق الفرد المتهم ومصلحة اتمع، وترجع فيه سلطة تحريك الدعوى العموم

كما أنيط أمر تحريك الدعوى في ظل هذا النظام  ؛تتولى متابعة ارمين »النيابة العامة«عليها اسم 

  .بالفرد أيضا ولكن ليس على سبيل الإطلاق

  .ويتمتع القاضي في هذا النظام بسلطة واسعة في كشف الحقيقة وتكوين قناعته

الذي سأسلط عليه الأضواء في دراستي هذه في بحث حقوق اني عليه إلى وهذا النظام هو النظام 

جانب النظام الإجرائي الإسلامي، ذلك أن المقنن الجزائري أخذ بالنظام المختلط مبتعدا عن النظام 

، "الإسلام دين الدولة"ينص على أن )1(02الإجرائي الإسلامي على الرغم من أن الدستور في المادة 

م من أن الأرضية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للجزائر بعد الاستقلال كانت مغايرة لما وعلى الرغ

  .كان عليه الحال في أوربا

القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية بين الفقه الجنائي الإسلامي والقانون: المبحث الثالث

الجنائي الوضعي

ائية تشريعية وأحكام جنائية إجرائية، والقانون الجنائي النظام الجنائي الإسلامي عبارة عن أحكام جن

 عليهاالوضعي عبارة عن قانون عقوبات وقانون إجراءات جزائية، غير أن الملاحظة التي ينبغي التنويه 

سهي أن التشابه في التقسيم لا يعني التشابه في المضمون ومرد ذلك هو اختلاف المشارب التي يقى ت

  :بيان ذلكمنها، وفيما يلي 

المؤرخ في  438- 96، المرسوم الرئاسي 1996ديسمبر  8الموافق لـ  1417رجب  27: ، ت76، عزائريةالجريدة الرسمية الج)1(

  .8ص  تور الجزائري،، المتضمن للدس1996ديسمبر  7الموافق لـ  1417رجب  26
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النظام الجنائي الإسلامي: المطلب الأول

سبق وأن ذكرت أن النظام الجنائي الإسلامي عبارة عن أحكام جنائية تشريعية وإجراءات جنائية، 

والأحكام الجنائية التشريعية هي مجموعة الأصول والقواعد والأحكام الفرعية التي تحدد الأفعال المحرمة 

.)1(وتبين عقوبة كل فعل منها

أما الأحكام الإجرائية الجنائية فهي الخطوات العملية المحكمة بالقواعد والأحكام الشرعية التي تحكم 

ية من حيث إجراءات مباشرا منذ وقوع الجريمة حتى تنفيذ الحكم على يد السلطات ئالدعوى الجنا

.)2(المختصة

الأحكام الجنائية التشريعية وأصل وضعها: الفرع الأول

وتقرير ما يضمن رفع الضرر والاختلال الذي مكافحة الجريمة  هالتشريع الجنائي الإسلامي قوامإن 

طاب الشارع الذي توخى لخخالف للمتقرير عقوبة ب وأالاجتناب بطريق الأمر عن  أحدثته، وذلك

  .تحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها

في الجريمة والعقوبةالأحكام الجنائية وأثرها : الفقرة الأولى

  .أحكام تكليفية وأحكام وضعية: إن الأحكام الشرعية على نوعين

أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك، ......هو ما يقتضي طلب الفعل : فالحكم التكليفي"

.)3("الواجب، والمندوب والحرام والمكروه والمباح: وأقسام الحكم التكليفي هي

أو ..........أو شرطا له......... فهو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر :أما الحكم الوضعي"

وسمي هذا النوع بالحكم الوضعي، لأنه ربط بين .مانعا منه، أو هو ما يكون باعثا لثبوت حكم أو عدمه

وأقسام الحكم الوضعي .منه بوضع من الشارع أي بجعلٍ ،شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية

.)4("المانعالشرط  ببالس:ثلاثة

والفرق بين الحكمين هو أن الحكم التكليفي يتطلب فعل شيء، أو تركه، أو إباحة الفعل والترك 

يد شيئا من ذلك، إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا فأما الحكم الوضعي فلا ي ؛للمكلف

  .15عدنان خالد تركماني، مرجع سابق، ص )1(

  .12المرجع نفسه، ص )2(

  .115، ص )ت.دالروضة للنشر والتوزيع، : م.د(ط .د، معجم أصول الفقهخالد رمضان حسن، )3(

  .116خالد رمضان حسن، مرجع سابق، ص )4(



78

يثبت الحكم الشرعي، ومتى ينتفي فيكون لوجود شيء، أو شرطا له، أو مانعا منه، ليعرف المكلف متى 

.)1(على بينة من أمره

قد يشتمل على حكم تكليفي وحكم وضعي في آن "ومما ينبغي الإشارة إليه هو أن النص الواحد 

فهذا النص يشتمل على  ]38:لمائدةا[Z/210]: واحد، ومثاله قوله تعالى

حكم تكليفي هو طلب الكف عن السرقة، ويشتمل في الوقت نفسه على حكم وضعي هو جعل 

.)2("السرقة سببا في قطع يد السارق

وليس يهمنا فيما يتعلق بالنص على الجريمة إلا الحكم التكليفي المقتضي طلب فعل من المكلف أو "

يرة فلا يعاقب على تركها أو إتياا ولا يعتبر إتياا أو تركها كف عن فعل، أما الأحكام التكليفية المخ

  .جريمة على الرأي الراجح

كان سببا أو شرطا أو مانعا، لأنه يبين أوفيما يتعلق بالنص على العقوبة يهمنا الحكم الوضعي، سواء 

.)3("العقوبة وأسباا وشروطها وموانعها

الجريمة وأنواعها: البند الأول

ومما يرد إليه  ......الجيم والراء والميم أصل واحد يرجع إليه الفرع، فالجرم القطع: فارس قال ابن

الذنب، وهو من : والجرم والجريمة.........وزه فكأنه اقتطعهلأن الذي يح :أي كسب ،قولهم جرم

.)4("الأول لأنه كسب والكسب اقتطاع

ستحسن، وقد جاء في القرآن  غير المفي تعريف الجريمة يدور حول الفعل وغالب ما يورده اللغويون 

[6543210/.-,+*)('&%$#"!

87Z]89: وده[.

:]8: لمائدةا[ª©¨§¦¥¤£¢Z»¬®]: وقوله تعالى

  ".لا يحملنكم حملا آثما"بمعنى 

:تعريفها أيضا،وقيل في )1("محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير: "بأا )5(ويعرفها الماوردي

  .116المرجع نفسه، ص :انظر)1(

  .96، ص 1مرجع سابق، جعبد القادر عودة، )2(

  .97، ص 1المرجع نفسه، ج)3(

  .228، ص 1، مرجع سابق، جمعجم مقاييس اللغة)4(

، مرجـع  طبقات الشافعية الكـبرى :انظر. هـ 450، مات سنة د بن حبيب ،البصري ،الشافعيأبو الحسن علي بن محم الماوردي)5(

.وما بعدها 230،ص1، جسابقمرجع طبقات الشافعية، وما بعدها؛و  267، ص 5سابق، ج 
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:أيضا

كم بحفعل ما ى االله عنه، وعصيان ما أمر االله به، وبعبارة أعم هي عصيان ما أمر االله به  ...."

.)2("الشرع الشريف

فالجريمة يكتنفها جانب تعبدي كوا تعني التجاوز والتعدي على أوامر االله ونواهيه التي تشكل 

السير الحسن لمختلف مجالات الحياة الإنسانية على نظاما تشريعيا حوى أوامر ونواهي تكليفية تضمن 

  .وفق ما يرضي الرب وذلك لأجل الظفر بالسعادة الأخروية

وسأعتمد التقسيم .م الجرائم تقسيمات عدة وذلك بحسب الزاوية التي يراد الكشف عنهاوتقس

  .قها بموضوع البحثللتع: بحسب جسامة العقوبة وكذا التقسيم بحسب طبيعة الجريمة

  :تقسيم الجرائم بحسب جسامة العقوبة - /1

إن مبنى هذا التقسيم هو حجم الاعتداء في الجريمة، فكلما كان حجم الاعتداء كبيرا كانت العقوبة 

جرائم الحدود، وجرائم  :مناسبة لحجم الاعتداء، وتقسم الجرائم حسب هذا المعيار إلى ثلاث أقسام

  .القصاص والدية، وجرائم التعزير

  :الحدودجرائم  - أ

ات مقدرة، فلم يترك فيها اال لا للحاكم ولا للقاضي عقوبخص الشارع الحكيم جرائم معينة ب

لتقدير العقاب، قاصرا دورهم في مجرد النظر في توفر الشروط من عدمه، فعند توفر الشروط يحكم 

  .بإيقاع الحد وعند تخلفها يتخلف الحكم بالحد

ويطلق لفظ الحد . والحرابة والزنى والسرقة والشرب والقذف الردة والبغي: وجرائم الحدود سبعة

  .على العقوبة المقدرة والمقررة من الشارع على هذا النوع من الجرائم

ومن منطلق علم االله المسبق بعجز العقول على إيجاد عقوبة معادلة لحجم الاعتداء ورادعة له، اختص 

للخطورة التي تترتب  اي كان التصرف فيها نظرسبحانه بتحديد عقوبات هذه الجرائم دون السماح لأ

  .عنها

شديدة من حيث الإثبات كما ونظرا لغلظة عقوبات هذه الجرائم، حفها الشارع الحكيم بضوابط 

  .ها بالشبهاتقرر درء

 1أحمد مبارك البغدادي، ط: ، تحقيقالأحكام السلطانية والولايات الدينيةأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب،  الماوردي)1(

  .285، ص  )م1989 - هـ 1409بن قتيبة، امكتبة دار : الكويت(

  .20، ص )1998دار الفكر العربي، : ، مصرالقاهرة(ط .د، - الجريمة–الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي محمد أبو زهرة، )2(
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هذه الجرائم بتوبة الجاني قبل القدرة عليه ما عدا الجرائم المتعلقة بحق العبد أو التي بعض كما تسقط 

  .عليها حق العبد، أما بعد القدرة عليه فلا اعتبار لتوبتهيغلب 

  :جرائم القصاص والدية -ب

¡)1("بالقتل أو قطع الأطراف أو الجراح: وهي جرائم الاعتداء على النفس، وجرائم الدماء"

مأخوذ من قص الأثر "، وهو )2("للدلالة على إنزال عقاب بالجاني مساويا لجنايته"ويستعمل القصاص 

  .، وهذا النوع من الجرائم يعاقب عليه إما بالقصاص أو الدية وكلاهما مقدر حقا للفرد)3("إتباعهوهو 

اسم للمال الذي هو بدل : "أما الدية فهي في الواقع جزاء يدور بين العقوبة والضمان وهي

.)5(اسم للواجب في الجناية على ما دون النفس: شوالأر.)4("النفس

  .وقصاص معنى فقط ،قصاص صورة ومعنى: إلى قسمينوقد قسم الفقهاء القصاص 

هو أن يترل بالجاني من العقوبة المادية مثل ما أنزل باني عليه، وهذا : فالقصاص صورة ومعنى"- 

، وهو الذي كتاب والسنة وهو الأصل في القصاصهو المعنى الواضح الظاهر من النصوص الأصلية لل

  .صيتبادر إلى الذهن عند ذكر كلمة القصا

وأرش الجناية، وهو العقوبة المالية على الاعتداء على  :هو دية ما أتلف بالجناية: والقصاص معنى

وذلك قصاص معنوي ولا يتجه إليه إلا إذا تعذر القصاص الأصلي، إما لأنه غير  جالجسم بالجرح والش

ولأن هذا .......قيقيعدم استيفاء شروط القصاص الحلممكن في ذاته كجرح لا يمكن المماثلة فيه، وإما 

القصاص عقوبة خطيرة كان يدرأ بالشبهات كالحدود، وحيث سقط القصاص صورة ومعنى، وجب 

  .، إلا أن يتنازل صاحب الحق)6("القصاص الذي يحل محله

:وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة منها قوله تعالى

  .78محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص )1(

، ص )2006ضة مصر للطباعة والتوزيع والنشر،  :مصرالجيزة، ( 2ط، في أصول النظام الجنائي الإسلاميمحمد سليم العوا، )2(

319.

أحمد : ، تحقيقالجامع لأحكام القرآنشمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، القرطبي )3(

  .245، ص 2، ج)م1964- هـ1384دار الكتب المصرية، : القاهرة، مصر( 2طج، 20البزدوي وإبراهيم أطفيش، 

دار الكتاب الإسلامي :القاهرة،مصر (2،طج6، الدقائقتبيين الحقائق شرح كتر فخر الدين عثمان بن علي، الزيلعي)4(

  .126، ص 6، ج )هـ1315¡

، )م1993- هـ1414دار المعرفة، : بيروت، لبنان(ط .دج، 30، المبسوطي محمد بن أحمد بن أبي سهل، سالسرخ: انظر)5(

  .59، ص 26ج

  .78أبو زهرة، مرجع سابق، ص )6(
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[¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡•~
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: يضاأ وقوله،]194: لبقرةا[ihgfedcba`_^Z]:وقوله.]45: لمائدةا[

[onmlkjihgfedcba`_^]\[ZY

¦¥¤£¢¡•~}|{zyxwvutsrqp

¬«ª©¨§]179 – 178: لبقرةا[.

وهي عمة أنس بن مالك، ثنية جارية من الأنصار، فطلب القوم )1(عيبكسرت الر: وفي الحديث

لا : ، عم أنس بن مالك)2(رضبالقصاص، فقال أنس بن الن ، فأمرهم النبي القصاص فأتوا النبي 

"ها يا رسول االله، فقال رسول االلهثنيت واالله، لا تكسر ، فرضي القوم "يا أنس كتاب االله القصاص:

.)3("إن من عباد االله من لو أقسم على االله لأبره:فقال رسول االله.وقبلوا الأرش

القتل العمد، والقتل  :- إذ لهم تفصيل في المسألة  المالكيةماعدا عند  - وجرائم القصاص والدية خمس

ومعنى  .شبه العمد، والقتل الخطأ، والجناية على ما دون النفس عمدا، والجناية على ما دون النفس خطأ

  .الاعتداء الذي لا يؤدي للموت كالجرح والضرب: النفسمادون الجناية على 

  :جرائم التعزير - جـ

معان هي، الرد والمنع من المعصية، وقد يراد به اللوم، أو الإعانة على النصر لقوله يطلق التعزير على 

.)4(، أو التأديب]9: لفتحا[µ´³²Z¶]:تعالى

جرائم التعزير هي جرائم لا حد فيها ولا كفارة، أناط المشرع طريقة التأديب فيها بولي الأمر أو و

الزمان والمكان والظروف الشخصية والمادية المحيطة القاضي كما وكيفا، شدة وتخفيفا مراعيا في ذلك 

  .بالجريمة

 ابن الأثير أبو الحسن: انظر. الربيع وهي أنصارية من بني عدي بن النجار وهي أم حارثة بن سراقةالربيع تصغير : الربيع بنت النضر)1(

علي : ، تحقيقأسد الغابة في معرفة الصحابةزري، علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الج

  .109، ص 7، ج)م1994- هـ1415الكتب العلمية، دار : م.د( 1طج، 8محمد عوض، وعادل أحمد عبد الموجود، 

  .155، ص 1المرجع نفسه، ج: نظرا: قتل يوم أحد شهيدا أنس بن مالك بن ضمضم وهو عم أنس بن مالك خادم النبي )2(

، مرجع البخاري، 4611: ،ح ر45، الآية )والجروح قصاص( هقول: ، باب"سورة المائدة"التفسير  :كتاب: البخاريأخرجه )3(

  .877سابق، ص 

  .2925- 2924، ص 4، مرجع سابق، جلسان العرب: انظر)4(



82

.)1("تأديب دون الحد"وعرفه الحنفية بأنه 

.)2("تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة: "وعرفه ابن فرحون فقال

يعزر : (تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة كما نبه على ذلك بقوله: "وجاء في كلام الشافعية

.)3("سواء أكانت حقا الله تعالى أم لآدمي) معصية لا حد لها ولا كفارةفي كل 

.)4("العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها: "وعرفه صاحب المغني بأنه

:)5(ويقسم التعزير إلى ثلاثة أقسام

  .ويفرض على أفعال حرمتها الشريعة بذواا ويعتبر إتياا معصية: "تعزير على المعاصي - 

ويفرض لأفعال وحالات لم تحرم لذواا وإنما حرمت لأوصافها، دون : تعزير للمصلحة العامة - 

  .اشتراط كون الحالة المحرمة معصية

يفرض على أفعال حرمتها الشريعة بذواا ويعتبر إتياا مخالفة لا معصية : تعزير على المخالفات - 

بيد، أما المخالفات فيتقيد الناس ا إلى غاية رفع على أن يتقيد الناس باجتناب المعاصي على سبيل التأ

  . ولي الأمر للأمر أو النهي الذي أصدره، على أن يتقيد هو الآخر في أوامره ونواهيه بالشرع

إن الشريعة الإسلامية لم تحدد الجرائم التعزيرية على نحو ما كان في جرائم الحدود وجرائم القصاص 

أولياء الأمور من مواكبة ما يحدثه الناس من جرائم على اختلاف  والدية والعلة في ذلك هو تمكين

  .العصور والأمصار، حفاظا على مصالح الجماعة

العفو، وسلطات القاضي، ومن حيث ظروف : وهذا التقسيم للجرائم تظهر فوائده في أمور هي

.)6(التخفيف ومن حيث الإثبات

  :تقسيم الجرائم بحسب طبيعتها الخاصة - /2

  .رائم حسب هذا المعيار إلى جرائم عامة تقع ضد الجماعة، وجرائم خاصة ضد الأفرادتقسم الج

، 5، ج)ت.ددار الفكر، : م.د(ط .دج، 10، فتح القديرالسيواسي،  بن عبد الحميد كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن همام)1(

  .345ص 

  .293، ص 2، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام)2(

دار الكتب : م.د(، 1طج، 6، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمحمد بن أحمد ،  الخطيب الشربيني شمس الدين)3(

  .522، ص 5، ج)م1994هـ، 1415العلمية، 

  .176، مرجع سابق، ص المغني)4(

  .107عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص : انظر)5(

  .66- 65، ص 1رجع نفسه، جالم: انظر)6(
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  :الجرائم العامة - أ

عت عقوبتها حفاظا على مصالح الجماعة، ولما كان هي الجرائم التي تقع ضد الجماعة وقد شر

توقيعه لما لها من الاعتداء قد وقع على حق من حقوق االله كان العقاب حقا الله، ويتولى ولي الأمر 

  .خدش بالفضيلة الإسلامية، أو بنظام الدولة الإسلامية

جرائم : ، والجرائم العامة هي)1(وما من جريمة تلحق بالفرد إلا ولها أثر على النظام الاجتماعي

ذلك هو للاختلاف بين أهل العلم في تكييفها كجريمة القذف وجريمة السرقة وسبب  –الحدود عموما 

  .وبعض جرائم التعزير –  تغليب الحقالاختلاف في

  :الجرائم الخاصة -ب

هي الجرائم التي تقع على حق من حقوق الأفراد ولا يعني ذلك أا لا تمس بمصلحة الجماعة، بل لها 

  .ب مصلحة الفرد لمساسها به مساسا مباشراغلّتأثر على الجماعة إلا أنه 

حيث سلطات القاضي، ومن حيث ظروف من حيث العفو، ومن : وتظهر فوائد هذا التقسيم

  .التخفيف ومن حيث الإثبات

العقوبة وأنواعها: البند الثاني

، فالعقوبة هي الجزاء الذي قرره )2("ومنه العقوبة، لأا تالية للذنب: "جاء في التفسير الجامع ما يلي

  .المشرع على كل مخالف لأحكام التشريع أو لكل معين على تلك المخالفة

زاء بما يتناسب مع الجرم المرتكب ومع عظمة الحكم الشرعي المنتهك، الجوتختلف حدة ذلك 

والعقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من االله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان 

م كما يقصد هم ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهإلي

.)3(الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض

  .وتقسم العقوبة عدة تقسيمات وسأتناول من تلك التقسيمات ما يتلاءم وموضوع البحث

  :ا إلىتقسيم العقوبات من حيث وجوب الحكم  - /1

  .111- 110محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص : انظر)1(

  .18، ص 7، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآن)2(

ج، 35عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، : ، المحققمجموع الفتاوىتقي الدين أبو العباس أحمد عبد  الحليم بن تيمية الحراني، : انظر)3(

، ص 1، ج)م1995- هـ1416مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، : المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية( ط.د

127-128.
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  :عقوبات مقدرة - أ

على القاضي أن يوقعها دون أن  وهي العقوبات التي عين الشارع نوعها وحدد مقدارها وأوجب

ينقص منها أو يزيد فيها أو يستبدل ا غيرها، ويسمى هذا النوع من العقوبات بالعقوبات اللازمة، 

.)1(لأن ولي الأمر ليس له، إسقاطها والعفو عنها

  :عقوبات غير مقدرة/ ب

وتقدير حكمها وهي العقوبات التي يترك للقاضي اختيار نوعها من بين مجموعة من العقوبات 

بحسب ما يراه من ظروف الجريمة وحال ارم، وتسمى هذه العقوبات بالعقوبات المخيرة، لأن للقاضي 

.)2(أن يختار من بينها

  :تقسيم العقوبات بحسب الجرائم التي فرضت عليها إلى - /2

  .عقوبة الحد وعقوبة القصاص وعقوبة الدية وعقوبة الكفارة وعقوبة التعزير

  :عقوبة الحد - أ

الحد في اللغة هو المنع، ومنه سمي البواب حدادا لمنعه الناس من الدخول، وسمي اللفظ الجامع المانع "

حدا لأنه يجمع معاني الشيء ويمنع دخول غيره فيه فسميت العقوبات حدودا لكوا مانعة من ارتكاب 

  .أسباا

: والحدود سبعة بالمعنى الواسع وهي؛)3("الىاسم لعقوبة مقدرة تجب حقا الله تع: وفي الشرع، الحد 

  .حد الردة، وحد البغي، وحد الحرابة، وحد الزنى، وحد السرقة وحد الشرب، وحد القذف

  :حد الردة - 1أ

" عقوبة ارتداد المسلم عن دينه القتل لقوله ، وقد وقع خلاف بين )4("من بدل دينه فاقتلوه:

على القول )2(الحنابلةو ،)1(والمالكية، )5(فالحنفية .والمرتدةالمرتد،فقهاء المذاهب الأربعة في استتابة 

  .512، ص 1عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج)1(

  .512، ص 1المرجع نفسه، ج)2(

، )م1993- هـ1414دار المعرفة، : لبنانبيروت، (ط .دج، 30، المبسوطالسرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، )3(

  .36، ص 9ج

، صحيح البخاري¡6922:حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ،ح ر: استتابة المرتدين ،باب:أخرجه البخاري، كتاب )4(

.1321مرجع سابق ،ص 

  .99- 98، ص 10، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر)5(
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أا )5(وعن أحمد)4(، وفي رواية أخرى عنه)3(بوجوب استتابته وهي إحدى الروايات عن الشافعي

  .مستحبة وليست واجبة

  :حد البغي - 2أ

لا "ومقاتلتهم ، )6(أهل الجمل وصفين والنهروان  عليقاتل  أجمع الصحابة على قتال البغاة، فقد 

:تعالى لقوله)7("تكون إلا إذا لم تنفع معهم وسيلة أخرى تعيدهم إلى صفوف المسلمين

[}|{zyxwvutsrqponmlkjiZ

.)9("لأم معصومون")8(، والبغاة لا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم]9: حجراتـلا[

  :قال تعالى  :حد الحرابة - 3أ

[ZYXWVUTSRQPONMLK

mlkjihgfedcba`_^]\[

nZ]33:لمائدةا[.

وهو )10(إن العقوبة التي قررا آية الحرابة هي عقوبة على سبيل التنويع لا التخيير على الرأي الراجح

دار : م.د( 3طج، 6، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلعيني، بن عبد الرحمن الرّ الحطاب أبو عبد االله محمد بن محمد: انظر)1(

  .281، ص 6، ج)م1992- هـ1412الفكر، 

دار : م.د(ط .دج، 6، متن الإقناع كشاف القناع عنهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس، الب: انظر)2(

  .175- 174، ص 6، ج)ت.دالكتب العلمية، 

بيروت، ( 3طج، 12زهير الشاويش، : ، تحقيقروضة الطالبين وعمدة المفتينمحي الدين يحي بن شرف،  النووي أبو زكريا: انظر)3(

  .76، ص 10، ج)م1991- هـ1412المكتب الإسلامي، : دمشق، عمان

  .76، ص 10المرجع نفسه، ج: انظر)4(

  .4، ص 9، مرجع سابق، جالمغني)5(

- هـ1423دار السلام، : القاهرة، مصر( 1ط، الجنايات وعقوباا في الإسلام وحقوق الإنسانمحمد بلتاجي، : انظر)6(

  .27، ص )م2003

مطبعة المدني، : القاهرة، مصر( 1ط، الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلاميناصر علي ناصر الخليفي، )7(

  .  39، ص )م1992- هـ1412

، مرجع سابق، متن الإقناع كشاف القناع عن، 299، ص 4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر)8(

  .164، ص 6ج

  .40ناصر علي ناصر الخليفي، مرجع سابق، ص )9(

–مجلة الجامعة الإسلامية، "الإعجاز التشريعي في حدي السرقة والحرابة"،زكريا إبراهيم الزميلي وكائنات محمود عدوان: انظر)10(

  .103، ص 2006، 14الد  :01ع، فلسطين، - غزة
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تلوا خذوا المال قُتلوا وأَإذا قَ: "قول ابن عباسبوذلك عملا )3(والحنابلة)2(والشافعية)1(قول الحنفية

تلوا ولم يأخذوا المال قُقَ لبوا، وإذاوصعت أيديهم طّخذوا المال ولم يقتلوا قُصلبوا، وإذا أَتلوا ولم ي

.)4("ن الأرضم، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا فوأرجلهم من خلا

ارب، وحال محتفيد التخيير، وأن التخيير مقيد بعدم صدور قتل من  »أو«أما المالكية فرأوا أن 

.)5(منه يقتل وجوبا، وخصوا الصلب بالرجال فقط صدور القتل

  :حد الزنى - 4أ

  :ويميز فيه بين الزاني المحصن وغير المحصن

"أما المحصن فعقوبته الرجم لقول النبي ،وحدث خلاف في )6("الثيب بالثيب، جلد مائة والرجم:

"عقوبة البكر هي الجلد والتغريب لقولهفي جلده؛وأما  .)7("مائة ونفي سنةالبكر بالبكر جلد :

: قوله تعالىبوالمتفق عليه في عقوبة الزاني البكر هو جلده وذلك عملا 

[210/.-,+Z]فمن قال بأنه حد جمع : والمختلف فيه التغريب سنة؛]2: لنورا

ع بينه وبين الجلد، ومن نفى عنه صفة الحد أثبت له صفة التعزير، فأبو حنيفة على القول بأنه تعزير يوقّ

: ، وفي ذات المسألة خلاف حول تغريب المرأة)9(، أما الجمهور فهو على القول بأنه حد)8(للمصلحة

في تعليق التغريب بالمصلحة حال  –وعلى الرغم من القول بأنه حد  –فالإمام مالك يتفق مع أبو حنيفة 

  .195، ص9، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر)1(

ج، 8، الأمالشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، : انظر)2(

  .312- 311، ص 4، ج)م1990- هـ1410المعرفة، دار : بيروت، لبنان(ط .د

  .150، ص 6، مرجع سابق، جمتن الإقناع كشاف القناع عن: انظر)3(

  .491، ص 8، ج، مرجع سابق السنن الكبرى،17313الطريق، الأثر رقم قطاع  :السرقة، باب :كتاب: أخرجه البيهقي)4(

، )ت.ددار الفكر للطباعة، : بيروت، لبنان(ط .دج، 8، خليل للخرشي شرح مختصرشي أبو عبد االله، محمد بن عبد االله، االخر)5(

  .106- 105، ص 8ج

  .701، مرجع سابق، ص صحيح مسلم، 1690: رح حد الزنى، : الحدود، باب :كتاب: مسلمأخرجه )6(

.701، ص نفسهرجع الم، 1690: رح حد الزنى، : الحدود، باب :كتاب: مسلمأخرجه )7(

  .244، ص 5، مرجع سابق، جفتح القديرو، 44، ص 9، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر)8(

، مرجع سابق، روضة الطالبين وعمدة المفتين، 322، ص 4رجع سابق، جم، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرو: انظر)9(

  .92، ص 6، مرجع سابق، جمتن الإقناع كشاف القناع عن، و88- 87، ص 10ج
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 ،اق لها بالزنىتوقيعه على المرأة لذلك فإنه يقول بعدم تغريبها ذلك أن هذا الأخير قد يكون بذاته إغر

ـوتكليف مح1(بالخروج معها هو عقاب له بلا ذنب قارفه مٍر(.

  :حد القذف - 5أ

  :حد القذف هو الجلد وعدم قبول الشهادة لقوله تعالى 

[ponmlkjihgfedcba`_^]\

|{zyxwvutsrqZ]5 – 4: لنورا[.

ا هفأبو حنيفة على القول بتوقيع ؟وقد اختلف الفقهاء في عقوبة الجلد هل توقع حقا الله أم حقا للعبد

فقبل الرفع يجعل منه  ،بيل الرفع إلى القضاء وبعدهفهو على القول بالتفريق بين قُ)3(، أما مالك)2(حقا الله

فهما على القول بأا انتهاك )5(وأحمد)4(وأما الإمام الشافعي ؛منه حقا للعبد وأما بعد الرفع فهو حق الله

فأبو حنيفة على عدم  ،من عدم قبولهالقاذف انتهاك لحقوق الفرد، وقد اختلفوا أيضا في قبول شهادة 

  .على القول بقبول الشهادة حال التوبة الصادقة)9(وأحمد)8(والشافعي)7(ومالك)6(قبول الشهادة أبدا

  :حد شرب الخمر - 6أ

: رم الخمر بنص القرآن لقوله تعالىح

[210/.-,+*)('&%$#"!

FEDCBA@?>=<;:9876543Z]لمائدةا :

  .، وحد الشرب هو الجلد]91–90

وثمة خلاف بين أهل العلم متعلق بمسألتين، طبيعة الجريمة، ومقدار العقوبة، ومرد ذلك هو عدم 

  .322، ص 4، المرجع نفسه، جالشرح الكبيرحاشية الدسوقي على : انظر)1(

  .109، ص 9، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر)2(

  .99، ص 6، مرجع سابق، جشرح مختصر خليل للخرشي: انظر)3(

ج، 7أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد تامر، : ، تحقيقالوسيط في المذهببن محمد الغزالي الطوسي، محمد  أبو حامدالغزالي : انظر)4(

  .503، ص 6، ج)هـ1417دار السلام، : القاهرة، مصر( 1ط

  .87، ص 9، مرجع سابق، جالمغني: انظر)5(

  .129- 125، ص 16، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر)6(

  .117، ص مرجع سابق، الذخيرة: انظر)7(

  .225، ص 6، مرجع سابق، جالأم: انظر)8(

  .180- 178، ص 10، مرجع سابق، جالمغني: انظر)9(
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وجود دليل صريح في القرآن ووجود نصوص من السنة ظاهرها التعارض، فنتج عن ذلك اختلاف 

نقل ما قاله ،أ بعد  سأتناولها بالتفصيل فيماالجمع والترجيح، واجتنابا للإطالة، خصوصا وأنيالفقهاء في 

على جلد الشارب، واختلافهم في العدد، إنما بعد  ةإجماع الصحاب بقِّعت: "حيث قال)1(كانيشوال

والحاصل أن دعوى الإجماع غير مسلمة، فإن اختلافهم في ذلك ........الاتفاق على ثبوت مطلق الجلد

قبل إمارة عمر وبعدها وردت به الروايات الصحيحة، ولم يثبت عن النبي الاقتصار على حد معين 

، فتجمع عقوبة شرب الخمر بذلك بين )2("إنما هو بطريق التخمينوالمنقول من المقادير في ذلك .....

بجعل الجلد على وجه العموم : ددة فتكون محددة من حيث نوع العقابالعقوبة المحددة وغير المح

اجتهاد أصحاب المذاهب ذلك في  ، وقد صب)3(والضرب هو الجزاء، وغير محددة من حيث المقدار

أن حد الشرب هو الجلد ثمانين جلدة وذهب )6(وفي رواية عن أحمد)5(الكيةوالم)4(الأربعة فذهب الحنفية

  .إلى أن عقوبة السكر أربعون جلدة)8(وفي رواية عن أحمد)7(وذهب الشافعي

  :حد السرقة - 7أ

: قطع لقوله تعالىالحد السرقة هو 

[=<;:9876543210/Z]38: لمائدةا[.

فإن رجع فرجله اليسرى من مفصل الكعب فصل الكف، وأول ما يقام الحد على اليد اليمنى من م

وهو المعتمد عند )9(بين القدم والساق، فإن عاود للمرة الثالثة يستدام حبسه وهذا عند أبي حنيفة

هو قطع اليد اليسرى لمن عاود السرقة )3(ورواية عن أحمد)2(والشافعي)1(، أما مذهب مالك)10(أحمد

هـ،  1250محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني، من كبار علماء اليمن، كان يرى حرمة التقليد توفي في : الشوكاني)1(

  .298، ص 6، مرجع سابق، جالأعلام: انظر

دار الحديث، : مصر( 1طج، 8عصام الدين الصبابطي، : ، تحقيقنيل الأوطارالشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد االله، )2(

  .170، ص 7، ج)م1993- هـ1413

  .42محمد بلتاجي، مرجع سابق، ص : انظر)3(

  .310، ص 5، مرجع سابق، جفتح القدير: انظر)4(

  .317، ص 6، مرجع سابق، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل: انظر)5(

  .117، ص 6، مرجع سابق، جمتن الإقناع كشاف القناع عن: انظر)6(

  .171، ص 10، مرجع سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: انظر)7(

  .86، ص 9، مرجع سابق، جالمغني: انظر)8(

  .166، ص 9، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر)9(

  .148- 147، ص 6، مرجع سابق، جمتن الإقناع كشاف القناع عن: انظر)10(
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على قول  رجله اليسرى، فإن عاود للمرة الخامسة عزرللمرة الثالثة، فإن سرق للمرة الرابعة قطعت 

  .البعض أو يقتل على قول آخرين 

  :عقوبة القصاص -ب

القصاص هو أن يل بالفاعل مثل ما فَفعوهو حق للفرد ويكون في الجناية على النفس وما ، )4(لع

 :، وقوله أيضا]178: لبقرةا[Z\[^_`]: دوا لقوله تعالى

[¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡•~

ÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ´³²±°¯®

ÂZ]45: لمائدةا[.

  :القصاص في الجناية على النفس - 1ب

عمد وشبه عمد وخطأ، أما عند : ثلاثة أنواع)7(والحنابلة)6(والشافعية)5(إن القتل عند الحنفية

  .عمد وخطأ: فهو نوعان)8(المالكية

أنسب لدرء القصاص في حقيقة الأمر هذان التقسيمان متكاملان ذلك أن التقسيم الثلاثي هو 

.)9(بالشبهة والتقسيم الثنائي هو أنسب لسد ذريعة القتل

  .والقصاص هو عقوبة القتل العمد كما نصت على ذلك الآية

  ):الأطراف(القصاص في الجناية على ما دون النفس  - 2ب

إن الجناية على الأطراف تكون إما بالقطع أو الجرح أو بالشجاج أو بزوال المنفعة مع بقاء 

  . 333- 332، ص 4ج، مرجع سابق، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر)1(

  .149، ص 10، مرجع سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: انظر)2(

  .125، ص 9، مرجع سابق، جالمغني: انظر)3(

، ص )م1988- هـ1408دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان( 3ط، كتاب التعريفاترجاني علي بن محمد ، الج الشريف)4(

176.

  .59، ص26، جالمبسوط: انظر)5(

  .123، ص 10، مرجع سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: انظر)6(

  .260، ص 8، جالمغني: انظر)7(

  .240، ص 6، مرجع سابق، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل: انظر)8(

  .52ناصر علي ناصر الخليفي، مرجع سابق، ص : انظر)9(
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تمييز العمد من غير العمد  طأ، وفيالخيكون في العمد دون النفس ، والقصاص على ما دون )1(العضو

 هوو)2(عن مالكرواية العراقيين ، فقول على إثبات شبه العمد وعندئذ لا يطبق القصاص وهو خلاف

-  وهو رأي الحنفيةبنفي شبه العمد، ومنه لزوم القصاص : ، والقول الثاني)4(والحنابلة)3(مذهب الشافعية

.)6(مالك دوالمشهور عن)5(- على أساس أن شبه العمد لا يكون إلا في النفس- 

وتسري الأحكام السابقة حال الجناية على الأطراف والجراح، وكذلك عند إبطال منفعة الطرف، 

  .يطبق القصاص إلا عند تعذر ذلك يسار إلى الدية

أما )7(ة، وعدم مشروعيته فيما بعدها القصاص في الموضحأما في الشجاج ففيه اتفاق على مشروعية 
  :فعلى قولين دواأما فيما )7(

.)10(والحنابلة)9(ومذهب الشافعية)8(بعدم القصاص وهو لأبي حنيفة :الأول

.)12(مالك،وهو مذهب )11(أبي حنيفة دعن الصحيح في المذهب قولالبالقصاص وهو : والثاني

  :عقوبة الدية - جـ

وذلك )14(وتسمى الدية أيضا عقلا)13("جناية بإلى اني عليه أو وليه بسب ىالمؤدالمال "هي الدية

  .53المرجع نفسه، ص : انظر)1(

- هـ1402، دار المعرفة : م.د ( 6طج، 2، بداية اتهد واية المقتصد ،أبو الوليد أحمد بن محمد بن رشد  بن رشدا: انظر)2(

   .407،ص 2، ج)م1982

  .6، ص 6، مرجع سابق، جالأم: انظر)3(

  .329، 317، ص 8، مرجع سابق، جالمغني: انظر)4(

ج، 4طلال يوسف، : ، تحقيقالهداية في شرح بداية المبتديأبو الحسن برهان الدين، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، المرغيناني )5(

  .449، ص 4، ج)ت.ددار إحياء التراث العربي، : بيروت، لبنان(ط .د

  .407، ص 2، ج، مرجع سابقبداية اتهد واية المقتصد: انظر)6(

)7(2197، ص3مرجع سابق، ج ¡لسان العرب: انظر.هي  الشجة التي  تبلغ العظم : حةالموض.  

  .309، ص 7، ج، مرجع سابقبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : انظر)8(

  .190، ص 9، مرجع سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: انظر)9(

  329،330، ص8ج، المغني: انظر)10(

  .309، ص 7، مرجع سابق، جترتيب الشرائعبدائع الصنائع في : انظر)11(

  .254، ص 6، مرجع سابق، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل: انظر)12(

  .5، ص 6، مرجع سابق، جمتن الإقناع كشاف القناع عن: انظر)13(

معرفة معاني ألفاظ مغني المحتاج إلى ، و640ص،6مرجع سابق، ج، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار: انظر)14(

  .390، ص 8، مرجع سابق، جالمغني، و334، ص 5، مرجع سابق، جالمنهاج
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الأرش وذلك حال كوا مقدرة وحال عدم : وتسمى دية الأطراف .حال كون الجناية على النفس

.)1(تقديرها تسمى الحكومة

  :دية النفس - 1جـ

في القتل العمد عند عفو ولي  وهي عقوبة أصلية في القتل الخطأ وشبه الخطأ، وبديلة عن القصاص

   .ومقدراها مائة من الإبل، واختلف الفقهاء فيها فيما عدا الإبل .الدم

  :دية الأطراف - 2جـ

ب فيه الدية ومنها ما تجب فيه الأرش ومنها ما فيه حكومة، والأصل فيها أيضا تجمن الأطراف ما 

  .ه العمد فتكون عقوبة أصليةأن القصاص في العمد والدية عقوبة بديلة، أما في الخطأ وشب

  :الكفارة - د

: تجب في القتل الخطأ لقوله تعالى

[=<;:9876543210/.-,+*

NMLKJIHGFEDCBA@?>

`_^]\[ZYXWVUTSRQPO

baZ]على القول بعدم )4(والحنابلة)3(والمالكية )2(؛ أما في القتل العمد فالحنفية]92: لنساءا

  .وجواالقول بعلى ف )5(، أما الشافعيةوجوب الكفارة

قول بالوجوب، إلحاقا له بالقتل الخطأ وقول بعدم الوجوب : أما في القتل شبه العمد فللحنفية قولان

  .فعلى القول بوجوا)8(والحنابلة)7(وأما الشافعية)6(إلحاقا له بالقتل العمد

محمد الزحيلي، : ، تحقيقالمهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي إسحاقبو الشيرازي أ: انظر)1(

  .119، 112، ص 5، ج)م1996- هـ1417الدار الشامية، : دار القلم، بيروت، لبنان: دمشق، سوريا( 1طج، 6

  .252- 251، ص 7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر)2(

  .380، ص 6، مرجع سابق، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل:انظر)3(

  .516، ص 8، مرجع سابق، جالمغني: انظر)4(

  .374، ص 5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: انظر)5(

  .251، ص 7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر)6(

  .374، ص 5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: انظر)7(

  .516، ص 8، مرجع سابق، جالمغني: انظر)8(
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، ويكون بالضرب )1(التعزير هو تأديب على معصية لا حد فيها ولا كفارة:عقوبة التعزير - هـ

والجلد والحبس والنفي والهجر للمعزر، وبمصادرة الأموال وغيرها، وقد يكون التعزير بأكثر من عقوبة 

  .، حيث ضربه ونفاه وأمر جره)2(بصبيغ  واحدة كما فعل عمر بن الخطاب

حد  إلا أن في إبلاغه مقدار التعزيروللإمام أن يعاقب بالتعزير زيادة على الحد المقدر شرعا،  

على جواز )4(، والمالكيةكمعتاد اللواط على جواز ذلك بشرط تكرار الفعل )3(فالحنفيةالإعدام خلاف 

  .كالتجسس ذلك في الجرائم الجسيمة

أساس التجريم والعقاب: البند الثالث

 محاولة، إخضاع ثوابت الشريعة للتطور والتغيير بدعوى تاريخية: من الأخطاء غير المقبولة شرعا"

مما يؤدي إلى هدم أصولها وقواعدها، كذلك فمن الأخطاء غير المقبولة شرعا في الطرف ......نصوصها

المقابل إضفاء معنى القداسة والثبات على ما هو متغير مما رآه الفقهاء اتهدون في عصر ما مرتبطا 

لاحياا للتطبيق بظروف هذا العصر خاصة، مما يجمد الشريعة ويوقف نموها، ويؤدي ا إلى فقد ص

: ، والفقه الإسلامي الصحيح يرفض هذين الخطأين المتقابلين.........على اختلاف العصور والأزمان

.)5("من منطلق الوسطية الإسلامية السليمة

الوسطية في ذاا وليدة الشرع ومقيدة بالشرع، وينتج عن ذلك أنه ليس كل ما هو محرم جريمة إن 

: أو من ولي الأمر لقوله تعالىأو من رسوله بل يعد جريمة ما جاء فيه العقاب؛ والعقوبة تقرر إما من االله 

[ÐÏÎÍÌËÊZ]ا ، على التفصيل المذكور سابقا]59: لنساءاذلك وبالقيود ذا.  

التكاليف الشرعية هي في الحقيقة أمانة أشفقت منها السماوات والأرض، فحملها الإنسان فكان ن إ

ظلوما جهولا، فاقتضت حكمة االله عز وجل أن يعامله برحمته مرسلا إليه رسلا تفصل فحوى الأمانة 

  .522، ص 5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: انظر)1(

صبيغ بن عسل ويقال بن عسيل ،من بني عسل بن يربوع بن حنظلة التميمي اليربوعي البصري ،كان يتتبع مشكل هو )2(

،محمد بن مكرم بن علي ،جمال  ابن منظور ،أبو الفضل:انظر.القرآن،فجلده عمر بن الخطاب وكتب إلى أهل البصرة ألاّ يجالسوه

روحية النحاس ،ورياض عبد الحميد،ومحمد :يق،تحقبن عساكردمشق لامختصر تاريخ الدين الأنصاري الرويفعي الإفريقي ،

.45،ص 11،ج )1984-1402دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،:دمشق،سوريا(1،ط 29مطيع ،ج

.63- 62، ص 4، مرجع سابق، جشرح تنوير الأبصاررد المحتار على الدر المختار : انظر)3(

  .223، ص 2، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: انظر)4(

.61ص محمد بلتاجي، مرجع سابق،)5(
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: وقال أيضا: ]15: لإسراءا[ºZ«¼½¾¿]: نذر المخالف بالعقاب فقال تعالىتو

[ÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀZ]وقال أيضا]59: لقصصا ، :

[TSRQPONZ]وقد استقرأ الفقهاء هذه النصوص . ،وتبشر الممتثل بالثواب]24: اطرف

قواعد "أطلقوا عليها مصطلح  وفقهية نة فيها في شكل قواعد أصوليةار المتضمرفصاغوا تلك الأس

  :م القواعد ما يليك، ومن تل"الأحكام

لا : "وقاعدة، )2("الأصل في الأشياء الإباحة: "، وقاعدة)1("النصلا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود "

.)3("تكليف قبل ورود الشرع

إن إعمال هذه النصوص الشرعية والقواعد الأصولية في الأحكام الجنائية التشريعية يقتضي بأنه لا 

  .عقوبة إلا بنصلا جريمة و

م والعقوبة المقررة له، وذلك للفعل ارال محدد محكم جاءت فيه النصوص مفصلة وثمة في الشريعة مج

في جرائم الحدود والقصاص والديات، على أن يقتصر دور القاضي على النظر في توفر الشروط وانتفاء 

رك فيه التجريم والعقاب لولي الأمر مع قياس في النصوص، وثمة مجال مرن تلا الموانع من غير اجتهاد و

الجاني والزمان والمكان، حفاظا على النظام الاجتماعي وتوازنه  ما يتماشى ومبادئ الشريعة وشخصية

التجريم دون العقاب فاسحا اال أمام القاضي توقيع  لىوذلك في جرائم التعزير عن طريق النص ع

  .عقوبة مناسبة لشخص الجاني

الجنائية الشرعية  أصل وضع الأحكام : الفقرة الثانية

الإنسان عبثا بل أناط به مسؤوليات عن طريق تكليفه بموجب نصوص إن االله عز وجل لم يخلق 

تشريعية تضمنت أوامر ونواهي فيها سعادته الدنيوية والأخروية، ذلك أن الغاية من وجوده هو عبادة 

  .خالقه وذلك بحسن عمارة الأرض المتحققة بتطبيق شرعه

ات قصدها الشارع في يم وغاهو أنه لا يتصور خلو تلك النصوص من معاني وحك ،فالحاصل إذن

عبد الرزاق : ، تعليقالإحكام في أصول الأحكامسيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعالبي،  الآمدي أبو الحسن)1(

  .126، ص 1، ج)م2003- هـ1424دار الصميعي، : الرياض، المملكة العربية السعودية( 1طج، 4عفيفي، 

، ص )م1990- هـ1411دار الكتب العلمية، : م.د( 1ط، الأشباه والنظائرالسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، )2(

60.

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على ، الجماعيلي أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي)3(

، ص 1، ج)م2002- هـ1423مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، : م.د( 2طج، 2، مذهب الإمام أحمد بن حنبل

448.



94

: تلك النصوص طالما الخيرية والصلاح كانتا مراده لقوله تعالى

['&%$#"!Z]27: ص.[

فالأحكام الشرعية في أصل وضعها جاءت لتحقيق المصالح ودفع المضار عن الخلق سواء في العاجل 

  .أو الآجل

  .أن أصل وضع النصوص الشرعية هو تحقيق مقاصد شرعية هي الخلاصة إذن

كه والمصلحة في نظر الشارع هي لَتمثل المصالح إطارا يدور النظام القانوني الإسلامي برمته في فَ

المحافظة على مقصوده، ولو خالفت مقاصد الناس، فمقاصد الناس إن خالفت مقاصد الشارع لا تكون 

  .ها النفس واعتبرا العادات والتقاليد مصالحمصلحة، إنما أهواء وشهوات زينت

  .إن الأحكام الوضعية المتعلقة بالجنايات جاءت لتحقيق مقاصد عامة وأخرى خاصة

المقاصد العامة للأحكام الجنائية التشريعية: البند الأول

القضايا الكلية والأهداف العامة التي راعتها الشريعة "إن مقاصد الأحكام الوضعية العامة هي نفس 

ما لا بد منها في قيام مصالح : "وهي" الضروريات الخمس"، وهي ما أطلق عليها، )1("في جميع تشريعاا

وارج وفوت النجاة  الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد

حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل : ، وهذه الكليات هي)2("والنعيم والرجوع بالخسران المبين

  .وحفظ النسل وحفظ المال، وهذا الحفظ هو من جانب الوجود ومن جانب العدم

فنصوص التجريم في الحدود والقصاص والديات والتعزيرات جاءت للحفاظ على الكليات الخمس 

، أما العقوبات المقررة في ذات )3("بما يقيم أركاا ويثبت قواعدها"ن جانب الوجود كوا جاءت م

بدرء الاختلال الواقع أو المتوقع "النصوص فقد جاءت للحفاظ عليها من جانب العدم، وذلك 

.)4("عليها

فقها عاملا ولما كان حفظ هذه الكليات الخمس من الحفاظ على نظام الأمة، كان العامل على و

على إصلاح جميع الناس والدفع عنهم على الإطلاق، وعلى العكس من ذلك العامل على مخالفتها عامل 

الرياض، المملكة العربية ( 1ط، لإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةمقاصد الشريعة امحمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، )1(

  . 388، ص )م1998- هـ1408دار الهجرة للنشر والتوزيع، : السعودية

  .8، ص 2، مرجع سابق، جالموافقات في أصول الشريعة)2(

  .451محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، مرجع سابق، ص )3(

  .8، ص 2، مرجع سابق، جأصول الشريعةالموافقات في : انظر)4(
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ذلك أن الأحكام الجنائية جاءت لرفع الضرر والضرار كالواقع من العباد بعضهم )1(على الإفساد العام

  .منها والأخرويةالدنيوية مقصد مهم هو جلب المصالح ودرء المفاسد على على بعض، محافظة في ذلك 

الجنائية الشرعية المقاصد الخاصة للأحكام : البند الثاني

ات والمعاني الخاصة بباب معين من أبواب الشريعة أو ييقصد بالمقاصد الخاصة هنا الأهداف والغا"

.)2("أبواب متجانسة منها أو مجال معين من مجالاا

مندرجة في المقاصد العامة منسجمة معها، غير مضادة لها لابد وأن تكون ......والمقاصد الخاصة"

.)3("لأا فرع منها وجزء من أجزائها

إن الأحكام الجنائية من حدود وقصاص وتعزير جاءت أساسا لتحقيق مقصد جد مهم وهو حفظ 

نظام الأمة وذلك من خلال تحقيق مقاصد خاصة، إحداها تتعلق بالجاني وأخرى باني عليه وأخرى 

  .له نفسه الاقتداء بالجناة لُوستعلقة بمن تم

 .المنع والتأديب، والزجر، والجبر: أما في حق الجاني فقد جاءت النصوص محققة لمقاصد هي

تمنع الإقدام على الفعل ذلك أا أا ون للأحكام الجنائية التشريعية ؤلاحظ المستقر :فبخصوص المنع

  .وخوفاتولد في نفس المطلع عليها رهبة 

راجع إلى المقصد الأسمى وهو إصلاح أفراد الأمة الذين منهم يقوم مجموعها "فهو : أما التأديب

فبإقامة العقوبة على الجاني يزول من نفسه الخبث الذي بعثه على الجناية والذي يظن أن عمل .....

أديب الحدود لأا مجعولة وأعلى الت...........الجناية أرسخه في نفسه إذ صار عمليا بعد أن كان نظريا

لجنايات عظيمة، وقد قصدت الشريعة من التشديد فيها انزجار وإزالة خبث الجاني، ولذلك متى تبين 

أن الجناية كانت خطأ لم يثبت فيها حد، ومتى ظهرت شبهة للجاني فقد التحقت بالخطأ وتسقط 

الحذر يؤدب المفرط بما يفرض من الحدود بالشبهات، ثم إذا ظهر في الخطأ شيء من التفريط في أخذ 

.)4("الأدب لمثله

"تعد العقوبات جوابر في حق مرتكبي الجرم، قال: الجبر تبايعوني على أن لا تشركوا باالله :

  .380محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، مرجع سابق، ص : انظر)1(

  .411، ص هسنف رجعالم)2(

  .17، ص )1999منشورات الزمن، : ، المغربالدار البيضاء(ط .د، الفكر المقاصدي قواعده وفوائدهأحمد الريسوني، )3(

دار النفائس، : عمان، الأردن( 2طمحمد الطاهر الميساوي، : ، تحقيقمقاصد الشريعة الإسلاميةاهر بن عاشور، طمحمد ال)4(

  .516، ص )م2001- هـ1421
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شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على 

به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك في الدنيا فستر  فعوقباالله، ومن أصاب شيئا من ذلك 

.)1("االله عليه فأمره إلى االله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه

إن الأحكام الجنائية التشريعية جاءت زاجرة للجاني زجرا خاصا بحيث تمنعه من إعادة : الزجر

  .ه وبين إعادة أي جريمة أخرىمواقعة أي جرم، فالألم والأذى الحسي والمعنوي يحولان بين

أما في حق اني عليه فقد جاءت تلك الأحكام الجنائية التشريعية مرضية له، ذلك أن النفوس من  - 

إلا  ظعادا الحنق على المعتدي القاصد والغضب على المعتدي بطريق الخطأ، فلا يندفع ذلك الغي

  .بالانتقام

إصلاح تربية و أعظم أهمية من  فكانأقرت الشريعة الإسلامية مقصدا هاما هو إرضاء اني عليه، 

.)2(انيالج

ل لهم نفوسهم أولئك الذين تسو اه من عامة الناس وخصوصيوأما في حق غير الجاني واني عل

م، زواجر عند توقيع العقوبة الاقتداء بالجناة فقد جاءت النصوص الجنائية بأحكامها موانع لهم قبل الإقدا

اني عليه في بعض الأحوال  وليس عفو"بغيره،  ظعس من اتالكي: على غيرهم زجرا عاما وقد قيل

درة وقوعه، فلا يكون عليه تعويل عند خطورة خاطر الجناية بنفس مضمر فائدة الانزجار لنبمفيت 

السرقة : الجناية؛ ولهذا لم تعتبر الشريعة العفو في الجنايات التي لا يكون فيها حق لأحد معين، مثل

وشرب الخمر والزنا، لما فيها من انتهاك للتشريع وكذلك الحال بالنسبة للحرابة، أما في قتل الغيلة فلم 

توبة المحارب قبل القدرة عليه إلا من باب الحث على  قبلت اإنمو،قبل فيه عفو الأولياء لشناعة جنايته ي

.)3("الأمن والحرص عليه والحث لأمثاله على الأسوة الصالحة

النظام الإجرائي والنظام القضائي الإسلامي: الفرع الثاني

حكام التشريع الجنائي، وذلك لاختلاف إن هدف الأحكام الإجرائية الجنائية يختلف عن هدف أ

  .الهدف الذي يرمي إليه كل واحد منهما

فإذا كان التشريع الجنائي يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وحقوق الجماعة عن طريق تحريم الأفعال "

نظام الإجراءات يهدف إلى تنظيم تطبيق أحكام التشريع الجنائي، وبطبيعة الحال فإن  فإنالضارة 

  .709، مرجع سابق، ص صحيح مسلم، 1709: الحدود كفارات لأهلها، ح ر :الحدود، باب :مسلم، كتاب أخرجه)1(

  .517الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص : انظر)2(

  .518المرجع نفسه، ص )3(
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اختلاف الأهداف ما بين النظامين يؤدي إلى اختلاف موضوع كل من النظامين، فبينما ينظم التشريع 

الجنائي الشروط الخاصة لثبوت حق اني عليه في عقاب الجاني فإن نظام الإجراءات ينظم السبل 

الواجب سلوكها إلى حكم قضائي يقرر حق اني عليه في عقاب الجاني أو تبرئة المتهم مما نسب إليه 

.)1("من فعل ضار أو جناية

فأحكام التشريع الجنائي يغلب عليها التجريم والعقاب في حين يتعلق نظام الإجراءات الجنائية بحسن 

.)2(سير العدالة

  :ة الإسلامية على قسمينإن الإجراءات الجنائية في الشريع

قسم يتصل بقواعد العدل والمساواة ومبادئ الحقوق الثابتة، وقد حددت الشريعة خطواته ولم تتح 

كوجوب حضور أربعة شهود في جريمة الزنا : لأي كان التبديل أو الإلغاء فيه لعظم ما يحققه من مصالح

  .ود عامة، ومبادئ القضاء الأساسيةوثلاثة شهود في دعوى الفقر وشاهدين في جرائم القتل والحد

بل أنه يتصل بالسياسة الشرعية ومبادئ : وقسم لا علاقة له بمبادئ الحقوق وقواعد العدل الثانية

مراعين في ذلك تحقيق  التنظيم، وهذا القسم موكول لولي الأمر لعدم ورود اعتبار لها في الشرع أو إلغاء

.)3(مصالح الناس

الإسلامي الإجرائي النظام: الفقرة الأولى

لا يتصور ولا يعقل الكلام عن الإجراءات الجنائية من غير الكلام عن الدعوى الجنائية ذلك أن 

  .الدعوى هي الوسيلة لاسترداد الحق أو حمايته

قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس القضاء، يقصد به إنسان طلب حق له أو : "والدعوى هي

.)4("لمن يمثله أو حمايته

  .وفيما يلي الكلام عن الدعوى الجنائية

الدعوى الجنائية: البند الأول

 دعوى التهمة، وقد جاءت في كتبهم عدةُ: يطلق الفقهاء على الدعوى الجنائية تسمية أخرى وهي

  :ما يلي ذكر منهاأتعريفات لها 

  16.- 15عدنان خالد تركماني، مرجع سابق، ص )1(

  .16المرجع نفسه، ص : انظر)2(

  .14- 13رجع نفسه، ص الم: انظر)3(

الرياض، المملكة (، طبعة خاصة نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجاريةمحمد نعيم ياسين، )4(

  .83، ص )م2003- هـ1423دار عالم الكتب، : السعوديةالعربية 
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 - "عي فعلَدعوى التهمة أن يد حمرعقوبته مثل قطع الطريق والقتل أو  م على المطلوب يوجب

  . لب الأحوالافي غ من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه)1("سرقة أو غير ذلك

.)3("أو قصاص في الدنيا)2(فالدعوى الجنائية محلها محظورات شرعية زجر االله عنها بحد أو تعزير 

  :أنواع الدعوى الجنائية - /1

ا كان الحق أنواعا كانت مـول ،تقسيمات تتماشى وطبيعة الحق تعلق الدعوى بالحق أدى إلىإن 

  :الدعوى كذلك

  :الدعوى الجنائية العامة - 

الله لتعلق النفع به وعدم ا إلى ب الحقسِون ،وهي الدعوى التي تتعلق بجرائم تقع على حق االله

ويطلق عليه أيضا اختصاص أحد به لعظم خطره وشمول نفعه وإن كان االله يتعالى عن الانتفاع بشيء، 

ويكون الحق في إقامة الدعوى ملكا للجماعة أو الدولة كما أن لكل فرد باعتباره عضوا في )4(الحق العام

ذلك أن كل مسلم مخاطب شرعا . )5(الجماعة أن يشارك في إقامة هذه الدعوى للوصول إلى العقاب

بتغيير المنكر حسالله عز وجل ةًب.  

لا يتعين على كل فرد القيام به ابتداء، وإن الكفاية، وهذا الواجب على الفرد والجماعة من فروض "

قام به لم يلزم الاستمرار فيه، وإنما له مطلق الحرية في أن يترك الدعوى في أية حال تكون عليها ولكن 

الناس جميعا عن إزالة  مؤديا للغرض إذا ما ترك الدعوى لولي الأمر ليتم ما بدأه هو ولكن إذا سكت

لم يقم به غيره من ذوي الولاية  اذإويصير فرض عين على القادر "، )6("المنكر كان ذلك من ذنوم

والسلطان فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على القادر 

.)7("ما لا يجب على العاجز

  .82، ص )ت.دمكتبة دار البيان، : م.د(ط .د، الطرق الحكميةمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن شمس الدين،  ابن قيم الجوزية)1(

  .285، مرجع سابق، ص الأحكام السلطانية والولايات الدينية:انظر)2(

المكتب العربي : م.د(، الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق في المملكة العربية السعوديةفي فؤاد عبد المنعم أحمد، )3(

  .12، ص )2001الحديث،

دار الكتب العلمية، : م.د( 2ط، 3، جالتقرير والتحبيرابن أمير حاج أبو عبد االله شمس الدين محمد بن محمد، : انظر)4(

  .104، ص 2، ج)م1983- هـ1403

  .19فؤاد عبد المنعم أحمد، مرجع سابق، ص )5(

  .24المرجع نفسه، ص )6(

  .199، مرجع سابق، ص الطرق الحكمية)7(



99

  :الدعوى الجنائية الخاصة - 

دعوى المتعلقة بحق خاص للعبد أو حق مشترك وحق العبد فيه غالب، وحق رفع الدعوى فيه هي ال

  .كجرائم القصاص والدية والتعزير على ما فيه حق للعبد: مقصور على اني عليه أو ورثته

  :النتائج الإجرائية للتقسيم - /2

عليه آثارا إجرائية تتعلق بالدعوى  ىم بالنظر إلى الحق المعتدالتفرقة بين صور السلوك ار يترتب عن

يكون حق تحريك الدعوى الجنائية فيه إلى الإمام ) أي حق االله(الجنائية، فكل اعتداء على حق للجماعة 

  .وهو ما يعبر عنه اليوم بالدولة أو السلطة المختصة

عاء فيها دوليس للمجني عليه في هذه الجرائم أن يتدخل في مرحلة الدعوى لا بتحريكها ولا بالا

وإنما تتولى ذلك السلطة المختصة في الدولة وحدها دون غيرها، وإذا ترتب للمجني عليه في هذه الجرائم 

ذلك الدعوى الجنائية إيجابا أو  سمـدعاء به دون أن يحق في الاسترداد أو التعويض كان له الا

أما الجرائم التي يعتبر وقوعها اعتداء على حق للفرد فالدعوى الجنائية فيها لا تقام على الجاني إلا )1(سلبا

وطلب اني عليه تحريك الدعوى الجنائية هو ما تعرفه النظم الجنائية الحديثة "، )2(بطلب من اني عليه

.)3("بحق الشكوى

فكل جريمة يعتبر الاعتداء فيها واقعا على  :نائيةالنتيجة الثانية تتعلق بإرث حق تحريك الدعوى الج

حق للفرد يرث عنه ورثته ما كان له من حق في تحريك الدعوى الجنائية عن هذه الجريمة، ويتفق 

، ويذهب )جرائم الاعتداء على الأشخاص(الفقهاء في هذا الصدد فيما يتعلق بجرائم القصاص والدية 

 ،ن اعتداء على حق للعبد أقوى من الاعتداء على حق الجماعةإليه القائلون بأن جريمة القذف تتضم

.)4(وتضاف إليها جرائم التعزير التي تقع اعتداء على حق فردي

فإن هذا الفرض في شأا غير وارد، إذ ) أو حق االله(أما الجرائم التي تعتبر اعتداء على حق للجماعة "

المعين الذي كان يباشر الدعوى الجنائية فيها  لا يتصور انقضاء حياة الجماعة وحتى إذا توفي الشخص

فإن الحق في العقاب لا ينقضي لأنه غير مرتبط بشخص معين بذاته، وإنما هو ) عاءدالقاضي أو ممثل الا(

.)5("مرتبط بصفته كممثل للدولة يباشر عنها بعض حقوقها أو يستعمل عنها بعض سلطاا

  .121محمد سليم العوا، مرجع سابق، ص : انظر)1(

  .122المرجع نفسه، ص : انظر)2(

  .122المرجع نفسه، ص )3(

  .126المرجع نفسه، ص : انظر)4(

  .126المرجع نفسه، ص )5(
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  :م تتعلق بالعفوالنتيجة الثالثة المترتبة عن هذا التقسي

فالجرائم المتعلقة بالحق العام لا مجال فيها للعفو سواء من اني عليه أو من ولي الأمر، أما جرائم 

أما في جرائم . القصاص والدية ونظرا لتعلقها بالحق الفردي كان العفو واردا سواء بمقابل أو بغير مقابل

التعزير فلني عليه وبالمقابل ليس لهذا الأخير حق العفو الأمر حق العفو بشرط عدم المسا ليِّوس بحقوق ا

  .إلا فيما يتعلق بحقوقه الشخصية

  :أطراف الدعوى الجنائية - /3

  .المدعي والمدعى عليه: تتكون الدعوى العمومية من طرفين هما"

في والمدعي في الدعوى الجنائية يختلف بحسب ما إذا كانت دعوى جنائية عامة أو خاصة، والمدعي 

الدعوى الجنائية العامة هو اتمع صاحب الحق في العقاب يمثله في الفقه الإسلامي كل مسلم قادر أو 

  .أو والي الجرائم)1("والي المظالم أو المحتسب

بة فهي وظيفة اهمن يقود المسلمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين بالم: ووالي المظالم هو

صفة القضاء وتحتاج إلى علو يد وعظم رهبة تقمع الظالم من الخصمين، ممتزجة من سطوة السلطنة ون

.)2(إمضائه نوتزجر المعتدي وكأنه يمضي ما عجز القضاء ع

التي توضع بثيابه جهة العضد  طرم فهو صاحب الشرطة وسمي كذلك نسبة إلى الشئأما والي الجرا

.)3(وقد كانت وظيفة شرعية توسع اختصاصها عن أحكام القضاء ثم أوكل إليه النظر في الجرائم

أمر بالمعروف إذا : "والحسبة هي ،أما والي الحسبة أو المحتسب فهو الشخص الذي يمارس الحسبة

: قال تعالى)4("ظهر تركه، وي عن منكر إذا ظهر فعله

[tsrqponmlkjihgfZ]عمران لآ :

104[.

أما في الدعوى الجنائية الخاصة فالمدعي هو اني عليه أو ورثته حال وفاته كما هو الحال في جرائم 

  .القصاص

  .22فؤاد عبد المنعم أحمد، مرجع سابق، ص )1(

  .102، مرجع سابق، ص الأحكام السلطانية والولايات الدينية:انظر)2(

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، : انظر)3(

، )م1988- هـ1408 دار الفكر،:بيروت، لبنان( 2طخليل شحادة، : ، المحققالشأن الأكبروالبربر ومن عاصرهم من ذوي 

  .277ص 

  .315، مرجع سابق، ص الأحكام السلطانية والولايات الدينية)4(
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  .المتهم: أما المدعي عليه فهو من تكون دعوى التهمة موجهة ضده ويسمى

الإجرائيةضابط ولاية ولاة الأمور في المسائل : البند الثاني

رعيته يحتاج إلى سلطة وولاية  كم أو رئيس الدولة حاليا وهو يسوسإن الإمام أو ولي الأمر أو الحا

، ويعد التنظيم الإجرائي في اال الجنائي من الأمور تماعي وتدبير مصالح الأمةلضبط النظام الاج

على وفق ما يحقق مصالح  –ق ولكن في الشق غير المتعلق بقواعد العدل ومبادئ الحقو –المنوطة به 

  .الأمة واحتياجاا حسب الزمان والمكان دونما إهمال لكليات الشريعة ومقاصدها

.)1(المصالح المرسلة: وقد أطلق على هذا الجانب الذي لم يرد له في الشرع اعتبار ولا إلغاء بـ

الشريعة قاعدة فقهية تقيد تصرفه رعيته هو تحقيق المصلحة، وثمة في أمور إن ضابط سياسة ولي الأمر 

وتع2("التصرف على الرعية منوط بالمصلحة: "بحق قاعدة السياسة الشرعية هي د(.

  :شرح القاعدة - /1

ولهذه القاعدة من النصوص ما يدل عليها سواء في القرآن أو السنة أو في آثار السلف رضي االله 

ئل الفقهية والفروع التطبيقية المندرجة تحتها ويترتب عن عنهم، وتعد مسألة الإجراءات الجنائية من المسا

في أمور رعيته ومن ) الإمام وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين(هذه القاعدة أن نفاذ تصرف الراعي 

هم تحت سلطته معلق على المصلحة والنفع، بعيدا عن المفسدة والضرر وكل تصرف لا يبنى على 

.)3(لرعية، فإنه لا يكون صحيحا ولا جائزا شرعاالمصلحة، ولا يقصد منه نفع ا

  :شروط العمل بالمصلحة - /2

:)4(تضمنت كتب علماء الشريعة شروطا معينة ينبغي توفرها حتى يصح العمل بالمصلحة وهي

  .ألا تكون المصلحة مصادمة لنص ثابت قطعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع" - 

الشريعة، بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا مبدأ من مبادئه أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد  - 

  .ولا دليلا من أدلته

  .ألا تكون المصلحة معارضة بمصلحة أرجح أو أهم منها أو مساوية لها - 

  .48عدنان خالد التركماني، مرجع سابق، ص : انظر)1(

 ع، المملكة العربية السعودية، مجلة جامعة أم القرى، "بالمصلحةقاعدة التصرف على الرغبة منوط "ناصر بن محمد الغامدي، : انظر)2(

  .159، ص 2009يناير- 1430محرم  ،الجزء الأول :46

دار الجيل، : م.د( 1طج، 4فهمي الحسيني،  :، ترجمةدرر الحكام في شرح مجلة الأحكامعلي حيدر خواجة أمين أفندي، : انظر)3(

  .58- 57، ص 1، ج)م1991- هـ1411

  .171- 170، مرجع سابق، ص مجلة جامعة أم القرى،بن محمد الغامديناصر )4(
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ألا تكون المصلحة في الأحكام الثابتة التي لا تتغير، كالواجبات والمحرمات والحدود، والمقدرات  - 

أي أن . لأحكام المنصوص عليها وامع عليها، ومالا يجوز الاجتهاد فيهالشرعية، ويدخل في ذلك ا

يجلب نفعا أو  ةتكون المصلحة في غير الأمور التعبدية، والمراد ذا أن يتحقق أن تشريع الحكم في الواقع

  .يدفع ضررا

في أن تكون المصلحة حقيقة وليست مصلحة وهمية، والمراد ذا أن يتحقق أن تشريع الحكم  - 

  .الواقعة يجلب نفعا أو يدفع ضررا

يحصل من بناء الحكم عليها جلب نفع  ،أن تكون مصلحة عامة وليست مصلحة شخصية  - 

لأكبر عدد من الأمة، أو يدفع ضررا عنهم، وأما المصلحة التي نفعها أو دفعها للضرر مقصور على فرد 

أو أفراد قلائل، فلا يصح بناء الحكم عليها، وهذا إذا كان التصرف أصلا للعموم كالولايات العامة، 

رأة في النكاح مثلا، فلا شك أن لملولاية على اليتيم أو ااكأما إذا كان التصرف أو الولاية خاصة، 

  .المصلحة المتعلقة بذلك لا يشترط فيها العموم لأا تتعلق أصلا بفرد واحد

  ".أن يكون النظر إلى المصلحة بميزان الشرع، لا بالأهواء والعقول اردة - 

وجوب التزامها، ذلك أا  فإذا توفرت الإجراءات الجنائية على هذه الشروط كان على الرعية

دف إلى تنظيم تطبيق أحكام التشريع الجنائي، ويترتب عن هذا أن الشرعية في الإجراءات أقل قيمة 

من شرعية الأحكام لأن الإجراءات الجنائية وسيلة وتطبيق الأحكام غاية، والوسيلة في حكمها أقل من 

إلى القول بأن حكم مخالفة الإجراءات أقل من  الغاية في الدرجة على الرغم من ضروريتها وهذا يؤدي

.)1(حكم مخالفة الأحكام التشريعية الجنائية

ذلك أيضا القول بجواز القياس فيها ذلك أا دف إلى ضمان حسن سير العدالة  لىكما يترتب ع

.)2(وتنظيم التطبيق

الإسلامي التنظيم القضائي: الفقرة الثانية

الإسلامي في الأصل على وحدة المرجع القضائي، فالقاضي المسلم هو المرجع يقوم النظام القضائي "

الوحيد للفصل في جميع المنازعات التي تحدث بين الناس بغض النظر عن موضوع الدعوى وأطرافها، 

لذلك تجده ينظر بصورة ائية في كل الخلافات التي تتعلق بالأسرة والمال والحقوق وتصرفات الناس 

  .15عدنان خالد التركماني، مرجع سابق، ص : انظر)1(

  .15المرجع نفسه، ص : انظر)2(
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.)1("مع بعضهم، وفي الحدود والقصاص والتعزير ومعاملام

يعتبر نائب الخليفة الذي عينه والنائب يستمد ولايته على ما أنيب فيه من منيبه وبالحدود "والقاضي 

التي يحدد ا هذه الولاية، وعلى هذا فإن القاضي وهو نائب الخليفة يستمد ولايته القضائية من الخليفة 

هذه الولاية، ومن هنا كانت ولاية القاضي في نظر ما يدخل في أعمال القضاء  وبالحدود التي يحدد ا

ووظائف القضاء تقبل التقييد والإطلاق والعموم والخصوص من حيث الزمان والمكان والخصوم 

.)2("والخصومات، ومن هنا تنوعت ولاية القاضي على هذا الأساس، أساس التقييد والإطلاق

ولا تخلو ولاية القاضي من عموم وخصوص، فإذا كانت ولايته عامة مطلقة : "يقول الماوردي

الفصل في المنازعات، واستيفاء : التصرف في جميع ما تضمنته، فنظره مشتمل على عشرة أحكام وهي

 والنظر في الأوقاف، وتنفيذ الوصايا، وتزويج ،وثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف،الحقوق 

واختيار ،والنظر في مصالح عمله، وتصفح شهوده وأمنائهى مستحقيها، الأيامى، وإقامة الحدود عل

.)3("النائبين عنه والتسوية في الحكم

 اإذن إسناد الفصل في الخصومات إلى أشخاص عدة ذلك أن الاختصاص قد يكون نوعي ليّالولف"

.)4("تلك الحدود في ممارسة سلطته القضائية، وما على القاضي إلا التزام اوقيمي اومكاني اوزماني

ي فعموم الولايات وخصوصها وما يستفيد المتولّ: "يقول ابن القيم ،والمعتمد في التقييد هو العرف

يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف، وليس لذلك حد في الشرع، فقد يدخل في ولاية : بالولاية

ما يدخل في ولاية الحرب في زمان ومكان  –في بعض الأزمنة والأمكنة  –القضاء 

،وكذلك ولاية الحسبة وولاية المال، وجميع هذه الولايات في الأصل ولايات دينية ..........رآخ

.)5("ومناصب شرعية

الفكر دار :بيروت،لبنان( 2ط، التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعوديةمحمد مصطفى الزحيلي، )1(

  .137ص  )2002- هـ1423دار الفكر،:دمشق،سوريا:المعاصر

: مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع؛ عمان، الأردن:بيروت، لبنان( 2ط، نظام القضاء في الشريعة الإسلاميةعبد الكريم زيدان، )2(

  .45، ص )م1989- هـ1409مكتبة البشائر، 

  .94، مرجع سابق، ص الأحكام السلطانية والولايات الدينية)3(

الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي مع التطبيق الجاري في المملكة فؤاد عبد المنعم أحمد والحسين علي غنيم، : انظر)4(

، ص )ت.دمؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع،  :، مصرالإسكندرية(ط .د، العربية السعودية ومصر والكويت

106.

  .201، مرجع سابق، ص الطرق الحكمية)5(



104

إن الاختصاص القضائي يرجع سببه إلى اتساع رقعة الدولة الإسلامية وكثرة المنازعات بين الناس، 

القضاة والتسهيل على الناس، ومن أجل السرعة في الفصل في  عنالأعباء  والمقصد من ذلك هو تخفيف

.)1(المنازعات حتى لا يتكدر صفاء الحق

اختصاصه بالنظر فيها ككل لا يتجزأ  :معين للنظر في قضية ما يعني إن انعقاد الاختصاص لقاض

قت قيمة من حيث ذلك أن الحق هو في ذات الو ،على أساس وحدة المسؤولية والمساءلة والجزاء

.)2(المصلحة المترتبة على اختصاص الإنسان به، ومعيارا في التكييف يكمل الشق المتعلق بحمايته وحفظه

ع الاختصاص النوعي حال التعدد إلا أن زاتنل اوقد تناول فقهاء الشريعة الإسلامية بالدراسة صور

فالفقهاء تناولوا بالدراسة مسألة تعدد ، رحال القانونتلك الصور ليست ذات الصور التي عرفها 

، وذلك على اعتبار أن اختصاص صاحب الحق بحقه مبني )3(القضاة في ذات القضية على وجه الاشتراك

خذوا بضد ذلك وهو تعدد القضاة في أفقد  رجال القانونأما ؛ على وحدة المسؤولية والمساءلة والجزاء

صل الذي هو اختصاص القاضي الجزائي بالشق الجزائي ذات القضية على وجه الافتراق إلى جانب الأ

  .والمدني

اختصاص القاضي الجزائي بالشق : اد صورة تعدد القضاة في ذات القضية على وجه الافتراقفوم

  .وهو التعويضبالشق المدني الجزائي وهو توقيع العقوبة على الجاني، واختصاص القاضي المدني 

سلوك الطريق الجزائي من شأنه إيقاف «¡»الجزائي على المدني حجية«: وأصلوا لذلك بقواعد منها

¡»النظر في الدعوى المدنية

لا يتوقف حكم الواحد أ هم من جوز تعدد القضاة شرطمنوجهة نظر في المسألة ففقهاء الشريعة و ل

صف منهم على حكم الآخر في ذات القضية لأن ذلك ينافي معنى الاستقلالية ولأن الحاكم لا يكون ن

)4(حاكم
.

مضمون القانون الجنائي الوضعي: المطلب الثاني

ريم والجزاء جتلك اموعة من القواعد القانونية التي تحدد سياسة الت :يعرف القانون الجنائي بأنه

  .484عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني، ص  :، مرجع سابق، مداخلةالمؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي: انظر)1(

  .484، 481عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني، ص  :، مداخلةهسنفرجع الم: انظر)2(

دار : عمان، الأردن( 1ط، أصول المحاكمات الشرعية الجزائيةأسامة علي مصطفى الفقير الربابعة، : انظر في تفصيل هذه الصورة)3(

  .365- 362، ص )م2005- هـ1425النفائس للنشر والتوزيع، 

  .134، ص 4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر)4(
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.)1(وكذلك السياسة الإجرائية التي تنظم كيفية اقتضاء الدولة لحقها في العقاب بما يضمن حقوق المتهم

  :هذا التعريف يقود إلى القول بأن قواعد القانون الجنائي على نوعين إن التمعن في

.»القواعد الموضوعية«:نوع يتعلق بسياسة التجريم والجزاء ويطلق عليه اسم - 

.»القواعد الإجرائية«:ونوع يتعلق بالسياسة الإجرائية ويطلق عليه اسم - 

  .باعتبارها صاحبة السيادةويقع عبء وضع هاتين السياستين على عاتق الدولة 

إن تحديد طبيعة العلاقة بين النوعين يقتضي إفراد كل نوع بشيء من التفصيل، وفيما يلي بيان 

  .ذلك

القواعد الجنائية الموضوعية: الفرع الأول

إن مضمون القواعد الجنائية الموضوعية هو التكليف سواء بالأمر أو النهي من قبل المقنن وترتيب 

  .مخالفة ذلك الجزاء على

تختص الدولة بتوقيع العقاب باعتبارها ممثلة اتمع سواء وقع العدوان على حق خالص من حقوقها 

أو على حق من حقوق الأفراد، فموضوع القواعد الموضوعية يدور حول علاقة الدولة بالأفراد 

.)2(باعتبارها صاحبة سيادة

العقوبات عموما وقد ينص عليها أحيانا في قوانين إن مصدر القاعدة الجنائية الموضوعية هو قانون 

أخرى كقانون الإجراءات الجزائية مثلا وقانون محاربة الفساد، وقوانين أخرى ويقسم قانون العقوبات 

:)3(إلى

قسم عام يتناول بيان الأحكام والقواعد العامة التي تطبق على مختلف أنواع الجرائم والتي تحدد "- 

  .عقابهوائية للمجرم إطار المسؤولية الجز

أما القسم الخاص فيتناول كل جريمة بصفة متفردة وبيان العقوبة المقررة لها، بما في ذلك بيان  - 

  .".......طبيعتها والعناصر المكونة لها وأركاا العامة، وشروطها 

الذي وفيما يلي المزيد من التفصيل عن القاعدة الموضوعية بشقيها التجريمي والعقابي والإطار 

  :مهاكيح

  .13ابق، ص انظر سليمان بارش، مرجع س)1(

  .15، ص هسنف رجعالم: انظر)2(

عمان، (1ط، ، دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية- القسم العام  –شرح قانون العقوبات نظام توفيق االي، )3(

  .15، ص )2005دار الثقافة للنشر والتوزيع، : الأردن
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الجريمة والعقوبة في القانون الوضعي: الفقرة الأولى

وسيلة في يد السلطة العامة لمكافحة الاعتداء على  –التجريم والعقاب  –يعد قانون العقوبات بحديه 

المصالح الجوهرية للحياة الاجتماعية، وقد تم ضبط هذه الوسيلة مخافة تحولها إلى وسيلة قمع وبطش مخافة 

  .العصور الوسطىإلى الرجوع 

  .وفيما يلي بيان موقف المقنن الجزائري من الجريمة والعقوبة

هاالجريمة وأنواع: البند الأول

تعددت تعريفات الجريمة بتعدد الباحثين فيها، وقد كانت التعريفات القانونية الواردة في ذلك عديدة 

  .ومختلفة في الظاهر إلا أا في الأخير ترجع إلى نصوص القانون وتحتكم إليها

ذلك على تعريف للجريمة، وقد أغفل المقنن الجزائري  بتعديلاتهولم يحتو قانون العقوبات الجزائري 

شأنه شأن باقي المقننين ذلك أن وضع التعريفات في القوانين فيه إشارة إلى الرغبة في تحقيق آثار قانونية 

القانون لتولي ذلك ال أمام رجالمعينة لا إلى تحقيق أغراض علمية محضة فاسحا ا.

وتعرف الجريمة على أا سلوك غير مشروع صادر عن إرادة معتبرة قانونا يقرر له المقنن جزاء 

 01، وهذا على حسب ما جاء في المادة )1(جنائيا، والجزاء الجنائي قد يكون عقوبة أو تدبيرا احترازيا

  ".لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون: "ع والتي تنص على أنه.من ق

يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية : "ع أيضا والتي جاء فيها.ق 04المادة  وكذا

  ".منها باتخاذ تدابير أمن

ويختلف تصنيف الجرائم باختلاف المعيار المعتمد وقد جاءت في كتب القانون تقسيمات عدة، وما 

لمقنن الذي تبناه ايهمنا هو التقسيم الذي يجعل من جسامة العقوبة أساسا ومعيارا، ذلك أنه التقسيم 

وجنح ومخالفات تقسم الجرائم تبعا لخطورا إلى جنايات : "حيث قال 27في المادة  الجزائري في ق ع

".وتطبق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات

التقسيم الثلاثي، وهذا التقسيم على الرغم من أنه تقليدي إلا أنه يعد : ويطلق على هذا التقسيم اسم

  .أهم تقسيم وذلك نظرا للنتائج المترتبة عليه

  :التقسيم الثلاثي للجرائم - /1

التقسيم الثلاثي قوامه خطورة الجريمة وجسامة العقوبة المقررة للسلوك الإجرامي، سبق وأن قلت أن 

ترتيبا تنازليا، فأخطر الجرائم توصف بأنه م الجرائالسابق ذكرها  ع.من ق 27وقد رتبت المادة 

.29، ص )ت.دمطبعة التوني، : الإسكندرية، مصر(ط .د، قانون العقوبات، القسم العاممحمد عوض، :انظر  )1(
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وبين هذين النوعين المتباينين تتوسط الجنح حيث أا  ،جنايات، والأقل خطرا توصف بأا مخالفات

  .ق المخالفات وتقل عن الجنايات من حيث العقوبة المقررةتفو

ع مسألة العقوبات الأصلية في كل جريمة والتي على نحوها كان هذا .ق من 5لقد تناولت المادة 

  :فجاء فيها ما يلي ،التقسيم الثلاثي

  :العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي* 

  .الإعدام - 

  .السجن المؤبد - 

  .لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنةالسجن المؤقت  - 

  :العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي* 

 االحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود - 

  .أخرى

  .دج 20.000الغرامة التي تتجاوز  - 

  :العقوبات الأصلية في المخالفات هي* 

  .الأقل إلى شهرين على الأكثر الحبس من يوم واحد على - 

  .دج 20.000دج إلى  2000الغرامة من  - 

  :فوائد هذا التقسيم - /2

لهذا التقسيم من الناحية القانونية أهمية بالغة، فكثيرا ما يختلف الحكم القانوني تبعا لاختلاف نوع "

ة أوضح إلى الجريمة، ولا يقتصر صدى التقسيم على الأحكام الموضوعية وحدها، بل يمتد بصور

.)1("الأحكام الإجرائية أيضا

  :أهمية التقسيم بالنسبة لأحكام قانون العقوبات - أ

  : يعول على هذا التقسيم في بعض أحكام قانون العقوبات ونذكر منها

يتقرر للشروع في جريمة توصف بأا جناية، ذات العقوبة المقررة للجناية، وهذا ما :حالة الشروع - 

في حين لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا بناء على نص قانوني  ع.من ق 30نصت عليه المادة 

  .ع.ق 31صريح ولا يعاقب إطلاقا على الشروع في المخالفات، وهذا ما نصت عليه المادة 

يعاقب على الاشتراك في الجناية والجنحة ذات العقوبة المقررة للجناية :الاشتراك في الجريمة - 

.32، ص هسنف رجعالم)1(
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  .ع.ق 44المشارك في المخالفة من العقاب مطلقا وهذا ما نصت عليه المادة  والجنحة، في حين يفلت

  :أهمية التقسيم بالنسبة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية -ب

التحقيق هو مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ويترتب على التقسيم الثلاثي للجرائم :في التحقيق - 

  :بحسب المعيار السابق ذكره ما يلي

حقيق وجوبي وإلزامي في الجنايات حيث يقوم وكيل الجمهورية بإحالة القضية إلى قاضي أن الت

التحقيق، أما فيما يخص الجنح فإن التحقيق فيها اختياري والاختيارية هنا معلقة على عدم وجود نص 

ل بالنسبة للمخالفات فإن التحقيق فيها اختياري ومعلق على طلب االح وخاص يأمر بذلك، وكذلك ه

  ).ج.إ.من ق 66انظر المادة (وكيل الجمهورية 

 هذا التقسيم اختصاص نوعي للمحاكم بحيث تختص محكمة  ىيترتب عل:من حيث الاختصاص

وتختص محكمة الجنح بالنظر في قضايا الجنح، ) ج.إ.ق 248المادة (الجنايات بالنظر في القضايا الجنائية 

  .كما تختص محكمة المخالفات بالنظر في قضايا المخالفات

 من حيث تشكيلة المحكمة:  

ثلاثة قضاة تابعين للجهاز القضائي ومحلفان شعبيان : ةمحكمة الجنايات تتشكل من خمسة قضا - 

ويقصد بذلك  :هذه التشكيلة من محكمة الجنايات محكمة اقتناع ،وقد جعلتقيمة القاضي المحترف الهم

  .أنه على الرغم من توفر الأدلة قد تثبت براءة المتهم

القضاة في يشاركون  اعتراضا على إشراك شعبيين ليس لهم تكوين قانوني رجال القانونويبدي 

  .المداولة في الحكم بإدانة المتهم من عدمه

  .ترتب عن ذلك أن المحكمة محكمة دليليوتتشكل محكمة الجنح والمخالفات من قاضي واحد، و - 

 من حيث التقادم:  

تنقضي الدعوى العمومية بالتقادم وتحسب المدة من تاريخ وقوع الجريمة ومدة التقادم في الجنايات  - 

وفي المخالفات سنتين ) ج.إ.ق 8المادة (، وفي الجنح ثلاث سنوات )ج.إ.ق 7المادة (عشرون سنة هي 

، ويستثنى من تقادم الدعوى العمومية الجنايات والجنح الموصوفة بأا أفعال إرهابية )ج.إ.ق 9المادة (

  ).ج.إ.مكرر ق 8المادة (وتخريبية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطني، واختلاس الأموال العمومية 

  .ويحسب من تاريخ صدور الحكم: تقادم العقوبة - 

وتتقادم العقوبة في الجنايات بمضي عشرين سنة، وفي الجنح بمضي خمس سنوات وفي المخالفات 

  .بمضي سنتين
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  .المنصوص عليها في القانون المدني جالأما الدعوى المدنية بالتبعية فتطبق عليها الآ

العقوبة وأنواعها :البند الثاني

تعرف العقوبة من الناحية الشكلية بأا النتيجة القانونية المترتبة كجزاء على مخالفة النصوص 

باع الإجراءات الخاصة بالدعوى الجنائية وبواسطة السلطة القضائية على من تاالتجريمية والتي تطبق ب

.)1("تثبت مسؤوليته عن الجريمة

حرمان من كل أو بعض الحقوق الشخصية، يتضمن إيلاما ينال مرتكب والعقوبة هي انتقاص أو "

.)2("عها بإجراءات خاصة وبمعرفة جهة قضائيةيالفعل الإجرامي كنتيجة قانونية لجريمته، ويتم توق

  .عقوبة أصلية وتبعية وتكميلية: وتقسم العقوبة إلى

  .للحرية وعقوبة الغرامةالإعدام والعقوبات السالبة : أما العقوبات الأصلية فهي - /1

والإعدام هو إزهاق روح الجاني الذي صدر ضده حكم بذلك وهي في جوهرها عقوبة - 

.)3(استئصاليه

وقد نص عليها المقنن الجزائري في مواجهة  فقهاء الشريعةوهي محل جدل الآن بين الحقوقيين و

ءات والمؤامرات ضد سلطة والاعتدا) ع.ق 64- 61(الجرائم الخاصة بأمن الدولة من خلال المواد 

).ع.ق 148المادة (الدولة والمحلفين المفضي إلى موم 

عقوبة السجن المؤبد، وعقوبة السجن المؤقت وعقوبة الحبس، : أما العقوبات السالبة للحرية فهي - 

أا وتتماثل هذه العقوبات في كوا تقوم على سلب حرية المحكوم عليه طوال المدة المحكوم ا، إلا "

تختلف من حيث أن عقوبة السجن تقابل الجناية في حين أن عقوبة الحبس هي عقوبة الجنحة أو 

.)4("المخالفة

بة السجن وعقأما تقوم عقوبة السجن المؤبد على أساس سلب حرية المحكوم عليه طيلة حياته، 

قوبة السجن المؤقت على أساس سلب حرية المحكوم عليه من خمس سنوات إلى عشرين سنة، أما ع

.620، ص )1990دار الفكر العربي، : ، مصرالقاهرة( 2ط، قانون العقوباتمأمون محمد سلامة، )1(

عمان، (، الإصدار الأول، 1ط،–القسم العام –شرح قانون العقوبات د فايز، اأكرم طر: محمد علي السالم عياد الحلبي، مراجعة)2(

.246، ص )ت.ددار الثقافة للنشر والتوزيع، : الأردن

ديوان المطبوعات : بن عكنون، الجزائر( 5ج، ط2، الجزاء الجنائي –القسم العام  –قانون العقوبات الجزائري عبد االله سليمان، )3(

.432، ص 2، ج)2005الجامعية، 

.444، ص 2، جالمرجع نفسه)4(
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.)1(فتقوم على أساس سلب حرية المحكوم عليه من شهرين إلى خمس سنوات

فة لخزينة الدولة، خصوصا مع انتهاج السياسة الجنائية الحالية لفكرة وهذه العقوبات جد مكلّ

.إصلاح الجناة

تكون منفردة وقد تكون  ، فقدأما الغرامة فهي عقوبة مالية تمس الذمة المالية للمحكوم عليه - 

  .مضافة إلى عقوبة الحبس وفي هذه الحال تكون إما إلزامية أو اختيارية

  :العقوبات التكميلية - /2

وسميت تكميلية كوا لا تلحق تلقائيا العقوبات الأصلية بل يلزم القول بوجودها نطق القاضي ا، 

.)2(م ا منفردةكفضلا على أنه لا يح

  :ع وهي.ق 9المادة وقد نصت عليها 

  ع.مكرر ق 9الحجز القانوني ونصت عليه المادة.

 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية.  

تحديد الإقامة.  

 المصادرة الجزئية للأموال.  

 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط.  

إغلاق المؤسسة.  

 الإقصاء من الصفقات العمومية.  

 الحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع.  

 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة.  

 سحب جواز السفر.  

 نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.  

  .المعدل والمتمم لقانون العقوبات، )3(23. 06أما العقوبات التبعية فقد ألغيت بالقانون 

1(مباشرة حق العقاب: لثالبند الثا(

.447- 444، ص 2المرجع نفسه، ج: انظر)1(

.478، ص 2المرجع نفسه، ج:انظر)2(

- 66م،المعدل والمتمم للأمر 2006ديسمبر20هـ الموافق ل1427ذي القعدة29،المؤرخ في 84الرسمية الجزائريةّ، ع الجريدة)3(

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو8الموافق ل1386صفر18المؤرخ في  155
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عن اتمع بأسره )2(الذي يباشر حق إنزال العقاب هو الدولة بواسطة سلطاا التي تجسدها، وتنيب"

في ملاحقة الفاعل ومحاكمته، وتوكل الدولة مهمة اقتضاء حقها في القضاء إلى سلطاا العامة من رجال 

  .وقضاة التحقيق، ثم إلى قضاة المحاكمالنيابة العموميةإلى أعضاء ......الضبط القضائي

هو يمثل آخر و هي التي تستأثر باقتضاء حق العقاب، ) من خلال سلطاا العامة المختلفة(الدولة  إن

  .مراحل التطور القانوني للمجتمع البشري

مبدأ الشرعية: الفقرة الثانية

التجريم والجزاء وشرعية الخصومة الجنائية، وأا  تنقسم الشرعية الجنائية في القانون إلى شرعية"

بشقيها تمثل مبدأ دستوريا يكفل الحماية للحقوق والحريات الفردية وذلك بضمان ألا يفر الجاني من 

.)3("الجزاء وأن لا يدان البريء

نتيجة ما عاشته أوربا من تسلط للقضاة إبان ) م18(ظهر هذا المبدأ في أواخر القرن الثامن عشر 

من  45العصور الوسطى، وقد تبنته كل الدول في قوانينها وقد نصت الجزائر على ذلك في المادة 

من قانون العقوبات مكرسة لذلك حيث نصت على  01، لأجل ذلك جاءت المادة )4(1996دستور 

  ".لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أمن بغير قانون"هأن

أهمية المبدأ: البند الأول

يقتضي مبدأ الشرعية استمداد سلطة التجريم عن سلطة معبرة عن إرادة أفراد اتمع ومصالحهم 

بشرط عدم الإسراف في التجريم والعقاب معا حتى يقبلها الضمير الجماعي والرأي العام ليؤمن ا أفراد 

، كما يقتضي مبدأ الشرعية الطبيعة الكتابية )5(اتمع لأا تعبير عن مصالحهم العادلة والمشروعة

قصد توليد وإضفاء نوع من  أيضام ووذلك تمكينا للشخص من معرفة حدود المباح من ار ،للقاعدة

والاستبداد الذي كان  لتسلطل دحالـالاستقرار لدى أفراد اتمع إزاء النظام الجزائي وذلك وضعا 

المؤسسة الجامعية : بيروت، لبنان(ط .، دأصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقهسليمان عبد المنعم، :انظر)1(

.15، ص)م1997- هـ1417للدراسات والنشر والتوزيع، 

.وتنوب :الصواب)2(

.7، ص )2006دار الهدى، : الجزائرعين مليلة، (ط .د، مبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائريسليمان بارش، )3(

.13، ص مرجع سابق، المتضمن للدستور الجزائري76:الجريدة الرسمية الجزائرية، ع)4(

عمان، الأردن، مكتبة دار الثقافة ( 1ط، النظرية العامة للجريمة –القسم العام  –قانون العقوبات محمد صبحي نجم، : انظر)5(

.41، ص )2000للنشر والتوزيع، 
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.)1(سائدا ردحا من الزمن، وبذلك يمثل النص التجريمي تقنينا لعدم المشروعية

  :ويرتكز مبدأ المشروعية على عنصرين هما

  .عنصر التجريم - 

  .وعنصر عدم توافر المشروعية - 

نتائج المبدأ: البند الثاني

الملوك والقضاة ورجال الكنيسة آنذاك  كانت لهذا المبدأ نتائج تتماشى مع أسباب وضعه وهي تسلط

)2(:م النتائج ما يليكوانتشار الظلم وانتهاك حقوق الأفراد؛ ومن تل

تميز القاعدة الجنائية عن غيرها من قواعد القوانين الأخرى بأن مصدرها الوحيد هو القانون ت - 

كالشريعة الإسلامية : الجنائيةالمكتوب، وعليه تستبعد مصادر القوانين الأخرى في نطاق القوانين 

  .والعرف ومبادئ العدالة أو القانون الطبيعي

ينحصر دور القاضي حسب هذا المبدأ في تطبيق القانون لا غير، فيحظر عليه : حظر القياس - 

.القياس في التجريم 

 ،إن تفسير النصوص يهدف إلى الكشف عن إرادة المقنن:التزام التفسير الكاشف للنصوص - 

ك يلتزم القاضي بتفسير النصوص بحثا عن تلك الإرادة بحيث لا يصل إلى حد خلق جرائم ولذل

فإن توصل إلى ذلك القصد طبق النص وإن كان ضد مصلحة المتهم،  ؛وعقوبات غير منصوص عليها

صلحة لمر سفَالشك ي«أما إذا كان يشوبه من الغموض ما يمنع تفسيره فإنه والحال هذه يطبق قاعدة 

على رأي البعض الآخر، أو  »مبدأ الشرعية«على رأي البعض أو يمتنع عن تطبيقه على أساس  »همالمت

.»إعمال أصل البراءة حال تعادل أدلة الإدانة مع أدلة البراءة«على أساس 

القواعد الجنائية الشكلية: الفرع الثاني

القانون أن استقرار اتمع واطمئنان أفراده لا يستلزم فقط التجريم والعقاب بل يقتضي  يرى رجال

ب الجريمة أيضا عدم إفلات ارم من العقاب، وأن هذا لا يتأتى في نظرهم إلا بوضع أنظمة تكفل تعقّ

نون الإجراءات ومحاكمة مقترفها ضمانا لمصلحة اتمع وصيانة لحقوق أفراده، ومحل هذه الأنظمة هو قا

.13- 11، مرجع سابق، ص مبدأ الشرعية في قانون العقوباتسليمان بارش، : انظر)1(

.87- 85، ص 1مرجع سابق، ج،- " الجريمة" القسم العام -شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سليمان، : انظر)2(
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.)1(الجزائية

إن المنشأ التاريخي لقانون الإجراءات الجنائية هو ما سجله التاريخ الأوربي من استبداد، والعهد الذي 

  .مر بفرنسا قبل ثورا شاهد على ذلك

من  وكان من نتاج تلك الثورة جعل زمام التحقيق والاام في يد جهة مستقلة عن جهة الحكم و

وكمفهوم  –صاحبة سلطة  هاباعتبار –وبظهور مفهوم الدولة كمفهوم قانوني )2(السلطةغير رجال 

تولت يكلها التنظيمي مهام حماية الصالح العام وأصبحت تلك  –باعتبارها صاحبة سيادة –سياسي 

  .الهيئات ممثلة لها في المتابعة الجزائية

شرعيتها القواعد الجنائية الشكلية وسبيل ضمان: الفقرة الأولى

سبق وأن ذكرت أن المتابعة الجنائية تقتضي لزاما توافر قواعد شكلية إلى جانب القواعد الموضوعية، 

وإذا كان مضمون القواعد الجنائية الموضوعية هو التجريم والعقاب، فإن مضمون القواعد الجنائية 

قبل جهات المتابعة وجهات الحكم الإجرائية بلا شك لها علاقة بحسن سير المتابعة القضائية للمتهم من 

  .وفيما يلي توضيح ذلك

مضمون القواعد الجنائية الشكلية: البند الأول

)3(:تتضمن القواعد الجنائية الشكلية نوعين من القواعد

فتهدف إلى حماية حرية المتهم عن طريق تحديد ضمانات الدفاع، وهي تلك القواعد : أما الأولى

المتابعة وجهات الحكم مراعاا مع المتهم من وقوع الجريمة إلى غاية صدور حكم الواجب على جهاز 

.بات في حق المتهم

فهي تلك القواعد المتعلقة بتنظيم الاختصاص وصلاحيات جهات المتابعة وجهات : وأما الثانية

.الحكم

ا وحريات تحت غطاء إن الدولة وهي تمارس الخصومة الجنائية باعتبارها ممثلة اتمع قد در حقوق

ديوان : بن عكنون، الجزائر(ط .دج، 3، مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائريأحمد شوقي الشلقاني، : انظر)1(

.5، ص 1، ج)1999المطبوعات الجامعية، 

.9- 7، ص )1984منشأة المعارف، :، مصرالإسكندرية(ط .د، الإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلارمسيس نام، : انظر)2(

.16، مرجع سابق، ص شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريسليمان بارش، : انظر)3(
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ب ارم وفي إطار مبدأ شرعية القواعد الموضوعية، عند ذلك يحدث اختلال بين مصلحتين تعقّ

:متعارضتين هما

حق اتمع في الدفاع عن نفسه ومصلحة المتهم في صيانة حريته، عند هذا الحد تتدخل نصوص 

تحديد الإطار القانوني الذي تمارس في  قانون الإجراءات الجزائية لكبح جماح جهات المتابعة عن طريق

.نطاقه اختصاصاا محاطا بسياج من الشكليات دف إلى حماية حقوق المتهم

وعليه فإن القواعد الجنائية الشكلية تنظم العلاقة بين الدولة باعتبارها صاحبة سيادة في معاقبة ارم 

.)1(وبين المتهم

الجنائية الشكليةأهمية القواعد : البند الثاني

إن قانون الإجراءات الجزائية هو قانون يهدف إلى تحقيق موازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة 

:وذلك لأجل تحقيق أمرين مهمين هما)2(اتمع

لتوقيع العقاب، بل لا بد  إن وقوع الجريمة وحدها غير كاف:التطبيق الفعال لقانون العقوبات - /1

ين طريقة إعمال نصوص قانون العقوبات، فبدون قواعد إجرائية لا تنشأ من وجود قواعد إجرائية تب

حاجة لإعمال قانون العقوبات ذلك أن قانون الإجراءات الجزائية هو الذي يخرج قانون العقوبات من 

الحالة النظرية إلى التطبيق الفعلي، فلولا نصوص قانون الإجراءات الجزائية لظلت نصوص قانون 

، وعندها لا يتصور تحقيق أهداف العقوبة خصوصا الردع منها إلا بوجود قانون امدةجالعقوبات 

يحكم بالعقوبة  نوهي المحاكمة أي ،إجراءات جزائية، كونه هو من يقود قانون العقوبات إلى آخر محطة

.ال الإدانةح

جهزة تعد قواعد الإجراءات الجنائية قيودا في حق المتهم وفي حق أ:ضمان الحرية الشخصية - /2

المتابعة، فهي في حق المتهم تقيد حقوقه وحرياته وهي في حق أجهزة الدولة قيود على سلطتها، ومدى 

.هذه القيود متعلق بتغليب أحد المصلحتين على الأخرى

فبتغليب مصلحة أجهزة المتابعة يكون هناك تغليب لمصلحة اتمع وتوصف الدولة بأا دولة قانونية 

اسعة التي تكون بيد أجهزة المتابعة، وبتغليب مصلحة الفرد يكون هناك ضمان جراء الصلاحيات الو

  .للحريات الشخصية وحقوق الدفاع وتوصف الدولة حينئذ بأا دولة قانون

  .فحجم القيود ومداها، إذن متعلق بطبيعة النظام السياسي وكيفية تصوره للعدالة

.16المرجع نفسه، ص : انظر)1(

.19المرجع نفسه، ص : انظر)2(
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مبدأ الشرعية الإجرائية: البند الثالث

الدولة باعتبارها صاحبة سلطة وضع القيود سواء عن طريق القواعد الجنائية الموضوعية أو تتولى 

الشكلية، وهذا ما دفع إلى المناداة بمبدأ الشرعية الإجرائية إلى جانب الشرعية الموضوعية وذلك خوفا 

  .من الاعتداء على الحريات الفردية

)1(:أموريتجسد مضمون هذا المبدأ في ثلاث 

ي قرينة بسيطة مفادها بقاء الفرد على أصل براءته إلى حين صدور حكم ه:قرينة براءة المتهم - /1

قضائي ائي بالإدانة، على أن تصحب هذه القرينة الإجرائية المتهم إلى جانب قرينة الإدانة الموضوعية 

قع عبؤه على والفيصل بينهما هو الإثبات الذي ي ،لا في صراعظخلال كل مراحل الخصومة واللتان ت

  .النيابة العامةجهة الاام وهي 

فرارا من الجمع بين سلطة الاام :مباشرة القضاء لإجراءات الخصومة كالتحقيق والمحاكمة - /2

ا عن الحيادية وعدم المساس بحقوق الدفاع أوكلت مهام التحقيق إلى ثوالتحقيق في شخص واحد وبح

تتمثل في قاضي ) النيابة العامة(بين المتهم وجهة الاام جهة قضائية حيادية مهمتها إحداث التوازن 

  .التحقيق

يتقرر هذا الجزاء والذي هو البطلان :البطلان كجزاء إجرائي لمخالفة أحكام القاعدة الإجرائية - /3

  :والذي يوصف بأنه إجرائي نتيجة مخالفة قاعدة إجرائية، وقد عالجت فكرة البطلان ثلاث نظريات

  .ونظرية البطلان الذاتي ،ونظرية البطلان القانوني ،الشكلينظرية البطلان 

والمقنن الجزائري أخذ في القانون الجزائري بالنظريتين الأخيرتين، وخول صلاحيات النظر في ذلك 

القانونية ويمتد إلى كافة  اتإلى غرفة الاام وجهات الحكم، ويترتب عن هذا الجزاء زوال آثار الإجراء

  .قة له فلا تصحالإجراءات اللاح

سبل اقتضاء الحق: الفقرة الثانية

نشوء رابطة قانونية بين الدولة ومرتكب الجريمة سواء كانت الجريمة "يترتب عن وقوع الجريمة 

اعتداء على حق خالص للدولة أو على حق خالص للفرد، وهذه الرابطة القانونية تتمثل في حق الدولة 

تنشأ رابطة قانونية بين المضرور ومرتكب الجريمة باعتباره مسبب  ،الأضرار"ب توحال تر)2("في العقاب

ك هي الدعوى لوسيلته في ذوالضرر، وتتمثل هذه الرابطة في مطالبة المضرور للمتهم بجبر الضرر 

.54- 31، مرجع سابق، ص شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريسليمان بارش، : انظر)1(

.68المرجع نفسه، ص )2(



116

.)1("المدنية

بتوقيع العقوبة على مرتكب  القضاء العموميةالنيابة مطالبة الجماعة ممثلة في "فالدعوى العمومية هي 

مطالبة المضرور المتهم أو المسؤول المدني جبر الضرر الذي أصابه "، والدعوى المدنية هي )2("الجريمة

.)3("نتيجة الجريمة بواسطة القضاء

والأصل وعملا بالقواعد العامة للاختصاص أن ترفع الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية، وأن ترفع 

ومية أمام المحاكم الجنائية والاستثناء هو رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية وعندها الدعوى العم

  .الدعوى المدنية بالتبعيةعليها يطلق 

تاريخية هذه المفاهيم ترجع إلى تطور مفهوم الدولة فلما كانت مهتمة بتثبيت أركاا تولى المتضرر 

مفهوم الدولة تقلص دور الأفراد وصار مقصورا على طلب  واني عليه أمر المتابعة ولكن باستتباب

  .التعويض

في مقابل ذلك للدولة حق المطالبة بتوقيع العقوبة جراء مساس الجريمة بحق اتمع، وذا تميزت 

  .الدعوى الجنائية عن المدنية، وفي تطور لاحق تنوع اختصاص المحاكم

، ونتج عن ذلك أن )4(لمحاكم المدنية بالدعاوى المدنيةاختصت المحاكم الجنائية بالدعاوى العمومية وا

أطراف الدعوى العمومية هما جهة المتابعة ومرتكب الجريمة، أما أطراف الدعوى المدنية هما المضرور من 

  .الجريمة والمدعى عليه الذي قد يكون جانيا أو مسؤولا مدنيا

بدأ شخصية الدعوى العمومية وعلى أما فيما يخص الورثة فلا يمكن مساءلتهم جزائيا إعمالا لم

العكس يمكن مساءلتهم مدنيا حال وفاة المتهم أو المسؤول المدني وترفع هذه الدعوى أمام المحاكم 

  .المدنية

الاختصاص النوعي للمحاكم: البند الأول

يقصد بالاختصاص ولاية جهة قضائية معينة للفصل في دعاوى معينة دون غيرها، ويتم تحديد 

الاختصاص النوعي بالنظر إلى موضوع الدعوى وطبيعة التراع، والمبدأ العام أن قواعد الاختصاص 

.114المرجع نفسه، ص )1(

.68المرجع نفسه، ص )2(

.114المرجع نفسه، ص )3(

دعوى التعويض أمام ": حسن صادق المرصفاوي: ، مرجع سابق، مداخلةالثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائيالمؤتمر : انظر)4(

.290، ص "المحاكم الجنائية
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.)1(متعلقة بالنظام العام أي أنه لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

ونتج عن ذلك اختصاص المحاكم الجنائية بالنظر في الدعاوى الجنائية واختصاص المحاكم المدنية 

المقنن  تبناهدنية، والاستثناء عرض الدعاوى المدنية أمام المحاكم الجزائية وهو ما بالنظر في الدعاوى الم

  .الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية

2(الأساس القانوني لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية: البند الثاني(

ينطوي طرح الدعوى المدنية على المحكمة الجنائية على خروج واضح على القواعد العامة 

لهذا  يمن يرى أن هذا الخروج ليس له ما يبرره، ومنهم من يعط رجال القانونللاختصاص، ومن 

  .صيغة جنائية ولا يرى في ذلك بأسا وقد كانت الحجج المقدمة من قبلهم مختلفة

ويض وسيلة لمكافحة الجريمة شأنه شأن العقوبة وقد رد عليهم بأن القاضي فمنهم من يجعل من التع

مصلحة العدالة : للمصلحة االجزائي لا يحكم بالتعويض من تلقاء نفسه، ومنهم من رأى في ذلك تحقيق

باختصار الإجراءات في تحقيق واحد، ومصلحة المتهم بتجنيبه مؤونة الدفاع أمام محكمتين، ومصلحة 

لمدني باستفادته من إجراءات التحقيق والسلطات الواسعة المخولة للقاضي الجنائي، فضلا عن المدعي ا

.هم بعدم استنادها إلى أسس قانونيةيعل د، وقد رالنيابة العامةشده أزر 

واستند بعضهم إلى ارتباط الدعويين وبعض آخر إلى فكرة التدخل في الدعوى وآخرون إلى وحدة 

  :د عليها جميعامن تعدد جهاته وقد رالقضاء على الرغم 

فالمحتجون بالارتباط القائم بين الدعويين رد عليهم بأن الضم يقتضي وحدة الجهة القضائية، وأما 

القائلون بالتدخل فرد عليهم بأن المدعي بالحقوق المدنية ليس طرفا في الدعوى كي يطلب ضمه، وأما 

وز قوة الشيء المقضي الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تحالمحتجون بوحدة القضاء فرد عليهم بأن 

فيه أمام المحاكم الجزائية وهذا يقتضي تعارض الأحكام في القضية الواحدة على الرغم من تبعيتهم لجهة 

.قضاء واحدة

ذلك أن المضرور قد يدعي مدنيا إما عن  ،دعاء المدني باختلاف أسلوبهوالحقيقة يختلف أساس الا

دعاء المباشر فتتحرك الدعوى المدنية والجزائية معا، وإما عن طريق رفع الدعوى المدنية إلى يق الاطر

جانفي  7: تاريخ الاطلاع، 2011مارس  13: ، تاريخ النشر"الاختصاص النوعي والإقليمي"، ]مدونة القانون نت[: وقعم)1(

.Qanouni-logspot.com/2011/03/blog-post-3425.html: الرابط، 2012

، ص 1، ج)1995ديوان المطبوعات الجامعية،: الإسكندرية، مصر(ط .ج،د2، قانون الإجراءات الجنائيةمحمد عوض، : انظر)2(

182-187.
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.القضاء الجنائي بعد طرح الدعوى الجنائية عليه

فالدعوى المدنية في الحالة الأولى ليست إلا وسيلة أو حيلة قانونية لتمكين المضرور من تحريك 

وعدم النيابة العموميةالدولة الذي قصر سلطة تحريك الدعوى على  الدعوى الجنائية جراء تطور مفهوم

 .ردة على سبيل الحصر كما سبق وأن ذكرااقدرة المضرور من تحريكها ما عدا في جرائم محددة و

وأما بالنسبة للحالة الثانية والتي هي مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي بعد اتصاله بالدعوى 

ساسها القانوني هو اتساع سلطة القاضي الجزائي على سلطة القاضي المدني ذلك أن القاضي العمومية فأ

المدني له دور حيادي في الخصومة غير أن القاضي الجزائي فهو على خلاف ذلك، ومن شأن هذه 

.)1(ه فيما يتعلق بثبوت الواقعة ونسبتها إلى فاعلها فوق مستوى الجدلئالسلطات أن تجعل من قضا

ولما كان المدعي بالحق المدني هو أول من يتقيد بالنتائج سلم له القانون بحق الالتجاء بدعواه المدنية 

  .إلى المحكمة الجنائية

شروط قبول مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي: البند الثالث

لقضاء الجزائي بالنظر إن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية لا يقتصر فقط على مجرد اختصاص ا

في الدعوى المدنية بل يمتد إلى التبعية في الإجراءات وفي المصير، لأجل ذلك لا تخضع الدعوى المدنية 

.)2(المعروضة أمام القاضي الجزائي إلى قانون الإجراءات المدنية

ضاء وثمة شروط موضوعية ينبغي توفرها حتى يتمكن المضرور من رفع الدعوى المدنية أمام الق

.الجزائي وتتعلق بكل من الدعويين العمومية والمدنية

)3(:شروط متعلقة بالدعوى العمومية - /1

إن قبول الدعوى المدنية متعلق بقبول الدعوى الجنائية وتكون :أن تكون الدعوى العمومية مقبولة - أ

  :غير مقبولة في الحالات التالية

  .نوعين، عامة وخاصة انقضاء الدعوى بأخذ أسباب الانقضاء وهي على* 

موت الجاني، والتقادم والعفو الشامل، وإلغاء النص العقابي، وصدور : فأسباب الانقضاء العامة هي

  .سحب الشكوى والصلح: أما أسباب الانقضاء الخاصة هي.حكم حائز لقوة الشيء المقضي به

)1(بالإدانة من قبل محلفين قد لا ك في الحكم في رأيي أن هذه الجملة فيها نظر، كيف يكون قضاؤه فوق مستوى الجدل وهو مشار

.يفقه الواحد فيهم أدنى المفاهيم القانونية أحيانا

.187، ص 1، مرجع سابق، جقانون الإجراءات الجنائيةمحمد عوض، : انظر)2(

.121، مرجع سابق، ص شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريسليمان بارش، : انظر)3(
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قوع الفعل تحت أي صدور أمر بألا وجه للمتابعة، ويحدث ذلك حال عدم توافر أدلة أو عدم و* 

  .وصف جزائي

  .إذا كانت الدعوى محل تحقيق لم ينته بعد* 

إن صدور حكم جزائي بعدم إدانة المتهم يترتب :أن يترتب على الدعوى العمومية إدانة المتهم -ب

  .عنه حكم آخر برفض الدعوى المدنية

)1(:شروط متعلقة بالدعوى المدنية - /2

  : قبل أمام القضاء الجزائي وهيالدعوى المدنية كي تثمة شروط لابد من توفرها في 

.أن تكون الدعوى المدنية من قبل المضرور - 

  .أن يكون الضرر محققا - .أن يكون الضرر شخصيا ومباشرا - 

.121المرجع نفسه، ص : انظر)1(أ



120

  :الفصل الأول

  حقوق اني عليه المتعلقة 

  بالقواعد الموضوعية
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، إلا لموجب "لا ضرر ولا ضرار"فتقرر أنه قامت الشريعة الإسلامية على منع الظلم والعدوان 

خاص بمخصص يقتضي رد الظلم والعدوان بمثله، إعمالا لقواعد العدالة والإنصاف، فكان الضرر في 

حق اني عليه غير مشروع، فاقتضى الأمر ضرورة إزالته، بينما كان الضرر في حق الجاني مشروعا، 

  .قواعد الرحمة محلافاقتضى الأمر ضرورة توقيعه، إلا إذا كان ل

يتفاوت إعمال قواعد العدالة والإنصاف أو قواعد الرحمة في الشريعة الإسلامية، بحسب نوع 

جرائم حدود : الجريمة، وبحسب صاحب الحق، وقد سبق بيان أنواع الجريمة، على أا ثلاث أقسام

سبق أيضا بيان أنواع وجرائم قصاص ودية وجرائم تعزيز، وهذا حسب معيار درجة الجسامة، كما 

حق الله خالصا، وحق للعبد خالصا وحق مشترك يغلب فيه إما حق وإما حق : الحقوق، وأا أربعة

مجموع هذه العوامل يكون له أثر على القاعدتين السالفتين، وينعكس ذلك على ما يثبت للمجني . العبد

ات الجزائري، عدم المساس بالحقوق عليه من حقوق، بينما اقتضت القواعد الموضوعية في قانون العقوب

والمصالح المحمية قانونا، وقيام المسؤولية بشقيها الجزائي والمدني في حق كل من يتجاوز الحدود المرتسمة 

بموجب تلك القواعد، فاستلزمت المسؤولية الجزائية ضرورة، إلحاق العقاب بالجاني، واستلزمت 

جنحة  م، سواء أكانت الجريمة جناية أاني عليه إلا إن عفاضرر في حق المسؤولية المدنية ضرورة جبر ال

  .مخالفة مأ

في تقسيم الجرائم، إلى ثلاث  رجال القانونالشريعة و  فقهاء وليس من شأن حدوث التوافق بين

 التقسيم، إمكان مقابلة جرائم الحدود بالجنايات، ولا جرائم تمولا توافقهم في المعيار الذي على أساسه 

  .والدية بالجنح، وعلّة ذلك هو اختلافهم في الجرائم التي تندرج تحت كل قسم القصاص

ومن شأن هذا الاختلاف أن يجعل المقارنة مستعصية، ذلك أنه ليس كل ما هو مجرم قانونا مجرم 

بالضرورة شرعا، وليس كل ما هو مجرم شرعا مجرم بالضرورة قانونا، ناهيك عن الاختلاف في 

على أا جناية بينما هي في الشرع ليست حدا، ولكن هي من  قانونا ف جريمة مافقد توص: التكييف

  .جرائم القصاص أو التعزيز، وقد توصف جريمة ما بأا جنحة بينما هي في الشرع من جرائم الحدود

للجرائم أصلا في بيان حق اني  فقهاء الشريعةولتخطي هذه العقبة، ارتأيت أن أتخذ من تقسيم 

ن حقوق، أي أن مع تناول ما يكافؤ تلك الجريمة في القانون، وبيان ما يثبت للمجني عليه عليه، م

حالة جرائم التعزيز، فإني أقارا بالمخالفات لاحتواء ، إلا في المقارنة تصير بين الأنواع لا بين الأجناس

هو حصر فقهاء الشريعة جرائم التعزيز لكثير من جرائم المخالفات، وعلّة اتخاذ التقسيم الشرعي أصلا، 
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، وشمول جرائم التعزيز لما اص في أجناس محددة لما يندرج تحت مسمى جرائم الحدود وجرائم القص

، إذ يندرج تحت رجال القانونتبقى من جرائم، وهو تقسيم سهل يسير عكس ما هو عليه الحال عند 

كل قسم جرائم عدة، وفي أحيان أخرى ذات الجريمة يتغير وصفها تبعا للملابسات والوقائع المحيطة ا، 

  . هذا من جهة، ومن جهة أخرى توخي الوصول إلى نتائج موضوعية

حقوق اني عليه في جرائم الحدود، وبيان موقف قانون العقوبات الجزائري : المبحث الأول

دل هذه الجرائممما يعا

إن جرائم الحدود هي جرائم ذات عقوبات مقدرة، اختص الشارع بتحديدها، وكثيرا ما يتبادر 

إلى الأذهان أن أمر هذه الجرائم ينتهي بتطبيق الحد، إلا أنّ الحقيقة خلاف ذلك، إذ من شأن وقوع 

  .ق المعتدى عليهفي حق الفرد تبعا لنوع الحوالاعتداء إنشاء حقوق دنيوية في حق الجماعة

، وأحيانا أخرى تحت عقوبات ذات الجرائم أو ما يكافؤهاوفي مقابل ذلك قمع قانون ال

رجال مسميات مغايرة حفاظا على الحق العام والحق الشخصي، وفيما يلي بيان ما قرر الفقهاء و

  .للمجني عليه، في كل من جريمة الردة والحرابة والبغي والسرقة وشرب الخمر والزنى والقذف القانون

  .حقوق اني عليه في الجرائم الماسة بالدين والنفس والمال:الأولالمطلب 

إلا أا لم تحتل هذه  عند فقهاء الشريعة لنفس والمال من المصالح الضروريةوايعد الدين 

الاختلاف في التصنيف نتج عنه اختلاف في  ؛ هذارجال القانونعند  الاجتماعي في النظامالمكانة 

  .كيفية التصدي للجريمة واختلاف في الحقوق المقررة للمجني عليه

 ني عليه في جريمتي: الأول الفرعالردة والبغي  حقوق ا

واقعة على الدين ويعتبر البغي جريمة  جريمة واقعة على الدين ،في الشرع  تعتبر الردة 

لا أن قانون العقوبات الجزائري لم ترد فيه هذه إ ؛والنفس والمال أساسا وعلى الأعراض تبعا

  .تكافئ جريمة البغيجريمة نص على الجرائم ذلك أنه لم يجرم الردة غير أنه 

الجريمتين مع بيان كيفية تعامل  كلتابيان ما تقرر للمجني عليه من حقوق في  وفيما يلي

  .المقنن معهما
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 ني عليه في جريمة الردة: الأولالفقرةحقوق ا

، وأن المرتد هو )1(بالكفر" الردة"هي الرجوع، وقد ذكر أهل اللغة اختصاص لفظة : لغةالردة 

.)2(الراجع عن الإسلام إلى الكفر

فقهاء الشريعة للردة، فهي وإن كانت عند  رجال القانونو وقد اختلفت نظرة فقهاء الشريعة

  :لا تشكل جريمة وفيما يلي بيان ذلك جريمة فهي عند رجال القانون

 وكيف عالجها قانون العقوبات الجزائري فقهاء الشريعةجريمة الردة كيف قررها : الأولالبند

فقهاء الشريعة الإسلامية الردة لذات المعنى اللغوي، وجملة ما بينهم من خلاف هو حول  اصطلح

  .موجبات الردة

.)3("الرجوع عن الإسلام: "فالردة عند الحنفية هي

كفر المسلم، مما إذا انتقل الكافر من دين : واحترز بقوله... فالردة كفر المسلم: "أما عند المالكية

.)4("إلى دين آخر

.)5("فعلوتارة بال ....قولتارة بال ويحصل ذلك ،قطع الإسلام: "عند الشافعية فهي أما

الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا، أو اعتقادا أو شكا ينقل عن : "أما عند الحنابلة فهي

.)6("الإسلام

الرجوع عن دين : هذه التعريفات في الحقيقة ليست جامعة لكافة أفراد الردة وعليه، فالردة هي 

الإسلام بالقول أو الفعل، أو الاعتقاد أو الشك، سواء أُتي بما يستوجب الرجوع استهزاء أو عنادا أو 

ويشترط في المرتد أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، مختارا، ذكرا، أو أنثى، فإذا أكره شخص ."جحودا

بن  وقد نزل ذلك في حادث عمارعلى النطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا عقاب عليه، 

)
1

(
صفوان عدنان : ، تحقيقالمفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، : انظر 

.349، ص)هـ1412الدار الشامية، : دار القلم ؛ دمشق، سوريا: بيروت، لبنان( 1الداودي، ط
)

2
(
.460ص 1، مرجع سابق، جمعجم مقاييس اللغة: انظر 

)
3

(
.178، ص7، مرجع سابق، جفي ترتيب الشرائع  الصنائعبدائع 

)
4

(
.178، ص6، مرجع سابق، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل 

)
5

(
.64، ص10، ج، مرجع سابقروضة الطالبين وعمدة المفتين

)
6

.130، ص1، مرجع سابق، جالمغني )
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^]: فقال تعالى.)1("ياسر ] \ [ Z Y X W V U T S

d c b a ` _Z]106: النحل.[

وليس للعبد أن يهزل مع ربه ويستهزئ بآياته، ذلك أن الهزل والمزاح في حقوق االله غير 

^S]: ، لقوله تعالى)2(جائز ] \ [ ZY X W V U T

g f e d c b a ` _Z ]66-65: التوبة.[

وتحصل الردة بالتحول من ملة الإسلام إلى ملة أخرى، أو إلى الإلحاد الذي هو إنكار للألوهية، 

ان الإسلام أو أمر معلوم ، أو بإنكار أحد أركوتحصل أيضا بسب الدين وبسب االله وسب الرسول 

.)3(من الدين بالضرورة أو بإهانة المصحف، وعدة صور أخرى

وردة الاعتقاد لا يؤاخذ عليها صاحبها في الحياة الدنيا حتى يفصح عنها بتصرف من التصرفات "

االله عز  المحسوسة، التي يمكن أن تثبت بالأدلة الشرعية، أما إذا كتمها في قلبه، فهو منافق متروك أمره إلى

.)4"وجل

ويستخلص مما سبق ذكره، أنه لا يعد مرتدا من بدل كفرا بكفر، ذلك أنه لا فضل لكفر على 

K]: كفر طالما أن ملة الكفر واحدة، وإن تعددت أنواعها وصورها، قال تعالى J I H

LZ ]وقوله أيضا]. 19: آل عمران :[I H G F E D C B A @ ?

K JZ ]ى االله عز وجل عن الإكراه على الدين فقال]85: آل عمران 8]: ، وقد 7

F E D C B A @? > = < ; : 9Z]وقوله ]99: يونس ،

?]: أيضا > = <Z ]وقوله أيضا ]6: الكافرون ،[Ù Ø × Ö ÕÔ Ó Ò Ñ

ÚZ ]وقد امتثل النبي ]256:البقرة ،  ر الكافرلهذا الأمر، فلم يصدر منه ما يخالف ذلك فكان يخي

  .بين الإسلام أو الجزية أو القتال

)
1

(
.96، ص)م1989-هـ1409دار الشروق، : لبنانبيروت، ( 4، طمدخل الفقه الجنائي الإسلاميأحمد فتحي نسي،  

)
2

(
.102-101، ص3، مرجع سابق، جأعلام الموقعين باسم رب العالمين: انظر 

)
3

(
.395، ص)م1997هـ1417دار السلام، : م.د( 1، طالفقه الجنائي في الإسلامير عبد العزيز، أم: انظر

)
4

(
مؤسسة الإسراء للنشر والتوزيع، : قسنطينة، الجزائر( 2 ، طالوجيز في الفقه الجنائي الإسلاميمحمد نعيم ياسين،  

.129، ص)م1991-هـ1411
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على الدين ذلك أن الدين في الشريعة الإسلامية هو أساس النظام  اولا يعد قتل المرتد إكراه

هذا من جهة، ومن  )2(وما الردة إلا جهر بالعداء للإسلام وعمل على تقويض أركانه )1(الاجتماعي

جهة أخرى، إسلام المرء معناه الاستسلام والانقياد الله بالطاعة، فالمسلم إذن بإسلامه يكون قد التزم 

8]: لقوله تعالىائده التي فطر عليها؛ عقو بالانقياد والاستسلام لأحكام هذا الدين  7 6: 9

N M L K J IH GF E DC B A @ ? > = < ;P O

R QZ ]فارتداد المسلم إذن هو إخلال بالتزام وعقد وثيق أبرمه مع ربه، ]172: الأعراف ،

.)3(وتمرد على الفطرة وعدم قبول لتعاليم ربه التي ارتضاها له كعبد، واستخفاف بعقيدة الأمة

ومما لا شك فيه أن المتمرد والخارج عن الطاعة والمخل بالتزامه جهارا يستحق العقوبة المكافئة 

تسخطه على الهدف الذي خلق لأجله وهو  بسببلفعله، والعقوبة التي ارتضاها له الشرع هي القتل 

اف العقيدة إلى غيره من المنافقين والمتشككين وضعلدعوة ناهيك عن مجاهرته بفعله الذي يعد العبادة، 

.)4(الاقتداء به

من الدين أساسا للنظام الاجتماعي، فإن القوانين  جعلتوعلى غرار الشريعة الإسلامية التي 

الوضعية لا تجعل من الدين أساسا للنظام الاجتماعي، لذلك فهي لا تعاقب على تغيير الدين بالذات، 

، فنتج عن ذلك إغفال القوانين النص على )5(بل تعاقب من يخرج عن النظام الذي تقوم عليه الجماعة

تبني مبدأ حرية العقيدة والدين الذي : خلفية جد مهمة في إغفال تجريم الردة وهي ةتجريم الردة، وثم

ديسمبر  10نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

فة البلدان الأعضاء اعتماد نص هذا الإعلان وفتح الباب ، حيث طلبت هذه الأخيرة من كا1948

تعنى بحقوق الإنسان، فكانت الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  اتفاقياتلإبرام 

تكريسا للمبادئ التي تضمنها الإعلان العالمي، وأتبعت بالبروتوكول الاختياري الملحق  1966

أيضا، ثم بالميثاق  1966الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لسنة  بالاتفاقية ذاا، أي

)
1

(
م، 1998-هـ1419:، المحرم 125، عمجلة البيان، "القوانين الوضعية هل لها دور في انتشار الردة"علي مقبول، : انظر 

.80ص
)

2
(
.19محمد بلتاجي، مرجع سابق، ص: انظر 

)
3

(
.80علي مقبول، مرجع سابق، ص: انظر 

.80المرجع نفسه، ص: انظر )4(

.80المرجع نفسه ،ص:انظر )5(
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في الفقرة الثانية والثالثة  18، وقد نصت المادة 1981الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في جوان 

  :على أنه يقصد من الحرية الدينية أمرين )1(1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

حق الإنسان في اختيار المعتقد الذي يريد والإعراب عنه بالتعليم والممارسة وإقامة : ولالأ

  .الشعائر سواء بالسر أو مع الجماعة

  .في الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد التي يختارها هو حقه: الثاني

المنصوص عليها في  ونصبت أيضا على أنه لا شيء يقيد حق الفرد في التعبير عن ديانته إلا القيود

على حرية  )2(1981لعام من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 8المادة  القانون، وقد نصت

  .العقيدة وممارسة الشعائر الدينية دون تقييد هذه الحريات مع مراعاة القانون والنظام العام

1987فيفري30بتاريخ وقد صادقت الجزائر على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 

، كما انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )3(37-87بموجب المرسوم رقم 

   والبروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المرسوم 

89-67)4(.

وترتب عن ذلك عدم تجريم المقنن الجزائري للردة على الرغم من أنه نص في الدستور أن 

، ونتج عن ذلك عدم إمكانية ملاحقة ومتابعة المرتدين جزائيا، 2الإسلام هو دين الدولة في المادة 

ه حق ، ومجمل ما قيد ب»لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص«: وذلك عملا بمبدأ الشرعية الذي ينص على أنه

  : الفرد في التعبير عن ديانته هو

  .ع.من ق 2مكرر 144: عدم الإساءة إلى الرسول وبقية الأنبياء، المادة- 

  .ع.من ق 2مكرر 144: ن الدين بالضرورة، المادةمعدم الاستهزاء بالمعلوم - 

.418،صملحق الرسالة:انظر¡74،ص1948ديسمبر  10:،تIII¡217/RES/Aجمعية الأمم المتحدة، وثيقة رقم  )1(

CAB/LEG/67/3rev: منظمة الإتحاد الإفريقي،وثيقة رقم)2( .5,21i .L .M 4،ص  1981جوان 27:،ت58.

المؤرخ في  87/37، المرسوم 1987فيفري  4هـ الموافق لـ1407جمادى الثانية 5:، ت6: الجريمة الرسمية الجزائرية، ع)3(

.194،المتضمن المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، ص1987فيفري  3هـ الموافق لـ1407جمادى الثانية 4

89/67: م، المرسوم الرئاسي1989ماي  17هـالموافق لـ1409شوال  12:، ت20: ائرية ، عالجز الجريمة الرسمية)4(

، المتضمن الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 1989ماي  16هـ الموافق لـ1409شوال  11المؤرخ في 

.532-531والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ص
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عدم الاستهزاء بشعائر الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة وبأي وسيلة كانت، حسب نص - 

  .ع.ق 2مكرر 144ادة الم

160القيام عمدا بتخريب أو تسوية أو إتلاف أو تدنيس المصحف وهذا حسب نص المادة - 

  .ع.ق

 مقتضيات الردة في الشرع وفي القانون وما يثبت للمجني عليه إزاءها: الثانيالبند

أنه في  إن المرتد في الشريعة الإسلامية هو مرتكب جريمة عدوانية على حق هو ملك الله، إلاّ

القانون لا يكون مجرما ولا تسلط عليه العقوبة إلا إذا تعدى على قيد من القيود الواردة في المادتين 

  .ع.ق 160ع والمادة .من ق 2مكرر 144

إن اعتبار جريمة الردة اعتداء على حق من حقوق االله أو كما يصطلح عليه أيضا بالحق العام، 

ين جملة من الحقوق كما يثبت لأهله وأقاربه حقوقا خاصة على يثبت لكل فرد مسلم من جماعة المسلم

  :وفيما يلي بيان ذلك.سبيل الاستقلال

:ع الشرفي- /1

حد المرتد بقتله، وادام نكاحه، وسقوط : إذا وقعت الردة تمحضت عنها جملة من أحكام وهي

 المرتد وبين مورثيه ولايته، وزوال ملكيته لأمواله، وعدم حل ذبيحته، وانقطاع نظام التوريث بين

  . عليه فيهاجني، وفيما يلي بيان ما يثبت للم)1(وورثته

:حد المرتد- أ

l]: جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة تجرم الردة كقوله تعالى k j i h

| { zy x w vu t s r q p o n m

}Z]وقوله ] 217: البقرة": ل دينه فاقتلوه2("من بد(.

إلا أن الحنفية يستثنون )3(والجمهور من الفقهاء على وجوب قتل المرتد رجلا كان أو امرأة 

.405أمير عبد العزيز ، مرجع سابق ،ص: انظر  )1(

.85سبق تخريجه،انظر ص)2(

.459،ص  2،مرجع سابق ،ج  بداية اتهد واية المقتصد:انظر )3(
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، ومذهب الحنفية في ذلك هو مذهب مرجوح )1(المرأة من هذا الحد فيوجبون الحبس في حقها لا القتل

لى فعله جراء شتمها الأعمى الذي قتل أم الولد التي كان له منها ابنين مثل اللؤلؤتين ع لإقرار النبي 

.)2("ألا اشهدوا أن دمها هدر":وعدم انزجارها بزجر زوجها لها، حيث قال  النبي 

وأحد قولي  )4(والمالكية )3(وفي استتابة المرتد ااهر والمعلن لردته خلاف بين أهل العلم، فالحنفية

على استتابة المرتد قبل قتله ثلاثة أيام، فإن تاب عصم ماله ودمه  )6(ورواية كذلك عن أحمد )5(الشافعي

  .وإن أبى العودة إلى حومة الإسلام وجب قتله

وكذا عن  )7(والقول الثاني هو بعدم استتابته بل يقتل على الفور وهو رواية ثانية عن الشافعي

اقعة على حق هو الله كان على كل فمصير المرتد المصر إذن هو الحد قتلا، ولما كانت الجريمة و )8(أحمد

مسلم شهد ردة غيره علنا أن يطالب بتوقيع العقوبة حسبةً الله، ذلك أن أثر الذنب لا يتوقف على المرتد 

  .وحده بل يمتد ليشمل كافة المسلمين

ولا يقتل المرتد غير التائب إلا الإمام أي ولي الأمر أو من ينيبه في ذلك، فإن قتل بغير إذن من 

.)9(على الإمام غير أنه لا قود عليه ولا دية لافتئاتهيعزر قاتله  أحدهما

من الشروط الواجبة في عقد النكاح خلو الخاطبين من الموانع الشرعية، :النكاح ادام-ب

ويترتب على ذلك عدم جواز زواج المسلمة إلا من المسلم، فيحرم عليها الزواج من المرتد حتى يتوب 

¡الهداية في شرح بداية المبتدىالمرغيناني أبو الحسن برهان الدين ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، :انظر )1(

.406، ص2، ج)ت.دار إحياء التراث العربي،د:بيرت،لبنان(ط .ج ،د4طلال يوسف ،:تحقيق

أبو داود سليمان بن . 4361: ، ح رالحكم في من سب النبي : أخرجه أبو داود، وصححه ناصر الدين الألباني، باب )2(

محمد ناصر : أحاديثه وآثاره وعلق عليه، حكم على سنن أبي داودالأشعث  بن إسحاق بن شداد بن عمر الأزدي السجستاني، 

.782، ص)ت.مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، د: الرياض، المملكة العربية السعودية( 2الدين الألباني، ط

.406، ص2، مرجع سابق، جالهداية في شرح بداية المبتدى: انظر )3(

.459، ص2، مرجع سابق، جبداية اتهد واية المقتصد: انظر )4(

.178،ص 4،مرجع سابق،ج حاشيتا قليوبي وعميره: انظر )5(
)6(

.4، ص9، مرجع سابق ، جالمغني: انظر 
)7(

.178،ص 4،مرجع سابق،ج حاشيتا قليوبي وعميره :انظر
)8(

.4، ص9ج ، مرجع سابقالمغني ،: انظر
)9(

¡6، مرجع سابق، جمتن الإقناعكشاف القناع على ،و 459، ص2، مرجع سابق، جاية اتهد واية المقتصدبد: انظر 

.175ص
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ويرجع إلى الإسلام، وكذلك الحال بالنسبة للرجل إذ يحرم عليه مؤقتا الزواج من المرتدة حتى ترجع إلى 

È]: دائرة الإسلام لقوله تعالى Ç Æ ÅZ ]10: الممتحنة.[

فليس للمسلمين إذن تزويج المرتدين ولا الزواج منهم حتى يرجعوا لحومة الإسلام، إلا أنه قد 

ئ الردة بعد العقد بين الزوجين، وقد يكون من أحدهما أو منهما معا، كما قد يكون قبل يعرض طار

  .الدخول أو بعده

.)1(فإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فسخ نكاحهما بلا خلاف- 

.)2(وإن ارتدا معا قبل الدخول انفسخ النكاح أيضا بلا خلاف- 

  :كان الأمر كما يليالدخول، بعدمعا  أو منهما وإن حصل الارتداد من أحدهما- 

على في الحال إن كان الارتداد من أحدهما  بفسخ النكاح قوليفأبو حنيفة يفرق بين الحالتين ف 

قول بعدم الانفساخ ال ا إن كان الارتداد منهما معا فهو على، وأم)3(اعتبار أن الفرقة فرقة بلا طلاق

إحدى وهو  ،فقيل بحصول الفرقة وبطلان النكاحفي حين لم يفرق غيره بين الحالتين ؛ )4(استحسانا

بأنه فرقة بطلاق وعليه يوقف النكاح على انقضاء عدة وقيل ،)6(وكذا عن أحمد )5(الروايتين عن مالك

فهما على النكاح، وإن انقضت  أحدهما أو  كلاهما قبل انقضاء عدة الزوجةفإن رجع  :عدة الزوجة

وبه قال  )7(، وهو رواية ثانية عن مالكبالردة بانت منه كليهماإسلام منهما أو  المرتد إسلام عدا قبل

)1(
¡الكافي في فقه أهل المدينةبن عبد البر يوسف بن عبد االله بن محمد، : ؛ وانظر49، ص5، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 

مكتبة الرياض الحديثة،  : الرياض، المملكة العرية السعودية( 2ج، ط2محمد محمد أحيد ولد ماديك المورتاني، : تحقيق

اموع شرح المهذب مع تكملة ؛ والنووي أبو زكريا محيي الدين بن شرف، 485، ص1، ج)م1980 -هـ1400

.370، ص6، مرجع سابق، جوالمغني316º، ص16، ج)ت.دار الفكر، د: م.د(ج،  دط20¡السبكي والمطيعي
)2(

اموع شرح ؛ و485، ص1ج، مرجع سابق، قه أهل المدينةوالكافي في ف49º، ص5، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 

.370، ص6، مرجع سابق، جالمغني؛ و316، ص16، مرجع سابق، جالمهذب 
)3(

.49، ص5، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 

.49، ص5المرجع نفسه، ج: انظر )4(

.485، ص1، مرجع سابق، جالكافي في فقه أهل المدينة: انظر )5(

.370، ص6، مرجع سابق، جالمغني: انظر )6(

.485، ص1مرجع سابق، ج الكافي في فقه أصل المدينة،: انظر )7(
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.)2(، وهو رواية ثانية أيضا عن أحمد)1(الشافعي

ذلك أن  فسخ؛هذه الأقوال هو اعتبار الفرقة بين الزوجين فرقة بغير طلاق أي  المختار من و

لذلك  )3(للفرقة بنفسه الردة مانع شرعي، فهي تنافي النكاح، واعتراض السبب المنافي للنكاح موجب

  .في ذلك ما كان قبل الدخول وبعده ويستوييفسخ النكاح 

ولما كانت ااهرة بالردة تقتضي الفسخ، فإنه يحدث التفريق مباشرة عند من لا يشترط حكم 

حاكم أما عند من يشترط حكم حاكم في ذلك، فإنه يصير من حق كل مسلم قريب أم بعيد طلب 

  .ويثبت للأبناء القصر النفقة حتى البلوغ باعتبارهم مجنيا عليهمالفسخ حسبةً الله، 

أما عند ردة أحد الزوجين، يصير الطرف الآخر محنيا عليه، ففي حال ردة الزوج قبل الدخول 

مثلها عن هر أما إذا لم يكن مسمى كان لها نصف م تستحق المرأة نصف المهر إذا كان مسمى ،

z]:لقوله تعالى )4(المتعة البنات، أما بعد الدخول فتستحق y x w v u t s r q

¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~} | {Z  ]البقرة :

236[

وعند ردة الزوجة يصير الزوج هو اني عليه، فإذا كانت قد ارتدت قبل الدخول كان من حقه 

لم يكن قد دفعه فإنه يسقط عنه؛ وأما إذا وقع الارتداد منها استرجاع المهر إذا كان قد دفعه، أما إذا 

.)5(الخ...بعد الدخول فإنه يسقط عنه كل حق وجب عليه بالنكاح، كالنفقة والكسوة

ويحق لكل زوج ارتد قرينه وجاهر بذلك التقدم إلى القضاء لطلب توقيع عقوبة الردة والشهادة 

  .بذلك حسبه الله عز وجل

:سقوط الولاية- جـ

هي قدرة الشخص شرعا على إنشاء التصرف الصحيح النافذ على نفسه أو : الولاية عند الفقهاء

.316، ص16، مرجع سابق، جاموع شرح المهذب: انظر )1(

.370، ص6مرجع سابق، ج ¡المغني: انظر )2(
)

3
(

.49، ص5، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر
)

4
(
.336، ص2، مرجع سابق، جالشرائع بدائع الصنائع في ترتب: انظر 

)
5

(
.336، ص2المرجع نفسه، ج: انظر 
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.)1(ماله أو على نفس الغير أو ماله

سلطة الشخص على نفسه وماله وذلك حين : أما القاصرة فهي.قاصرة ومتعدية: والولاية نوعان

  ولاية القاصرة بالردة؟تثبت له الأهلية الكاملة، والسؤال المطروح ما مصير هذه ال

، فإن تاب أمضيت تصرفاته )3("تزول زوالا مراعى" )2(إن تصرفات المرتد وأمواله عند أبي حنيفة

ورجعت إليه ملكية أمواله، وإن مات أو قتل على ردته كانت موقوفة على رضا ورثته لأن الحق في 

*]: افر ودليله قوله تعالىمال الهالك هو لورثته، ذلك أن أبا حنيفة يرى أن المسلم يرث الك ) (

3 2 1 0 / . - , +Z ]أن المال  )4(، وكذلك ثمة رواية عن أحمد]176: النساء

  . لورثته المسلمين

ن في قوله يأما عند المالكية فمال المرتد هو لجماعة المسلمين فيصير فيئا يصرف على أهله المذكور

_]: تعالى ^ ] \ [ Z Y Xj i h g f e d c b a `

n ml kZ ]وحجتهم قوله  )5(للحجر الذي يقع على المرتد ] 7: الحشر:" لا يرث

أيضا إلى أن مال المرتد في بيت مال  )7(، وقد ذهب الشافعية)6("المسلم الكافرولا  الكافر المسلم

حيث كان يرى أنه فيء بعد قضاء دينه )8(المسلمين، وهو رواية ثانية عن أحمد وهو الصحيح في المذهب

دينه وأرش جنايته ونفقة زوجته وقريبه، وثمة رواية أخرى في مذهب الحنابلة أنه لورثته من أهل الدين 

)
1

(
: بيروت، لبنان( 1ج، ط11¡المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلاميةعبد الكريم زيدان، : انظر 

.339، ص6، ج)م1993-هـ1413مؤسسة الرسالة، 
)2(

.119، ص23، وج100، ص10، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 
)3(

.410أمير عبد العزيز، مرجع سابق، ص 
)4(

.372، ص6، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
)5(

.306، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر 
)

6
(
صحيح ¡6764: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ح ر:الفرائض، باب :متفق عليه ، أخرجه البخاري، كتاب  

، مرجع سابق  صحيح مسلم¡1614:الفرائض،ح ر: ،و أخرجه مسلم ،كتاب1291-1290جع سابق، ص، مرالبخاري

.658،ص 
.184، ص6، مرجع سابق، جالأم: انظر)7(
.9، ص9، وج372، ص6، مرجع سابق، جالمغني: انظر )8(
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وعلى الرغم من اختلاف هذه الآراء إلا أا تجمع جميعا على رفع يد المرتد عن ؛ )1(الذي انتقل إليه

  .ماله، وبالتالي سقوط ولايته القاصرة

من هذه الأقوال هو أن تصير أمواله فيئا وذلك للحديث الصحيح السابق ذكره  المختارو  

والذي يمنع التوارث بين المسلم والكافر، والكافر والمسلم، وعليه يثبت لكل مسلم حق المطالبة برفع يد 

مة الإسلامية مال المرتد عن ماله حسبةً الله تعالى، وذلك جراء مناهضته الفعلية والقولية للنيل من الأ

.)2(وعقائدها

فهي قدرة الشخص على إنشاء تصرف صحيح نافذ في ذمة غيره، : أما بالنسبة للولاية المتعدية

  .ولاية على المال، وولاية على النفس، وولاية الزواج هي من باب الولاية على النفس: وهي نوعان

م والقاضي، وولاية خاصة تثبت وتثبت للحاك: كما تقسم الولاية المتعدية أيضا إلى ولاية عامة

مصدر هذه الولايات "و.قرابة أو نسب وهي في حكم الولاية الشرعية: للشخص لاعتبارات شخصية

.)3("جميعا في الإسلام هو الشرع

البلوغ، والعقل والحرية والإسلام والذكورة، فالردة : ومن شروط الولي المتفق على اشتراطها

عدية على الفرد، فلا تثبت ولاية لكافر على مسلم، ولا خلاف بين بذلك هي سبب مسقط للولاية المت

F]: الفقهاء في ذلك لقوله تعالى E D C B A @Z ]وقوله أيضا ]141: النساء  ،

:[• ~ } | {Z ]73: الأنفال.[

اللجوء إلى القضاء  - كما يثبت لكل مسلم حسبةً الله عز وجل- ، وعليه يحق لكل من تولاه مرتد

  .ول دون ترتيب آثارهالوسلوك الطرق الشرعية المحددة لإسقاط تلك الولاية والح

  :سقوط الشهادة- د

الشهادة هي إخبار الإنسان بحق لغيره على غيره، وهي تعني الحضور والمشاهدة والمعاينة، "

إثبات للجريمة إلا إذا كانت وإدراك الشيء، وهي خبر يحتمل الصدق والكذب، ولا تعتبر الشهادة دليل 

.9، ص9، وج372، ص6المرجع نفسه، ج: انظر. )1(
)2(

.25محمد بلتاجي، مرجع سابق، ص: انظر
)3(

دار الشروق، : القاهرة، مصر( 1ط ¡"الولاية على النفس والمال في الشريعة الإسلامية"الولايات الخاصة نصر فريد واصل، 

.11، ص)م2002-هـ1422
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.)1("في مجلس القضاء

إن الشهادة فيها معنى الولاية، لأجل ذلك لا تقبل شهادة الكافر على المسلم طالما أنه لا ولاية 

، ذلك أن الإسلام شرط من شروط قبول شهادة المسلمين بعضهم على بعض، )2(لكافر على مسلم

لـمسلم  ولكل مسلم علم بشهادة مرتد على مسلم أو فيصح عندئذ لكل مشهود عليه أو مشهود له،

أن يطلب إسقاط شهادته حسبة الله، تبعا لإسقاط ولايته، لأن العدالة والإسلام من شرائط الأداء لقوله 

]]: تعالى Z Y XZ ]2: الطلاق.[

:إسقاط عقوبة الردة- هـ

الله، ذلك أن المرتد بفعله قد تمرد  إن العقوبات المترتبة على عقوبة الردة هي عقوبات مقررة حقا

على الإسلام الذي هو أساس النظام الاجتماعي، سعيا منه للنيل من أحكامه وإثارة الشكوك في قلوب 

  .ضعفاء الإيمان

فبالإصرار وعدم التراجع وعدم التوبة، لا يحق لأي كان العفو عنه وهذا باتفاق جميع  أهل 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله ":ويؤيد ذلك قوله  ،)3(العلم، وقد حكي الإجماع في ذلك

النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك : إلا االله وأني رسول االله إلا بإحدى ثلاث

، وثمة من المعاصرين من يجعل من الردة عقوبة )5("فاقتلوه دينهمن بدل " :، ولقوله أيضا)4("للجماعة

اس وجود قرائن تصرف الأمر عن الوجوب، وعلى أساس أا مسألة سياسية يقصد تعزيرية على أس

منهما تنظيم الدولة الإسلامية جاعلين بذلك مسألة الردة، مسألة اجتهادية متعلقة بظروف العصر، ومن 

)1(
تقدير وتوجيه أدلة الاام في مرحلة التحقيق وعلاقته بأدلة الإثبات الجنائي في الفقه عيسى عبد العزيز الشامخ،  

.213، ص)م2004-هـ1425مكتبة الرشد ناشرون، : الرياض، المملكة العربية السعودية(1، طالإسلامي
)2(

¡4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ و 266، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

، مرجع سابق، المغني؛ و 339، ص6، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ و 173-172ص

.145، ص10ج
)3(

.3، ص9، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
)4(

، مرجع صحيح البخاري¡6878: ، ح ر]45: المائدة:  [كتاب الديات، باب قوله تعالى: متفق عليه ،أخرجه البخاري 

صحيح مسلم¡1676:رما يباح به دم المسلم ،ح : القسامة والمحاربين ،باب: ؛وأخرجه مسلم ،كتاب 1311سابق، ص

.694مرجع سابق ،ص
)5(

.85انظر ص سبق تخريجه، 
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  : جملة ما أوردوه من حجج ما يلي 

 أن أعرابيا بايع رسول االله )1(ما رواه البخاري ومسلم عن جابر ، فأصاب الأعرابي وعك ،

يا محمد أقلني بيعتي، : ثم جاء فقال يا محمد أقلني بيعتي، فأبي رسول االله : فقال بالمدينة فأتى النبي 

إنما المدينة كـالكير تنفـي   ":يا محمد أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي فقال : فأبي، ثم جاءه فقال

.)2("اهخبثها وينصع طيب

  ما رواه البخاري عن أنس كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، : )3(قال

، فعاد نصرانيا، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته االله فدفنوه،  فكان يكتب للنبي 

  .رغم ارتداده عن الإسلام لم يقتله الرسول : فقالوا.فأصبح وقد لفظته الأرض

 4(الرزاق الصنعاني ما رواه عبد(  عن أنس بن مالك بعثني أبو موسى: "قال)بفتح  )5

وكان ستة نفر من بني بكر بن وائل قد ارتدوا عن –فسألني عمر  إلى عمر بن الخطاب   )6(تستر

فأخذت في حديث آخر : ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قال: فقال–الإسلام ولحقوا بالمشركين 

يا أمير المؤمنين قوم ارتدوا عن الإسلام : ما فعل النفر من بكر بن وائل؟ قلت: لأشغله عنهم، فقال

لأن أكون أخذم سلما أحب إليّ مما طلعت عليه : ولحقوا بالمشركين، ما سبيلهم إلا القتل؟ فقال عمر

)1(
  . هـ77هـ، وقيل سنة 78، قيل مات سنة جابر بن عبد االله بن عمر بن حرام السلمي المدني الفقيه،صاحب رسول االله  

مرجع ¡الصحابةالإصابة في تمييز ،و194، ص3سابق، ج ، مرجعسير أعلام النبلاء: نظرهـ، ا74هـ و73وقيل 

.546،ص1،جسابق
)2(

، مرجع صحيح البخاري¡7211: من بايع ثم استقال البيعة، ح ر: الأحكام، باب :متفق عليه، أخرجه البخاري،كتاب 

، مرجع سابق،  صحيح مسلم¡1383: المدينة تنفي شرارها ، ح ر: الحج ، باب: ؛أخرجه مسلم ، كتاب 1376سابق، ص

.543ص 
)3(

مرجع ، صحيح البخاري¡3617:علامات النبوة في الإسلام،ح ر:المناقب،باب :أخرجه البخاري،كتاب متفق عليه، 

.1120مرجع سابق،ص ، صحيح مسلم¡2781:صفات المنافقين وأحكامهم،ح ر:؛وأخرجه مسلم ،كتاب 691،صسابق
)4(

وفيات الأعيان : هـ؛ انظر211، كان ثقة، مات عام عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، الصنعاني، الشيعي، عالم اليمن 

.580¡563، ص9، مرجع سابق، جسير أعلام النبلاء ؛و217-216،ص3مرجع سابق،جوأنباء أبناء الزمان،
)5(

: انظر. هـ44هو أبو موسى الأشعري، عبد االله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب، صحابي، فقيه ومقرئ مات سنة  

.364،ص 3،مرجع سابق ،ج أسد الغابة في معرفة الصحابة،و 398-380، ص2مرجع سابق، ج ،سير أعلام النبلاء
)6(

ياقوت الحموي،أبو عبد االله،شهاب الدين ياقوت بن :انظر.مدينة بخوزستان ،تعريب شوشتر وتعني الطيب واللطيف:تستر 

.29،ص2،ج) 1995دار صادر،:بيروت،لبنان( 2ج،ط7¡معجم البلدانعبد االله الرومي الحموي ،
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كنت : ، وما كنت صانعا م لو أخذم؟ قالالمؤمنينيا أمير : قلت: قال. راء أو بيضاءالشمس من صف

عارضا عليهم الباب الذي خرجوا منه أن يدخلوا فيه، فإن فعلوا ذلك قبلت منهم، وإلا استودعتهم 

.)1("السجن

 عن عمر بن عبد العزيز قليلا حتى ارتدوا أنّ قوما أسلموا، ثم لم يمكثوا إلا : "الأثر المروي

إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب إليه عمر أن رد عليهم الجزية  )2(فكتب فيهم ميمون بن مهران

.)3("ودعهم

 إبراهيم النخعي المرتد أنه يستتاب "وهو من التابعين في  )4(ما رواه سفيان الثوري، رأي

.)5("أبدا

  :ذلك هوإن هذه الأحاديث لا ترق لصرف الأمر عن الوجوب وسبب 

يطلب الإقالة  ل الصنعة أن الأعرابي جاء للرسول هأما بالنسبة لحديث الأعرابي، فقد قال أ- 

.)6(من البقاء في المدينة

فأصبح فلفظته : "أما بالنسبة للنصراني الذي أسلم ثم ارتد، فقد جاءت في الحديث العبارة التالية- 

)1(
، الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، 18696: الكفر بعد الإيمان، الأثر رقم الصنعاني، بابعبد الرزاق أخرجه  

.165، ص10، ج)هـ1403الس العلمي، : الهند(، 2ج، ط12حبيب الرحمان الأعظمي، : ، تحقيقالمصنف
)2(

مات عام . الرقِّـي، أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة فنشأ ا، ثم سكن الرقة ميمون بن مهران الجزري أبو أيوب 

الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم  ،و 78¡71، ص5، مرجع سابق، جسير أعلام النبلاء: انظر. هـ116هـ وقيل عام 117

دار :بيروت،لبنان( 1إحسان عباس،ط:محمد بن مكرم بن منظور،تحقيق:هذبه ،الفقهاءطبقات بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، 

.77،ص)  1970الرائد العربي،
)3(

¡10، مرجـع سـابق، ج  عبد الرزاق الصنعاني مصنف¡18714: أخرجه الصنعاني، باب الكفر بعد الإيمان، الأثر رقم 

.171ص
)4(

أبو عمران بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك بن النخع اليماني ثم الكوفي، فقيه  هو 

،مرجع طبقات الفقهاءو.527¡520، ص4، مرجع سابق، جسير أعلام النبلاء: انظر. هـ96العراق، مات عام 

.82سابق،ص
)5(

¡10، مرجع سابق، جمصنف عبد الرزاق الصنعاني¡18697: ثر رقمأخرجه الصنعاني، باب الكفر بعد الإيمان، الأ 

.166ص
)6(

عبد العزيز بن عبد االله بن : ، علق عليهفتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن حجر،  

.200، ص13، ج)هـ1379: بيروت، لبنان(ط .ج، د13باز، 
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فالرجل إذن هرب " منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوههذا فعل محمد وأصحابه لما هرب : الأرض، فقالوا

  .ولم يبق بين ظهراني المسلمين

فقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن أبا : "التابعينوأما بالنسبة للآثار المروية عن الصحابة - 

، بل أبو بكر الصديق لا )1("بكر أعلم الأمة بالباطن والظاهر وحكى الإجماع على ذلك غير واحد

، وقد وجد لعلي وغيره من الصحابة من ذلك أكثر مما وجد له فُتيا أفتى فيها بخلاف نص النبي يحفظ 

  .بقتال أهل الردة وقد أمر أبو بكر . )2("لعمر

أما : ففي قتل المرتد إذن وجد خلاف بين أبي بكر وعمر، وعليه فإنّ الصواب مع أبي بكر

، فكيف )3(اهم ما لم يوجد لهم مخالف من الصحابة والتابعينبالنسبة لأقوال التابعين فإم يتبعون في فتي

  وقد خالفهم أبو بكر، وقد شهد له فأفضليته وأعلميته؟

  .الحد قتلا وليس لأحد إسقاط العقوبة عنه كوا حقا الله وحده المرتد هيوعليه فإن عقوبة 

:في قانون العقوبات الجزائري-/2

سبق لي وأن ذكرت أن الدين الإسلامي هو أحد الأنظمة التي يقوم عليها النظام العام للدولة  

وهذا يقتضي بلا شك حماية الدولة له، ومسألة جعل الدين أحد الأنظمة التي يقوم عليها النظام العام 

كفلها قانون العقوبات  أثرا في شكل أو نمط الحماية الجنائية التي اللدولة وليس نظاما أساسيا لها كان له

  .بموجب قواعده الموضوعية

ولما كان المقنن قد كفل حماية المصالح والقيم على تدرج، مدخرا أشد العقوبات للجنايات حماية 

للمصالح الجوهرية، ثم عقوبات أقل درجة للمصالح التي هي دون المصالح الجوهرية جاعلا منها جنحا، 

لمخالفات ، جاعلا في ذلك من القيمة الاجتماعية معيارا في تحديد ثم أقل العقوبات وكمرتبة أدنى ل

أو أحد الأنبياء، أو الإساءة  مقدار الجزاء، فقد دفع  ذلك به  أن جعل من جرائم الإساءة للرسول 

إلى معلوم من الدين بالضرورة أو لأية شعيرة من شعائر الإسلام وعلى اختلاف صور الإساءة ،جنحا 

دج إلى  50.000قوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من يعاقب عليها بع

)1(
.273ص ،13، مرجع سابق، جمجموع الفتاوى

)2(
.124، ص35، جالمرجع نفسه 

)3(
.119، ص4، مرجع سابق، جالموقعين باسم رب العالمين إعلام: انظر 
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  .بأحدهما مع مراعاة ظرف الجاني دج أو100.000

وجعل من جريمة تخريب أو تشويه أو إتلاف المصحف عمدا وعلانية جناية يعاقب عليها بالحبس 

  .سنوات 10إلى  5من 

أحد الأنبياء أو لـمعلوم من الدين ومن المفارقات أن تكيف جريمة الإساءة للرسول أو 

أو لشعيرة من شعائر الإسلام أا جنحة ،في حين تكيف جريمة الإساءة للمصحف بالعمد  بالضرورة

بالضرورة، كيف لا  والعلانية أا جناية على الرغم من أن المسيء للمصحف هو مسيء للرسول 

  وهو مبلغه عن االله عز وجل بوساطة جبريل عليه السلام؟

فإذا كان هذا هو حال المقنن، فلا تعجب أن يكيف قاضيا معلوما من الدين بالضرورة أنه ليس 

كذلك طالما أن الشريعة ليست مصدرا من مصادر القانون، خصوصا و أن تكوين القاضي هو تكوين 

ن ، وكيف للقاضي أن يكشف عن نية المقنن وهذا الأخير لم يعرف ما هو المعلوم ماقانوني وليس شرعي

  الدين بالضرورة؟

  ؟، فهل يثبت للفرد فيها حق موضوعيجرائمتشكل  الاعتداءاتوعلى اعتبار أن هذه 

أقول إن عملية التجريم لهذه الأفعال هي في الأصل لحماية مصالح وقيم اتمع، قصد الحفاظ 

على ذلك عدم على النظام العام على أن تتكفل الدولة بذلك طالما أا هي ممثلة الحق العام؛ويترتب 

، فلها أن تطالب بتوقيع العقوبة وبتطبيق النيابة العامةثبوت أي حق موضوعي لأي شخص كان ما عدا 

، في حين يقتصر حق اني عليه على  ج.إ.قمن  29القانون في حق الجاني، وهذا ما نصت عليه المادة 

  .حقوق إجرائية  منطلقها الإبلاغ عن الجريمة وحقوق أخرى 

وهذا يقودني إلى القول بأن الشريعة الإسلامية كفلت للمجني عليه في جريمة الردة حقوقه بشكل 

يردع الشخص عن مجرد التفكير في الردة، فضلا عن الإعلان بذلك، وعلى غرار ذلك فإن المقنن 

تي تمارس جراء العولمة وعالمية النصوص الجنائية والضغوطات ال انساقالجزائري في قانون العقوبات قد 

: على دول العالم الثالث إلى المفاهيم الغربية متخليا عن الخصوصية الإسلامية، تحت شعارات عدة

  .حقوق الإنسان، الحرية الفردية، والحريات العامة

وأشير هنا إلى أن الخلاف الفقهي بين فقهاء الشريعة لا يعد مسوغا للتخلي عن الخصوصية، بل  

   .الشريعة الإسلاميةهو توسعة تبقينا في أحضان 
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ني عليه في جريمة البغي: الفقرة الثانيةحقوق ا

  :ومن معانيه )1(""بغى"البغي مصدر مشتق من فعل ثلاثي معتل الآخر "

.)2(طلبته: بأن تقول بغيت الشيء أي: الطلب- 

F]: لقوله تعالى: الظلم-  E D CZ ]3(.]34: النساء(.

.)4(الفساد- 

.)5(الحسد- 

صطلح في الشرع على صنف من الجرائم، إلا افالبغي إذن فيه دلالة على الفعل غير المستحسن، 

ه  تسمية مغايرة في القانون، وكذا ئأن اختلاف أسس النظام العام  بين الشريعة والقانون أدى إلى  إعطا

  .في التصور ونمط العقاب  اختلاف

 كيف قررها الشرع، وما يعادلها في قانون العقوبات الجزائري :جريمة البغي: الأولالبند

:جريمة البغي في الشرع-/1

لا يختلف مفهوم البغي عند الفقهاء عن معناه عند أهل اللغة، ولكنهم يختلفون في قيود " 

.)6("التعريف وحدوده، تبعا لاختلافهم في الشروط اللازمة لتحقق البغي

  :هم عند الحنفيةفالبغاة - 

هم قوم مسلمون خرجوا على إمام العدل، ولم يستبيحوا ما استباحه الخوارج من دماء "_

)1(
-هـ1408دار عمار، : عمان، الأردن( 1ج ،ط4¡سقوط العقوبات في الفقه الإسلاميجبر محمود الفضيلات،  

.63ص) م1987
)2(

.142، ص1مرجع سابق، ج، معجم مقاييس اللغة: انظر 
)3(

.323، ص1، مرجع سابق، جلسان العرب: انظر 
)4(

النهاية في ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، : انظر 

المكتبة العلمية، : بيروت، لبنان(ج، دط 5طاهر أحمد الزاوي، ومحمد محمود الطناحي، : ، تحقيقغريب الحديث والأثر

.144، ص1، ج)م1979-هـ1399
)5(

.323، ص1، مرجع سابق، جلسان العرب: انظر 
)6(

رسالة ماجستير، كلية الدراسات (، -دراسة مقارنة-تصنيف عقوبة البغي في الفقه الإسلاميعبد االله محمد آل مضواح، . 

.74، ص)م2009-هـ1430ية، قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمن -العليا
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.)1("ذراريهمالمسلمين وسبي 

  :أما عند المالكية- 

البغاة هم الذين يخرجون على الإمام يبغون خلعه، أو منع الدخول في طاعته أو تبغي منع حق "_

.)2("واجب بتأويل في ذلك كله

.)3("ع من طاعة من تثبت إمامته في غير معصية بمغالبة ولو تأولاالبغي هو الامتنا"_

الباغي هو الذي يخرج على الإمام يبغي خلعه أو يمنع من الدخول في طاعة له، أو يمنع حقا "_

.)4("يوجبه عليه بتأويل

  :وعند الشافعية- 

بشرط شوكة لهم : ، أو منع حق توجه عليهمالانقيادهم مخالفو الإمام بـخروج عليه، وترك "_

.)5("وتأويل مطاع فيهم

هم الخارجون عن الطاعة، لإمام أهل العدل ولو جائرا، بامتناعهم من أداء حق توجه عليهم، "_

إن كان لهم شوكة بكثرة أو قوة وكان ... بتأويل فاسد لا يقطع فساده، بل يعتقدون به جواز الخروج

.)6("فيهم مطاع

.)7("كنهم المقاومة بمطاعٍ الإمام العادل، بتأويل باطل ظناالبغي مخالفة فرقة ذي شوكة يم"_

)1(
.101-100، ص6، مرجع سابق، جفتح القدير

)2(
.174، ص4، مرجع سابق، جالفروق

)3(
.490،ص1ع سابق،جمرج الوافيةالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام بن عرفة  

)4(
دار : بيروت، لبنان(، 3ج، ط4¡أحكام القرآنابن العربي أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الاشبيلي المالكي،  

.153، ص4، ج)م2003-هـ1424الكتب العلمية، 
)5(

عوض قاسم أحمد عوض، : ، تحقيقمنهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقهالنووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف،  

.291، ص)م2005-هـ1425دار الفكر، : م.د(1ط
)6(

ط، .ج، د4¡وض الطالبح رشرفي أسنى المطالب يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، السنيكي زين الدين أبو 

.111، ص4، ج)ت.دار الكتاب الإسلامي، د: م.د(
)7(

محمد إبراهيم عبادة، : ، تحقيقمعجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومالسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  

.59، ص)م2004-هـ1424الآداب، مصر، مكتبة : القاهرة(1ط
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  :عند الحنابلة- 

هم قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإمام، ويرومون بـخلعه لتأويل سائغ، وفيهم منعة "_

.)1"(يحتاج في كفهم إلى جمع الجيش

.)2("ولهم شوكة غهم الخارجون على الإمام بتأويل سائ"_

على الإمام، ولو غير عدل، بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم هم الخارجون "_

.)3("مطاع

 عن الطاعة مسلمون، ينأن البغاة أو الخارج: تتفق التعريفات السابقة على جملة من الشروط هي

ذوو شوكة، متأولون لخروجهم على الإمام المسلم، وتورد بعض التعاريف دون بعضها وجوب وجود 

  .البغاة مطاع في هؤلاء

من الأصول الثابتة التي يرسخها الإسلام في ضمائر المسلمين وفي واقعهم، حيثما كانوا أن 

في الصف ووحدة في  التئاميلتئموا على كلمة ثابتة واحدة، هي التوحيد الخالص وما ينبثق عن ذلك من 

ي بينهم بما أنزل التصور والفكر، واجتماع محكم متماسك حول إمام يسوس الناس بشريعة االله، ويقض

  .من السنة المطهرة االله، في كتابه الحكيم وما أدلى به النبي 

من أظهر الملامح في وحدة المسلمين، أن يلتحم المسلمون في بنيان راسخ من حول الإمام بعد "و

في أن يبادروه البيعة على السمع والطاعة، وأن لا يشقوا عليه بعدها عصا الطاعة، وأن لا يخرجوا عليه 

عن منهج االله إلى شرائع  )4(وأيما انفتال... إليه ما أقام فيهم كتاب االله وسنة رسوله  أمر يدعوهم

، مع ملازمة بذل النصيحة له وسلوك السبل )5("الباطل، يجعل المسلمين في حل عن طاعة الحاكم......

  .السبل الشرعية في التعامل معه

)1(
.526، ص8، مرجع سابق، جالمغني

)2(
ط .ج، د11عبد االله بن عبد المحسن التركي، : ، تحقيقالفروعشمس الدين المقدسي محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج،  

.170، ص10، ج)م2003-هـ1424مؤسسة الرسالة، : م.د(
)3(

)شرح منتهى الإرادات(دقائق أولى النهى لشرح المنتهى البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس،  

.387، ص3، ج)م1993-هـ1414عالم الكتب، : م.د(1ج، ط3
)4(

  .انفلات:الصواب
)5(

.387-386أمير عبد العزيز، مرجع سابق، ص 
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فعلهم، ويرسل من يحاورهم للوصول إلى حلٍّ فرارا وعلى الحاكم أن يذكر هؤلاء البغاة بخطورة 

من الفتنة وصيانة للإسلام ولمصالح المسلمين، فإن أبوا وأصروا وبادروا بالقتال كان له ردعهم بمقاتلهم 

  .مقبلين غير مدبرين بمقدار ما يجزئ في إيقاف الفتنة

  ما يكافؤ جريمة البغي في قانون العقوبات الجزائري-/2

الجريمة السياسية الماسة بالأمن الداخلي للبلاد، والشيء : قابل جريمة البغي في القانونأقرب ما ي

  .الهدف والباعث ومحل الاعتداء: الذي يجمع بين الجريمتين هو

طريق القانون  الفرد فيه سلكوالجريمة السياسية من الناحية القانونية ما هي إلا صورة لنشاط 

عنف في مواجهة الخصوم لتوجيه النشاط السياسي للدولة على للالميل إلى  فحملته عجلة تحقيق أهدافه

.)1(نحو معين

:)2(وقد تنازعت دراسة الإجرام السياسي فكرتان

ونظر أصحاا إلى ذلك النشاط أنه اعتداء موجه ضد الدولة، سواء استهدفت أمنها : الأولى

عليه بالدفاع عن كياا في سبيل بقائها، وقد الداخلي أو الخارجي، ومن الطبيعي أن تبادر الدولة اني 

  .زاد من قوة هذه الفكرة وإطلاقها، تأسيس مشروعية السلطة على نظرية الحق الإلهي

فقد كانت وليدة المذهب الحر في السياسة والقانون، فقد عدوا الدولة جهازا : أما الثانية

وتأمين حاجيام في إطار ضرورات  اجتماعيا إنسانيا أسس لحماية حقوق الأفراد وضمان حريام

  .الحياة الاجتماعية والعيش المشترك

ونتج عن ذلك استقلالية شخصية الدولة عن شخصية الحاكمين، ولم يعد ارم السياسي 

بالضرورة خصما للدولة، بل خصما للحكومة وأجهزا، ومن ثمة اتسم الإجرام السياسي بطابع 

ة الوضعية دورا كبيرا في ترسيخ هذه المفاهيم جراء مناداا بفكرة النسبية، وقد كان لأنصار المدرس

  .تفريد العقوبة والأخذ بما يتلائم مع شخصية الجاني

السياسي هو تغيير شكل الحكم بآخر، فإنه لا يضر اتمع، استعاضة  مفلما كان دور ار

  .ه من الجناةحكومة بأخرى ومن ثمة استحق ارم السياسي معاملة تختلف عما سوا

)1(
.276محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
.169ص)ت.منشأة المعارف ،د:الإسكندرية ،مصر(ط.د، الوجيز في علم الإجرامرمسيس نام ، : انظر 
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لأجل هذا كان ارم السياسي محل الرأفة واللين من قبل أنصار المدرسة الوضعية، وعد ارم 

صاحب إجرام متطور أو تقدمي، ينم عن دوافع الغيرة والإيثار وبواعث  )1(السياسي عند فيري

مزعوم، كون  الإصلاح الاجتماعي، فلا يستحق أن يوصف فعله بأنه إجرام حقيقي، بل هو إجرام

  . النظام السياسي والاجتماعي هو نظام مؤقت صالح لمرحلة تاريخية معينة

إنه يجعل الجرائم السياسية في عداد الجرائم الاصطناعية، ويعود أمر تجريمها إلى ف )2(أما جاروفالو

لة، وتفجير أو الاعتداء على حياة رئيس الدووطن إلى العدو ضرورات طارئة، إلا إذا أودت إلى تسليم ال

  .القنابل، فعندها تصير جريمة عادية تجرح المشاعر الاجتماعية فيستحق بذلك العقاب

فيدخل ارم السياسي في مصاف ارمين العاطفيين كونه خالي من كل عيب  )3(أما لمبروزو

. انهنفسي أو عقلي، كون فعله الذي أقدم عليه هو استجابة لواجب يمليه عليه ضميره ويأمره به وجد

  .ويتنازع تعريف الجريمة السياسية مذهبان

معياره هو طبيعة المصلحة المحمية قانونا، فإذا كانت المصلحة سياسية كانت : مذهب موضوعي- 

  .الجريمة سياسية 

الباعث على الجريمة، فإذا كان الدافع هو الغاية الشخصية كانت : ومذهب شخصي معياره هو- 

  .الجريمة عادية، وإذا كان الدافع سياسيا كانت الجريمة سياسية 

59الجزائري الجرائم السياسية على الرغم من أنه نص عليها في المادتين  لم يعرف القانون

  .عيار الموضوعي للتفرقة بينهما وبين الجرائم العاديةج، وقد أخذ بالم.إ.ق 698ج و .إ.ق

وتعد الجرائم الواردة في القسم الثالث من الفصل الأول من الباب الأول، من الكتاب الثالث من قانون 

)1(
Enrico Ferri)1856-1929 :( عالم إجرام وسياسي إيطالي، كان له دور في تأسيس نظريات الأنتروبولوجيا

  :الرابط 2012مارس  22: ، تاريخ الإطلاع]الموسوعة الحرة ويكيبيديا[موقع : انظر. الجنائية

http//:Fr. Wikipedia.org/wiki/Enrico_Ferri_(criminologue).
)2(

Raffaele Garofalo)1851-1934 :( اعالم إجرام إيطالي،حاول فهم الجريمة بالأساليب العلمية ،فأرجع أسبا

  الرابط :2012نوفمبر12:،تاريخ الإطلاع]الموسوعة الحرة ويكيبيديا[موقع : انظر .إلى العوامل الاجتماعية والبيولوجية

http//:En. Wikipedia.org/wiki/Raffaele_Garofalo.
)3(

Cesare Lombrozo)1835-1909 :(عالم إجرام إيطالي،أرجع أسباب الجريمة إلى العوامل الوراثية والنفسية.

  :الرابط2012نوفمبر12:الإطلاعتاريخ ]الموسوعة الحرة ويكيبيديا[موقع : انظر

http//:En. Wikipedia.org/wiki/Cesare_Lombroso .
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، »والمؤامرات والجرائم الأخرى ضد سلطة الدولة وسلامة أرض الوطن الاعتداءات«العقوبات بعنوان 

42ية، وقد أخذ المقنن في ذلك بالمعيار الموضوعي مستجيبا في ذلك لنص المادة من قبيل الجرائم السياس

  .من الدستور التي نبذت المعيار الشخصي

ره والملاحظ هو أن المقنن الجزائري لا يميز بين جرائم أمن الدولة والجرائم السياسية، وذلك لذك

الجرائم والجتح ضد «لأول المعنون بـالقانون سياسية أسفل الفصل ا للجرائم التي هي في عداد رجال

القانون جرائم عادية، لتوفر الباعث الدنيء الذي رجال في عداد من الدولة أوجرائم ،»أمن الدولة

يقتضي عدم تخفيف العقوبة على مرتكب الجريمة، وذلك على عكس ما هو عليه في الجرائم السياسية، 

الدولة جرائم سياسية، ويظهر أثر ذلك على شخص  وعليه فإنّ المقنن الجزائري يعد كل جرائم أمن

  .الجاني لا في حقوق اني عليه

رمين ا: البند الثانيني عليهحدود مسؤولية البغاة والسياسيين إزاء الطرف ا

  :في الشرع- /1

المتقرر شرعا أن البغاة يضمنون ما أتلفوه من قبل حصول المنعة والمغالبة أي قبل مقاتلة الإمام 

لهم، وسواء تعلق الأمر بالدماء أو الأموال أو الحدود ذلك أن الأصل هو حرمة دم المسلم وماله وعرضه 

، وأن ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل قد وقع بعدوان، ويجب عليهم ضمانه، )1(على أخيه المسلم

  .وللمجني عليه الرجوع على الباغي ومتابعته قضائيا لاستيفاء حقه

  :فه البغاة حال الحرب ففيه تفصيل وفيما يلي بيان ذلكوأما ما أتل

 ،والمالكية)2(مذهب الحنفيةفثمة قول بعدم تضمينهم وهو أما في حكم ما أتلفوه من أنفس ،
.)2(والحنابلة  )1(لشافعيةا عندوقول بتضمينهم وهو رواية )5(الحنابلة، و )4(ورواية عن الشافعية )3(

)1(
المهذب في فقه الإمام ؛والشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، 127، ص10، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 

.532، ص8مرجع سابق، ج المغني،253º، ص3، ج)ت.دار الكتب العلمية، د: م.د(ج، دط3¡الشافعي
)2(

.107، ص10، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 
)3(

.300، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي: انظر 
)4(

.253، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر 
)5(

دار : م.د( 2ج، ط12¡الخلافالإنصاف في معرفة الراجح من المرداوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، :انظر 

.316، ص10، ج)ت.إحياء التراث العربي، د
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  قول بعدم مطالبة البغاة بالأموال :أتلفوه من مال في القتال، فثمة أيضا قولان أما في حكم ما

)7(لمالكيةاقال  و ؛)6(الحنابلة و)5(الشافعية و)4(المالكية و ،)3(هو ما ذهب إليه الحنفية المتلفة و

.)9(الشافعية ذا لم يتلفه رده على مالكه ، وقول ثاني بتضمين البغاة وهو قول مرجوح عندإ )8(والشافعية

  :وذلك للأسباب التالية : والمختار من هذه الأقوال هو عدم تضمين البغاة

¥¦]: قوله تعالى- ¤ £ ¢ ¡ •Z ]وعدم التضمين ]9: الحجرات ،

فالشارع الحكيم لم يأمرنا بتضمينهم .وه لملاكهفيشمل كل ما أتلفوه على أن يردوا ما لم يتل

العدل في صلحهم ألا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال فإنه ومن "ولكن بمصالحتهم، 

رد الأشياء غير المتلفة ب، ومن تمام العدل والقسط قيام البغاة بعد الصلح )10("تلف على تأويل

  .لأصحاا

إن الفتنة : "عدم تضمين البغاة، فقالعلى  نقل الزهري إجماع الصحابة : فعل الصحابة-

لا يقام فيها : ممن شهد بدرا، فرأوا أن يهدر أمر الفتنة اب النبي الأولى ثارت وفي أصح

حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن، ولا قصاص في دم استحله بتأويل القرآن، ولا 

.)11("مال استحله بتأويل القرآن، إلا أن يوجد شيء بعينه

تعلق الجناية بالنفس أو ما دوا من فإذا تقرر ذلك، لا يحق حينئذ للمجني عليه، ولا لذويه حال 

مقاضام، لأن ذلك يقتضي تنفيرهم من الرجوع إلى  البة البغاة بالضمان، كما لا يجوزالأطراف مط

)1(
.253، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر 

)2(
.317، ص10، مرجع سابق ،جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: انظر 

)3(
.127، ص10، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 

)4(
.61، ص8، مرجع سابق، جللخرشي شرح مختصر خليل: انظر 

)5(
.253، ص3، مرجع سابق، ج المهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر 

)6(
.532، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 

)7(
.61، ص8، مرجع سابق، جمختصر خليل للخرشي شرح: انظر 

)8(
.253، ص3مرجع سابق ،ج  ، المهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر  

)9(
.253، ص3ج ،نفسه رجع الم :انظر 

)10(
.319، ص16، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآن

)11(
في الجراح والدماء، وما فات من   لا متابعة: من قال: قتل أهل البغي، باب: أخرجه البيهقي، وصححه الألباني ،كتاب 

..303، ص8ج ، مرجع سابق،السنن الكبرى¡16724: الأموال في قتال أهل البغي، ح ر
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  . الطاعة، أما المال الباقي بعينه وغير المتلف فيرد إلى اني عليه أو إلى ورثته حال وفاته

م للحدود في أرض البغيالتي انحازوا فيها، فاختلف الفقهاء في ذلك  وأما فيما يخص ارتكا

  :على قولين

.)1(عدم إقامة الحد عليهم، وذهب إلى هذا الحنفية: الأول

.)4(والحنابلة )3(والشافعية )2(إقامة الحدود عليهم، وهو مذهب المالكية: والثاني

على الأرض التي  من هذين القولين هو إقامة الحد على البغاة في حال ارتكام للحدود والمختار

نصوص ضعيفة لا تقف أمام النصوص العامة، الآمرة الحنفية استدلوا  في كتبهم ب أن انحازوا إليها، ذلك

وعليه يحق للمجني عليه، .د، فضلا على إطلاقها لعدم وجود نصوص صحيحة مقيدة لهاالحبإقامة 

  .الرجوع على الجاني في جرائم الحدود المذكورة بالقيد السابق

والراجح من أقوال  )6(والمالكية )5(حال ارتكاب الحدود خلال المعارك، فقد قال الحنفيةوفي 

بحدهم مستدلين بعموم نصوص الكتاب  )9(بعدم حدهم، وثمة قول للشافعية )8(والحنابلة )7(الشافعية

والذي  والسنة الآمرة بالحد؛ غير أن القائلين بعدم الحد استدلوا بإجماع الصحابة الذي نقله الزهري

  .في إسقاطه كافة الحقوق المنتهكة من قبل البغاة بتأويل من القرآن سبق ذكره، وكذا بفعل علي 

ولما كان إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، وجب إذن عدم تضمين البغاة فيما أتلفوه على 

للمجني عليه ، بتأويل من القرآن، فلا يصح )قذف، سرقة، زنى(أهل العدل من دماء وأموال وحدود 

  .حينئذ الرجوع عليهم ولا مطالبتهم

)1(
.347، ص2، مرجع سابق، جالهداية في شرح بداية المبتدي: انظر 

)2(
-هـ1415دار الكتب العلمية، : م.د(1، ط4، جدونةالممالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، : انظر 

.546، ص4، ج)م1994
)3(

.374، ص7، مرجع سابق، جالأم: انظر 
)4(

.532، ص8ج مرجع سابق،¡المغني: انظر 
)5(

.266¡4، مرجع سابق، جرد المحتار على الدر المختار: انظر 
)6(

.61، ص8، مرجع سابق، جشرح مختصر خليل للخرشي: انظر 
)7(

.253، ص3، مرجع سابق، ج المهذب في فقه الإمام الشافعي: : انظر 
)8(

.532، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
)9(

.56، ص10، مرجع سابق، جالمفتينروضة الطالبين وعمدة : انظر 
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فالشريعة إذن حينما قررت قتال البغاة فذلك حين تعنتهم وخروجهم على النظام بغير حق، لأن 

، فكان قتالهم )1(المصلحة العامة تقتضي استئصال الفساد وعوامله والقضاء على الفوضى والاضطرابات

وتوحدهم على كلمة واحدة وإمارة واحدة، هو مصلحة  بقدر الحاجة، ذلك أن اجتماع المسلمين

كبرى، وخروج مجموعة على هذا الأصل من شأنه تفريق المسلمين إلى جماعات وهذا في ذاته هو 

رء لمفسدة عظمى تقرر شرعا قتال الجماعة الباغية والتي هي دمفسدة عظمى، فإدراكا لمصلحة عظمى و

ال للمفسدة العظمى تقرر توقيف القتال الذي كان مطية مفسدة صغرى،ولما كان رجوع البغاة هو زو

لتحقيق المصلحة الكبرى ، وتكثيرا لتلك المصلحة قضى الصحابة بعدم تضمينهم، وذلك جراء تأولهم 

طار إفي  فكان اجتهادهم .للقرآن من جهة، وعدم تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة من جهة أخرى

  .رء المفاسد مقدم على جلب المصالحدالقاعدة الأصولية التي تنص على أن 

تقرر عند الفقهاء، أنه لا ضمان على أهل العدل فيما أتلفوه على أهل البغي، : في حق الإرث

أنه لا ضمان لأهل البغي فيما أتلفوه عند قتالهم لأهل العدل بتأويل للقرآن، سواء كان  اوتقرر أيض

أيضا أن القتل مانع من موانع الإرث، على أساس  همعندوتقرر  المتلف نفسا أو مالا أو اعتداء في حد،

  .أن الوارث بفعلته قد استعجل حصوله على التركة فعوقب بخلاف رغبته بالحرمان

من الإرث؟ بمعنى آخر هل  امانع افهل يعد ما وقع بين أهل العدل وأهل البغي من تقتيل سبب

  ؟للمجني عليه أن يرث الباغي؟ وهل للباغي أن يرث العادل

أن قتل أحدهما للآخر لا يمنع الإرث،  )4(وفي رواية عن أحمد )3(والمالكية )2(ذهب الأحناف- 

وعلتهم في ذلك هو توارث المسلمين فيما بينهم في واقعة الجمل وفي واقعة صفين وكذا النهروان، فضلا 

  .على أن هذا القتل كان بتأويل وأنه لم يجب فيه ضمان بقود أو دية

)1(
دراسات في التشريع الجنائي الإسلامي المقارن بالقوانين  -التشريع الجنائي الإسلاميعبد االله بن سالم الحميد، : انظر 

وزارة الإعلام والرئاسة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، :المملكة العربية السعودية(، 2، طالوضعية

.130، ص)م1981-هـ1402
)2(

.295،ص 3، مرجع سابق، ج تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق: انظر 
)3(

ج، 4¡شرح الصغيرالبلغة السالك لأقرب المسالك بحاشية الصاوي على الصاوي أبو العباس أحمد بن محمد ، : انظر 

.714، ص4، ج)ت.دار المعارف، د: م.د(ط.د
)4(

.365، ص6ج ، مرجع سابق،المغني: انظر 



147

إلى أنه لا توارث فيما بينهما، على أساس أن القتل  )2(ورواية ثانية عن أحمد )1(وذهب الشافعية- 

.)3("ليس للقاتل من الميراث شيء":يمنع الإرث مطلقا لقوله 

وثمة قول لأبي يوسف وهو من الأحناف أن الباغي لا يرث عادلا كونه قتل بغير حق، فيحرم 

تأويل، ولأنّ اعتقاده لا يكون حجة على مورثه العادل، ولا على من الميراث كما لو قتله ظلما من غير 

.)4(سائر ورثته، وإنما ذلك فقط في إسقاط حق النفس والمال لا في حكم التوريث

  :ينبغي التفريق في هذه المسألة بين أمرين

في أن قتل العادل للباغي هو قتل بحق ومن غير تعد ولا تفريط، ذلك أن العادل له إذنٌ : الأول

  .فعله من قبل الشارع الحكيم، لأجل ذلك فإنه يرث الباغي؛ إذا كان من قرابته الذين يحق لهم إرثهم

قتل الباغي للعادل هو قتل بغير حق، فالتأويل الذي استند إليه في قتله يسقط عليه : الثاني

  .العقوبة

  : الجزائريفي قانون العقوبات - /2

، والقانون الجزائري لا يميز ر القانون هو مرتكب لجريمة عادية إن ارم السياسي من وجهة نظ

بين الجرائم السياسية وجرائم القانون العام من حيث العقوبات، غير أنه يخضع الجرائم السياسية من 

حيث الاختصاص لقواعد خاصة؛ حيث تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم المرتكبة ضد أمن 

، سواء أكان  خمس سنواتفيها الحبس  مدةيها في قانون العقوبات والتي تفوق الدولة المنصوص عل

.)5(من قانون القضاء العسكري 25، وهذا حسب نص المادة اأو مدني امرتكبها عسكري

)1(
¡اية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، :انظر  ج، الطبعة الأخيرة 8¡

.28، ص6، ج) 1984-هـ 1404دار الفكر،:بيروت،لبنان(
)2(

.366-365¡6، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
)3(

؛ النسائي أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي 6333: كتاب الفرائص، توريث القاتل، ح رأخرجه النسائي،  

عبد االله بن عبد : شعيب الأرناؤوط، تقديم: حسن عبد المنعم شلبي، إشراف :، حقق وأخرج أحاديثهالسنن الكبرىالخراساني، 

.120، ص6، ج)م2001-هـ1421مؤسسة الرسالة، : بيروت، لبنان(، 1ج، ط12المحسن التركي، 
)4(

.307، ص7مرجع سابق، ج¡البناية شرح الهداية: انظر 
)5(

26المؤرخ في  28-71، الأمر 1971نوفمبر23هـ الموافق ل1931شوال 3:، ت95:الجريدة الرسمية الجزائرية، ع 

  . وما بعدها 1599صيتضمن قانون القضاء العسكري،،1971أفريل  22الموافق لـ 1391صفر 
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وقد نص قانون العقوبات على تضمين ارمين السياسيين بعقوبات متفاوتة حسب نوع 

السجن المؤبد أو السجن المؤقت أو الحبس فضلا على  إما بالإعدام أو: وظروف ومحل كل جريمة

  .الحرمان من بعض الحقوق المدنية

وهذا التضمين يكون في مواجهة الدولة باعتبارها ممثلة الحق العام، ويقتصر حق اني عليه 

  .حسب قواعد قانون العقوبات الموضوعية في طلب التعويض على أساس المسؤولية المدنية

إلى أن الشريعة وعلى الرغم من أن للبغي خطر كبير على الدولة، إلاّ أنه ولما  أخلص في الأخير

التأويل شبهة والشبهة تقتضي إسقاط العقوبة، لم تضمن  عليه هو تأويل القرآن، ولما كانكان الباعث 

قليلها تار وضمن جهة أخرى راعت  في ذلك تحقيق المصالح وتكثيرها ودفع الموالبغاة هذا من جهة، 

المصالح مقدمة الكبرى على الصغرى فنتج عن ذلك تقديم مصلحة الحفاظ على الأمن العام  ت،كما رتب

ذلك أن التضمين فيه مظنة رجوع البغاة  ؛تضمنهم توحيد الصف بقبول توبة البغاة معولـم الشمل، و

  .إلى بغيهم

عة الإسلامية، حيث سلط في حين نحى المقنن الجزائري طريقا مغايرا لما هو عليه الحال في الشري

بموجب نصوص قانون العقوبات، عقوبات قاسية على مرتكبي الجرائم السياسية الماسة بأمن الدولة 

  .الداخلي وذلك لعدم اعتبار الباعث

السلطة بالدرجة الأولى والشعب بالدرجة الثانية : اية أركان الدولةحمفكان الاهتمام منصبا على 

كما كان الاهتمام منصبا على الفعل الإجرامي الذي مس كيان الدولة، وظل  والإقليم بالدرجة الثالثة،

  .حق اني عليه مقصورا على مساءلة ارم السياسي أمام المحاكم المدنية

غورا في استقصاء المنافع والمصالح  يعة والصحابة من قبلُ أعمق وأبعدفجاء اجتهاد فقهاء الشر

ستوف قانون العقوبات الجزائري هذه المصالح والأهداف السامية ، في حين لم ي)1(العامة والخاصة

  .بنصوصه التجريمية

ني عليه في جريمتي الحرابة والسرقة: الثاني الفرعحقوق ا

تشترك جريمتي الحرابة والسرقة في فعل الأخذ؛ إلا أنّ الأخذ في الأولى كان مجاهرة وعنوة وفي 

الثانية كان على سبيل الخفية، وفي قطع الطريق أيضا ضرب من الخفية، إلا أنه متعلق بالقاطع، حيث أن 

)1(
.130عبد االله بن سالم الحميد، مرجع سابق، ص: انظر 
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  .    هذا الأخير يختفي عن الحاكم ومن أقامه لحفظ الأمن

 ني عليه في جريمة الحرابة حقوق: الأولىالفقرةا

جريمة الحرابة هي اللصوصية وقطع الطريق قديما، وهي مصدر من حارب، واشتقاقها من الحرب 

:)2(، وتطلق في اللغة على معان، منها)1(السلب: وهو

»]:لقوله تعالى: القتال-  ª © ¨ §Z ]279: البقرة[.

P]: لقوله تعالى: المعصية-  O N MZ]33: المائدة.[

  .رجل حرب لي أي عدو محارب، وإن لم يكن محاربا: يقال: العداوة البينة- 

  .الكتيبة ذات انتهاب واستلاب: والحَرابة في اللغة هي

من حيث  هاكافؤيما وقد كيف فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الحرابة جريمة حدية، وثمة 

  . هي الجريمة الإرهابيةيطلق عليهاالعقوبات الجزائري ، وفي ظل قانون الأهداف 

 الجريمة الإرهابية كجريمة مكافئةجريمة الحرابة و: الأولالبند

:جريمة الحرابة-/1

  .تباينت تعريفات الحرابة عند الفقهاء

عند الحنفية :  

المسلمين أو من طع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة على قوم من إذا ق" )3(جاء في المبسوط

.)4(..."أهل الذمة الطريق فقتلوا وأخذوا المال

خروج جماعة معصومين على التأبيد على مثلهم وقطعهم الطريق : هي إذنفالحرابة عند الحنفية 

)1(
.287، ص1، مرجع سابق، جمعجم مقاييس اللغة: انظر 

)2(
.818-816،ص2، مرجع سابق، جلسان العرب: انظر 

)3(
  .هو كتاب في الفقه الحنفي 

)4(
.195، ص9، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر
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.)1(عليهم

عند المالكية :  

المحارب هو قاطع الطريق لمنع سلوك، أو أخد مال مسلم أو غيره، على وجه يتعذر معه "- 

.)2("الغوث

لمحارب هو القاطع للطريق، المخيف للسبيل، الشاهر للسلاح لطلب المال، فإنّ أعطي وإلا "ا- 

.)3("قاتل عليه، كان في الحضر أو خارج المصر

فالحرابة عند المالكية تنطبق على قطع الطريق أو إخافتها، سواء أكان ذلك في البلد أم المفازة 

فقهاء وثمة من ، )4(و مقاتلة أو بخدعة شريطة ألا مغيث من الناسغصبا أأو أخذ المال  لاستباحة الدماء

.)5(الحرابةمن والفروج  هتك الأعراضعد المالكية من 

عند  الشافعية:                                                                                   

.)6("يغصبوهم مجاهرة في الصحاري والطرقالمحاربون قوم يعرضون بالسلاح للقوم حتى "- 

عند الحنابلة:  

.)7("المحاربون هم الذين يعرضون للقوم بالسلاح في الصحراء فيغصبوهم المال مجاهرة"  - 

إن اختلاف تعاريف الفقهاء ناجم عن اختلافهم في الزاوية التي نظر منها إلى الجريمة، فالحنفية 

نظروا إلى مسألة القدرة في المحارب، والمالكية نظروا إلى مسألتي العنف والغلبة الواقعين من الجاني على 

)1(
، المملكة العربية مجلة العدل، "جريمة الحرابة والفرق بينهما وبين البغي والسرقة: "عبد الإله بن عبد العزيز الفريان: انظر

.49هـ، ص1420ربيع الآخر، : 2السعودية، ع
)2(

314، ص6، جمواهب الجليل شرح مختصر خليل
)3(

مطبعة السعادة، : مصر( 1، ط7، جالمنتقى شرح الموطأالباجي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث، 

.169، ص7، ج)هـ1332
)4(

.53، ص2: ، مرجع سابق، عمجلة العدلعبد الإله بن عبد العزيز، : انظر
)5(

محمد عبد : ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليهأحكام القرآنابن العربي أبو بكر العربي المعافري الإشبيلي، : انظر

.95، ص2، ج)م2003-هـ1424دار الكتب العلمية، : لبنان: بيروت(3، ط4عطا، جالقادر 
)6(

.164، ص6، مرجع سابق، جالأم
)7(

: م.د(ط .، دمتن الخرقي على مذهب أبي عبد االله أحمد بن حنبل الشيبانيالخرقي أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله، 

.136، ص)م1993-هـ1413دار الصحابة للتراث، 
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ة، لأجل ذلك تباينت شروطهم في ، ونظر الشافعية والحنابلة إلى الوسيلة والمكان والكيفي)1(اني عليه

K]: توقيع أحكام الحرابة، وقد تناولت هذه الجريمة آية من كتاب االله عز وجل في قوله تعالى

[ Z Y X W V U T S R Q P O N M L

n m l k j ih g f e d cb a ` _ ^ ] \

y xw v u t s r q p o~ } | { zZ ]34-33: المائدة[

إن الأصل هو أن الناس في أمن االله وحفظه، والمحارب هو معتد على هذا الأمن، كما يعد أيضا 

كل  يوصف بأنه حرابةلأجل ذلك )2(محاربا للحاكم الذي أنيط به حماية الناس وأعراضهم ودمائهم

  . و هذا حسب نص الآية السابقة إفساد في الأرض

الحرابة من أكبر المسائل الاجتماعية الباعثة للخوف، والاضطراب بين المواطنين والمسافرين "إن 

فيخرج هؤلاء المحاربون للإفساد ونشر الفوضى على شكل عصابات .......... وغيرهم من الرحالة

مما يحدث ردود ... مسلحة تسعى في الأرض فسادا بالنهب والسلب، والتقتيل وشتى أصناف الأذى

م الرعب من جراء تلك الأعمال الإجرامية، ويفقدون ولعل لدى الآمنين في أوطام، فيدخل في قف

،وللشخص الذي يتوجه )3("بذلك لذاذة العيش، وطعم السعادة التي ينشدها الإسلام في شتى أحكامه

لك تحقيق فعل الحرابة ضده من قبل المحارب أو المحاربين أن يدفعهم بالأسهل فالأسهل مراعيا في ذ

.)4(التكافؤ بين ما هو متوجه ضده وبين ما يدفع به

القتل : هيعلى العقوبة المتقررة في حق قاطع الطريق و و قد نصت الآيتان سالفتا الذكر         

تفاوت بتفاوت الجنايات المرتكبة وتجب حقا الله؛ إلا أن توقيعها يوالصلب والقطع من خلاف والنفي، 

 توبته وتسقط جميعا عند تجدر الإشارة إلى أا و ،والحجم الدرجةو النوعمن حيث : بمن قبل المحار

  .حقوق الآدميين عالقة في ذمته، في حين تبقى  ولي الأمر عليه اقتدارقبل 

الجريمة الإرهابية في القوانين الوضعية، ذلك أن الإرهاب هو  - أي الحرابة–هذه الجريمة  يكافئ

)1(
مركز إسكندرية للكتاب، : الإسكندرية، مصر(ط.، دفي أساسيات التشريع الجنائي الإسلاميعبد المنعم أحمد بركة، : انظر 

.52، ص)ت.د
)2(

.260محمد سليم العوا، مرجع سابق، ص: انظر 
)3(

.118عبد االله بن سالم الحميد، مرجع سابق، ص 
)4(

.242، ص34، مرجع سابق، جمجموع الفتاوى: انظر 
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ترتكز على العنف، إلا أنّ الشيء الذي يميزه هو التحول السريع لهذه الجريمة، الآخر ظاهرة اجتماعية 

  .وخلال فترة وجيزة، فمذ أن كانت جريمة ذات طابع إقليمي صارت جريمة عابرة للحدود

متعلق  )1(03-92وقد عرفت الجزائر هذه الجريمة في فترة التسعينات، فكان هناك المرسوم 

هدفه مواجهة ظروف استثنائية تمر ا البلاد، وقد تم تعديله بموجب  بمكافحة التخريب والإرهاب،

:)2(أوامر ثلاث هي

  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 155-66يعدل ويتمم الأمر  95-10-

  . المتضمن قانون العقوبات 156-66يعدل ويتمم الأمر  95-11-

  . ويتعلق بتدابير الرحمة 95-12-

: فقال 11-95مكرر من الأمر  87ري الجريمة الإرهابية بموجب المادة ولقد عرف المقنن الجزائ

يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف من الدولة والوحدة الوطنية "

  :يأتي والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما

السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو البشري بث الرعب في أوساط - 

  أو تعريض حيام أو حريتهم أو أمنهم للخطر والمس بممتلكام

  عرقلة حركة المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية، - 

  س القبور الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدني - 

الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكيات العمومية والخاصة والاستحواذ عليها أو  - 

  .دون مسوغ قانوني  احتلالها

باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في  الجو، فيالاعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في - 

  .يوان أو البيئة الطبيعية في خطرأو الحالمياه الإقليمية من شأا جعل صحة الإنسان 

حرية ممارسة العبادة والحريات العامة وسير المؤسسات  العمومية، أوعرقلة عمل السلطات  - 

)1(
المؤرخ في  03-92، الأمر م1992أكتوبر1هـ الموافق ل1413ربيع الثانية4:، ت70: الجريدة الرسمية الجزائرية، ع 

  .وما بعدها1817،صالإرهاب التخريب و علق بمكافحةيت،1992سبتمبر30الموافق لـهـ 1413 ربيع الثانية3
)2(

، والأمر 10-95م، الأمر 1995مارس  1هـ الموافق لـ1415، رمضان 29: ، ت11الجريدة الرسمية الجزائرية، ع 

  . وما بعدها 3، ص1995فبفري  25الموافق لـ 1415رمضان  25المؤرخون في  12-95، والأمر 95-11
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  المساعدة للمرفق العام 

على حياة أعواا أو ممتلكام أو عرقلة تطبيق  الاعتداءعرقلة سير المؤسسات العمومية أو  - 

  القوانين والتنظيمات 

  .ق ع10مكرر  87إلى غاية  2مكرر 87أورد المقنن أصنافا للجريمة الإرهابية من المادة وقد 

فالجريمة الإرهابية إذن في نظر المقنن الجزائري جريمة ترتكز على عنصر الرعب والعنف بالتهديد 

اعة من أو الترويع بين الأشخاص يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروعه الإجرامي سواء بمفرده أو في إطار جم

.)1(أجل الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة وأمن اتمع والدولة للخطر

إن التعريف الذي جاء به المقنن تعريف غير جامع وغير مانع جراء الألفاظ الفضفاضة التي لا 

تتفق مع مبدأ الشرعية، الذي يفترض الأخذ بالألفاظ الدقيقة التي تمنع أي تفسير أو قياس من قبل 

اضي، ومرد ذلك هو إخفاق اتمع الدولي في إيجاد تعريف موحد للإرهاب وسبب ذلك هو الق

فدول الشمال ترى الإرهاب في الدين الإسلامي ككل، : تعارض مصالح دول الجنوب ودول الشمال

بينما ترى دول الجنوب الإرهاب في التدخل : وفي التطرف الذي هو بعض أفراده على وجه الخصوص

  .والاعتداء على أقاليمها، وفي الاعتداء على حق دول العالم الثالث في تقرير مصيرها في سيادا

السابق ذكره، يلحظ أن المقنن الجزائري قد  11-95إن الناظر في النصوص التجريمية في الأمر 

فرض عقوبات شديدة على مرتكبي الجرائم الإرهابية، إلا أنه وسعيا منه لقطع جذور الأزمة والخروج 

المتضمن تدابير الرحمة  12-95سلطة وشعبا وإقليما إلى بر الأمان، كان هناك الأمر : بالدولة الجزائرية

المتضمن تنفيذ  )3(01-06، المتعلق  باستعادة الوئام المدني ثم أتبعه بالأمر )2(08-99ثم أردفه بالقانون 

الجريمة الإرهابية في قانون "المكي دراجي، :بن عمر،فاطمة الزهراء قدور تحت إشراف الأستاذ ةأحلام حراش،عبل: انظر)1(

، تصدر عن نادي العهد الثقافي بمعهد العلوم القانونية والإدارية بوادي سوف 2:، عمجلة العهد الثقافي، "العقوبات الجزائري

.107، ص2005الجزائر، جوان :
)2(

08-99م، القانون 1999جويلية  13هـ الموافق لـ1420ربيع الأول  29: ، ت46: الجريدة الرسمية الجزائرية، ع 

  .وما بعدها 3،المتعلق باستعادة الوئام المدني، ص1999جويلية  13هـ الموافق لـ1420ربيع الأول  29المؤرخ في 
)3(

المؤرخ في  01-06، الأمر 2006فيفري  28الموافق لـ هـ1427محرم  29: ، ت11:الجريدة الرسمية الجزائرية، ع 

.8-3م، المتضمن ميثاق السلم والمصالحة،ص2006فيفري  27هـ الموافق لـ1427محرم  28
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المتعلقين  )1(94-06و 93-06ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وختم كل هذه الجهود بالمرسومين 

  .بتعويض ضحايا المأساة الوطنية

 بة والجريمة المكافئة لها حدود مسؤولية الجاني عن حقوق الآدميين في جريمة الحرا: الثانيالبند

قانونا

  :في جريمة الحرابة- /1

  :إن المحارب وهو يمارس جريمته التي هي الحرابة، حاله تدور بين أمرين

ففي حال القدرة عليه قبل التوبة، فإنه  :القدرة عليه، وإما القدرة عليه قبل التويةإما التوبة قبل 

U]يطبق عليه ما جاء في آية الحرابة  T S R Q P O N M L K

f e d cb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V

o n m l k j ih gZ]33: المائدة.[

المنصوص عليها في النص القرآني السابق ذكره هي حق االله، جزاء لهم على إفسادهم في والعقوبة 

الأرض، وليس للمجني عليه ولا لوليه العفو عن المحارب ولا أن يصالحوه على شيء، ولا قبول شفاعة 

من «: )2(أحد فيه، كما أنه ليس للإمام الحق في العفو عنه ولا إسقاط الحد عنه، لقول سعيد بن جبير

حرب فهو محارب، فإن أصاب دما قتل وإن أصاب دما ومالا صلب، وإن أصاب مالا ولم يصب دما 

)4(وهو مذهب الحنفية.)3(»قطعت رجله من خلاف، فإن تاب فتوبته فيما بينه وبين االله ويقام عليه الحد

آخر بحق العفو عن وثمة قول  )7(والمشهور عند الحنابلة )6(والراجح من أقوال الشافعية )5(والمالكية

)1(
، المتضمنان 2006فيفري  28هـ الموافق لـ1427محرم  29المؤرخان في  94-06و 93-06المرجع نفسه، الأمران  

.15-8ية،وإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقارا في الإرهاب،صكل من تعويض ضحايا المأساة الوطن
)2(

،مرجع سابق  سيرأعلام النبلاء:هـ،انظر94هـ وقيل سنة  95سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء،تابعي توفي سنة  

.374¡371،ص2سابق،جمرجع ¡وأنباء أبناء الزمان وفيات الأعيان،و198¡187،ص5،ج
)3(

.107، ص10، مرجع سابق، جمصنف عبد الرزاق.18542: المحاربة، الأثر رقم: أخرجه عبد الرزاق الصنعاني ، باب 
)4(

.196، ص9، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 
)5(

.555-554، ص4، مرجع سابق، جالمدونة الكبرى: انظر 
)6(

.165، ص6، مرجع سابق، جالأم: انظر 
)7(

.150، ص6ج مرجع سابق،¡كشاف القناع عن متن الإقناع : انظر 
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لما كان : ودليلهم في ذلك هو القياس فقالوا )2(ورواية عن الجنابلة )1(لشافعيةلالمحارب وهو قول 

.)3(في غير الحرابة، فمن باب أولى أن يكون ذلك ا في المحاربة للآدميالقصاص حق 

أن الخيار في رق ذلك الفا معإن القياس الذي قاسه من قال بحق العفو عن المحارب هو قياس 

هو النص القرآني أولا ثم الحديثي ثانيا، بينما في آية الحرابة لم يرد لفظ التخيير فكان  القصاص موجبه

  .الله ليس لأحد إسقاطه ابذلك الحق حقا الله وكان حد الحرابة حد

 وليس من شأن توبة المحاربين بعد القدرة عليهم إسقاط الحد، ذلك أن الآية تناولت حالة التوبة

قبل القدرة على المحاربين وسكت الشارع عن التوبة بعد القدرة عليهم، فيفسر السكوت بالرجوع إلى 

  .الأصل الأول و هو ما نصت عليه آية المحاربة فيلزم تطبيق الحد على التائب بعد القدرة عليه

ظاهرة على  المحاربون قبل القدرة عليهم سقط عنهم حق االله، ذلك أن فعله فيه دلالة باتأما إذا 

  .ندمه وصدق توبته وإخلاصه في الإقلاع عن الذنب

  :في ذلك على قولين لفقهاءفا الآدميين،يخص حقوق  اوأما فيم 

وهو قول  )5(، والمالكية )4(قول بعدم سقوط حقوق الآدميين وهو قول الفقهاء من الحنفية

ومستندهم في ذلك عموم الأدلة في تضمين الجناة والمعتدين وبقاء حقوق  )7(والحنابلة )6(الشافعي

الآدميين ،والقول الثاني هو بسقوط حق الآدميين إلا أن يوجد شيء بعينه فيرده لصاحبه، وقال ذا 

xw]: واستدلوا بعموم قوله تعالى )8(بعض أصحاب الشافعي v u t s r q p

} | { z yZ ]فلا يوجد في النص في رأيهم ما يفرق بين حقوق ]34: المائدة ،

  .االله وحقوق الآدميين

)1(
.349، ص7، مرجع سابق، جالأم: انظر 

)2(
.151، ص6، مرجع سابق، جعلى متن الإقناع كشاف القناع: انظر 

)3(
.362، ص18،جمرجع سابق، المهذب  شرح اموع: انظر 

)4(
.96، ص7سابق، ج، مرجع في ترتيب الشرائعالصنائعبدائع: انظر 

)5(
.554، ص4، مرجع سابق، جالمدونة الكبرى: انظر 

)6(
.166، ص6، مرجع سابق، جالأم: انظر 

)7(
.151، ص9، مرجع سابق، جالمغني: انظر 

)8(
.166، ص6، مرجع سابق، جالأم: انظر 
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في الحقيقة إن المشكل ليس في عموم وخصوص الأدلة ذلك أن هذا النص هو نص خاص يتوافق 

ائب وقبول توبته، إلا أن المشكل يتعلق بالإطلاق والتقييد للنص الذي لتمع عموم الأدلة في العفو عن ا

تدلوا به، إذ أنه نص على قبول التوبة ولكن الأمر ليس على إطلاقه، بل هو مقيد وقيده عموم اس

من قتل له قتيل فهو بخير ":النصوص التي تعلق مغفرة االله لذنب الجاني بعفو اني عليه كقوله 

اني من حقوق ذمة الجعندها لا تبرأ الأقوال هو القول الأول،و  وعليه فالمختار من هذه.)1(النظرين

  .الآدميين حال توبته وقبل القدرة عليه سواء في الأنفس أو الأموال أو الجراح

قد يقول قائل، ما بال الفقهاء قالوا بعدم تضمين البغاة وقالوا بخلاف ذلك في الحرابة مع أن 

  .كلاهما توبة

التأويل منتف فكان بينما في الحرابة  في عدم تضمين البغاة، اأن التأويل كان سبب: فالجواب هو

  . لاختلاف الدافع إلى الجريمةينالحكمان مختلف

:في الجريمة الإرهابية- /2

أو لغ الأمر إلى تعذر بإن الأزمة التي عرفتها الجزائر أوائل التسعينات، كانت مرحلة خطرة حيث 

وضع آنذاك، معرفة مرتكب الجريمة الإرهابية، فاستعصى على الدولة جراء ذلك التحكم في الالعجز عن 

خصوصا مع كثرة ظهور العصابات التي امتهنت الترهيب والتخويف والترويع والسطو والسلب، فدفع 

المصالحة، بعد فشل السياسة الجنائية الكلاسيكية  إستراتيجيةذلك بالمقنن الجزائري إلى تبني وسلوك 

  .القائمة على التجريم والعقاب في مواجهة هذه الجريمة المستحدثة

المتعلق باستعادة  08-99المتضمن تدابير الرحمة وأعقبه بالقانون  12-95هناك الأمر فكان 

المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة، سعيا منه إل حل  01-06الوئام المدني ثم أتبعه أيضا بالأمر 

  .الأزمة وإعادة نشر الأمن

  :نمطين وفقلجريمة الإرهابية ومن خلال النصوص التجريمية يتضح أن المقنن الجزائري تعامل مع ا

نمط عام يـحكم الجريمة الإرهابية وذلك انطلاقا من صدور قانون تجريمها وقد تعامل معها - 

على أساس أا  جريمة عادية من حيث أفعالها المادية، إلاّ أنه ولما كان ركنها المادي هو قصد بث 

، مرجـع سـابق، ص   صحيح البخاري، 6880: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، ح ر :الديات، باب :البخاري، كتاب أخرجه)1(

1311.
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.)1(يد الجزاء الجنائيالرعب، دفع به ذلك إلى إصباغ الطابع الوصفي عليها بتشد

كطرف مدني والمطالبة  والتأسيسوليس للمجني عليه في هذه الحالة سوى الإبلاغ عن الجريمة 

ضمان ما أتلف بفعله الإرهابي حال ثبوت ببالتعويض على أساس المسؤولية المدنية، ومطالبة الجاني 

  .الضرر المادي وكذا المطالبة بالتعويض المعنوي

نمط خاص يـحكم فترة زمنية معينة شكلت أزمةً تبنى فيه مبادئ فكرة العدالة الانتقالية أو 

، وهو بمثابة تنازل من ةالاستفتاء الشعبي بقبول الشعب بالسلم والمصالحة الوطني استقرالتصالحية بعد أن 

اني وعن المطالبة قبل كل فرد عن حقه في الإبلاغ عن جرم ارتكب في حقه، وكذا تنازل عن متابعة الج

  .بالحق المدني، هذا من جهة

في  01-06ومن جهة أخرى، انقضاء الدعوى العمومية في حق كل من أسقط عنهم الأمر 

من ذات الأمر، في حين يتابع  9¡8¡7¡6¡5¡4¡2: المتابعة الجزائية وهم المذكورون في المواد

 ومستعملوالحرمات  ومنتهكواازر الجماعية  مرتكبوقضائيا ولا يسلم من عدم المتابعة الجزائية 

من  10وكل من شارك أو حرض عليها، وهذا حسب نص المادة : المتفجرات في الأماكن العمومية

  .ذات الأمر

كما نص على أنه كل من سبق وأن حوكم وصدر في حقه حكم ائي يستفيد من استبدال أو 

).01-06من الأمر  19¡18¡17:المواد(تخفيض العقوبة 

وقد حدد هذا الأمر قواعد انقضاء الدعوى العمومية، ويصير حسب ذات الأمر ضحية كل 

من الأمر  27المادة (مفقود مصرح بفقدانه في ظرف المأساة الوطنية عاينت الشرطة القضائية فقدانه 

06-01.(

ار حكم ويـخول توفر صفة ضحية المأساة الوطنية في مفقود ما، لذوي حقوقه حقا في استصد

  .مع الحصول على تعويض تدفعه لهم الدولة) 01-06من الأمر  28المادة (قضائي ائي بالوفاة 

01-06من الأمر 10في حين يبقى حق الحصول على التعويض في القضايا المذكورة في المادة 

  .على عاتق الجاني لا الدولة

المتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية وقد  93-06جاء المرسوم  01-06عقب المرسوم 

)1(
.114، مرجع سابق، صمجلة العهد الثقافي: انظر 
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19الأزواج، الأبناء البالغون سن أقل من : منه، من هم ذوو الحقوق وقصرم في  9حددت المادة 

سنة في حالة مزاولتهم للدراسة أو كانوا يتابعون التمهين، الأبناء المكفولون، الأبناء  21سنة أو 

ان سنهم، بحيث يتعذر عليهم ممارسة نشاط مأجور والبنات بلا المصابون بعجز أو مرض مزمن مهما ك

كما .دخل مهما يكن سنهم اللائي كن تحت كفالة ضحية المأساة الوطنية فعلا وقت فقدانه، وأصوله

  .طريقة تعويضهم 06/93حدد المرسوم 

حد يتعلق بإعانة الدولة للأسر المعدومة التي ابتليت بضلوع أ 94-06صدر بعد ذلك المرسوم 

أقارا في الإرهاب، وبذلك وسع المقنن الجزائري مفهوم الضحية ليشمل عائلات من كان في صف 

  .المدافعين عن الدولة وعائلات الضالعين في الإرهاب

يلاحظ أن المقنن الجزائري بذل مجهودا كبيرا من أجل استتاب الأمن من جديد، إلا أنّ ذلك 

له بعض الحالات وتعويض ضحايا المأساة الوطنية، وذلك بعدم تنا في جزئية يه نقصاهود لا يزال يعتر

  .الخاصة المطالبة بإدماجها في صف ضحايا المأساة الوطنية كأولئك الذين ماتوا في سجون الصحراء

إن المصالحة الوطنية كانت وسيلة لحل أزمة وليس وسيلة لإرساء مبادئ العدالة، ذلك أن الدولة 

اا وأركاا وهيئاا، لذلك فإن المقنن لم يول الفئة اني عليها الرعاية سعت إلى الحفاظ على كي

من الضحايا من بقي حيا وعارض ميثاق السلم والمصالحة إلا أن صوته لم يكن له اعتبار فهناك الكافية، 

على أساس أنه أٌخذ صوت الأغلبية، وترتب على ذلك عدم حصوله على أدنى تعويض وذلك جراء 

عذريتها  تمن فقد وهناك من ضاعت ممتلكاته وهناكفئة الضحايا على فئة المفقودين فقط، قصر 

ليسوا ضحايا،  01-06و 93-06من فقد عضو من أعضائه، فكل هؤلاء في نظر المرسومين وهناك 

  .فصاروا بذلك ضحايا للإجرام وضحايا قانون، فتضاعفت صفة الضحية في حقهم

هناك مساواة في التعامل مع الضحايا بما في ذلك فئة اني عليهم، إذن الخلاصة هي أنه لم تكن 

  .مع أن العدالة تقتضي إعطاء كل ذي حق حقه، والمصلحة تقتضي إعطاء الجميع أو حرمان الجميع

. وعليه فإن المقنن جانب العدالة وأخطأ في تصور المصلحة بتعويضه للبعض دون البعض الآخر

الجزائري قد وافق الشريعة في إعطائه فرصة لمرتكبي الجريمة الإرهابية للتوبة،  إن المقنن: في الختام أقول

إلاّ أنه جانب العدالة والإنصاف في تعويض اني عليهم والضحايا، كما أنه جانب الصواب في استثناء 

  . مرتكبي اازر من المصالحة لأنّ هذا يقتضي عدم توبتهم وعدم تراجعهم

ئر كان في البداية بغيا ثم تحول إلى حرابة والشريعة راعت المصلحة العامة في إن ما حدث في الجزا



159

، أما في الحرابة فأسقطت بتوبتهم قبل القدرة عليهم حقوق االله يتقرر الضمانالبغي جراء التأويل فلم 

دون حقوق الآدميين، بينما نجد المقنن الجزائري كان يهدف إلى طي ملف الإرهاب قصد تحسين 

وتلميع صورة الجزائر في المحافل الدولية لا إلى إعادة الاعتبار المعنوي والتكفل الاجتماعي والنفسي 

فإنّ قصر  - أي في الجريمة الإرهابية دون المصالحة الوطنية- ج هذه الحالة الخاصة باني عليهم، وخار

حق اني عليه في التعويض على أساس المسؤولية المدنية لا يرق ليشفي غليل الفئة اني عليها، كما يعد 

  .قضائية القبض عليهم فتح لـباب فساد غير منتهترك الإرهابيين من غير متابعة 

ني عليه في جريمة السرقة: الثانيةة الفقرحقوق ا

السرقة "، و)1("الإخفاء"تتفق كلمة أرباب اللسان على أن العنصر الأساسي في مادة السرقة هو "

ثمة فرق بين السرقة في حقيقتها ومدلولها العلمي وبين كل من "، و)2("أخذ ما ليس له أخذه في خفاء

¡)4("السرقة هي أخذ ما ليس له من حرز مستترا"،فإذا كانت )3("النهب والغصب والاختلاس والخيانة

، وأما )6(فهو اخذ المال ظلما بلا خفية: وأما الغصب، )5(فإن النهب هو أخذ المال بالقهر والغلبة

؛ وأما الخيانة فهي تعني تعدي المرء )7(فهو الاختطاف بسرعة وعلى غفلة ثم يعقبه هرب: الاختلاس

.)8(عليه بنفسه على ما استؤمن

وفي قانون العقوبات الجزائري فقهاء الشريعةجريمة السرقة في اصطلاح : لأولالبند ا

فقهاء الشريعةالسرقة في اصطلاح - /1

التعريفات التي قدمها أصحاب المذاهب مع المعنى اللغوي، ولكن الاختلاف الوارد بين  تلتقي

بما يراه جامعا مانعا "التعاريف الاصطلاحية متعلق بالشروط، ذلك أن صاحب المذهب يعرف الشيء 

)1(
الرياض، المملكة العربية السعودية، ( 2، ط-دراسة وموازنة–ابن القيم  دالحدود والتعزيرات عنبكر بن عبد االله أبو زيد،  

.346، ص)هـ1415للنشر والتوزيع، دار العاصمة 
)2(

.408، مرجع سابق، صالمفردات في غريب القرآن
)3(

.335أمير عبد العزيز، مرجع سابق، ص 
)4(

.144، ص3، ج)م1959-هـ1378دار مكتبة الحياة، : بيروت، لبنان(ط .ج، د 5¡معجم متن اللغةأحمد رضا،  
)5(

.627، ص2،مرجع سابق، جالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير
)6(

.448، ص2المرجع نفسه، ج:انظر 
)7(

.177، ص1المرجع نفسه، ج:انظر
)8(

.184، ص1المرجع نفسه، ج:انظر
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.)1()"هو القطعو (من مذهبه لإناطة حكم الشرع به  عصدق على ما هو مفراالممن حيث 

على سبيل الخفية نصابا محرزا للتمول غير  - مال الغير–خذ الشيء أ: "الحنفية بأاوقد عرفها 

.)2("متسارع إليه الفساد من غير تأويل ولا شبهة

.)3("أخذ مال الغير مستترا من غير أن يؤتمن عليه: "وعرفها المالكية بأا

.)4("أخذ مال خفية من حرز مثله بشرائط: "وعرفها الشافعية أا

أخذ مال محتوم لغيره وإخراجه من حرز مثله بلا شبهة له فيه، على وجه : "وعرفها الحنابلة بأا

.)5("الاختفاء

من غير  )6("فالسرقة إذن اعتداء على مقدرات الآخرين وكسبهم الذي كسبوه بجهدهم وكدهم"

شارع الحكيم المسلمين بعضهم على بعض حراما قرر ال لم ومن غير رضاهم، ولما كانت أمواغير علمه

  .قطع يده جزاء بما كسب نكالا من االله

ليس على مختلس ولا " :وقد قررت الشريعة القطع للسارق دون المختلس والمنتهب لقوله 

، كون السارق لا يمكن الاحتراز منه، في حين أن المنتهب والمختلس يمكن )7("منتهب ولا خائن قطع 

من الناس، فلا يخلو صاحب المال من نوع تفريط وغفلة من  الأخذ على يديه لأخذه المال جهرة وبمرأى

.)8(قبله

)1(
.347االله أبو زيد، مرجع سابق، ص بكر بن عبد

)2(
العناية دين الرومي، البابرتي محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد االله بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال ال 

.354، ص5، ج)ت.دار الفكر، د: م.د(ط .، د10، جشرح الهداية
)3(

.445، ص2، مرجع سابق، جواية المقتصد بداية اتهد
)4(

.439، ص7، مرجع سابق، جاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
)5(

.129، ص6، مرجع سابق، جكشاف القناع عن متن الإقناع
)6(

.97، مرجع سابق، صفي الفقه الجنائي الإسلامي الوجيزمحمد نعيم ياسين،  
)7(

ابن حبان أبو حاتم محمد . 4458:حد السرقة،ح ر:الحدود،باب:سنده قوي،كتاب:أخرجه بن حبان،قال شعيب الأرناؤوط 

الأمير : ترتيب¡صحيح ابن حبانالإحسان في تقريب بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي، 

مؤسسة : بيروت، لبنان(1ج، ط18شعيب الأرناؤوط، : علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، حقق وخرج أحاديثه وعلق عليه

.312-311،ص10،ج)م1988-هـ1408الرسالة، 
)8(

.47، ص2، مرجع سابق، جإعلام الموقعين: انظر
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أن تكون من حرز، وأن يكون المسروق نصابا،و : والشروط المتفق عليها في جريمة السرقة 

أن يكون المسروق مما لا : انتفاء الشبهة، وثبوت السرقة بشهادة عدلين أو بالإقرار؛والمختلف فيها هي

  .طالبة المسروق منه بمالهيسرع إليه الفساد، وم

:السرقة في قانون العقوبات الجزائري- /2

تناول المقنن الجزائري جريمة السرقة في فصل الجنايات والجنح ضد الأموال، وحسب نص المادة 

، مميزا إياها عن جريمة النصب التي "يعد سارقا كل من اختلس شيئا غير مملوك له"ع فإنه .ق350

حيازة اني عليه برضائه وعلمه، ولكن تحت تأثير خداع الجاني، وتمييزا لها أيضا ينتقل فيها المال من 

عن خيانة الأمانة التي تنتقل حيازة المال فيها إلى الجاني برضى اني عليه أيضا على سبيل الوديعة أو 

  .ة أو الرهن أو الإعارة لكن مع قيام الجاني بتبديدها أو اختلاسهارالإجا

  :السرقة تقوم على ثلاثة أركانفجريمة 

  .وهو الركن المادي للجريمة: فعل الاختلاس- 

  .وهو الشيء المملوك للغير، ويقصد بالشيء كل ما يمكن نقله: محل الجريمة- 

  . وهو نية الجاني في تملك الشيء المختلس وحرمان مالكه ائيا منه: القصد الجنائي- 

ا ماديا للجريمة إلا أنه لم يعرفه، وقد ظهرت عدة وعلى الرغم من أن فعل الاختلاس يشكل ركن

:)1(نظريات في تحديد معناه

نظرية تحريك الحيازة - النظرية التقليدية -:  

قررت فيه أن الاختلاس في السرقة  م1817أصدرت محكمة النقض الفرنسية حكما هاما سنة 

من قبل الجاني بحركة مادية أخذ مال الغير بدون رضاه، وهذا يدل على ضرورة تحريك الحيازة : هو

  .يخرج ا الشيء من حيازة غيره ويستولي هو عليه بدون رضاه

إن هذه النظرية وإن كان لها دور في التمييز بين السرقة والنصب وخيانة الأمانة، إلا أا تنطوي 

التعريف لبعض الصور التي يتحقق فيها معنى الاعتداء على حق الملكية  ءاوعدم احتلعلى قصور 

)1(
مارس : 5، عمجلة المنتدى القانوني¡"2006جريمة السرقة في ظل تعديلات قانون العقوبات "عاشور نصر الدين، : انظر 

تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،  ،2008

.229-226ص
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والاستيلاء على المال، لمن يعطي شيئا لآخر لفحصه ثم يرفض هذا الأخير رده ويفر به هاربا، وهذا ما 

  .دفع بالقضاء إلى تبني فكرة التسليم الاضطراري

 الاضطرارينظرية التسليم –النظرية التقليدية الحديثة -:  

فكرة التسليم  رجال القانونمواجهة للقصور الذي عرفته نظرية تحريك الحيازة، اعتنق 

الاضطراري، ومفادها أنه إذا كان تسليم الشيء مما تقتضيه ضرورة التعامل بين الناس على أن يرد 

ختلاس إلى صاحبه في الحال، ثم امتنع المستلم عن ذلك واستولى عليه يقوم في حقه الا هالشيء أو مقابل

  .ويكيف فعله حينئذ بأنه سرقة

بعض الأنواع التي لا يعدها القضاء  علىهذه النظرية مثل سابقتها لم تسلم من العيوب لاشتمالها 

  .اختلاسا، كمن يقدم كتابا لآخر ليطلع عليه ثم يرفض هذا الأخير رده

النظرية الحديثة في الاختلاس:  

في القانون المدني، وتعرف الحيازة أا حالة واقعية تقوم هذه النظرية على أساس فكرة الحيازة 

  :وتنقسم الحيازة إلى ثلاثة أنواع. تخول للشخص قدرة أو سلطة مادية على الشيء

عنصر مادي يشمل : وهي السيطرة الفعلية على الشيء وتقوم على عنصرين: الحيازة الكاملة- 

معنوي وهو نية الظهور على الشيء بمظهر  مجموع الأعمال المادية التي يباشرها مالك الشيء، وعنصر

  .المالك المستأثر

وتثبت لمن يحوز الشيء بمقتضى سند قانوني، بحيث يثبت له العنصر المادي : ة الناقصةزالحيا- 

  .دون العنصر المعنوي

وفي هذه الحالة يكون الشيء موجودا بين يدي الشخص، دون أن يكون له أي : اليد العارضة- 

الاستيلاء على الحيازة الكاملة بعنصريها المادي : ف الاختلاس بأنهأساس هذا التقسيم عرحيازة، وعلى 

  .والمعنوي بغير رضاء مالكه أو حائزه

  :ذلك نتيجتان لىويترتب ع

  .أن الاختلاس لا يتحقق إذا كان الشيء في حوزة الجاني من قبل- 

على خطأ أو بموجب  اسليم مبنيأن التسليم يلغي توافر ركن الاختلاس، سواء أكان هذا الت- 
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  .عقد وباختيار وإرادة مالك الشيء

فالتسليم الذي ينفي الاختلاس هو التسليم الذي يراد به نقل الحيازة الكاملة أو الناقصة، 

  .والتسليم الذي لا ينفي الاختلاس هو التسليم الذي يقتصر على مجرد اليد العارضة على المستلم

فقد تكيف بأا مخالفة، وهو استثناء نصت : ت تتخذ ثلاث أوصافوالسرقة في قانون العقوبا

  .ع، وذلك حال كون محل السرقة محصولا زراعيا أو ثمارا.ق 450عليه المادة 

وقد توصف بأا جنحة، وهذا هو الوصف الغالب لهذه الجريمة، وقد تكون بسيطة أي غير 

مغلظة أو مشددة فتوصف بأا  ع، وقد تكون.ق 350مصحوبة بظرف تشديد، كما نصت المادة 

  .ع.ق 354، و352مكرر و 350جنحة وتقرر لها عقوبة الجناية، وقد نصت على ذلك المواد 

وغيرها، وقد  ةوقد تشكل جناية و ذلك حال توفر ظروف معينة، كحمل السلاح، وتعدد الجنا

  .ع.ق 351نصت على ذلك المادة 

 ني عليه : الثانيالبنديعة وفي قانون العقوبات للسارق، عند فقهاء الشرحدود مساءلة ا

الجزائري

:حدود مساءلة اني عليه للسارق في الشرع-/1

خصومة السارق : يثبت للمجني عليه أو المسروق منه، إزاء السارق جملة من الحقوق وهي

  .والمطالبة بالعقوبة، كما يثبت له حق استرجاع الشيء المسروق

  :للسارقمساءلة اني عليه - أ

حد السرقة حق للعبد قبل بلوغ الأمر إلى السلطان، أما بعد بلوغها إياه فإا تصير حقا الله  يعتبر

فهلا قبل أن ": لصفوان بن أمية لما أظهر عدم رغبته في قطع يد من سرق منه رداءه تعالى لقوله 

.)1("تأتيني به

حق للعبد ابتداء وحق الله انتهاء، وعليه فالحد إذن من الحقوق المشتركة بين العبد وربه، فهو 

يشترط لإقامة الحد مطالبة المسروق منه بإقامة الحد، وذلك برفع الدعوى إلى الإمام أو القاضي الذي 

)1(
سنن أبي ¡4394: ر.فيمن سرق من حرز، ج: الحدود، باب: دين الألباني، كتابأخرجه أبو داود، وصححه ناصر ال 

.788مرجع سابق، ص¡داود
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ينوب عنه، وسبب ذلك هو مساس السرقة أساسا بمال المسروق منه، ويعد عدم رفع هذا الأخير دعواه 

)1(منه عن معاقبة السارق وفي ذلك ستر وحفاظ على عورات المسلمين اأمام القضاء أو وليّ الأمر عفو

  :وقد جاء في ذلك آثار منها

لو أخذت شاربا لأحببت أن : سمعت أبا بكر الصديق يقول: قال )2(عن زبيد بن الصلت- 

.)3(يستره االله، ولو أخذت سارقا لأحببت أن يستره االله

، أخذوا سارقا، فخلوا سبيله فقلت لابن )6(والزبير )5(عن ابن عباس وعمار )4(كرمةععن - 

لا أم لك، أما لو كنت أنت سرك أن يخلى «: بئسما صنعتم حين خليتم سبيله، فقال: عباس

.)7(»سبيلك

، ولا يحق )8(ذلك أن حق العبد ينتهي بالخصومة ،أما بعد الرفع إلى السلطان فإن الحد يصير الله

أتشفع في حد من حدود ":لأسامة بن زيد لقوله ،ع له لأحد عندها ومهما كانت مكانته أن يشف

، وعلّة تحريم الشفاعة بعد بلوغ أمر )1("فإذا بلغ الإمام فلا أعفاه االله إذا عفاه: "، ولقول علي )9("االله

)1(
.10، ص3جبر محمود الفضيلات، مرجع سابق، ج: انظر 

)2(
أسد الغابة : انظر. وروى عن أبي بكر وعمر وعثمان زبيد بن الصلت بن معد يكرب الكندي، ولد في عهد رسول االله  

¡الطبقات الكبرىابن سعد أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع،؛و 378، ص2مرجع سابق، ج ،معرفة الصحابةفي 

.8،ص5،ج)م1990هـ،1410دار الكتب العلمية،:بيروت،لبنان(1ج،ط8محمد عبد القادر عطا،:تحقيق
)3(

، بن أبي شيبة أبو بكر عبد االله بن محمد بن 28082: الحدود، الستر على السارق الأثر، رقم: أخرجه بن أبي شبيبة، كتاب 

¡1، ط7كمال يوسف الحوت، ج: ، تحقيقالكتاب المصنف في الأحاديث والآثارإبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، 

.474، ص5، ج)هـ1409شد، مكتبة الر: الرياض، للملكة العربية السعودية(
)4(

أبو عبد االله عكرمة بن عبد االله مولى عبد االله بن عباس رضي االله عنهما،أصله من البربر من أهل المغرب ،أختلف قي تاريخ  

وأنباء أبناء  وفيات الأعيان:انظر.هـ115هـ،وقيل 107هـ، وقيل 106هـ ،وقيل 105هـ ،وقيل 104وفاته قيل سنة 

.40،ص20،مرجع سابق ،جالوافي بالوفيات؛و265،ص3سابق،ج،مرجع الزمان
)5(

  .لا يترجم له ويستغنى بشهرتهعمار بن ياسر  
)6(

  .الزبير بن العوام لا يترجم له ويستغنى بشهرته 
)7(

¡الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار.28084: الحدود، الستر على السارق، الأثر رقم: أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب 

.474، ص5مرجع سابق، ج
)8(

.15، ص3جبر محمود الفضيلات، مرجع سابق، ج: انظر 

، مرجع صحيح البخاري، 6788: ر.كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى سلطان، ح: الحدود، باب :البخاري، كتابأخرجه )9(

  .1295سابق، ص 
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7]: أمر السارق للسلطان هو قوله تعالى 6 5 4 3 2 1 0 /

= < ; : 98Z]فيصير العفو مضادة الله وتعطيلا للشريعة] 38: االمائدة.  

  :ضمان السارق للشيء المسروق-ب

اء على وجوب رد العين المسروقة على مالكها، إذا كانت قائمة عند قطع السارق، هالفق اتفق

كما اتفقوا أيضا على تضمين من سقط عنه القطع، فإنه يجب عليه ضمان العين المسروقة مطلقا، سواء 

، وسواء أكانت قائمة أم هلكت إلا أم اختلفوا في ضمان السارق للعين )2(موسرا مأكان معسرا أ

الهالكة بعد القطع، فهل يضمن السارق ويجتمع في حقه الضمان والقطع أم أن استيفاء حق االله الذي  

  هو القطع من شأنه إسقاط حق العبد في استرجاع العين المسروقة المتلفة؟ 

  :المسألة على أقوالاختلف الفقهاء في هذه 

أنه لا يجتمع على السارق القطع و الضمان، ودليلهم هو ذكر الشارع  )3(فالمشهور عند الحنفية

للقطع من غير ذكر الغرم، فيحمل  ] 38: االمائدة[Z/210]في الآية 

السكوت على أن القطع يقوم مقام الغرم ويكون القطع هو كل الجزاء، وذلك أن إلزام السارق 

قولان آخران للحنفية  ، وهناك)4(بالضمان من شأنه جعل القطع بعض الجزاء فيصير ذلك نسخا للقرآن

لمالكها بعد القطع إن هلكت،  ةالمسروقفهو بعدم ضمان السارق للعين : في هذه المسألة أما الأول

، واستدلوا على عدم الضمان بذات الأدلة التي استدلوا ا في القول )5(ويضمنها إن أهلكها هو

أن بقاء المال في يد :المشهور، أما بالنسبة لضمان العين المسروقة حال هلاكها بين يدي السارق، فقالوا 

ذلك أن المانع عن اجتماع ،)6(، وهذا يقتضي وجوب ردهالسارق بعد القطع كان على وجه الأمانة

)1(
¡الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار¡28077: أخرجه بن أبي شيبة، كتاب الحدود، الستر على السارق، الأثر رقم 

.473، ص5مرجع سابق، ج
)2(

، مرجع الأم452º، ص2، مرجع سابق، جوبداية اتهد واية المقتصد156º، ص9، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 

.130، ص9سابق، ج، مرجع المغني151º، ص6سابق، ج
)3(

.156، ص9، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 
)4(

.157-156، ص9المرجع نفسه، ج: انظر 
)5(

.85، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 
)6(

.158، ص9، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 
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.)1(القطع والضمان كان فعل السرقة والسرقة غير الاستهلاك

.)2(فهو بضمان السارق للعين المسروقة ديانة لا قضاء وهو قول محمد بن الحسن: أما الثاني

القطع، تغليظا للعقوبة ويرى المالكية باجتماع القطع والغرم، وذلك إذا كان السارق موسرا عند 

.)3(في حقه، أما إذا كان معسرا وجب عليه القطع فقط دون الغرم، لئلا يجتمع عليه عقوبتان

باجتماع الضمان والقطع، فيرد السارق العين المسروقة  )5(والحنابلة )4(بينما يرى الشافعية

اء أقطع أم لم يقطع، وعلّة للمسروق منه، فإنّ تلفت رد بدلها، دون اعتبار يسره وعسره، وذلك سو

  .للعبد، فلا يمنع أحدهما الآخر االله، بينما يعد الضمان حق اذلك هو كون الحد حق

والمختار من هذه الأقوال هو القول باجتماع القطع والضمان على السارق، لاختلاف سبب 

الضمان والقطع، فالقطع هو حق االله وسببه هو عدم الانتهاء عما ي عنه، أما الغرم فهو حق للعبد 

اء لذمة وسببه هو التعدي على حقه المالي، فلا يمنع استيفاء أحدهما استيفاء الآخر، فالضمان فيه إبر

من كان له مظلمة لأخيه في عرضه أو شيء فليتحلله منه ":السارق ديانة إزاء المسروق منه لقوله 

اليوم، قبل أنه لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن 

: جابة لقوله تعالى، كما يعد تضمين السارق است)6("له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه

[o n m l kZ]188: البقرة. [

.ما يترتب للمجني عليه إزاء السارق في قانون العقوبات الجزائري-/2

  :حق اني عليه في المطالبة بالشيء المسروق أو بمقابله- أ

النيابة إن جريمة السرقة تعد اعتداء على الأمن العام والسكينة العامة، لأجل ذلك فإنّ 

هي صاحبة الدعوى العمومية، وهي التي تحرك وتباشر الدعوى وتطالب بتوقيع العقوبة ولا العمومية

)1(
.158، ص9المرجع نفسه، ج: انظر

)2(
.158ص، 9المرجع نفسه، ج: انظر

)3(
.347-346، ص4، مرجع سابق، جالدسوقي على الشرح الكبيرحاشية : انظر

)4(
.365، ص3،  مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي : انظر

)5(
.131-130، ص9، مرجع سابق، جالمغني: انظر

)6(
2449:ر.حها يبين مظلمته،من كان له مظلمة عند الرجل فليحللها له، : المظالم والغصب، باب: البخاري، كتاب أخرجه 

.462،مرجع سابق ،ص صحيح البخاري¡



167

  .يفلت الجاني من العقوبة إلا بسبب من أسباب الإعفاء السابق ذكرها في الفصل التمهيدي

يمته ويثبت للمجني عليه في هذه الحال إما المطالبة بالشيء المسروق أو تضمين السارق في ق

والتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، وذلك حال تأسسه كطرف مدني في الدعوى المدنية 

بالتبعية، وإما أن يطالب بحفظ الحقوق المدنية أمام القاضي الجزائي ليطالب ا السارق أمام القسم المدني 

الشيء المقضي به أي أنه يصير  أو المحكمة المدنية، ولكن يشترط أن يكون الحكم أو القرار حائزا لقوة

  .حكما ائيا

ويثبت للمجني عليه هذا الحق الموضوعي، سواء كيفت جريمة السرقة بأا جناية أو جنحة أو 

في الإجراءات ووجه الخلاف هو في الجهة المصدرة للحكم، وفي حال تكييفها أا  اختلافمع  مخالفة

  . ئية ابتدائيا ائياجناية يكون الحكم الذي تصدره المحكمة الجنا

:حق اني عليه في العفو عن السارق-ب

خرج المقنن الجزائري عن الأصل الذي هو عدم إفلات الجاني من العقاب في حالات نصت 

  .ع.ق369ع و.ق 368عليها المادة 

 ا المادة ع.ق 368الحالات التي جاءت:  

على إعفاء السارق من العقاب الجزائي، إلا أنّ هذا العفو لا يعتبر في حقه  368نصت المادة 

  . براءة بل يثبت للمجني عليه الحق في المطالبة بالتعويض المدني على الطريقين السالف ذكرهما

  :والحالات التي تناولتها المادة المذكورة أعلاه هي

  .بأولادهم أو غيرهم من الفروع حالة كون السرقة من الأصول، إضرارا- 

  .حالة كون السرقة من الفروع إضرارا بأصولهم- 

  .حالة كون السرقة من أحد الزوجين، إضرارا بالزوج الآخر- 

إن إثارة نقطة الإعفاء من العقاب قد تكون من أحد الطرفين أي السارق أو المسروق منه، 

عفاء من العقاب أمام القاضي الجزائري، فإنّ لم فيثبت للمجني عليه إذن وكحالة خاصة إثارة مسألة الإ

  .يثر هذه النقطة الجاني أو اني عليه، آثارها القاضي من تلقاء نفسه

وللمجني عليه أن يتنازل عن حقه المدني، ذلك أن السرقة وقعت على ماله أي حقه الخاص، 
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دني يعد إسقاطا للجزاء المدني عن وهذا يقتضي تدخل إرادته، فعدم إرادة اني عليه المطالبة بحقه الم

  .السارق

 ا المادة 369الحالات التي جاءت:

ثمة نوع من الجرائم سبق لي وأن ذكرته في الفصل التمهيدي، وسأتوسع فيه في الفصل الثاني، 

السرقة التي تقع بين الأقارب : يقتضي تحريكه رفع شكوى من قبل اني عليه، ومن تلك الجرائم

  .والأصهار لغاية الدرجة الرابعةوالحواشي 

أخذ المقنن الجزائري في هذه الحالة بعين الاعتبار مسألة التنازل عن الشكوى والتنازل في هذه 

الحالة يعتبر تنازلا عن المتابعة الجزائية، وكذا تنازلا عن الحق المدني، ولكن دون إعفاء المساهمين لهم في 

  .إخفاء المسروقات من توقيع العقاب

طمح إلى تحقيق مصلحة اجتماعية هي الحفاظ على  369و 368المقنن الجزائري في المادتين  إن

  .الروابط الأسرية من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على سمعة العائلة

إن مسألة عدم معاقبة الفروع عند قيامهم بفعل السرقة ضد أصولهم أمر فيه نظر، ذلك أن الذي 

نا سببا في وجوده، لا يؤتمن على غيرهم، وكأن المقنن الجزائري يحفز لا يؤتمن على والديه الذين كا

السارق على السرقة، كما يتحفظ أيضا على إعفاء أحد الأزواج من العقوبة حال سرقته لأموال 

.)1(الآخر، ذلك أن المقنن قد أخذ بمبدأ انفصال الذمة المالية بالنسبة للزوجين

مية راعت المصلحة الخاصة قبل رفع أمر السرقة إلى ولي الأمر إن الشريعة الإسلا: في الأخير أقول

أو القضاء، مقدمة إياها على الصالح العام فاسحة في ذلك اال أمام الأفراد للصفح والرحمة وستر 

الزلات، أما بعد الرفع إلى ولي الأمر فقد أولت الاهتمام للمصلحة العامة بإقامة الحد، وعلة ذلك هو 

أحكام الشريعة في قلوب الناس، وكذا عدم الاستهانة بأجهزة القضاء والعدالة، ذلك أن إبقاء تعظيم 

  .فسح اال للعفو أمام القضاء من شأنه وين قيمة هذا الجهاز في أعين المتقاضين

أما في قانون العقوبات الجزائري فإنّ المقنن أولى الاعتبار للمصلحة الخاصة حال كون السرقة 

ة الواحدة، بـهدف الحفاظ على الروابط الأسرية، وهذا فيه مصلحة للجاني لا اني رسبين أفراد الأ

عليه، وخارج هذه الحالة الخاصة أولى اهتمامه بالمصلحة العامة قاصرا حق المطالبة بتطبيق العقوبة على 

)1(
.294، ص1، ج)2002دار هومة، : بوزريعة، الجزائر(د .ج، ط2¡الوجيز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقيعة،  
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  .الدولة مع عدم تفعيل دور اني عليه في الخصومة

إن الحالة الاستثنائية التي أخذ ا المقنن من شأا التحفيز على السرقة، ذلك أن عدم المعاقبة على 

ع من شأا أن .ق 369و. ع.ق 368ين ت المادفيجريمة السرقة حال كوا بين الأفراد المذكورين 

لا يستحي منهم لا بيه وتزيد في جريمة السرقة بين أفراد الأسرة التي هي خلية اتمع، فالذي يسرق مقر

 حفي حق أفراد اتمع، وإذا اارت الأسرة التي هي اللبنة  الأساسية في اتمع بفس شيءتستبعد منه 

يهم فمجال العفو أمام أجهزة العدالة، ومن قبل أجهزة القضاء نفسها، فأْذن بمجتمع لا يستأمن الواحد 

  . اء والعدالةالآخر، وأذن كذلك باستهانة الناس بأجهزة القض

فالمصلحة التي توخاها المقنن هي مصلحة متوهمة، وليست حقيقة، والواقع المعيش خير دليل على 

ويستثنى من هذا الكلام مسألة صدور السرقة من الأصول ضد فروعهم، ذلك أنه لا يتصور .ذلك

اقبتك لمن كان صدور فعل السرقة من الأصول إلا بتقصير من الفروع في حقهم، ولا يتصور عقلا مع

  .سببا في وجودك، وخيرا فعل في ذلك لموافقته لمبادئ الشريعة الإسلامية في هذه الجزئية

  ني عليه في الجرائم الماسة بالعقل والنسل والعرضحقوق ا: المطلب الثاني

ذ يصنفان في رتبة الضرورات إعند فقهاء الشريعة  يعد العقل والعرض مقصدان جد مهمين

متعلق  رجال القانونلذلك كان الاعتداء عليهما معاقبا عليه ،بينما كان الاعتداء عليهما في نظر 

بالحريات الفردية ما عدا ما يمس من ذلك بالنظام العام ، فاختلفت النظرة بذلك إلى فئة اني عليهم 

لقة بالقواعد الموضوعية في كل من الفقه الجنائي وفيما يلي بيان ما تقرر لهذه الفئة من حقوق متع

  .الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري

ني في جريمة شرب الخمر: الأول الفرعحقوق ا

خمّر فلان الشهادة : الستر والمخالطة والتغطية والكتم، فيقال: تأتي الخمر في اللغة على معان هي

.)1(غطته، والخمر اسم لكل مسكر خامر العقل: إذا سترها، وخمرت المرأة رأسها بمعنى

وفيما يلي بيان ما قرره فقهاء الشريعة الإسلامية في شأن هذه الجريمة، وكيف كان موقف المقنن 

  .الجزائري في قانون العقوبات من ذات الجريمة، وكذا ما ثبت للمجني عليه من حقوق

)1(
.1259، ص2، جمرجع سابق¡العربلسان : انظر 
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 الإسلامي وفي قانون العقوبات الجزائريقمع السكر في الفقه الجنائي : الأولىالفقرة

إساءة للتصرف في نعمة ميز االله  فقهاء الشريعةإن السكر هو إذهاب للعقل وبالتالي كان عند 

الإنسان عن سائر الدواب ، فاالله عز وجل أراد بالإنسان أن يترفع عن الشهوات في الدنيا إحرازا لما هو 

إدراكا الانضباط و التقيد بمبادئ النظام العام  بالفرد الوضعيونألذ وأطيب منها في الآخرة، بينما أراد 

لذلك كانت طرق  القمع التي  غيبي ،تعليق قلبه بما هو عدم مع  اجتنابا لعقوبات دنيويةعيشة هنيئة ول

  . تباينة متحمى ا الحقوق 

 جريمة شرب الخمر في ميزان الشريعة الإسلامية: الأولالبند

  :الحقيقة الشرعية للخمر على قوليناختلف الفقهاء في 

، أما المالكية والشافعية والحنابلة )1("يءِ من ماء العنب إذا اشتدـالخمر هي الن"فالحنفية على أن 

.)2("كل شراب مسكر، سواء عصيرا أو نقيعا مطبوخا كان أو نيئا"هي  عندهم أن الخمر

وع من العنب ولا من غيره، لذلك لما إن العرب في الحقيقة لم تميز في الخمر بين ما هو مصن

نزلت آية تحريمه بادروا بإهراق كل مسكر دون توقف ولا استشكال، لذلك يصير القول بالتفريق 

¡)4("كل شراب أسكر فهو حرام":وهذا الأخير هو القول المختار عندي لقوله . )3(مخالفا لسبيلهم

، وحقيقة السكر هي غياب )5("كثيره فقليله حرامما أسكر : "ويحرم من الخمر كثيره وقليله لقوله 

العقل المؤدي إلى عدم التمالك في النفس والجوارح، فلما كان حال الكثير هو إذهاب العقل، حكم 

)1(
.306، ص5، مرجع سابق، جفتح القدير

)2(
¡2، قسم)ت.إدارة الطباعة المنيرية، د: م.د(ط.ج، د4¡الأسماء واللغات، ذيبالنووي أبو زكريا محيي الدين بن شرف 

.99، ص1ج
)3(

.295، ص6، مرجع سابق، جالجامع لأحكام القرآن: انظر 
)4(

صحيح البخاري¡242:لا يجوز الوضوء بالنبيذ أو المسكر ،ح ر: الوضوء ، باب:متفق عليه ، أخرجه البخاري ، كتاب  

: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، ح ر: الأشربة، باب: ،وأخرجه مسلم، كتاب 69مرجع سابق ،ص 

.830، صمرجع سابق¡صحيح مسلم¡2001
)5(

¡سنن أبي داود¡3681: ما جاء في السكر، ح ر: الأشربة، باب: أخرجه أبو داود، وصححه ناصر الدين الألباني، كتاب 

.663مرجع سابق، ص
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.)1(الشارع بتحريم القليل، كون القليل ذريعة إلى الكثير

´µ¶]: نزل كان قولهأوقد تدرج المشرع في تحريم الخمر، فأول ما 

ÃÂÁÀ¿¾½¼»º¸Z]قولهثم ،]219:البقرة :[s

~ } | { z y x w v u tZ]،ثم  أخيرا]43:النساء ، :[!
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ويشترط  ،، وقد سبق وأن ذكرت أن عقوبة الجلد تقررت بموجب فعل النبي ]91-90: المائدة[

لوجوب إقامة هذا الحد إقدام الشارب على هذا الفعل باختياره ومن غير إكراه ولا إلجاء ولا اضطرار 

j]: وقوله تعالى. )2("إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه":لقوله  i

qponmlkZ]173: البقرة.[

قيل قديما إن الخمر أم الخبائث، وقيل في عصرنا المخدرات جدا تدليلا على عظم خطرها، فإذا 

ولما كان تحريم الخمر . كانت الخمر تذهب العقل فإن المخدرات تدمر العقل ولا تبق للأعراض حرمة

الأمثال إعطاء المخدرات ذات اقتضى قياس الأشباه على الأشباه، والأمثال على : بنصوص معللا احكم

.)3(حكم الخمر وهو التحريم قياسا بالأولى

المخدرات، ذلك أنه أول ما ظهر منها الحشيش أواخر  يتكلم أصحاب المذاهب الأربعة عن ولم

ونة من أعظم عهذه الحشيشة المل«: ، قال ابن تيمية)4(المائة السادسة وأوائل السابعة بظهور دولة التتر

المنكرات وهي شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه والمسكر شر منها من وجه آخر، فإا مع أا 

وتورث الجنون وكثير من ... تسكر آكلها حتى يبقى مصطولا تورث التخنيث والديوثة وتفسد المزاج

)1(
ج، 2¡مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينابن القيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، : انظر 

.287، ص3، ج)م1996-هـ1416ار الكتاب العربي، د: بيروت، لبنان(، 3ط
)2(

ذكر الأخبار عما وضع االله : عن مناقب الصحابة، باب إخباره : شعيب الأرناؤوط، كتابأخرجه بن حبان، صححه  

.202، ص16، مرجع سابق ،جالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، ا 7219: بفضله عن هذه الأمة، ح ر
)3(

.46محمد بلتاجي، مرجع سابق، ص: انظر 
)4(

.205، ص34، مرجع سابق، جمجموع الفتاوى: انظر 
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.)1(»الناس صار مجنونا بسبب أكلها

إقامة حد الخمر على كل مسكر من ... جب ابن تيميةأو"وبالنسبة لعقوبة متناول المخدرات 

وذهب الشافعية إلى أن الأفيون وغيره إذا أذيب واشتد وقذف ... الحشيش، لأا تشتهى وتطلب

واتفق الفقهاء على تعزير متناول المخدرات بدون ... بالزبد، فإنه يلحق بالخمر في النجاسة وإقامة الحد

.)2(»...ة أن تكون عقوبة التعزيز هي القتل ويسمونه القتل سياسةوأجاز الحنفية والمالكي... عذر

 السكر في قانون العقوبات الجزائري: الثانيالبند

لم يجرم المقنن الجزائري شرب الخمر ذلك أن الحريات الفردية تقتضي عدم تقييد أي حرية إلا 

في قانون العقوبات الجزائري، من  حال الصدام مع المصلحة العامة، لذلك لم تكن الخمر مقصودة لذاا

منطلق أن الدين ليس أساسا للنظام الاجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى تبني المقنن الجزائري مبدأ 

حرية العقيدة، ونتج عن ذلك اهتمامه بأثر شرب الخمر والذي هو السكر، ولكن في حالات معينة 

ياري، فالأول لا يكون للإرادة فيه دخل اضطراري واخت: والسكر في القانون نوعان .وبنسب معينة

  .على عكس الثاني الذي تتدخل فيه الإرادة

إن السكر يفضي إلى ذهاب العقل، ولما كان يتصور من الإنسان الزلل والجنوح إلى الإجرام، 

وهو في كامل قواه العقلية، كان لزاما أن يتصور منه ذلك وهو فاقد لوعيه؛ ولما كان القصد أو الإرادة 

نا من أركان الجريمة، راعى المقنن حالة الاضطرار من عدمه في السكر، فجعل من حالة الاضطرار رك

  .مانعا من موانع المسؤولية الجزائية، وجعل من حالة الاختيار ظرفا من ظروف التشديد في الجريمة

اعتبار السكر ، فإن )3(شخص بنتائج فعله الإجراميالفإذا كانت المسؤولية الجزائية تقتضي التزام 

مانعا من موانع المسؤولية يقتضي عدم مساءلة متناول المواد المسكرة قهرا أو عن غير علم، وذلك تحت 

.)4(ع لا الجنون.ق 48الذي تناولته المادة " الإكراه"عنوان 

أما خارج حالة الإكراه فإنّ السكر يعد عنصرا تبعيا يلحق بالجريمة فيؤثر في جسامتها فيظهر أثر 

)1(
.205، ص34المرجع نفسه، ج 

)2(
.5519، ص7وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج 

)3(
والتوزيع، دار هومة للطباعة والنشر : بوزريعة، الجزائر(ط، .، دالوجيز في القانون الجزائي العامأحمد بوسقيعة، : انظر 

.162، ص)2003
)4(

.166المرجع نفسه، ص: انظر 
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  .في العقوبة المقدرة على الجاني السكران ذلك

على الخمر فقط، بل ظهرت في الجزائر ظاهرة خطيرة هي ظاهرة تناول  اإن السكر ليس موقوف

على اتفاقية الأمم زائر المؤثرات العقلية، سواء كمادة خام أو مستحضرة طبيعية أو مصنعة، وبمصادقة الج

خدرات والمؤثرات العقلية، تـم تجريم استعمال وكذا الاتجار المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالم

ديسمبر  25المؤرخ في  18-04غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية بموجب القانون 

2004)1(.

وقد تبنى المقنن الجزائري ذات التعاريف الواردة في الاتفاقية فيما يخص المخدر والمؤثر العقلي 

جعل من تناول المخدر بسبب قهري سببا من أسباب انعدام المسؤولية، كما جعل وبذات الصيغة،وقد 

تناول المخدر أو المؤثر العقلي من قبل الممتثل للعلاج الطبي بالشكل الذي وصف له وتابعه لإزالة 

التسمم حتى ايته، واستعمال المخدر أو المؤثر العقلي من قبل من خضع لعلاج مزيل للتسمم، أو كان 

من القانون  06المتابعة الطبية منذ وقوع الوقائع المنسوبة إليه موانع من المتابعة، وهذا بنص المادة  تحت

04/18.

66المادة  نصت عليها فقدأو تناول أي مخدر  وادث المرور المتعلقة بحالة السكرففيما يتعلق بح

.ع .ق 290المادة وكذا 2001أوت19المؤرخ في  01/14:من القانون رقم

نطاق مسؤولية شارب المسكر في الفقه الجنائي الإسلامي وقانون العقوبات: لثانيةالفقرة ا

في الفقه الجنائي الإسلامينطاق مسؤولية شارب المسكر  :البند الأول:

ثار خلاف بين فقهاء الشريعة حول طبيعة هذه الجريمة، هل هي حدية أم لا؟ وسبب ذلك هو 

اختلاف مقدار العقوبة في مجموع الروايات الواردة في شرب الخمر، ذلك أن القرآن لم يحوِ نصا يحدد 

العقوبات التي وعن الخلفاء الأربعة؛ وقد دفع  التباين في مقدار  مقدار العقوبة، عدا ما نقل عن النبي 

جاءت في مجموع الروايات ببعضهم إلى اعتبار عقوبة السكر عقوبة تعزيزية، على اعتبار أن عقوبة الحد 

  :بيان جملة ما جاء في عقوبة شارب الخمر يتقتضي وجوب التزام المقدار المحدد بلا زيادة، وفيما يل

)1(
المؤرخ في  04/18، القانون 2004ديسمبر  26هـ الموافق لـ1425ذي القعدة  14: ، ت83: الجريدة الرسمية، ع 

 بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية و قمع الاستعمال،يتعلق 2004ديسمبر  25الموافق لـ 1425ذي القعدة  13

.3، صوالاتجار غير المشروعين
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فمنا الضارب بيده :" قال أبو هريرة.  "اضربوه": برجل قد شرب الخمر فقال أُتي النبي - 

.)1("عله، والضارب بثوبهنوالضارب ب

كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول االله، وفي إمرة أبي بكر، :" قال )2(عن السائب بن يزيد - 

وصدر من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى 

.)3(»إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين

قد صلى  )5(لوليدشهدت عثمان بن عفان وقد أُتي با:"قال  )4(عن حضين بن المنذر أبو ساسان- 

أنه شرب الخمر، وشهد آخر  )6(أزيدكم، فشهد عليه رجلان أحدهما حمران: الصبح ركعتين، ثم قال

)7(قـم يا حسن: يا علي قم فاجلده، فقال علي: ما تقيأ حتى شرا، فقال: أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان

قم  )8(يا عبد االله بن جعفر: وجد عليه، فقالولِّ حارها من تولى قارها، فكأنما : فاجلده، فقال الحسن

أربعين، وجلد أبو  جلد النبي : امسك، ثم قال: فاجلده، فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين، فقال

)1(
، مرجع سابق، صحيح البخاري¡6777: الضرب بالجريد والنعال، ح ر: الحدود، باب: أخرجه البخاري، كتاب 

.1293ص
)2(

هـ وقيل بتواريخ 91، توفي سنة يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، المدني، له نصيب من صحبة النبي السائب بن  

¡3مرجع سابق ،جالإصابة في تمييز الصحابة،،و438-437، ص3، مرجع سابق، جأعلام النبلاءسير : انظر.أخرى

23-22ص
)3(

، مرجع سابق ، ص صحيح البخاري¡6779: الضرب بالجريد والنعال، ج ر: الحدود، باب: أخرجه البخاري، كتاب

1294.
)4(

. هـ97كنيته أبو محمد، وأبو ساسان لقب، مات سنة وعلة الرقاشي، المنذر بن الحارث بنحضين بن  أبو ساسان البصري

ذيب الحافظ المزي يوسف بن عبد الرحمان بن يوسف أبو الحجاج جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي، : انظر

، )م1980-هـ1400مؤسسة الرسالة، : بيروت، لبنان( 1ج، ط35بشار عواد معروف، : ، تحقيقفي أسماء الرجال الكمال

  .وما بعدها 555، ص6ج
)5(

أسد : انظر. وهو طفل صغير معيط، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه، أسلم يوم الفتح، رأى النبي الوليد بن عقبة بن  

.412،ص 3، مرجع سابق ،جسير أعلام النبلاء،و 420، ص5، مرجع سابق، جالغابة في معرفة الصحابة
)6(

، مرجع ذيب الكمال في أسماء الرجال: انظر. هـ57حمران بن أبان النمري المدني، مولى عثمان بن عفان، مات سنة  

  .وما بعدها 301، ص7سابق، ج
)7(

  .الحسن بن علي،لا يترجم له ويستغنى بشهرته 
)8(

أسد :انظر .هـ 85أو  84هـعبد االله بن جعفر بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف ،القرشي له صحبة توفي سنة 

.462¡456،ص3مرجع سابق،ج¡سير أعلام النبلاء،و199،ص3،مرجع سابق،جالغابة
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.)1("بكر أربعين، وعمر ثمانين وكلٌّ سنة، وهذا أحب إليّ

ن بجعل الجلد إن التعارض بين هذه النصوص هو تعارض ظاهري والجمع بين هذه النصوص ممك

هو مقدار عقوبة هذه  على وجه العموم والضرب هو الجزاء على أن يكون المقدار الذي حدده النبي 

  .الجريمة، وأما ما زيد عن ذلك فيكون تعزيرا

الله حق كل مسلم في رفع أمر شارب الخمر إلى  اويترتب على اعتبار عقوبة شرب الخمر حد

رم عليه ولي الأمر أو من ينوبه، ويقع على من رفع إليه أمر شارب المسكر واجب تطبيق حد االله ويح

  .العفو عنه أو قبول شفاعة شافع، وإن كان الأولى في حق رافع أمر شارب الخمر الستر عنه

في القانوننطاق مسؤولية شارب المسكر :البند الثاني:

أما في القانون فإنّ المقنن الجزائري كما سبق لي وأن ذكرت، لم يجرم السكر كأصل عام، إلاّ أنه 

اعتبر السكر عنصرا لاحقا بالجريمة  أخريينفي حالة السكر العلني، وفي حالتين : خرج عنه فيما يلي

ع .ق 289ع و.ق 288فيؤثر في جسامتها، وذلك حال ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 

  .من قبل جاني في حالة سكر

أما حالة السكر العلني، فلم يتناولها المقنن الجزائري في قانون العقوبات بل نص عليها بموجب 

  .قمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحولالمتعلق ب )2(26-75الأمر 

أما في حالة القتل الخطأ وكذا الرعونة التي تنتج عنها الإصابة أو المرض أو العجز الكلي لمدة 

تتجاوز ثلاثة أشهر، حين كون الجاني في حالة سكر، فإنه تضاعف العقوبة دون تغيير وصف الجريمة، 

سنوات ) 6(شهرا إلى ست ) 12(بالحبس من اثنان عشر  فتصير عقوبة القتل الخطأ في حالة سكر

01Ü14: من القانون رقم  66نصت المادة  دج،40.000دج إلى  2000مالية من  وبغرامة

سنوات وغرامة من  05على تطبيق عقوبة الحبس من سنة إلى  19/08/2001المؤرخ في 

سكردج على كل سائق أرتكب جنحة القتل الخطأ وهو في حالة 150000دج إلى 50000

وتصير عقوبة الإصابة أو المرض أو العحز الناجم عن الرعونة ؛ أو تحت تأثير مادة أو أعشاب مخدرة

دج إلى  1000سنوات وبغرامة من ) 4(أشهر إلى أربع ) 4(والسكر معا بالحبس من أربع 

)1(
.709-708، مرجع سابق، صصحيح مسلم¡1707: حد الخمر، ج ر: الحدود، باب: أخرجه مسلم، كتاب

)2(
المؤرخ في  26-75الأمر  ،1975ماي9 هـ الموافق لـ1395ربيع الثاني  27:، ت37:الجريدة الرسمية الجزائرية، ع 

.498، يتعلق بقمع السكر العمومي وحماية القصر من الكحول، ص1975أفريل  29الموافق لـ 1395ربيع الثانية  17
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 العقوبتين، ولا يثبت للمجني عليه أو ورثته حال القتل الخطأ سوى دج أو بإحدى هاتين30.000

  .الإبلاغ عن الجريمة والتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض

نستنتج مما سبق وجود تباين بين قانون العقوبات وقانون المرور من حيث العقوبات حال 

.توافر ظرفي السياقة في حالة سكر

يقتضي تجريم الشيء وتجريم آثاره سواء اقترنت تلك الآثار بجريمة أم لا، إن حماية اني عليه أمر 

ذلك أن تجريم السكر في أحوال دون أخرى فيه حماية للجاني لا اني عليه، لذلك فإن الشريعة 

استئصلت السكر وما قد يصدر من شارب الخمر، وهو فاقد لعقله، وذلك كله حماية للجاني بأن 

يرفع أمر شارب المسكر إلى  أن للمجني عليه بفتح الباب أمام كل فرد من اتمعيحافظ على عقله ثم 

هيئة القضاء لمعاقبته جراء إضراره بنفسه وبالآخرين تبعا، فيتحمل بدن السكران أثر الفعل تحقيرا له من 

الشارع كر من تلذذ نعمة الأمن وتدبر حكمة نجهة وتطهيرا له وردعا له ولغيره وتحفيزا لمنكر الم

  .الحكيم

مسايرة لفكرة متضاربة من جهة ومن جهة أخرى أما في القانون فكانت النصوص القانونية 

عالمية النص الجنائي، وتقليدا للمنظومة القانونية الغربية التي تسعى جاهدة إلى تجريم شرب الخمر جراء 

قوبات السالبة للحرية خصوصا الخطورة الإجرامية التي دد كياا وجراء عجزها عن تحمل تكاليف الع

  . وهي تعيش أزمة اقتصادية خانقة

الثاني الفرع :ني عليه في جريمتي الزنى والقذفحقوق ا

سن االله عز وجل الزواج بين الرجل والمرأة وسمى العقد الذي يربط بينهما ميثاقا غليظا قاصدا 

بالإنسان السمو عن البهيمية ، مريدا بالحياة الزوجية ثمارا طيبة تؤتي أكلها كل حين فاقتضى ذلك 

 الرجل الشرعية ا ، لأجل ذلك كانت العلاقات بين الأنظمةحماية الأنساب لتعلق الكثير من 

الشرعية ،ومن باب  الأنظمةزواج غير مشروعة لما تلحقه من الإخلال بتلك من غير والمرأة 

الحفاظ على الأنساب أيضا جرم الشارع الحكيم كل ما من شأنه التشكيك ا فتقرر حماية 

الأعراض أيضا عقوبات تسلط على من تسول نفسه الإخلال ذا النظام ،أما في القانون فالأمر 

ان خلاف ذلك إذ اقتضت الحرية التي ثارت لأجلها الشعوب عدم تقييد الحقوق والحريات ك

ارس للحرية جرم المقنن مالفردية حال توفر الرغبة والإرادة وحفاظا على المكانة الاجتماعية للم

  .كل ما من شأنه التشهير والمساس بكرامته 
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ني عل: لأولىالفقرة افقها وقانونايه في جريمة الزنى، حقوق ا

الزنى : الزناء، وهو لغة أهل نجد، وإما اسم مقصور، فيقال: هو إما اسم ممدود، فيقال: الزنى لغة

.)2("الزنى"، وجرى الرسم العثماني على كتابتها مقصورة )1(وهو لغة أهل الحجاز

  :وتطلق على معان منها

.)3(زنا عليه تزنئة أي ضيق عليه: يقال: الضيق- 

.)4(من غير عقد شرعيوطء المرأة - 

  .رجال القانونوفيما يلي بيان ما يصطلح عليه هذا اللفظ عند فقهاء الشريعة وعند 

 رجال القانونو فقهاء الشريعةفي اصطلاح  الزنى: الأولالبند

:يعةالشرفقهاء عند -/1

عند الحنفية :  

وشبهة، أو تمكينه من إدخال المكلف الطائع قدر حشفة، قبل مشتهاة حالا أو ماضيا بلا ملك "

.)5("ذلك أو تمكينها

 عند المالكية:  

.)6("عمداه مغيب حشفة آدمي في فرج آخر، دون شبهة حل - الشامل للواط- الزنا" 

 عند الشافعية :  

.)7("إيلاج قدر الحشفة من ذكر في فرج محرم يشتهى طبعا لا شبهة فيه"

)1(
.90بكر بن عبد االله أبو زيد، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
.90المرجع نفسه، ص: انظر 

)3(
.1868، ص3، مرجع سابق، جلسان العرب

)4(
.284، ص1، ، مرجع سابق جت في غريب القرآنالمفردا

)5(
.248، ص5، مرجع سابق، جفتح القدير

)6(
.492، مرجع سابق، صالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام بن عرفة الوافية

)7(
.86، ص10، مرجع سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتين
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 عند الحنابلة :  

.)1("أو دبر حراما محضاالزانى من غيب الحشفة في قبل "

إن الاختلاف الواقع بين الفقهاء ليس من حيث المعنى العام الذي هو الوطء المحرم، إنما هو من 

من –حيث القيود الواردة شرعا والمطلوب تحققها، سواء في الفاعل أو الفعل نفسه، أو في محل الفعل 

.)2(- المرأةحيث شموله أو عدم شموله على الوطء في دبر الرجل أو 

zyx}]:إن الزنى هو غير اللواط تلك الفاحشة التي انفرد ا قوم لوط لقوله تعالى

|¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~ }Z ]وهي ]28: العنكبوت ،

.)3(»الوطء في قبل خال من ملك وشبهة«: الوطء في الدبر، وعليه فإن الزنى هو

والاختيار والعلم بالتحريم، وانتقاء الشبهة، وثبوت الزنا التكليف :هيوشروط تنفيذ حد الزنا 

  .عند ولي الأمر أو القاضي

5]: وقد جاء في عقوبة الزاني والزانية قوله تعالى 4 32 1 0 / . - , +

@ ? > = < ; : 9 8 7 6GF E D C B AZ ]2: النور، الآية.[

البكر بالبكر جلد مائة ونفي ": ، وقوله أيضا)4("الثيب بالثيب جلد مائة والرجم":ه وقول

.)5("سنة

:رجال القانونعند -/2

على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكاا جريمة ... يقضي بالحبس«: ع على.ق 339تنص المادة 

ويعاقب الزوج .الزنا وتطبق العقوبة ذاا على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أا متزوجة

ب نص ، فحس»الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاا على شريكته

)1(
2ج، ط2¡المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلابن تيمية الحراني عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد،  

.153، ص2، ج)م1984-هـ1404دار المعارف، : الرياض، المملكة العربية السعودية(
)2(

.93-91بكر بن عبد االله أبو زيد، مرجع سابق، ص: انظر 
)3(

.155مرجع سابق، ص، التعريفات
)4(

.87، انظر ص تخريجهسبق  
)5(

.87، انظر ص سبق تخريجه 
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أو رجلا، وفيما عدا ذلك يتخذ الوطء  تهذه المادة لا يعد زنى إلا الوطءُ الحاصل من متزوج امرأة كان

الحاصل بين الذكر والأنثى وصفا غير الزنى؛ مقلدا في ذلك القوانين الأوربية وعلى وجه الخصوص 

رنسي قبل التعديل من قانون العقوبات الف 369إلى  336القانون الفرنسي من خلال المواد  من 

.)1(الذي ألغى جريمة الزنا 1975جويلية  11الصادر في 

إن القانون الفرنسي والقوانين الأوروبية بصفة عامة جعلت الحرية الشخصية أساسا لتحديد "

حكم الزنا، بناء على أن الحرية الشخصية أو الفردية حق للإنسان بمنحه حرية التصرف في نفسه، فإنّ 

عية أباحت للمرأة غير المتزوجة الاتصال الجنسي بدون زواج مشروع، إذا هي رضيت القوانين الوض

، وقد نحى المقنن الجزائري هذا المنحى، )2("بذلك ونفت عن فعلها هذا صفة الجريمة ومن ثم العقوبة

:)3(لذلك قرر أنه لا جريمة ولا عقوبة على الاتصالات الجنسية التي تتم وفق الشروط التالية

  .كان الطرفان قد تجاوزا سن السادسة عشرةإذا - 

  .إذا توفرت لديهما الإرادة- 

  .إذا لم يكونا من المحارم- 

  .إذا تمت في غير علانية- 

  .إذا لم يكونا متزوجين أو أحدهما متزوجا- 

فإذا اختل شرط من الشروط المذكورة اتخذ السلوك الجنسي وصفا يتماشى وطبيعة الاعتداء 

  .والمصلحة المحمية

:)4(تصنف جرائم العرض بحسب معيار المصلحة المحمية إلى

  .الاغتصاب، والفعل المخل بالحياء: جرائم مقررة لحماية الإرادة وهي- 

  .التحريض على الفسق وفساد الأخلاق: جرائم مقررة لحماية القصر وهي- 

)1(
.130، ص1، مرجع سابق، جأحسن بوسقيعة: انظر 

)2(
الرياض، الدمام، القصيم، (ط .، دحكم الزنا في القانون وعلاقته بمبادئ حقوق الإنسان في الغربعابد بن محمد السفياني،  

.25، ص)م1998-هـ1418مؤسسة المؤتمن، : السعوديةالمملكة العربية : جدة
)3(

.92، ص1حسن بوسقيعة، مرجع سابق، ج: انظر 
)4(

.92، ص1المرجع نفسه، ج: انظر 
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  .الفعل العلني المخل بالحياء، والدعارة: جرائم مقررة لحماية الحياء العام وهي- 

  .الزنا والفاحشة بين ذوي الأرحام: جرائم مقررة لحماية كيان الأسرة وهي- 

  .الوطء ويكون بإيلاج آلة الرجل في فرج المرأة، وقيام العلاقة الزوجية: ولجريمة الزنا ركنان

 حدود تضمين ومساءلة الزاني على فعله، شرعا وقانونا: الثانيالبند

:في الشرع-/1

<]: قال تعالى = < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . - , +

F E D C B A@ ?Z ]فهل ثمة حقوق أخرى تقع على عاتق الزاني ].2: النور

  من غير الحد المقرر بالنص؟

:حق المزني ا في مهر المثل- أ

  :إن حال المزني ا لا يخلو من أمرين

أن تكون مطاوعة فتقدم على الزنى برضاها، ففي هذه الحال اتفق الفقهاء على أنه لا  إما: الأول

.)2(، ذلك أا مبيحة له بالمطاوعة)1(مهر لها

أن تكون المفعول ا مكرهة، وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في أحقيتها في مهر المثل؛ : الثاني

، فإن تبث الحد )3(وحجتهم في ذلك عدم اجتماع الحد والمهرفقال الحنفية لا مهر لها إذا أقيم عليه الحد 

  .سقط المهر، وإن لم يثبت وجب لها المهر

يجب لها المهر، لاستيفاء الزاني منفعة البضع، وهو القول  )2(والحنابلة )1(والشافعية )4(وقال المالكية

)1(
، مرجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير319º، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

الحاوي الكبير في فقه مذهب ؛ الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 278، ص4سابق، ج

دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان( 1ج، ط19علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، : ، تحقيقالإمام الشافعي

.478، ص7ج سابق،مرجع  ¡المغني296º، ص12، ج)م1999-هـ1419
)2(

.296، ص12، مرجع سابق، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: انظر
)3(

.319، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر
)4(

الفكر، دار : بيروت، لبنان(ط، .ج، د9¡ليلمختصر خمنح الجليل شرح عليش أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد ، : انظر

.124، ص9، ج)م1989-هـ1409
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حين أن الضمان القول المختار عندي ، وقد أجيب على اجتماع الحد والضمان بأن الحد حق الله في 

  .حق للعبد، فيجب المهر لاستيفاء منفعة البضع

:حق المزني ا في أرش البكارة-ب

اتفق العلماء على عدم وجوب ارش البكارة على المطاوعة، وذلك تبعا لاتفاقهم على عدم - 

.)3(وجوب المهر لها، ذلك أن التلف كان سببه فعل أذنت هي به فلا ضمان على الفاعل

  :ففي المسألة قولان: كانت مكرهةأما إذا 

ورواية  )5(، ووجه عند الشافعية)4(أن لها مهر المثل دون أرش البكارة وهو قول المالكية: الأول

اندراج أرش البكارة تحت المهر لاستحالة تصور وطء من غير : وحجتهم في ذلك هي )6(عند الحنابلة

  .إفضاض البكارة

، ورواية ثانية عند )7(كارة، وهذا القول هو وجه عند الشافعيةأن لها مهر المثل وأرش الب: الثاني

أن المهر يجب لاستيفاء منفعة البضع ، والأرش يجب لإزالة البكارة، والمختار : وحجتهم هي.)8(الحنابلة

من الأقوال هو القول الأول ذلك أن إزالة البكارة من لوازم الوطء، كما أن زيادة مهر البكر عن الثيب 

.)9(للبكارةهو 

أن ذلك  )10(عن مهر المثل لا غير تكلمهم سوى موا عن هذه المسألةلنفية فإم لم يتكالحأما 

عندهم وذلك عند عدم الحد، أما إذا حد الزاني فلا  الافتضاض بآلة قضاء الشهوة والوطء توجب المهر

)1(
.288، ص7، مرجع سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: انظر

)2(
.478، ص7، مرجع سابق، جالمغني: انظر

)3(
مرجع ¡الكبير حاشية الدسوقي على الشرح319º، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر

.478، ص8، جالمغني296º، ص12، مرجع سابق، جفقه مذهب الإمام الشافعيالحاوي في ؛ 278، ص4ج¡سابق
)4(

.41، ص8، مرجع سابق، جشرح مختصر خليل للخرشي: انظر
)5(

.218، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر
)6(

.478، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
)7(

.296، ص12، مرجع سابق، جالحاوي: انظر 
)8(

.477، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر
)9(

.271، ص7المرجع نفسه، ج: انظر
)10(

.104، ص3، ج، مرجع سابقرد المحتار على الدر المختار: انظر
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.)1(فتضاض بغيرها يوجب الأرش، بينما الإمهر للمزني ا عندئد 

:المزني ا في الضمان بسبب الإفضاء أو الفتقحق -ج

  :إن فقهاء الشريعة في تحديد مدلول الإفضاء على أربعة أقوال  

وكذا  )2(قول بأنه رفع الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع، وهو قول في المذهب الحنفي-

على أساس أن  )5(والحنبلي )4(، ونفس الشيء أيضا في المذهبين الشافعي)3(في المذهب المالكي

  .هذا المحل مستبعد ىأن خرق ما سو

بأن الإفضاء هو جعل مسلك البول والغائط واحد بمعنى رفع الحاجز بين القبل : وقول ثان -

، على أساس أن رفع حاجز مخرج البول )8(والحنابلة )7(والشافعية )6(والدبر وهو قول لدى الأحناف

  .ومحل الجماع لا تزول به المنفعة

ما بين مخرج بول  قراانخنخراق ما بين القبل والدبر، وكذا اوقول ثالث بأن الإفضاء والفتق هو 

.)10(والحنابلة )9(ومني وهو قول الشافعية

والمختار من هذه الأقوال هو القول الثالث، ذلك أن رفع هذه الحواجز متصور ومتوقف على 

، ضف إلى ذلك أن خرق تلك )11(واحد منهما عبالة الرجل وحجم آلته، كما أن الاستمتاع يختل بكل

الحواجز أو الواحد منهما يمنع تحقق منفعة الحمل، ذلك أن الخارج من السبيلين يمنع استقرار النطفة في 

)1(
.104، ص3المرجع نفسه، ج: انظر 

)2(
.319، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

)3(
.124، ص9، مرجع سابق، جخليلمنح الخليل شرح مختصر : انظر

)4(
.232، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر

)5(
.185، ص7، مرجع سابق، جالمغني: انظر

)6(
دار الكتاب الإسلامي، : دم(ط.، دمجمع الضماناتغياث الدين البغدادي أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي، : انظر

.202، ص)ت.د
)7(

.232، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر
)8(

.185، ص7، مرجع سابق، جالمغني: انظر
)9(

.372، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: انظر
)10(

.110، ص5، مرجع سابق، جكشاف القناع على متن الإقناع: انظر
)11(

.326، ص5، مرجع سابق، جاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة مع: انظر
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.)1(محل العلوق

  ضمان الإفضاء:  

¡)2(ة غير مأذون فيه، اتفق الفقهاء على تضمين الزاني على فعل الإفضاءعلما كان وطء غير المطاو

  :أما المطاوعة فقد اختلف الفقهاء في تضمن من تسبب في إفضائها على قولين، )2(الإفضاء

  .وسبب ذلك هو إذا )5(ابلةوالحن )4(والمالكية )3(يةفول أول بعدم الضمان، وهو مذهب الحنق 

  .إذا

وحجتهم في ذلك أن إذا كان في الوطء  )6(بضمان إفضائها، وهو قول للشافعية: قول ثان- 

.)7(والمختار من هذه الأقوال هو القول الأول كون الإفضاء مترتب على فعل مأذون له فيه

 مقدار الضمان في الإفضاء:  

  :اختلف الفقهاء على أقوال خمسة

كانت ذا كانت المزني ا لا تستمسك البول، أما إذا ة كاملة إييجب بالإفضاء الد: الأول

.)9(والحنابلة )8(تستمسك البول فلها ثلث الدية، وهو ما ذهب إليه الحنفية

تستمسك البول بتضييع منفعة حبس البول  لا واستدلوا على وجوب الدية كاملة في حق التي

أن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر : "وهي منفعة لا تعوض، واستدلوا على ثلث الدية بأثر هو

)1(
.341، ص7، مرجع سابق، جاية المحتاج إلى شرح المنهاج: انظر

)2(
.124-123، ص9، مرجع سابق، جمنح الدليل شرح مختصر خليل؛ و151، ص18، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر

.476، ص8مرجع سابق، ج، المغني232º، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعيو
)3(

.319، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر
)4(

.278، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر
)5(

.322، ص3، جشرح منتهى الإرادات: انظر
)6(

.296، ص12، جالحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي: انظر
)7(

¡40، المملكة العربية السعودية، عمجلة العدل، "حقوق الآدميين في جرائم الحدود"عبد الرحمان بن عابد العايد، : انظر

.105هـ، ص1429: شوال
)8(

.319، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 
)9(

.477، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
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فكان إجماعا وأوجبوا ثلث الدية قياسا  )2(من الصحابة ولم يعرف له مخالف)1"(ثلث ديتها الحد وغرمه

.)3(على الجائفة

المزني ا تستمسك البول، فإن لم  أنه يجب في الإفضاء الدية كاملة وذلك حال كون: الثاني

إتلاف : ودليلهم في الدية الكاملة هو )4(تستمسك البول وجب مع الدية حكومة، وهو قول الشافعية

المنفعة كاملة، ودليلهم في الحكومة مع الدية في حق التي تسترسل البول هو النقص الحاصل باسترسال 

  .البول وللشين

¡)5(أنه يجب في حق المزني ا التي وقع عليها فعل الإفضاء حكومة، وقال ذا المالكية: الثالث

ما صداقها على أا مفضاة، وما : ا عند الأزواج، بأن يقالأن يغرم ما شا"ومعنى الحكومة هنا، 

.)7(وعلّة المالكية هو أن الإفضاء ليس مساويا لما فيه الدية)6("صصداقها على أا غير مفضاة ويغرم النق

.)7(الدية

أنه يجب في الإفضاء وعلى اختلاف حال المزني ا دية كاملة، وقال ذا القول ابن : الرابع

.)10(، وهو قول ضعيف عند الشافعية)9(من المالكية )8(القاسم

)1(
، مرجع مصنف ابن أبي شيبة¡27896: الرجل يستكره المرأة فيفضيها، الأثر رقم: كتاب الدباتأخرجه ابن أبي شيبة،  

إرواء محمد ناصر الدين الألباني، : رجاله ثقات لكنه منقطع، انظر: الشيخ ناصر الدين الألباني: قال. 452، ص5سابق، ج

-هـ1405المكتب الإسلامي، : بيروت، لبنان(2ج، ط9زهير الشاويش، : ، إشرافالغليل في تخريج أحاديث منار السبيل=

.331، ص7، ج)م1985
)2(

.477، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
)3(

728، ص1، مرجع سابق، ج لسان العربهي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف؛ : الجائفة
)4(

.303، ص9، مرجع سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: انظر 
)5(

.41، ص8، مرجع سابق، جخليل للخرشيشرح مختصر : انظر 
)6(

.41المرجع نفسه، ص 
)7(

.123، ص9، مرجع سابق، جمنح الجليل شرح مختصر خليل: انظر 
)8(

: هـ، انظر191أبو عبد االله عبد الرحمان بن القاسم بن خالد بن جنادة مولى زيد بن الحارث العتقي المالكي، توفي عام  

؛ و الصدفي أبو سعيد عبد الرحمان بن أحمد بن 465، ص1سابق، ج ، مرجععلماء المذهبالديباج المذهب في معرفة أعيان 

.312،ص1،ج)هـ1421دار الكتب العلمية ،:بيروت،لبنان( 1ج، ط2¡تاريخ بن يونس المصرييونس ،
)9(

.124، ص9، مرجع سابق، جمنح الجليل شرح مختصر خليل: انظر 
)10(

.303، ص9، مرجع سابق، جالطالبين وعمدة المفتين روضة: انظر 



185

أن الدية لا تجب إلا بإتلاف منفعة كاملة ولا يحصل ذلك إلا بإزالة الحاجز بين : الخامس

السبيلين، فأما إزالة الحاجز بين الفرج وثقبة البول فلا تتلف ما المنفعة، وإنما تنقص ا المنفعة فلا يجوز 

  .من الشافعية )2(، وهو قول لأبي الطيب الطبري)1(»دية كاملةأن يجب ا 

هو القول الأول وإن كان المتأخرون قد حكموا على الأثر الذي والمختار من هذه الأقوال 

استدلوا به بالضعف، وقد رد على أصحاب القول الثاني بأن كلامهم يقتضي إيجاب الدية لانقطاع 

حكومة زائدة على دية الإفضاء في عدم استمساك البول، فإنه لا النسل لا للإفضاء، وأما في جعلهم 

ت غير منافعه، لأنه لو أوجب دية المنفعتين، ويصح ،ذلك أن الزاني قد أتلف عضوا واحدا، فلم يف

.)3(لأوجب ديتين، لأنّ استطلاق البول موجب الدية، والإفضاء موجب الدية منفردا

ووجوب : "لمالكية فقالواالمالكية، فقد رد عليهم أصحام من اأما أصحاب القول الثالث من 

، وقد وجد )4("لأنّ مصيبتها أقوى من إزالة التفريق ومصيبته كمصيبة ذهاب جماع الرجل الدية قوي

، أما أصحاب )5("إذا بلغ ا حيث لا ينتفع ا فعليه الدية كاملة: "لبعضهم كلام يوجب الدية، جاء فيه

فقولهم صواب، ولكن حال عدم استمساك البول، أما وهي تستمسك البول فإن أصحاب القول الرابع 

  .ن ليسا سيانيالأمر

 الإفضاء واندمالالتحام:

تناول الفقهاء مسألة التحام الإفضاء من عدمه، ففي حال التحام الحاجز وزوال الإفضاء هل 

  تسقط الدية عن الزاني؟

  :إن الفقهاء في هذه الجزئية على قولين 

)1(
.232، ص3، مرجع سابق، جفي فقه الإمام الشافعي المهذب

)2(
الطيب، قاضي من أعيان الشافعية، ولد في أول طبرستان، واستوطن بغداد، مات في طاهر بن عبد االله بن طاهر الطبري، أبو  

 226،ص1،مرجع سابق،جطبقات الشافعية ؛ووما بعدها 12،ص5،ج ، مرجع سابقطبقات الشافعية الكبرى:انظر.  هـ450

وما بعدها
)3(

.477، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر
)4(

.123، ص9، مرجع سابق، جمنح الجليل شرح مختصر خليل
)5(

.123، ص9، مرجع سابق، جمختصر خليل منح الجليل شرح
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وحجتهم هو  )2(وعند الحنابلة )1(بسقوط الدية وتجب محلها حكومة، وهو قول للشافعية: الأول

  .أن الدية وجبت بالإفضاء، أما وإن الحاجز قد عاد تجب حكومة لجبر النقص

وقول أيضا عند  )4(، وهو قول عند الشافعية)3(بعدم سقوط الدية، وذهب إلى هذا الحنفية: الثاني

.)6("ذلك أن من أجاف جائفة ثم التأمت لم يسقط أرشها" )5(الحنابلة

ذلك أنه يقاس الإفضاء على الجائفة في تحديد مقدار  )7(والمختار عندي  هو القول الثاني

  .الضمان، فيلحق المقيس المقيس عليه في الأحكام

:في اللعان - كمجني عليه ثاني- حق الزوج- د

المرأة المزني ا، ذلك أنه ينفرد وحده باستحلال إن جريمة الزنا تشكل اعتداء على حق زوج 

فرجها دون غيره، فمن شاركه فيه برضى من المرأة أو بغصبها، يكون قد اعتدى على فراشه، ناسبا له 

ولعظم ما يتعلق بالأنساب من أحكام، ولخطورة فعل الزنا تقرر شرعا اللعان بين .ولدا ليس من مائه

»¬{]: الزوجين، حيث قال تعالى ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~
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قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن : "واللعان هو

وإجراء اللعان يتم بطلب من له الحق في طلب إجرائه، والزوجة هي التي لها "،)8("حد الزنا في حقها

، ذلك أا هي المتهمة في عرضها، وفي طلب الزوج للعان )9("الحق في طلب إجرائه، وهذا هو الأصل

)1(
.323، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر 

)2(
.477، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر

)3(
.324، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتبي الشرائع: انظر 

)4(
.232، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر 

)5(
.56، ص6، مرجع سابق، جكشاف القناع على متن الإقناع: انظر 

)6(
.232، ص3ج، مرجع سابق، المهذب في فقه الإمام الشافعي

)7(
.111، مرجع سابق، صمجلة العدلعبد الرحمن بن عابد العايد، : انظر 

)8(
.278، ص4، مرجع سابق، جالقدير فتح 

)9(
.364، ص8عبد الكريم زيدان، مرجع سابق، ج 
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مكان لإأنه لا يطلبه إلا لنفي ولدها منه،  )3(والحنابلة، )2(والراجح عند الشافعية )1(خلاف، فالحنفية

، بطلب بن هلال )5(بن أمية وزوجته )4(لاعن بين هلال إزالة الفراش بالطلاق، ودليلهم أن النبي 

لاحتياجه إلى نفي الولد لا لأجل التحريم المؤبد، وأما المالكية فعلى القول بأن للزوج حق طلب اللعان 

نفي النسب، على أن ينفرد بطلب اللعان دون الزوجة حال غصبها على الزنا لنفي حال الزنى وحال 

.)7(، وقال بعض الشافعية للزوج أن يلاعن لقطع الفراش)6(الولد

والمختار من من هذه الأقوال القول الأول، ذلك أن قطع الفراش غير مقصود باللعان ويتسنى 

ذوفة حدها أمام القضاء، فللزوج في هذه الحال أن ذلك بالطلاق، إلا أن تطلب الزوجة المقللزوج 

.(*)يدب،وإذا تلاعن الزوجان فإنه يفرق بينهما على سبيل التأ)8(يلاعن

:حق أولياء الدم في الاقتصاص من الزاني القائل- هـ

عدم الاقتصاص من على قد يحدث وأن يزني رجل بامرأة فتموت من زناه، وقد اتفق الفقهاء 

)1(
.281، ص4، مرجع سابق، جفتح القدير: انظر

)2(
.304، ص5، مرجع سابق، جالأم: انظر

)3(
.59، ص8سابق، ج، مرجع المغني: انظر

)4(
عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف، واسمه مالك بن امرئ القيس بن مالك بن هلال بن أمية بن 

الإصابة في تمييز الصحابة،و.380،ص5،مرجع سابق،جأسد الغابة :انظر.الأوس الأنصاري الواقفي، صحابي قديم الإسلام

.428¡6مرجع سابق،ج
)5(

، أسد الغابة في معرفة الصحابة:انظر .بنت عاصم، لا تذكر في كتب التراجم سوى بحادثتها مع هلال بن أميةهي خولة  

معرفة الصحابة؛و أبو نعيم الغزاوي أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران،95،ص7،جمرجع سابق 

، )م1998هـ،1419دار الوطن للنشر،:السعوديةالرياض،المملكة العربية (1ج،ط7عادل بن يوسف الغزاوي،:،تحقيق

.3314،ص6ج
)6(

الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد بن سالم مهنا الأزهري ، ) أوغنيم(النفراوي شهاب الدين أحمد بن غانم : انظر

.50، ص2، ج)م1995-هـ1415دار الفكر، : م.د(ط .ج، د2¡القيرواني
)7(

.77،ص3سابق ،ج مرجعالمهذب في فقه الإمام الشافعي،:اانظر
)8(

.392، ص17، مرجع سابق، جاموع شرح المهذب: انظر 
قد يقول قائل ما بالك لم تتناول حق زوجة الزاني في اللعان؟ أقول إن الفقهاء قرروا للزوجة حق الخلع حال كون الزوج  (*)

مفرطا في حقوق االله تعالى، إلا أن تأسيس دعوى الخلع على زنى الزوج يحتاج إلى أربعة شهود، وإلاّ كان إدعاؤها قذفا،فإن 

لى الموت فلا حاجة لها عندئذ للخلع، فإنّ لم يتوفر الشهود يطبق عليها حد القذف، في توفر أربعة شهود حد الزوج بالرجم إ

  .حين أن اللعان شرع لدفع حد الزنا على الزوجة وحد القذف عن الزوج حال نفيه لولدها منه وعدم توفر الشهود على ذلك
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  .على أساس أنه قتل خطأ )1(المزني ا كبيرة ومطيقة للوطء، بل أوجبوا في حقه الديةالزاني حال كون 

موا، فثمة  هغلب على ظنو قد على وطئها  هماقدإ ق الوطء ويأما حال كوا صغيرة ولا تط

  :قولان للفقهاء

تلا عمدا، وهو قأساس أن الوطء يقتل الصغيرة غالبا، فيكون بوجوب القصاص على : قول - 

.)4(وقول لدى الحنابلة )3(، والراجح عند الشافعية)2(قول لدى المالكية

بعدم وجوب القصاص، كون وطء الصغيرة لا يقتل غالبا، فتجب عليه الدية وهو : وقول- 

.)7(وقول ضعيف عند الشافعية )6(، وهو رواية لدى المالكية)5(مذهب الحنفية

حين تحقق فلا بد  )8(قة للوطء مما يقتل غالبايالمطوالمختار من هذه الأقوال أن وطء الصغيرة غير 

  .القصاصذلك من 

:تداخل حقوق المزني ا التي وقع عليها فعل الإفضاء-و

ها حق الرجوع عليه ئلما كان يثبت للمزني ا المهر، ولما كان يثبت لها على الزاني حال إفضا

  هل يمكن تصور تداخلهما؟بالضمان، فهل يمكن أن يندرج أحدهما ضمن الآخر أو بعبارة 

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

، وهو مذهب )9(بعدم تداخل المهر ودية الإفضاء، وقال به محمد بن الحسن من الحنفية: الأول

)1(
ج، 8¡شرح مختصر خليل للخرشي حاشية العدوي على؛ وعلي العدوي، 60، ص9المبسوط، مرجع سابق، ج: انظر 

، مرجع سابق، وروضة الطالبين وعمدة المفتين41º، ص8، ج)هـ1317المطبعة الكبرى الأميرية، : بولاق، مصر(، 2ط

.432، ص8، مرجع سابق، جالمغني؛ و313، ص9ج
)2(

.41، ص8، مرجع سابق، جحاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي: انظر 
)3(

.229، ص9، مرجع سابق، جالطالبين وعمدة المفتينروضة : انظر 
)4(

.113، ص10، مرجع سابق، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: انظر 
)5(

.202، مرجع سابق، صمجمع الضمانات: انظر 
)6(

.41، ص8، مرجع سابق، جالحاشية العدوى على شرح مختصر خليل للخرشي: انظر 
)7(

.223، ص9، مرجع سابق، جالمفتينروضة الطالبين وعمدة : انظر 
)8(

.113-112، مرجع سابق، صمجلة العدلبن عابد العايد،  عبد الرحمان: انظر 
)9(

.86، ص9، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 
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، ذلك أن موجب المهر هو إتلاف المنفعة، وموجب الدية هو إتلاف )3(والحنابلة )2(والشافعية )1(المالكية

.)4(إتلاف العضو

وقال به أبو حنيفة وأبو يوسف، إن كان الضمان ثلث الدية حال عدم استرسالها للبول : الثاني

لا يدخل المهر في الدية، وإن كان مقدار الضمان الدية كاملة بأن كانت تسترسل البول، حدث 

التداخل بينهما، ذلك أن الوجوب حسب رأيهما متحد، وضمان الجزء والكل إذا وجد سبب واحد 

.)5(ضمان الجزء في ضمان الكليدخل 

  .لاختلاف موجب كل منهما )6(ختار  من هذه الأقوال، واالله أعلم، هو القول الأوللموا

  :حق اني عليه في العفو عن العقوبة- س

اتفقت كلمة العلماء على أن الجريمة التي لم يصل خبرها إلى الحاكم، لا يقام من أجلها حد، "

فيها حد  )7("....بشهادة الشهود لا يقام الحاكم ولم تثبت لديه بالإقرار أووأن الجريمة التي علم ا 

فعله قذفا يوجب إيقاع حد  لك عدذأيضا ذلك أنه ليس للحاكم أن يقيم الحد بعلمه، وإن تكلم ب

، وثمة قول )8(القذف عليه، وهو مذهب الأحناف والمالكية والراجح عند الشافعية ومذهب الحنابلة

X]: لا يعولُ عليه لقوله تعالىه ، إلا أن)9(فعية بقضاء القاضي بعلمهمرجوح للشا W V U

] \ [ Z YZ ]13: النور.[

)1(
.41، ص8، مرجع سابق، جحاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي: انظر 

)2(
.303، ص9سابق، ج، مرجع روضة الطالبين وعمدة المفتين: انظر 

)3(
.56، ص6، مرجع سابق، جكشاف القناع عن متن الإقناع: انظر 

)4(
.319، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

)5(
.319، ص9المرجع نفسه، ج: انظر 

)6(
.114، مرجع سابق، صمجلة العدلعبد الرحمن بن عابد العابد، : انظر 

)7(
دار الوفاء : الإسكندرية، مصر(ط .، د-دراسة مقارنة-الحدود الشرعية في الدين الإسلاميكمال الدين عبد الغني مرسي،  

.98، ص)2005لدنيا الطباعة والنشر، 
)8(

دار الكتب : بيروت، لبنان(ط.ج، د3¡تحفة الفقهاءالسمرقندي علاء الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد، : انظر 

¡المهذب في فقه الإمام الشافعي16º، ص4، مرجع سابق، جالمدونة371º، ص3، ج)م1994-هـ1414العلمية، 

.50، ص10، جالمغني400º، ص3مرجع سابق، ج
)9(

.400، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر 
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ر فلا يجوز العفو فيها من أي أحد كان، لأنها ة الزنا إلى القاضي أو ولي الأمفإنّ وصل أمر جريم

] : حد من حدود االله، وإن كان فيها نصيب من حقوق العباد، إلاّ أنّ حق االله فيها غالب لقوله تعالى

@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 32 1 0 / . - , +Z

ة رجال من المسلمين عدول شاهدوا معا جريمة الزنا التقدم إلى القضاء كل أربعليثبت  كما؛ ]2: النور[

 لا تشيع راض حتىن شاهد فعل الزنى الستر على الاعوقيع الحد، إلا أنه يستحب لمتحسبة الله للمطالبة ب

غفر الله إن شاء عذما وإن شاء أن يتوب الزاني أو الزانية، ويوكل أمرهما إلى ا الفحشة بين الناس، علّه

ما، على أنه يثبت للطرف المضرور حق المتابعة حال نفي النسب دون الحاجة إلى البينة، أما حال له

  .موت المزني ما فلا بد له من بينة

:في القانون-/2

جعل المقنن الجزائري من جريمة الزنا جنحة ذات طابع خاص، يتقرر فيها حق المتابعة للزوج 

خصوصية التي يوليها للجرائم المتعلقة بالأسرة، فحين يكون الزوج هو المضرور بموجب شكوى، نظرا لل

مرتكب الجريمة تتقدم الزوجة بالشكوى، وحين كون الزانية هي الزوجة، يتقدم الزوج بالشكوى، وإن 

النيابة كان كل منهما متزوجا يكون للطرف المرتبط بالزوج مرتكب الجريمة التقدم بشكوى أمام 

ع، ويترتب على تعليق المتابعة الجزائية على شكوى الزوج .ق 339، وهذا وفقا لنص المادة )1(العامة

لمتابعة الجزائية، ويسري أثرها على الماضي وفقا للفقرة الثالثة لالمضرور، حق هذا الأخير في وضع حد 

  .ج.إ.ق 6من المادة 

ت في الشرع عقوبة حدية في الأعراض تقررلما كانت جريمة الزنا من أبشع الجرائم الواقعة ضد 

   ،ضمن حقها الشخصييو غيظها  يطفئما  –المكرهة  - تقرر للمزني ا  و، نكالا من االله حق الزاني

الحاكم  كان على حقا في اللعان حتى لا ينسب له ولا يرثه ولد غيره؛ و المزني ا قرر لزوجوت

صاف والعدالة ذلك أن الجاني إعلاءً لراية الإنلزوم تنفيذ ما تقرر شرعا بالزنى  بينةمتى بلغه إقرار أو 

بفعله المشين قد حقق غنما حسيا فكان لزاما على ولي الأمر توقيع الجزاء المتقرر في حق الجاني والذي 

  .يعد غرما حسيا وماديا

دون  الأزواججريمة الزنا على العلاقات الجنسية التي يرتكبها  د قصر المقننأما في القانون فقَ 

)1(
.135، ص1ع سابق، جأحسن بوسقيعة، مرج: انظر 
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، وإن كان هذا )1(من العزاب، أو الذين فشلت علاقتهم الزوجية لدليل على التوجه الليبرالي غيرهم

على  ادعوة إلى الانحطاط، كما يعد تخويل الطرف المتضرر مكنة وضع حد للمتابعة الجزائية تشجيع

كهاته لا  لصورة العدالة، وإنه لزيادة غنم حسي على غنم حسي في حق الجاني، وأمور االدياثة وتشويه

ضي إلى تحللها وتحطم أخلاق اتمع  وبالتالي اياره ، والناظر إلى بل تف تحافظ على تماسك الأسرة

Ù]: حال مجتمعنا يتدبر جيدا قوله عز وجل Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð

Þ Ý Ü Û ÚZ]41: الروم.[

 ني عليه في جريمة القذفحقوق : الثانيةالفقرةا:

، إلا أنه في الشرع جعل )3("واستعير القذف للشتم والعيب" )2(القذف يدل على الرمي والطرح

فيما ترمى به أعراض الناس تمييزا له عن البهتان الذي هو ذكر المرء بما ليس فيه، وعن الغيبة التي هي 

  .لما استعير له في اللغة القانونرجال ذكر المرء بما يكره، في حين استعمله 

 رجال القانونو فقهاء الشريعةالقذف في اصطلاح : الأولالبند

: فقهاء الشريعةعند -/1

.)4(الّرمي بالزنا: القذف عند الأحناف هو-

.)5(رمي القاذف المقذوف بالزنى أو نفي نسبه: أما عند المالكية فهو-

معرض التعيير أو في معرض الشهادة مع عدم استيفاء الرمي بالزنا في : أما عند الشافعية فهو-

.)6(شرط العدد

.)7(الّرمي بزنا أو لواط أو شهادة بأحدهما ولم تكتمل البينة: "أما عند الحنابلة فهو-

)1(
.91، ص1أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ج: انظر 

)2(
.391، ص2، مرجع سابق، جمعجم مقاييس اللغة: انظر 

)3(
.514، ص2، مرجع سابق، جالمفردات في غريب القرآن

)4(
.316، ص5، مرجع سابق، جفتح القدير: انظر 

)5(
.441، ص2، مرجع سابق، جاتهد واية المقتصد بداية: انظر 

)6(
.460، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: انظر 

)7(
.352، ص3، مرجع سابق، جدقائق أولي النهي لشرح المنتهى
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من خلال التعاريف يتضح أن الفقهاء متفقون أن القذف الذي يحد صاحبه هو الرمي بالزنا، 

، وقال )1(ف فيما يتعلق بالتعريض، فقال أبو حنيفة ليس بقذفوباللفظ الصريح، وقد حدث بينهم خلا

)3(ليس بقذف: ، وقال الشافعي)2(هو قذف: مالك

ليس قذف، قال :قذٌف فقد قال بحد المعرض، ومن قال: ، فمن قال )4(ليس بقذف: وقال أحمد

  .مرارا ويتصور من القاذف، قذف الفرد أو الجماعة، كما يتصور قذف الواحد.بتعزير المعرض

:رجال القانونعند -/2

يعد قاذفا كل إدعاء بواقعة من شأا «: هبأن 296عرف المقنن الجزائري القذف في المادة 

، »المساس بشرف واعتبار الأشخاص أو الهيئة المدعى عليها به أو إسنادها إليهم أو إلى تلك الهيئة

بطريق إعادة النشر حتى ولو تم ذلك على ويعاقب على نشر هذا الإدعاء، أو ذلك الإسناد مباشرة أو 

وجه التشكيك، أو إذا قصد به شخص أو هيئة دون ذكر الاسم، ولكن كان من الممكن تحديدهما من 

عبارات الحديث أو الصياح أو التهديد أو الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع 

.)5("الغير أو ذكر الخبر محتملا الصدق والكذبويقصد بالإدعاء حمل معنى الرواية عن ."الجريمة

أما الإسناد فهو نسبة أمر شائن إلى شخص سواء بصفة تأكيدية أو بصفة تشكيكية، مهما 

الكلام أو الصورة أو الرسم أو الإشارة، سواء أكان بالتصريح أو بالتلميح أو : كانت الوسيلة في ذلك

.)7(لم تصح ، صحت وقائع الشيء المسند به أم)6(بالتعريض

إدعاء بواقعة أو إسناد واقعة ، فلكي يكون الشخص : جاء في التعريف السابق بأن القذف هو

ينبغي أن ينصب إدعاؤه أو إسناده على واقعة معينة ومحددة، توصف بأا مشينة لمساسها  نإذقاذفا 

)1(
.42، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

)2(
.441، ص2سابق، ج، مرجع بداية اتهد واية المقتصد: انظر 

)3(
.347، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر 

)4(
.90، ص3، مرجع سابق، جالمغني: انظر 

)5(
.194، ص1مرجع سابق، ج ،الوجيز في القانون الجنائي الخاص أحسن بوسقيعة، 

)6(
.195-194، ص1المرجع نفسه، ج: انظر 

)7(
.198، ص1المرجع نفسه، ج: انظر 
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.)1(بالشرف والاعتبار

ية التي ينعم ا الشخص في اتمع المركز والمكانة الاجتماع: "وشرف واعتبار الأشخاص هو 

)2(" بحيث يتحدد مركزه الأدبي والاجتماعي....

والفعل الماس بالشرف هو الفعل المخالف للتراهة والإخلاص، سواء أكان يقع تحت طائلة "

بالاعتبار فهو الفعل الماس بقيمة الإنسان عند نفسه أو  سالفعل الما"، أما )3("القانون الجزائي أو لا يقع

.)4("ما يحط من كرامته عند الغير

على شخص طبيعي أو شخص معنوي أو هيئة نظامية أو هيئة إما القذف في القانون قد يقع إن 

أو على شعيرة من شعائر الدين، ويشترط لتحقق القذف  عمومية أو رئيس دولة، أو على الرسول 

  .الصور التي تتحقق ا العلانية 296في المادة  نية وقد ذكرالعلا

 عند الفقهاء وفي قانون العقوبات الجزائري: ما يثبت للمقذوف إزاء قاذفه: الثانيالبند

:عند الفقهاء-/1

  للعبد؟ االله أو حق ااختلف الفقهاء في مسألة هل يعد حد القذف حق

  :أقوالوالفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة 

ومذهب  )6(وقول عند المالكية )5(أن حد القذف هو حق للعبد، وهو قول عند الحنفية: الأول

ماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم  دإن ":لقوله  )8(و الحنابلة )7(الشافعية

)1(
.195، ص1المرجع نفسه، ج: انظر 

)2(
) ت.ديوان المطبوعات الجامعية ،د:الجزائر( 1،ط -القسم الخاص–شرح قانون العقوبات الجزائري محمد صبحي نجم ، 

.97،ص
)3(

.195، ص1،ج مرجع سابق ،الخاصالوجيز في القانون الجنائي أحسن بوسقيعة ، 
)4(

.196، ص1المرجع نفسه، ج 
)5(

.327، ص5، مرجع سابق، جفتح القدير: انظر
)6(

.109، ص12، مرجع سابق، جالذخيرة: انظر
)7(

.346، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر
)8(

.85، ص9، مرجع سابق، جالمغني: انظر
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دمائنا  ووجه الدلالة أنه أضاف أعراضنا إلينا كإضافة. ")1("هذا في شهركم  هذا في بلدكم هذا

.)2("وأموالنا، ثم كان ما وجب في الدماء والأموال من حقوق الآدميين فكذلك ما وجب في الأعراض

وقول عند  )4(وقول عند المالكية )3(أن حد القذف هو حق الله، وهو قول الحنفية: الثاني- 

  .ذلك أن المغلب فيه حق الشرع )5(الحنابلة

للقاضي أو ولي الأمر، أما بعد بلوغ أمر القذف أنه حق للعبد قبل بلوغ القذف : الثالث- 

تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من "، لقوله )6(القاضي أو ولي الأمر، صار الحد حقا الله تعالى

.)7("حد فقد وجب

والمختار من هذه الأقوال هو القول الأول ذلك أن ما هو حق للعبد خالصا يبقى كذلك وإن 

نسبة للحديث الذي أستدل به أصحاب القول الثالث فذاك حال كون الحق حقا بلغ الإمام، وأما بال

  . الله

:حق اني عليه في المطالبة بحد القاذف- أ

يثبت للمجني عليه شرعا التقدم إلى القضاء والمطالبة بحد القاذف، هذا إن كان حيا؛ أما بعد 

)11(الشافعية و )10(وقال المالكية بالحد،ليس للورثة المطالبة )9(والحنابلة)8(موت المقذوف، فقال الحنفية

  .لورثة حق المطالبة بإقامة الحدل )11(الشافعية

)1(
.483،مرجع سابق،صح مسلميصح¡1218:،ح رحجة النبي:الحج،باب:أخرجه مسلم،كتاب

)2(
.10، ص11، مرجع سابق، جالكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيالحاوي 

)3(
.349، ص2، مرجع سابق، جالهداية في شرح بداية المبتدى: انظر

)4(
.109، ص12، مرجع سابق، جالدخيرة: انظر

)5(
  ذكروا من قبل ام لا.  201، ص10، مرجع سابق، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: انظر

)6(
.109، ص12، مرجع سابق، جالذخيرة: انظر 

)7(
: يعفى عن الحدود مالم تبلغ السلطان، ح ر: الحدود، باب: أخرجه الترمذي، وصححه ناصر الدين الألباني، كتاب: انظر 

.785، مرجع سابق، صسنن أبي داود¡4376
)8(

.327، ص5، مرجع سابق، جفتح القدير: انظر 
)9(

279،ص  5،ج مرجع سابق¡المغني: انظر 
)10(

.505، ص4، مرجع سابق، جالمدونة: انظر 
)11(

.350، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر 
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والمختار من هذه الأقوال أنه ليس للورثة المطالبة بالحد كونه موقوف على طلب المقذوف، إلا 

أن يشهدوا أن الميت على حقه وأنه قد طالب بالحد قبل موته ففي هذه الحال يثبت لهم حق المطالبة 

  . بالحد

  : حق اني عليه المقذوف في العفو عن قاذفه مدى-ب

في تكييف حد القذف بين كونه حقا الله أم حقا للعبد اختلافهم في ترتب عن اختلاف الفقهاء 

فالقائلون من الفقهاء بأنه حق للعبد خالص، قالوا بحق المقذوف في العفو، والقائلون بأنه حق الله : العفو

بأنه يترتب عن : بأنه ليس للمقذوف حق العفو، أما القائلون بالقول الثالث السابق ذكره فقالوا: قالوا

كون حد القذف حق للعبد قبل الرفع إلى القاضي أو الإمام، أو صاحب الشرط حق المقذوف في العفو 

عن قاذفه، أما بعد الرفع إلى القاضي أو الإمام أو صاحب الشرط فليس للمقذوف حق العفو إلا في 

  .إن أراد الستر على نفسه: الأولى-        :حالتين

  .ذف الأب ابنه، والابن أباهحالة ق: الثانية-                 

ولما كان المختار سابقا القول بأنّ حد القذف هو حق للعبد خالصا، يثبت تبعا لذلك حق 

  .المقذوف في العفو عن قاذفه، واالله أعلم

  :رجال القانونعند - /2

  :تعامل المقنن الجزائري مع جريمة القذف على ثلاثة أنماط

تقدير وملائمة المتابعة من عدمها، وذلك حال كون القذف نمط أوكل فيه للنيابة العامة مهمة  - 

فقرة  298: المادة(موجه إلى شخص أو أكثر ينتمون إلى مجموعة عنصرية أو مذهبية أو إلى دين معين 

  ).ع.من ق 2

فيه تحريك الدعوى العمومية وبصفة تلقائية وذلك حال قذف النيابة العموميةونمط يتحتم على  - 

واء أكان القاذف شخصا طبيعيا أو نشرية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو غيرها رئيس الجمهورية، س

  ).ع.مكرر من ق 144المادة (

في تحريك الدعوى العمومية، حيث لا تتحرك هذه الأخيرة النيابة العموميةونمط قيد فيه سلطة  - 

ها إلى الأفراد؛ ويضع إلا بناء على شكوى من قبل اني عليه، وهذا في حالة ما إذا كان القذف موج

  .ع.ق 298وهذا ما نصت عليه المادة .صفح اني عليه في هذه الحالة حدا للمتابعة الجزائية



196

بعقوبة  يفي الختام أقول إن الشريعة الإسلامية قصرت القذف على العرض، فخصت المعتد

هذه الحالة أن يخصه بالتعزيز،  حدية، وجعلت من رمي الإنسان بما ليس فيه تانا يحق لولي الأمر في

  . وجعلت من ذكر الإنسان بما ليس فيه غيبة قرر الشارع لمرتكبها  عقوبة أخروية

ولما كان المختار أن حد القذف هو حق للعبد، كان لهذا الأخير حرية الاختيار بين متابعة 

 الحال هذه يحق لولي الأمر القاذف قضائيا من عدم متابعته، أو الصفح عنه خلال المتابعة، إلاّ أنه في

تسليط عقوبة تعزيرية على القاذف وذلك مراعاة لحق االله الذي لا يخلو منه حق وردعا للقاذف وحملا 

ومن شأن هذه العقوبة التعزيرية الحفاظ على هيبة . له على التحكم في لسانه حتى لا يقول إلا صدقا

  .القضاء في قلوب الجناة خصوصا والناس عموما 

في القانون، فقد تم توسيع مدلول القذف ليشمل ما يمس بالشرف والاعتبار، دون التطرق   أما 

أو استثناء حق النقد، والذي فيه نسبة من المساس بشخص المُنتقد وتجريحا له، فإذا كان القصد من 

لى القذف هو التشهير والعلانية، فإنّ  النقد غايته الإصلاح، وكشف هذا من ذاك يقتضي الوقوف ع

الركن المعنوي الذي هو الإرادة، إلا أنّ هذا لا يكفي، فالأولى بالمقنن استثناء هذه الحالة من المتابعة 

  . بموجب نص مكتوب طالما أن مبدأ الشرعية يقتضي ذلك

لمدلول لفظة القذف، ندرة أو قلّة هذه الجريمة في أوساط اتمع  كان يتصور من توسيع المقنن

  المتأمل في حال مجتمعنا يشاهد عكس ذلك تماما، فما الخلل يا ترى؟الجزائري، إلا أنّ 
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حقوق اني عليه في جرائم الاعتداء الواقعة على الأشخاص في الفقه : المبحث الثاني

الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري

لا يقل عنها إن الحفاظ على النفس مقصد عظيم، والحفاظ على ما دوا من الأطراف والجوارح 

قيمة، ويعد الاعتداء عليهما خرم لهذا المقصد، لذلك تقتضي معالجة الجرائم الواقعة على الأشخاص، إما 

المعاملة بالمثل، وذلك تحقيقا لمبادئ العدل، وإما العفو أو الصلح أخذا بمبادئ الرحمة وإرادة الخير، وما 

فيا ترى كيف كان تصور فقهاء الشريعة سوى ذلك يعد تغليبا لمصلحة أحد الخصين على الآخر ، 

الإسلامية لفكرة إنصاف المعتدى عليه في جرائم الاعتداء الواقعة على الأشخاص من خلال نصوص 

التشريع؟ وكيف كان تصور المقنن الجزائري لذات المسألة من خلال السياسة الجنائية الرامية إلى عالمية 

  النص الجنائي؟

  عليه في الجرائم الواقعة على النفس في الفقه الإسلامي وقانون  حقوق اني: المطلب الأول

  العقوبات الجزائري

اعتداء على حق خالص للعبد، ولما كان المشرع قد حسم  وما دوا يعتبر العدوان على النفس

في طريقة استيفاء الحق في هذه الجريمة، كان للمجني عليه حرية في اختبار العقوبة بين زجر القصاص 

: مواساة الدية ورحمة العفو، ناظرا في مصالح نفسه، وإن كان المشرع قد ندب إلى العفو بقوله تعالىو

[; : 9 8 7 6Z]في حين اكتفى في قانون العقوبات ]32: المائدة ،

 الجزائري بالسجن والحبس والغرامة على هذا النوع من الجرائم، مع توقيف العمل بعقوبة الإعدام مطرقا

  .سمعه إلى همسات المنظمات الحقوقية المتبنية لأفكار المدارس العقابية المنادية إلى نبذ العقوبات القاسية

استيفاء الحق من المعتدي القاتل في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري: الأول الفرع

على  حزنا وحنقا هاوتملؤالقلوب غيظا  على نفس ولي الدم، إذ تملء اكبير اإن لجريمة القتل وقع

القاتل، فيتولد بداخله العنف والكراهية إزاء الآخرين؛ وامتصاصا لهذه الشحنة من الغضب تقرر في 

تحقق  وجملة من الحقوق تستفرغ حنقه على الجاني  فقهاء الشريعةالشرع لولي الدم على اصطلاح 

رت إلى ذلك، أما في القانون حق غيره كما سبق وأن أشفي  في حق هذا الأخير وأخرى مقاصد 

  .الحق اقتضاءالمسؤولة عن  أن الدولة هي رة ذلكفكانت المعالجة مغاي
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وسائل استيفاء الحق من قبل ولي الدم في الفقه الإسلامي:لأولىالفقرة ا

عمد وخطأ وشبه :سبق لي وأن ذكرت أن القتل عند الحنفية والشافعية والحنابلة، ثلاثة أنواع

عمد و خطأ، والمشهور عن مالك نفي شبه العمد إلا في : هو عند المالكية على نوعينعمد ، بينما 

.)1(الابن مع أبيه

أن يقصد القاتل إزهاق الروح، والقتل شبه العمد هو الذي يتعمد فيه القاتل : "والقتل العمد هو

الفعل،واختلفوا بعد ذلك فيما يعد العدوان ولا يتعمد إزهاق الروح، أي يقصد الفعل ولا يقصد نتيجة 

قتلا عمدا، وما يعد شبه عمد، فالحنفية يشترطون في العمد أن تكون الآلة التي أحدثته مما يعد للقتل 

عادة كالسيف والسكين، فإذا كانت الآلة المستعملة غير معدة للقتل فالقتل ا عندهم شبه عمد،أما 

أن العمد هو القتل بما يقتل غالبا، وأن : تل العمد وشبه العمدالشافعية والحنابلة فالفرق عندهم بين الق

.)3(، أما عند المالكية فهو عمد)2("شبه العمد هو القتل بما لا يقتل غالبا

وأما القتل الخطأ فهو الذي لا تصاحبه نية القتل ولا نية العدوان، وينتج إما عن خطأ في الفعل "

.)4(" القصدفيوإما عن خطأ ... 

)5(اء الشريعة لا يفرقون بين القتل المسبوق بالإصرار والترصد والقتل الذي يخلو منهماإن فقه

  .خلافا لما هو الحال في قانون العقوبات الجزائري

ويشترط في القتل أن يكون القاتل مكلفا، معصوما، مختارا، عالما بتحريم ما أقدم عليه، وألا 

  .أن يكون معصوم الدم، وألا يكون جزء من القاتل: وليكون القاتل أصلا للمقتول؛ ويشترط في المقت

p]: ، انتقل استيفاء حق اني عليه إلى وليه لقوله تعالىإذا مات المقتول o n m

s r qZ]؛ وقد اختلف فقهاء المذاهب الأربعة في تحديد ولي الدم على ]33: الإسراء

  :قولين

)1(
.397، ص2، مرجع سابق، جبداية اتهد واية المقتصد: انظر 

)2(
.52-51ناصر علي ناصر الخليفي، مرجع سابق، ص 

)3(
.19، ص9مرجع سابق، ج، منح الجليل شرح مختصر خليل: انظر

)4(
.52ناصر علي ناصر الخليفي، مرجع سابق، ص

)5(
.50المرجع نفسه، ص: انظر 
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)2(والشافعية )1(ولي الدم هم جميع الورثة من الرجال والنساء، وهو قول الحنفية أن: الأول- 

، وعمدة هذا القول هو )4(، وفي قول الشافعية يستحقه الوارث من النسب دون السبب)3(والحنابلة

¡)5(لبيان قرب الصلة مقياسا أدق من مقياس الوراثة نظرهم إلى قرب الصلة بالمقتول، إذ لم يجدوا 

بين أن يأخذوا العقل أو : فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين":وسندهم قوله 

.)6("يقتلوا

أن أولياء الدم هم العصبة الوارثون من الرجال دون غيرهم، فلا تكون ولاية الدم للزوج : والثاني

اب الفروض من غير إلا أن يكون ابن عمٍ لزوجته، ولا تكون لذوي الأرحام، ولا تكون لأصح

العصبات، ولا يثبت للنساء حق في القصاص إلا بشروط ثلاث هي، أن تكون المرأة وارثة، وأن لا 

.)8(، وعمدة هذا القول أن الولاية للذكران دون النساء)7(يساويها عاصب في الدرجة

يءٌ آخر، والمختار من هذه الأقوال هو القول الثاني، ذلك أن القصاص شيءٌ ومقياس الوراثة ش

فالقصاص ينظر فيه بداية إلى الولاية، والولاية المتعدية تثبت للرجال دون النساء، ولا يمنع ذلك من 

، إلا أن )9(ثوريتهن، فإن لم يكن للمقتول ولي فإن السلطان ولي من لا ولي له باتفاق المذاهب الأربعة

أبو يوسف من الحنفية خالف الجمهور في ذلك وذهب إلى أنه ليس للسلطان أن يقتص، إذا كان 

)1(
.242، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

)2(
.214، ص9، مرجع سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: انظر 

)3(
الكافي في فقه الإمام ابن قدامة المقدسي أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي، :انظر 

.270، ص3ج،)م1994هـ،1414م ،دار الكتب العلمية ،.د(1ج،ط4¡أحمد
)4(

.46، ص5ج، مرجع سابق،فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب:انظر 
)5(

، )ت.دار الفكر العربي، د: القاهرة، مصر(ط .، د-العقوبة -الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميمحمد أبو زهرة، : انظر 

.446ص
)6(

سنن أبي ¡4504: ولي العمد يرضى بالدية، ح ر: الديات، باب: أخرجه أبو داود، وصححه ناصر الدين الألباني، كتاب 

.811، مرجع سابق، صداود
)7(

.258-256، ص4، مرجع سابق، جالشرح الكبيرحاشية الدسوقي على : انظر 
)8(

.403، ص4، جبداية اتهد واية المقتصد: انظر 
)9(

المهذب في فقه 256º، ص4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير219º، ص10، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 

.271، ص3بق، ج، مرجع ساالكافي في فقه الإمام أحمد190º، ص3، مرجع سابق، جالإمام الشافعي
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قلت إن رأي أبو يوسف هو رأي قابل .)1(المقتول من دار الإسلام كما ليس له أن يعفو بغير مال

  .لحةللنقاش، ذلك أن السلطان يتمتع بولاية عامة، فضلا على أن تصرفاته منوطة بتحقيق المص

 الدم في الاقتصاص من القاتل حق ولي: الأولالبند

تتبع الدم "، وهو )2(القصاص هو حكم من االله على من اعتدى على نفس معصومة عامدا متعمدا

خذ لنفس ذلك أن العدالة تقتضي أن يؤ، فهو إذن جزاء وفاق للاعتداء المتعمد على ا)3("الدم بالقود

¨]:قال تعالى )4(الجاني بمثل فعله § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~

º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ©

Á À ¿ ¾ ½ ¼ »Z ]وهو شرعة لنا وشرعة لمن قبلنا]45: سورة المائدة ،.  

اء الموانع ول وفي مستوفي القصاص، وكذا بانتفوبتوفر الشروط المحددة شرعا في القاتل والمقت

جميعا يثبت لولي الدم حق الاقتصاص من القاتل الذي قد يكون مسلما أو غير مسلم، الشرعية عنهم 

  .الولاة أو من الرعية من جماعة، امرأة، فردا واحدا أو ورجلا أ

  .وسأتناول بعض المسائل الفقهية مبينا مذاهب الفقهاء في ذلك

:القصاص بين المسلم والكافر-/1

ترتب عن كون الدين أساس النظام الاجتماعي ألا يقتل مسلم بغير مسلم ،حربيا كان أو 

المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى ":مستأمنا أو مرتدا عن الإسلام لقوله 

 ي ، أما فيما يتعلق بالذم)5(...."بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده

  : فيه أقوالفلأصحاب المذاهب 

)1(
.93، ص13سابق، ج ، مرجعالبناية شرح الهداية: انظر 

)2(
.13، ص1جبر محمود الفضيلات، مرجع سابق، ج: انظر 

)3(
دار ميمان  للنشر :الرياض،المملكة العربية السعودية(1ج،ط2¡تيسير العلام شرح عمدة الأحكامبسام بن عبد االله البسام، 

.315،ص 2،ج)م2005هـ،1426،والتوزيع 
)4(

ج، 2¡الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأجزيتها المقررة في الفقه الإسلامييوسف علي محمود حسن،  

.11، ص2، ج)ت.دار الفكر للنشر والتوزيع، د: عمان، الأردن(ط.د
)5(

سنن أبي ¡4530: إيقاد المسلم من الكافر، ح ر: الديات، باب: أخرجه أبو داود، وصححه ناصر الدين الألباني، كتاب 

.817، مرجع سابق، صداود
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، ودليلهم في ذلك عموم أدلة )1(يقتل المسلم بالذمي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه: أولا

لا يقتل مؤمن ":؛ و قوله ]178: البقرة[ Z\[^_`]: القصاص لقوله تعالى

على أن المراد بالكافر هو المحارب والمستأمن ، ذلك أن القصاص يعتمد  "بكافر ولا ذو عهد في عهده

  .المساواة في العصمة، وهي متحققة بالدار في هذه الحالة لا بالدين

إلا أن الإمام مالك  )4(وأحمد )3(والشافعي )2(لا يقتل المسلم بالذّمي وهو قول مالك: الثاني

والقول بعدم قتل المسلم بالذمي مروي عن .فقال والحال هذه بقتله )5(استثنى من ذلك حالة قتل الغيلة

.)6(جملة من الصحابة

وترتب عن كون الدين أساس النظام الاجتماعي أيضا أن يقتل الكافر بالمسلم، فقد جاء في 

من فعل بك هذا؟أفلانٌ؟ أفلانٌ؟ : ل لهااالسنة أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين، فق

أن يرض رأسه بالحجارة حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، فأمر النبي 
)7(.

  :القصاص بين الرجل والمرأة-/2

يقتل الرجلُ بالمرأة وتقتلُ المرأة بالرجل، وهو قول سلف هذه الأمة وخلفها لعموم النصوص 

الأنوثة فيما وراء العصمة، والقول بخلاف ذلك يعد الآمرة بالقصاص، إذ أنه لا اعتبار للذكورة و

.)8(لإجماع، ووهم من نسب ذلك إلى الإمام مالك والشافعياا لمخالفته حمرجو

:القصاص بين الولاة والرعية-/3

)1(
.217، ص10، مرجع سابق، جالعناية شرح الهداية: انظر 

)2(
.399، ص2، مرجع سابق، جبداية اتهد واية المقتصد: انظر 

)3(
.171، ص3، مرجع سابق، جذب في فقه الإمام الشافعيالمه: انظر 

)4(
.273، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 

)5(
، مرجع الحديث والأثر النهاية في غريب: انظر فعلة من الاغتيال ،وهو أن يخدع ويقتل في موضع لا يراه في أحد ؛:الغيلة  

.403، ص3سابق، ج
)6(

.273، ص8المرجع نفسه، ج: انظر 
)7(

¡سنن أبو داود¡4527: يقاد من القاتل، ح ر: الديات، باب: أخرجه أبو داود، وصححه ناصر الدين الألباني، كتاب 

.817مرجع سابق، ص
)8(

.23، ص7مرجع سابق، ج نيل الإوطار،: انظر 
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مهما سمت –لا خلاف في وجوب القصاص بين الراعي والرعية، فإذا جنى حاكم أو راع "

على أحد من عامة الناس، فإنه لا مندوحة عن تطبيق القصاص على  - مترلته في الدولة أو بين الناس

وتلك حقيقة من حقائق الشريعة الإسلامية لا يخفيها أو يتنازل عنها أو يفرط فيها إلا جاهل ... الجاني

.)2("، أو مضطرب هان عليه دينه)1(أو المغرض 

:لواحدقتل الجماعة با-/4

اتفقت المذاهب الأربعة على قتل الجماعة المشتركة في قتل الواحد عمدا وعدوانا، وذلك سدا 

حيث رفع إليه سبعة لذريعة التخلص من القتل بدعوى التمالؤ، وأول ما حدث هذا الأمر زمن عمر 

.)3("لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم به: "نفر قتلوا رجلا بصنعاء، فقتلهم به وقال

  :قتل الواحد بالجماعة-/5

  .اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال 

¡)4(يقتل الواحد بالجماعة قصاصا، ولا يجب مع القود شيء من المال وهو قول الحنفية: الأول

  .ذلك أن المقصود من القود هو حقن الدماء )5(والمالكية

واحد بالواحد، وتجب الديات للباقين لتعذر لا يقتل الواحد بالجماعة، وإنما يقتل ال: الثاني

، ودليلهم هو أن ظاهر آيات القصاص قتل النفس بالنفس وأن قتل )6(القصاص، وقال ذا الشافعية

wvutZ]: الجماعة بالواحد ضرب من ضروب السرف المنهى عنه لقوله تعالى

].33: الإسراء،[

مقصورة لآدميين، فإن رضي الكل بقتله،  اأن حقوق الجماعة لا تتداخل كوا حقوق: الثالث

)1(
  .الصواب، أو مغرض 

)2(
.81أمير عبد العزيز، مرجع سابق، ص 

)3(
موطأ ما جاء في الغيلة والسحر؛مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ،:بالعقول،با:أخرجه الإمام مالك،كتاب

  -هـ1406دار إحياء التراث العربي،:بيروت،لبنان(ط .ج، د 2محمد فؤاد عبد الباقي، :، اعتنى به  الإمام مالك

.871،ص2،ج)م1985
)4(

.339، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 
)5(

.399، ص2، مرجع سابق، جبداية اتهد واية المقتصد: انظر 
)6(

.27، ص12، مرجع سابق، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: انظر 
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.)1(قتل؛ وإن طلب أحدهم القصاص والباقون الدية، يقتل لطالب القود، وللبقية الدية

  .والمختار من هذه الأقوال هو القول الثالث ذلك أن حقوق الآدميين لا تتداخل

:القصاص بين الزوجين-/6

  :اختلف الفقهاء في مسألة قتل الزوج زوجته

فإذا لم يكن لهما ولد فعلى : فلهم تفصيل في المسألة )4(والحنابلة )3(الشافعيةو)2(أما الحنفية 

وجوب القصاص، أما في حال وجود الولد فلا قصاص على الزوج وحجتهم في ذلك أنه لما كان 

  .القصاص لا يجب للولد على والده، وهو قاتله فمن باب أولى ألا يجب عليه القود بالإرث من أمه

.يقاد ا إن تعمد قتلها مذهبهم على أنه فظاهر )5(و أما المالكية

أما فيما يخص قتل الزوجة لزوجها، فإني لم أقف على تفصيل فيها، فيما توفر لدي من كتب في 

المذهب الحنفي والمالكي إلا أن الظاهر أا تقاد بزوجها، أما عند الشافعية والحنابلة؛ فإنّ ذات التفصيل 

المتقرر عندهم أن الأم في القصاص كالأب في مسألة السابق يطبق على قتل الزوجة زوجها ذلك أن 

.)6(عدم قتل أصل بفرع

إن تعليل الشافعية والحنابلة له وجاهة، وعلى حد تفصيلهم السابق ذكره، فإنه في حال تعدد 

 القصاص، ويثبت للبقية الدية؛ وهوالقاتل من الزوجين  م إلى جانب الابن، فإنه يسقط عنأولياء الد

  .فارق ذلك أن الصلّة بين الأب والابن عند قتله كانت مباشرة وفي حال الأم ليس كذلكال معقياس 

  . أنه يقتص من الزوج حين قتله للآخر  وعليه فالمختار من هذه الأقوال هو

)1(
1ج، ط8¡المبدع في شرح المقنعأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح، برهان الدين  ابن مفلح: انظر

.239-238، ص7ج) م1997-هـ1418دار الكتب العلمية، : لبنانبيروت، (
)2(

¡560،ص6،مرجع سابق ،جرد المحتار على الدر المختار : انظر
)3(

 قاسم محمد النوري،: ، تحقيقالبيان في مذهب الإمام الشافعيأبو الحسين، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني، 

.321، ص11، ج)م2000-هـ1421دار المنهاج، : جدة، المملكة العربية السعودية(1ج، ط13
)4(

.287، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر
)5(

¡التاج والإكليل لمختصر خليلالمواق أبو عبد االله، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، : انظر

.354، ص8، ج)م1994-هـ1416العلمية، دار الكتب : م.د(1ج، ط8
)6(

.286، ص8، مرجع سابق، جالمغنيو. 318، ص11، مرجع سابق، جالبيان في مذهب الإمام الشافعي: انظر
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 حق ولي الدم في إظهار جريمة القتل بالقسامة: الثانيالبند

كانت الشريعة الإسلامية تحرص أشد لما كان القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات، ولما 

الحرص على حفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها، ولما كان القتل يكثر والشهادة عليه تقل تقررت 

.)1(القسامة حتى لا يفلت ارمون من العقاب وحتى تصان الدماء

¡)2("اتلهوالقسامة هي أيمان مكررة على سبيل المبالغة خمسين مرة في دعوى قتيل لم يعرف ق"

وقد تباينت تعريفات فقهاء المذاهب للقسامة تبعا للشروط الموجبة لها، وترتب عن ذلك أن كانت عند 

.)4(، بينما كانت عند المالكية والشافعية والحنابلة دليلا لإثبات مة القتل)3(الحنفية دليلا لنفي التهمة

ي خلاف ما تعورف عليه في أصول والقسامة أول ما وجدت في الجاهلية ثم اقرها الإسلام، وه

.)5("الشرع من وجوب البينة على المدعي واليمين على المنكر

يحلفها أولياء القتيل لإثبات مة القتل على الجاني، : إن القسامة عند جمهور الفقهاء غير الحنفية"

باالله الذي لا إله إلا هو لقد ضربه فلان فمات، أو لقد قتله فلان، فإن نكل : بأن يقول كل واحد منهم

من الدية، وإن نكل عن اليمين حلف الباقي جميع الأيمان، وأخذ حصته  - أي ورثة القتيل–بعضهم 

ترد اليمين على المدعى عليه،  - قرينة على القتل أو العداوة الظاهرة - الكل، أو لم يكن هناك لوث 

  .الخمسين وبرئ - الجاني–حلف المتهم  - عاقلة–ليحلف أولياؤه خمسين يمينا، فإن لم يكن له أولياء 

وإذا حلف أولياء القتيل وجب عند المالكية القصاص في حالة العمد، والدية في حالة الخطأ 

أما عند الحنفية، فهي الأيمان المكررة في دعوى القتل، وهي .وتجب الدية في كل الحالات عند الشافعية

الدم، لنفي  خمسون يمينا من خمسين رجلا، يقسمها أهل المحلة التي وجد فيها القتيل، ويتخيرهم ولي

باالله ما قتلته، ولا علمت له قاتلا، فإذا حلفوا غرموا : مة القتل عن المتهم، فيقول الواحد منهم

)1(
.428، ص2، مرجع سابق، جبداية اتهد واية المقتصد: انظر 

)2(
.88أمير عبد العزيز، مرجع سابق، ص 

)3(
.286، ص7، مرجع سابق، جترتيب الشرائعبدائع الصنائع في : انظر. 

)4(
¡مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ و269، ص6، مرجع سابق، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل: انظر 

.487، ص8، مرجع سابق، جوالمغني378º، ص5مرجع سابق، ج
)5(

.88أمير عبد العزيز، مرجع سابق، ص 
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.)1("الدية

فإن أبى أهل القتيل الحلف، ورفضوا أيمان عاقلة الجاني أو أيمان الجاني نفسه إن لم يكن له عاقلة، 

ديته من بيت مال المسلمين، ودليل مشروعية  وحتى لا يذهب دم القتيل هدرا، تعطى لأولياء الدم

خرجا إلى خيبر من جهد أصام، فأٌخبر  )3(ومحيصة )2(القسامة على هذا النحو هو أن عبد االله بن سهل

ما قتلناه : أنتم واالله قتلتموه، قالوا: فأتى يهود فقال )5(أو عين )4(محيِصةُ أن عبد االله قُتل وطُرح في فقير

، وهو أكبر منه، وعبد الرحمن )6(اقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، وأقبل هو وأخوه حويصة واالله، ثم

، يريد "كبر كبِر: "لمحَيصة ، فذهب يتكلّم، وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي )7(الرحمن ابن سهل

نحيصة، فقال رسول االله . السويصة، ثم تكلّم مفتكلم ح:" واصاحبكم، وإما أن يأذَنوا إما أن يد

لحويصةَ ومحيصة وعبد  ما قتلناه، فقال رسول االله : إليهم به، فكتبوا ، فكتب رسول االله "بحرب

ليسوا : قالوا "افتحلف لكم يهود؟": لا، قال: قالوا. "أتحلفون وتستحقّون دم صاحبكُم": الرحمن

.)8(فركضتني منها ناقة:  أُدخلت الدار، قال سهلٌمن عنده مائة ناقة حتى بمسلمين، فوداه رسول االله 

)1(
¡مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، "القسامة دليل ينبغي أن يتوج به قانون الإجراءات الجنائية"أمين عبد المعبود زغلول،  

.7، مجلد182، ص1990مارس : 16الكويت، ع
)2(

سابق، ، مرجع أسد الغابة في معرفة الصحابة: انظر. عبد االله بن سهل بن حنيف الأنصاري، ولد على عهد رسول االله  

.10،ص5،مرجع سابق ،جصابة في تمييز الصحابةالإ،و269، ص3ج
)3(

محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس  

= يوسف بن عبد االله ابن عبد البر أبو عمر ؛و114، ص5المرجع نفسه، ج: انظر. الأنصاري الأوسي ثم الحارثي، يكنى أبا سعد

دار :بيروت ،لبنان(1ط ج،4علي محمد  البجاوي،:تحقيق ¡الاستيعاب في معرفة الأصحاببن محمد النمري القرطبي ،=

.1463،ص4،ج)م1992هـ،1412الجيل،
)4(

¡3سابق، ج، مرجع الحديث والأثر النهاية في غريب: انظر.البئر قليلة الماء أو الحفرة التي تكون  حول النخل: الفقير 

.463ص
)5(

.205، ص2، مرجع سابق، جمعجم مقاييس اللغة: انظر. منبع الماء: العين 
)6(

حويصة بن مسعود بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري 

¡97، ص2، مرجع سابق، جالغابة في معرفة الصحابةأسد : انظر. الأوسي ثم الحارثي أبو سعد وهو أخو محيصة لأبيه وأمه

.409،ص1،مرجع سابق،ج الاستيعاب في معرفة الأصحاب و
)7(

، مرجع أسد الغابة في معرفة الصحابة: انظر. ولم تكن له صحبة عبد الرحمن بن سهل بن حنيف الأنصاري، رأى النبي  

.453، ص3سابق، ج
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.)1(ناقة

فيثبت لولي الدم إذن أن يلجأ إلى القسامة الإثبات لإظهار وإثبات جريمة القتل سواء أكان عمدا 

، وفي )2(أو شبه عمد أو خطأ، فلا يوجد في الشرع ما يعرف في القانون بتقييد الدعوى ضد مجهول

  .قوقهم من الضياعهذا حفظ لدماء المسلمين وكذا لح

 حق ولي الدم في الدية: الثالثالبند

الدية هي بدل النفس وما دوا، وهي عقوبة بديلة في القتل العمد، وعقوبة أصلية في القتل شبه 

العمد، والقتل الخطأ وذلك قطعا لجذور الشحناء والبغضاء بين أفراد اتمع التي تتسبب عن جريمة 

عقوبة أصلية في القتل شبه العمد والقتل الخطأ هو الموازنة بين مصلحة النفس ووجه كون الدية .القتل

  .المزهوقة ومصلحة الجاني المخطئ غير القاصد للقتل

ts]: ودليل مشروعية الدية قوله تعالى r q p o n m l k j i

¢ ¡ • ~ } | { zy x w v uZ ]178: البقرة.[

¡)3("العفو أن تقبل الدية في العمد، فيتبع بمعروف، وتؤدي إليه بإحسان: "اس قال ابن عب

87]: وقال تعالى أيضا 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

I H G F E DC B A @ ? > = < ; : 9

R Q P O N M L K JZ]92: النساء.[

وقد سبق لي وأن أشرت إلى أن الفقهاء اختلفوا في الأجناس التي تجب فيها الدية، فالقائل بأن 

الأصل في الدية الإبل، لم يقبل بغيرها، وحال انعدامها يسار إلى قيمتها، والقائل بوجود أصول أخرى 

، وقد قضى النبي فإنه عند انعدام الإبل يسار إلى الأجناس الأخرى من الذهب والفضة والبقر والغنم

)1(
صحيح ¡1669: كتاب الحكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، ح ر: الأحكام، باب: متفق عليه ،أخرجه البخاري، كتاب 

: القسامة، ح ر: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: مسلم، كتاب ؛وأخرجه 1373، مرجع سابق، صالبخاري

.690-689، مرجع سابق، صصحيح مسلم¡1669
)2(

.195، مرجع سابق، صمجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةأمين عبد المعبود زغلول، : انظر 
)3(

.96، ص1، مرجع سابق، جأحكام القرآن
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: "وكانت الدية على عهد رسول االله )1("أن من قتل نفسا خطأ فديته مائة من الإبل ، : ثمان

مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، حتى استخلف 

اثني عشرة ألفا، وعلى أهل عمر، فقام خطيبا وفرضها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق 

البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلّة، وذلك لما غلت الإبل، في 

.)2(حين ترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية

:أنواع الديات-/1

به العمد إذا سقط دية الخطأ ودية شبه العمد  ويلحق : تنقسم الدية عند الحنفية إلى قسمين

لشبهة، وليس عنده دية في العمد، وإنما الواجب فيه ما يكون بطريق الصلح، ذلك أن الدية عندهم لا 

.)3(تلازم العفو، فلو لم يكن اتفاق عليها بصلح لا يثبت المال

دية الخطأ، ودية العمد إذا قبلت، ودية شبه العمد في : أما في مذهب مالك، فالدية ثلاث أنواع

.)4(ل طرح الوالد ابنه ونحرهحا

  .دية مغلظة ودية مخففة: وتقسم الدية عند الشافعي إلى قسمين

وتكون كذلك حال كون القتل في حرم مكة، وكذا حين  وشبهه،هي دية العمد : فالمغلظة

.)5(كون القتل في الأشهر الحرم وكذا قتل ذي الرحم المحرم

دية الخطأ، ودية شبه العمد، ودية العمد ويرون أن دية : أما عند الحنابلة فالدية على ثلاث أنواع

.)6(العمد كشبهه

)1(
سنن أبي : انظر. 4541: الدية كم هي؟، ح ر: الديات، باب: أخرجه أبو داود، وحسنه ناصر الدين الألباني، كتاب 

.820، مرجع سابق، صداود
)2(

المرجع نفسه، : ، انظر4542: الدية كم هي؟ ح ر: الديات، باب: أبو داود، وحسنة ناصر الدين الألباني، كتاب أخرجه 

.820ص
)3(

.59، ص26، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 
)4(

.409،ص2، مرجع سابق،جبداية اتهد واية المقتصد: انظر 
)5(

ج، 2مكتب البحوث والدراسات، : ، تحقيقالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالخطيب الشربيني شمس الدين محمد بن أحمد،  

.502، ص2، ج)ت.دار الفكر، د: بيروت، لبنان(ط.د
)6(

  .وما بعدها 368، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
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  :مقدار الدية- 2

تختلف الديات من حيث قوة الاعتداء بين دية العمد وشبه العمد والخطأ، والاختلاف في سن "

الإبل التي تجب في الدية، ما بين صغيرة وكبيرة، وكذلك الاختلاف في نوع الإبل باختلاف قوة 

.)1("الاعتداء

:دية القتل العمد- أ

  :اختلف الفقهاء في مقدار دية العمد على قولين

، وخمس )3(وخمس وعشرون بنت لبون )2(خمس وعشرون، بنت مخاض: دية العمد أرباع: الأول

حين يسقط القصاص لشبهة كما أن  )6(، وقال به أو حنيفة)5(وخمس وعشرون جذعه )4(وعشرون حقه

.)8(وهو رواية عن أحمد )7(كما أن هذا القول هو مذهب مالك

في بطوا  )9(ثلاثون حقه وثلاثون جذعه، وأربعون خلفه: أن دية العمد أثلاث وهي: الثاني

من قتل عمدا، دفع إلى ":ودليلهم قوله  )11(ورواية ثانية عن أحمد )10(أولادها وهو قول الشافعي

ثلاثون حقَّة، وثلاثون جذَعة، أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وذلك 

)1(
-511،ص)ت.العربي،ددار الفكر :القاهرة ،مصر( ط.، د-العقوبة -الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميمحمد أبو زهرة،  

512.
)2(

¡4، مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثر: التي دخلت في السنة الثانية من عمرها، انظر: بنت المخاض 

.306ص
)3(

.228، ص4المرجع نفسه، ج. التي دخلت في السنة الثالثة من عمرها: بنت لبون 
)4(

.415، ص1ها، المرجع نفسه، جهي التي دخلت في السنة الرابعة من عمر: الحقّة 
)5(

.250، ص1هي التي دخلت في السنة الخامسة من عمرها، المرجع نفسه، ج: الجَذَعة 
)6(

.160-72، ص13، مرجع سابق، جالبنابة شرح الهداية: انظر 
)7(

.410-409، ص2، مرجع سابق، جبداية اتهد واية المقتصد: انظر 
)8(

.373، ص8ج، مرجع سابق، المغني: انظر 
)9(

.68، ص2، مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثر: انظر. الحامل من النوق: الخلفة 
)10(

.296-295، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: انظر 
)11(

.373، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
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.)1("وأربعون خلَفة، وذلك عقل العمد، ما صولحوا عليه، فهو لهم، وذلك تشديد العقل

  السابق ذكره والمختار من هذه الأقوال القول الثاني لتأسيس قولهم على حديث النبي 

  :دية القتل شبه العمد-ب

  :الإبل في دية شبه العمد أسناندية شبه العمد دية مغلظة، واختلف الفقهاء في 

خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت : أن دية شبه العمد أرباع: القول الأول

، ودليلهم )3(عنه، وأحمد في رواية )2(لبون، وخمس وعشرون جذعة، وقال ذا أبو حنيفة وأبو يوسف

دية الإنسان خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقّه وخمس وعشرون بنات ":ودليلهم قوله 

.)4("لَبون وخمس وعشرون بنات مخاض

في بطوا أولادها، )5(دية شبه العمد ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ثَنِية: القول الثاني

في حال قتل الوالد لولده كما سبق وأن ذكرت  )7(ومالك )6(وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية

ألا إن دية الخطأ شبه ":، ودليلهم قول النبي )9(، ورواية ثانية عن أحمد)8(ذلك وهو قول الشافعية

.)10("منها أربعون في بطوا أولادها: العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل

ثلاث، ولكن ليس في ذات الأوصاف أالدية في شبه العمد أن هو  إن المختار من هذين القولين

)1(
ابن . 2626: من قتل عمدا، فرضوا بالدية، ح ر: الديات، باب: أخرجه ابن ماجه، وحسنة ناصر الدين الألباني، كتاب 

محمد ناصر الدين الألباني، : ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليهسنن ابن ماجهماجه، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، 

.447، ص)ت.مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، د: الرياض، المملكة العربية السعودية( 1ط
)2(

.76، ص26، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر
)3(

.375، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
)4(

.93، ص7، مرجع سابق، جنيل الأوطار: انظر". في كتاب حديث ولم أجد هذا مرفوعا إلى النبي : "قال الشوكاني 
)5(

.226، ص1، مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثر: انظر. الابل التي دخلت في السنة السادسة: الثَنِية 
)6(

.460، ص4، مرجع سابق، جالهداية في شرح بداية المبتدى: انظر 
)7(

.410، ص2، مرجع سابق، جبداية اتهد واية المقتصد: انظر 
)8(

.348ص، 7، مرجع سابق، جالأم: انظر
)9(

.374، ص8مرجع سابق، ج، المغني: انظر
)10(

سنن أبي .4588: في دية الخطأ شبه العمد، ح ر: الديات، باب: أخرجه أبو داود، وحسنة ناصر الدين الألباني، كتاب

.828، مرجع سابق، صداود
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المغلظة أربعون : "أن في )1(التي قالوا ا، ذلك أنه صح عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت) السن(

.)2(»جذََعة خلفة، وثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون

:دية القتل الخطأ- جـ

فاتفقوا على أن : بل، إلا أم اختلفوا في أسناااتفق الفقهاء على مقدار الدية بأا مائة من الإ

  .دية الخطأ أخماس، واختلفوا في الأوصاف

وعشرون بنت  ،بنت لبونوعشرون  جذعه، فثمة من قال أا عشرون حقه، وعشرون - 

في دية ":، واستدلوا على ذلك بقوله )4(والحنابلة )3(مخاض، وعشرون ابن مخاض، وقال بذلك الحنفية

عشرون حقه، وعشرون جذعه، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون دية الخطأ 

.)5("ابن مخاض ذكرا

عشرون جذعة، وعشرون حقه، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض : وثمة من قال- 

، وقد استدل الشافعي بحديث سهل بن أبي )7(والشافعية )6(وعشرون ابن لبون، وقال به، المالكية

را من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلا، وقالوا للذي وجد أن نف: )8(حثمة

يا رسول االله، : ، فقالواما قتلناه ولا علمنا قاتلا، فانطلقوا إلى النبي : قد قتلتم صاحبنا، قالوا: فيهم

)1(
بن لوذان بن عمرو بن عبد عوق بن غنم بن مالك بن النجار بن ثعلبة، مفتي ثابت بن الضحاك بن زيد الخزرجي  زيد بن

، مرجع سابق، سير أعلام النبلاء: انظر. أنصاري كانت له صحبة، اختلف في تاريخ وفاته. المدينة وشيخ المقرئين والفرضيين

.346،ص2،مرجع سابق،جأسد الغابة في تمييز الصحابةوما بعدها،و 426، ص2ج
)2(

¡سنن أبي داود.4554: الدية كم هي؟ رقم الأثر: الديات، باب: أخرجه أبو داود، وصححه ناصر الدين الألباني، كتاب

.822مرجع سابق، ص
)3(

.76، ص26، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر
)4(

.19، ص6، مرجع سابق، جكشاف القناع عن متن الإقناع: انظر
)5(

، مرجع سنن أبي داود.4545: الدية كم هي؟ ح ر: الديات، باب: لباني، كتابأخرجه أبو داود، ضعفه ناصر الدين الأ

.820سابق، ص
)6(

.90، ص9، مرجع سابق، جمنح الجليل شرح مختصر خليل: انظر
)7(

.211، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر 
)8(

سهل بن أبي حثمة بن ساعده بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري  

¡164-163، ص3، مرجع سابق، جالإصابة في تمييز الصحابة: انظر. الأوسي، كانت له صحبة،توفي أول ولاية معاوية

.570،ص2،مرجع سابق،جأسد الغابة و
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تأتون بالبينة على من ": ، فقال لهم)1("الكُبر الكُبر": انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلا، فقال

أن يبطل  لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول االله : ، قالوا"لفونحفي": ما لنا بينة، قال: ، قالوا"قتله

، وقد حدث أخذ و )3(، واحتج بأنه لا مدخل لبني المخاص في الصدقات)2("دمه، فوداه من إبل الصدقة

كتابه  لمسألة الزيلعي فياسألة وفي الأدلة المستشهد ا أيضا، وقد أورد و رد بين أهل الحديث في هذه الم

، وكل فريق يضعف دليل القول المخالف، والمختار في هذه المسألة هو ما جاء في قوله )4(نصب الراية

:" ،من قتل خطأ، فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون ابنة لبون، وثلاثون حقة

وفي : "، وثمة تصنيف يوافق ما جاء في الحديث صح عن عثمان وزيد بن ثابت)5("لبونوعشرون بني 

، غير أنه )6("الخطأ ثلاثون حقه، وثلاثون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور، وعشرون بنات مخاض

  .يخالفه في عدد إبل كل سن

)10(والحنابلة )9(أن دية الخطأ لا تتغلظ بينما هي عند الشافعية )8(والمالكية )7(والأصل عند الحنفية

   .قابلة للتغليظ )10(والحنابلة

)1(
.141ص،4،مرجع سابق،جالنهاية في غريب الحديث والاثر.أي ليبدأ الأكبر بالكلام:الكُبر الكُبرٍٍ 

)2(
¡1315، مرجع سابق، صصحيح البخاري¡6898: القسامة، ح ر: الديات،باب:متفق عليه ،أخرجه البخاري، كتاب 

.689،مرجع سابق ،ص مصحيح مسلالقسامة ،: القسامة والمحاربين والقصاص والديات ،باب: وأخرجه مسلم ،كتاب
)3(

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغي الألمعي في الزيلعي جمال الدين  أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد، : انظر 

عبد العزيز الديوبندي الفنجاني إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد : محمد عوامه، صحح ووضع الحاشية: ، تحقيقتخريج الزيلعي

جدة، المملكة العربية السعودية، دار القبلة : مؤسسة الريان للنشر والتوزيع: بيروت، لبنان(1ج، ط4الكاملفوري، يوسف 

.360، ص4، ج)م1997-هـ1418للثقافة الإسلامية، 
)4(

  .يالهداية في شرح بداية المبتدي في الفقه الحنف:هو كتاب في الحديث الشريف خرج فيه الأحاديث التي ذكرت في كتاب  
)5(

¡¡سنن ابن ماجه¡2630:دية الخطأ، ح ر: ابالديات، ب: أخرجه بن ماجة، وحسنه ناصر الدين الألباني، كتاب 

.448-447ص
)6(

¡سنن أبي داود¡4554: الدية كم هي؟، الأثر رقم: الديات، باب: أخرجه أو داود، وصححه ناصر الدين الألباني، كتاب

.822مرجع سابق، ص
)7(

.126، ص6، مرجع سابق، جتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق: انظر 
)8(

.558، ص4، مرجع سابق، جالمدونة: انظر 
)9(

.211، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر 
)10(

.380، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
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أما عند  )3(والحنابلة )2(والشافعية )1(وتتغلظ الدية في القتل العمد وشبه العمد عند الحنفية

  . فتتغلظ الدية في القتل العمد إذا قبلها ولي الدم، وفي حالة قتل الوالد ولده )4(المالكية

  :من تجب عليه الدية ومتى-/3

تجب الدية في القتل العمد على الجاني، وهذا باتفاق الفقهاء، فتجب من ماله وحده، لأنّ الأصل 

: ، لقوله تعالى)5(أن الإنسان يسأل عن أعماله الشخصية الجنائية، ولا يسأل عنها غيره

[Î ÍÌËÊZ  ]وقوله أيضا]164: الأنعام ، :[hgfedZ ]21: الطور[¡

ألا لا يجني ":، وقوله ]25: سبأ[ XWVUTSRQPZ]: وقوله أيضا

لا تجني عليه، ولا يجني ": لبعض أصحابه لما أتاه ومعه ولده  ، وقوله أيضا )6("جان إلا على نفسه

 ، مؤجلة إلى ثلاث سنين، ووجه تغليظ الدية)8(، وتجب الدية في القتل العمد عند الحنفية)7("عليك

فتجب الدية حالّةً في ماله  )11(، والحنابلة)10(والشافعية )9(على الجاني إيجاا في ماله، أما عند المالكية

هو أن الدية بدل عن القصاص، ولما كان القصاص حالُّ الأداء لزم أن  عاجلة غير آجلة، وسبب ذلك

  . يكون البدل حالُّ الأداء أيضا، ولأنّ التأجيل تخفيف على القاتل

)1(
.128-126ص، 6، مرجع سابق، جتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق: انظر 

)2(
.210، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر 

)3(
.375، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 

)4(
.588، ص4ج مرجع سابق،¡المدونة: انظر 

)5(
.5713، ص7وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج: انظر 

)6(
سنن ابن  ¡2669: لا يجني أحد على أحد، ح ر: باب الديات،: أخرجه ابن ماجه، وصححه ناصر الدين الألباني، كتاب 

.454، مرجع سابق، صماجه
)7(

سنن ابن ¡2671: لا يجني أحد على أحد، ح ر: الديات، باب: أخرجه ابن ماجه، وصححه ناصر الدين الألباني، كتاب 

.454، مرجع سابق، صماجه
)8(

.257-265ص،  7، مرجع سابق،ج بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 
)9(

.412، ص2، جبداية اتهد واية المقتصد: انظر 
)10(

.390، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: انظر 
)11(

.373، ص8ج مرجع سابق،¡المغني: انظر 
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وتغليظ الدية في   )1(ا دية شبه العمد فتجب مؤجلة إلى ثلاث سنوات عند الحنفية على العاقلةأم

فتجب مؤجلة في ثلاث  )4(والحنابلة )3(، أما عند الشافعية)2(شبه العمد عندهم إيجاما في مال الجاني

سنوات أيضا على العاقلة ووجه تغليظها هو في أوصاف وسن إبل الدية، أما دية الخطأ فالمذاهب 

تتفق على أا تجب مؤجلة إلى ثلاث سنوات، كل عام يدفع ثلثا، ووجه تغليظها عند  )5(الأربعة

.)6(يادة القدر لا السنالشافعية بإيجاب دية العمد في القتل الخطأ أما عند الإمام أحمد فبز

 والصلحأالحق في إسقاط العقوبة بالعفو : الثانيةالفقرة

قصاص وسيلة لامتصاص الغضب فإن ندبت النصوص الشرعية إلى العفو، ذلك أنه إذا كان ال

: البقرة[ÊÉÈÇZ]: وسيلة للسمو بالنفس إلى مراقي الأتقياء فقال تعالى العفو

¨]: ، وقال أيضا]237 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~

¶ µ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª ©Z ]المائدة :

].134: آل عمران[9765Z:;]: وقال أيضا] 45

العفو والصلح، وثمة من الفقهاء من فرق بين العفو والصلح، وثمة من وحد : وصور الإسقاط هي

  .بينهم في المعنى

هو إسقاط القصاص بلا مال، وأما الصلح فهو إسقاط  )8(والمالكية )7(فالعفو عند الحنفية

  .القصاص مقابل الدية أو أي شيء يتفق عليه

)1(
وهبة الزحيلي، . تسفك أي تمسكههي التي تتحمل العقل أي الدية، وسميت الدية عقلا لأما تعقل الدماء من أن : العاقلة 

.5727، ص7مرجع سابق، ج
)2(

.256-255، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 
)3(

.390، ص5، جالمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: انظر 
)4(

.375، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
)5(

¡2، مرجع سابق، جبداية اتهد واية المقتصد256º، ص7، مرجع سابق، جالشرائعبدائع الصنائع في ترتيب : انظر 

.377، ص8، مرجع سابق، جالمغني390º، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج413º-412ص
)6(

.301-300، ص2يوسف علي محمود حسن، مرجع سابق، ج: انظر 
)7(

.96ص، 6، مرجع سابق، جكترُ الدقائقتبيين الحقائق شرح : انظر 
)8(

.336، ص4، مرجع سابق، ج- حاشية الصاوي على الشرح الصغير–بلغة السالك لأقرب المسالك : انظر 
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أنه لا فرق بين العفو والصلح إذ أن إسقاط  )2(ومذهب الحنابلة )1(أما المشهور عند الشافعية

ين القصاص والدية، فإن القصاص عندهم لا يعني إسقاط المال، ذلك أن الثابت لولي الدم هو الخيار ب

  .عفا عن القصاص تعينت الدية في حقه

تنازل دون عوض، وبأن يكون : والمختار من هذه الأقوال هو القول الأول، بأن يكون العفو

، فدعا )3(وفي عنقه النسعة الصلح تنازل بعوض، ودليل ذلك قصة الرجل الذي جيء به إلى النبي 

: ، قال"أفتقتل؟: "لا، قال: قال "أفتأخذ الدية؟": لا، قال: قال "أتعفو؟": ولي المقتول فقال النبي 

يبوء بإثمه وإثم ] فإنه[أما إنك إن عفوت عنه ": ، فلما كان في الرابعة قال"اذهب به": نعم، قال

.)4(فأنا رأيته يجر النسعة: فعفا عنه، قال: ، قال"صاحبه

  :حق العفو عن القائل ومن يتولى ذلك-/1

القصاص عقوبة يجتمع فيها حق االله وحق العبد، ولكن حق العبد فيها غالب، ومعنى ذلك "إن

رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه  ما رأيت رسول االله : "، لذلك جاء في الحديث)5("جواز العفو

ذلك مع وفيما يلي مناقشة : والعفو قد يصدر من اني عليه، أو ولي الدم، أو السلطان.)6("فيه بالعفو

  .بيان موقف المذاهب الأربعة من كل مسألة

:عفو اني عليه عن قاتله- أ

قرر فقهاء الحنفية على صحة عفو اني عن القاتل من باب الاستحسان، أما من باب القياس فلا 

.)7(يصح

)1(
.240، ص9، مرجع سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: انظر 

)2(
.543، ص5، مرجع سابق، جالقناع عن متن الإقناع كشاف: انظر 

)3(
.48، ص5، مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثرسير مضفور، يجعل زماما للبعير وغيره؛ : النسعةُ 

)4(
سنن أبي ¡4499: الإمام بأمر بالعفو في الدم، ح ر: الديات، باب: أخرجه أبو داود، وصححه ناصر الدين الألباني، كتاب 

.810، مرجع سابق، صداود
)5(

.809ت، مرجع سابق، صجبر محمود الفضيلا 
)6(

سنن أبي ¡4497: الإمام يأمر بالعفو في الدم، ح ر: الديات، باب: أخرجه أبو داود، وصححه ناصر الدين الألباني، كتاب 

.809، مرجع سابق، صداود
)7(

.248، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 
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أحدهما أن الجرح متى اتصلت به السراية تبين أنه وقع قتلا من حين : وللاستحسان وجهان"

يوجد للحال فقد وجد سبب  لمأن القتل إن : والثاني... وجوده، فكان عفوا عن حق ثابت، فيصح

وجوده، وهو الجرح المفضي إلى فوات الحياة، والسبب المفضي إلى الشيء يقام مقام ذلك الشيء في 

ولأنه إذا وجد سبب وجود القتل كان العفو تعجيل الحكم بعد وجود سببه، وإنه ... أصول الشرع

عل لا يصير قتلا، إلا بفوات الحياة عن أن العفو يستدعي وجود القتل، والف: "أما وجه القياس،)1("جائز

.)2("المحل، ولم يوجد، فالعفو لم يصادف محله فلم يصح

، أما )3(أما الإمام مالك فقد ذهب إلى جواز عفو المقتول عمدا عن قاتله إلا أنّ يكون قتله غيلة

ط القود، وأما الجناية قودها وديتها، سقعفوت عن : "إذا قال اني عليه عند أصحاب الشافعي فإنه

بت دية جفإن قلنا لا تصح و:  الدية فإنه إن كان العفو بلفظ الوصية، فهو وصية للقاتل وفيها قولان

النفس، وإن قلنا تصح وخرجت عن الثلث سقطت وإن خرج بعضها سقط ما خرج منها من الثلث 

  :ولانووجب الباقي، وإن كان بغير لفظ الوصية فهل هو وصية في الحكم أم لا؟ فيه ق

  .أنه وصية لأنه يعتبر من الثلث: أحدهما

.)4("أنه ليس بوصية لأنّ الوصية إنما تكون بعد الموت وهذا إسقاط في حال الحياة: الثاني

أنه : عفوت عن الجناية وما يحدث منها، ففيه قولان، أحدهما: "أما عند الحنابلة، فإنه إذا قال

لا يصح، فتجب دية النفس، إلا دية الجرح، : أحدهما: قولانوصية، فيبني على الوصية للقائل، وفيها 

يصح، فإن خرجت عن الثلث سقط، وإلا سقط منها ما خرج من الثلث ووجب الباقي، : والثاني

.)5("ليس بوصية، لأنه إسقاط في الحياة، فلا يصح وتلزمه دية النفس إلا دية الجرح: والقول الثاني

من ولي  )6(ة عفو اني عليه عن قاتله، ذلك أنه أولى بدمهوالمختار من هذه الأقوال هو صح

)1(
.248، ص7المرجع نفسه، ج 

)2(
.248، ص7نفسه، ج المرجع 

)3(
¡المنتقى شرح الموطأالباجي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيـبي  الأندلسي، : انظر 

.123، ص7، ج)هـ1332مطبعة السعادة، : مصر(1ط
)4(

.200، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي
)5(

.359، ص8، مرجع سابق، جالمغني
)6(

.234، ص2يوسف علي محمود حسن، مرجع سابق، ج: انظر 
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الدم، ذلك أن ما جعل للولي، إنما هو حق للمقتول فناب فيه منابه وأقيم مقامه، فكان المقتول أحق 

.)1(بالخيار

:عفو مالكي استيفاء القصاص عن القاتل-ب

استيفاء القصاص على القول يثبت حق العفو لمن يملك حق استيفاء القصاص، ولما كان حق 

بقا أنه لعصبة القتيل، يثبت لهم حينئذ حق العفو عن القاتل، فإنّ اتفقوا على العفو سقط االمختار س

  :القصاص، وإن اختلفوا بأن طالب البعض منهم بالقصاص والبعض الآخر بالعفو، ففي المسألة خلاف

، لما جاء عن عمر بن الخطاب )2(مال فقال الحنفية يسقط القصاص وينقلب نصيب غير العافي إلى

حين رفع إليه أمر الرجل الذي وجد عند امرأته رجلا فقتلها، فوجد عليها بعض إخوا فتصدق عليه 

.)3(لسائرهم بالدية بنصيبه، فأمر عمر 

وثمة  )6(لةبوالحنا )5(والشافعية )4(المالكية: وقال بسقوط القصاص بعفو بعض الأولياء دون بعض

.)7(وثمة رواية عن مالك بعدم سقوط القصاص إلا بعفو جميع الأولياء

nmlkjiZ]: والمختار من هذه الأقوال هو القول الأول، لموافقته لقوله تعالى

.)8(، فالعفو عن البعض بمترلة العفو عن الكل]178: البقرة[

:عفو الإمام أو السلطان عن القاتل- جـ

المعروف فقها أن الإمام أو السلطان ولي من لا ولي له، ويتصور ولاية السلطان حال انعدام ولي 

)1(
.403، ص2، مرجع سابق، جبداية اتهد واية المقتصد: انظر 

)2(
.247، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

)3(
عفو بعض الأولياء عن القصاص دون : النفقات، جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد، باب: أخرجه البيهقي، كتاب 

.105، ص8، مرجع سابق، جالسنن الكبرى¡16072: بعض، الأثر رقم
)4(

.262، ص4، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر 
)5(

.13، ص6ج مرجع سابق،¡الأم: انظر 
)6(

.354، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
)7(

.77، ص9، مرجع سابق، جمنح الجليل شرح مختصر خليل: انظر 
)8(

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب  -تفسير أبي السعودأبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، : انظر 

.195، ص1، ج)ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت، لبنان(ط.ج، د9¡الكريم



217

  .الدم أو حال كون هذا الأخير قاصرا أو مجنونا

وقد اختلف في كيفية عفو الإمام عن القاتل، فهل له العفو المطلق أم ليس له إلا الصلح؟ وفيما 

  .أهل العلم في ذلك أقواليلي بيان 

أن الأمر متروك إلى السلطان، يفعل ما يحقق مصلحة المولّى عليه، ومصلحة المولّى : لت فئةفقا

)3(والراجح عند الحنابلة )2(والشافعية )1(عليه في القصاص أو العفو إلى دية لا غير، وقال ذا الحنفية

  .أن العفو إلى غير مال هو ضرر محض في حق المولّى عليه وفي حق المسلمينذلك 

قالوا إن السلطان ليس له إلا القصاص من القاتل، لأنّ العفو تشجيع على قتل ف: أما الفئة الثانية

.)5(وبعض الحنابلة )4(من لا وارث له، وهو قول المالكية

.)6(قالوا إن للسلطان أن يعفو مجانا وهو وجه لبعض الحنابلةف: أما الفئة الثالثة

لأول، ذلك أن السلطان يتمتع بولاية عامة وتصرفه منوط والمختار من هذه الأقوال هو القول ا

بتحقيق المصلحة، فله حينئذ أن يقدر المصلحة بين القصاص أو الدية، ذلك أن القصاص شرع أساسا 

لإرضاء ولي المقتول، أما وإن هذا الأخير غير موجود كان لولي الأمر أن يختار الدية كون هذا المال 

يعود عليهم بالنفع العام، ولا يمكن الترول إلى العفو من غير مال ذلك أن سيدخل بيت مال المسلمين ل

  .القصاص وإن كان حق العبد فيه غالب إلا أنه لا يخلو من حق االله

:حق الصلح ومن يتولى ذلك-/2

سبق وأن ذكرت أن الصلح عند الحنفية والمالكية هو العفو عن القصاص مقابل الدية أما العفو 

  .القصاص مجانا، أو في مقابل مال، أما عند الشافعية والحنابلة فإن الصلح هو العفو بمقابلفهو إسقاط 

فمن يملك العفو يملك الصلح، وأثر الصلح كأثر العفو في : وحكم الصلح هو حكم العفو"

)1(
.446، ص4، مرجع سابق، جالهداية في شرح بداية المبتدى: انظر 

)2(
.198، ص3، مرجع سابق، جالمهذب من فقه الإمام الشافعي: انظر 

)3(
.483، ص9، مرجع سابق، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: انظر 

)4(
.250، ص6مرجع سابق، ج ،مواهب الجليل على شرح مختصر خليل: انظر

)5(
.483، ص9، مرجع سابق، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: انظر 

)6(
.483، ص9المرجع نفسه، ج: انظر 
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، ذلك أنه إذا كان من شأن العفو إخماد نار الفتنة بين القاتل وأولياء الدم، فمن )1("إسقاط القصاص

:)2(ويشترط لصحة الصلح.باب أولى أن يحصل ذلك عند التصالح على مال

أن يحدث الصلح على بدل متقوم حلال عند الحنفية والمالكية أما عند الشافعية والحنابلة - 

  .فيكون الصلح على الدية

  .أن يكون البدل معلوما علما نافيا للجهالة والغرر- 

  :متولي الصلح- أ

الصلح، ويترتب عن ذلك أن للمجني عليه أن يصالح على عوض مالي  إن من يملك العفو يملك

قبل موته، ولولي الدم أيضا حق الصلح، وإذا تعددوا، بحيث صالح بعضهم دون البعض الآخر سقط 

القصاص، ويكون الصلح ملزما لجميع أولياء الدم إذا تم التصالح على الدية، أما إذا كان الصلح على 

قدار المتصالح عليه ملزما للمصالح دون البقية الذين يتعين في حقهم نصيبهم من أقل من الدية كان الم

الدية كاملة، فإذا اتفقوا جميعا على الصلح على مقدار أقل أو يزيد على الدية كان ذلك المقدار من المال 

.)3(ملزما للجميع

بالنسبة للصبي وانون فلا وفيما يخص الصلح الصادر عن السلطان حال انعدام الوارث أو الولي 

يجوز على غير مال، ولا على أقل من الدية وإن حدث وأن صالح على أقل من الدية صح صلحه عند 

، على أن يرجع الصغير على الجاني بعد رشده، ولا يرجع القاتل على الولي بشيء، )5(والمالكية )4(الحنفية

ير المعسر أو المحتاج إلى المال حال كون بشيء، كما أجاز المالكية قبول أقل من الدية لمصلحة الصغ

.)6(القاتل معسر أيضا

:مقدار المال المتصالح عليه-ب

إن المال الذي يقع عليه الصلح يتصور فيه، أن يكون من جنس الدية، كما يتصور فيه ألا يكون 

)1(
.5696، ص7وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج 

)2(
.194-193، ص1جبر محمود الفضيلات، مرجع سابق، ج: انظر 

)3(
.194، ص1ج جبر محمود الفضيلات، مرجع سابق،: انظر 

)4(
.539، ص6، مرجع سابق، جرد المختار على الدر المختار: انظر 

)5(
.259، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر 

)6(
.259، ص4المرجع نفسه، ج: انظر 
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  .من جنس الدية

:الصلح على مال من جنس الدية-1ب

على أن الدية )1(اختلف الفقهاء في الأجناس التي تجب فيها الدية، فالإمامان أبو حنيفة ومالك 

يرى أا  )3(على أا تجب في الإبل فقط، والإمام أحمد )2(تجب في الإبل، والذهب، والفضة، والشافعي

  .الإبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل: تجب في

ففي حالة الصلح : عوض معين إما الزيادة على قيمة الدية أو النقصانويتصور عند التصالح على 

؛ أما إذا وقع الصلح )4(على أقل من قيمة الدية، اتفق الفقهاء على جواز ذلك ويسقط بذلك القصاص

على جواز ذلك وسقوط القصاص تبعا لذلك،  )7(والحنابلة )6(والمالكية )5(على أكثر من الدية فالحنفية

قول بأنه صحيح على أساس أنه مال متعلق باختيار المستحق :لذلك، أما الشافعية فكان لهم قولان

.)8(خلف القودوالتزام الجاني وقول بمنع الزيادة على مقدار الدية كون الدية 

من ":ة في الصلح لقوله والمختار من هذه الأقوال هو جواز الزيادة أو النقصان عن قيمة الدي

قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة 

لا يعد بحال "، و)9("وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل

.)10("مال بالمال، والقصاص ليس بمالالدية ربا كون الربا يختص بمبادلة  نالصلح على أكثر م

)1(
¡2، مرجع سابق، جالمقتصدبداية اتهد واية 253º، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

.411ص
)2(

.295، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: انظر 
)3(

.267، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
)4(

¡8، مرجع سابق، جمختصر خليل للخرشي شرحو.49، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

.363، ص8، مرجع سابق، جالمغنيو. 290، ص5، مرجع سابق، جالمحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجمغني و. 27ص
)5(

.49، ص6، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 
)6(

.27، ص8، مرجع سابق، جشرح مختصر خليل للخرشي: انظر 
)7(

.363، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
)8(

.290، ص5، مرجع سابق، جالمحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجمغني : انظر 
)9(

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الألباني محمد ناصر الدين،.2199: الجنايات، ح ر: حسنة ناصر الدين الألباني، كتاب 

.259، ص7، ج)م1985هـ،1405المكتب الإسلامي،:بيروت،لبنان(2ج،ط9زهير شاويش،:، إشرافالسبيل
)10(

.250، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
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  :الصلح على مال من غير جنس الدية-2ب

لما كانت الدية في القتل العمد هي بدل عن القصاص، تقرر لدى الفقهاء جواز الصلح على مال 

  .سواء على قدر أقل أو أكثر من الدية ،)1(باتفاق بين المذاهب الأربعة من غير جنس الدية

كتبهم إلى أنه يمكن التصالح على منفعة أو مصلحة معينة تصلح أن تكون أشار الفقهاء في قد و

.)2(القصاص وهذا باتفاق المذاهب الأربعة سقوط ينتج عن ذلكصداقا، و

موقف أهل المقتول من العقوبة المقررة لجريمة القتل في قانون العقوبات الجزائري: الثاني الفرع

وأعمال العنف العمدية المفضية إلى الوفاة غير المقصود تناول المقنن الجزائري القتل العمد 

القتل والجنايات الأخرى الرئيسية وأعمال العنف  « :إحداثها، وكذا القتل الخطأ في القسم الأول

الجنايات والجنح : الجنايات والجنح ضد الأشخاص، من الباب الثاني«: ، من الفصل الأول» العمدية

  .»ضد الأفراد

ع، في حين لم يقدم أي تعريف .ق254بأنه إزهاق روح إنسان عمدا في المادة  وقد عرف القتل

أعمال العنف العمدية المؤدية إلى الوفاة غير المقصود إحداثها والتي تقابل : لأنواع القتل الأخرى وهي

يام القانون للق لرجال منه ويعد ذلك تنازلا ،القتل شبه العمد في الفقه الإسلامي وكذا القتل الخطأ

ع، وهي الرعونة وعدم .ق 288وإن كان قد ذكر الصور المفضية للقتل الخطأ في المادة  بذلك،

الاحتياط وعدم الانتباه والإهمال وعدم مراعاة الأنظمة، ومما لا شك فيه هو أن كل هذه الصور هي 

دون  أفعال ينتفي فيها القصد الجنائي، عكس أعمال العنف العمدية التي تتجه فيها الإرادة إلى العنف

  .قصد إزهاق الروح

فمعيار التفريق بين أنواع القتل هو القصد الجنائي الذي يشكل الركن المعنوي للجريمة، ونظرا 

للنتائج الوخيمة التي تلحق بالأمن العام والسكينة العامة، جراء إزهاق أرواح أفراد من اتمع تقرر 

  . ف صور القصد الجنائيقانونا معاقبة الجاني القاتل ومساءلته جنائيا على اختلا

)1(
¡مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج27º، ص8، جشرح مختصر خليل للخرشي250º، ص7المرجع نفسه، ج: انظر 

.146-145، ص2، مرجع سابق، جدقائق أولي النهي لشرح المنتهى289º، ص5مرجع سابق، ج
)2(

.85، ص5، مرجع سابق، جومواهب الجليل في شرح مختصر خليل.12-11، ص21ابق، ج، مرجع سالمبسوط: انظر 

.240، ص5، مرجع سابق، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلافو. 226، ص3، مرجع سابق، جالأمو
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في قانون العقوبات الجزائري  قمع جريمة القتل: الأولىلفقرة ا

  .ترتب عن إرادة الجاني للقتل من عدمها، اختلاف وسائل القمع الواقعة أو المسلطة على القاتل

 قمع القتل العمد: الأولالبند

الفقرة الثالثة من  263إن العقوبة الأصلية في القتل العمد هي السجن المؤبد، وهذا بنص المادة 

ع، ولما كان القتل جنابة كان بإمكان القاضي تسليط العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المواد .ق

التمهيدي  ع، وقد سبق لي الكلام عن العقوبات التكميلية في الفصل.من ق 1مكرر 9مكرر و9و 9

  .اختياريةوهي إما أن تكون إلزامية أو 

مكرر 9ع العقوبات التكميلية الاختيارية، في حين تناولت المواد .ق9وقد تناولت المادة 

العقوبات التكميلية الإلزامية، والتي يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر  1مكرر9و

انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه،  منها لمدة أقصاها عشر سنوات تسري من يوم

  .وسبب إلزام هذه العقوبات التكميلية هو كون الجريمة جناية

وعلى غرار هذه العقوبات تناول المقنن الجزائري حالات على سبيل الحصر شدد فيها العقوبة في 

  . ضافة إلى أركان الجريمةم وملابسات ظروفلتوفر جريمة القتل العمد، بأن رفعها إلى الإعدام 

وإلى جانب الظروف المشددة لجريمة القتل تناول المقنن الجزائري حالات معينة تقتضي تخفيف 

المخففة، وحالات أخرى  القانونيةالعقوبة على الرغم من قيام المسؤولية الجنائية أطلق عليها الأعذار 

  .تقرر فيها إعفاء الجاني من العقوبة وأطلق عليها الأعذار المعفية

الظروف المشددة لجريمة القتل العمد-/1

الظروف المشددة هي الوقائع والملابسات التي إذا ما اقترنت بالجريمة شددت عقوبتها سواء "

غرفة الجنائية الأولى صدر عن ال،وقد )1("الوصفأكان هذا التشديد مغيرا لوصف الجريمة أو مبقيا لهذا 

يعتبر ركنا من أركان الجريمة العنصر الذي يشترط توافره : "يلي بالمحكمة العليا قرار نص على ما

)1(
التخرج لنيل مذكرة (، الظروف المشددة والأعذار المخففة لجريمة القتل العمد في القانون الجزائرينوال عبد اللاوي،  

.3، ص)ت.إجازة المعهد الوطني للقضاء، مديرية التربصات، الدفعة الثانية عشر، د
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.)1("لتحقيقها، بينما يعد ظرفا مشددا العنصر الذي يضاف إلى أركان الجريمة ويشدد عقوبتها

:)2(والظروف المشددة نوعان

  مكرر، ويتعلق الأمر بمسألة  54وقد تناول المقنن هذه الحالة في المادة : عامظرف مشدد

العود، ويحكم على الشخص الطبيعي الجاني بالإعدام إذا سبق وأن صدر في حقه حكم ائي من أجل 

سنوات حبسا، ثم عاد ) 5(جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس 

  .إلى إزهاق روح إنسان، فإنه والحال هذه يتقرر في حقه الإعداموارتكب جناية أدت 

 على نوعين وهي: وظروف مشددة خاصة:  

وهي تلك الظروف التي تتصل بالوقائع الخارجية التي رافقت الجريمة، : ظروف مشددة واقعية-

  .ومن شأن هذه الظروف تغليظ الفعل ارم

الذاتية أو الشخصية للفاعل وهي ظروف تتصل بالصفة : وظروف مشددة شخصية-

  .والشريك، ومن شأن هذه الظروف تغليظ العقوبة

  الظروف المشددة الواقعية لجريمة القتل العمد- أ

عقد العزم على «ع سبق الإصرار بأنه .ق 256عرفت المادة :القتل مع سبق الإصرار - 1أ

وده أو مقابلته وحتى ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وج

  .»لو كانت هذه النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان

العزم، والتفكير والتدبير، ولم يتناول المقنن الجزائري هذا : يقوم الإصرار على عنصرين هما

.)3(القانون يشترطون توافرهرجال العنصر في التعريف السابق ذكره، إلا أنّ 

والعلّة في تشديد العقوبة في هذه الحالة هو الخطورة الإجرامية الكامنة في شخص القاتل الذي لم 

ولم يرتدع، بل  - بجهله للقانون يتذرع أحدمن منطلق أنه لا –يبال بالعقوبة المشددة والتي هي الإعدام 

  . خطط ودبر لإزهاق روح غيره

)1(
¡)1990الديوان الوطني للأشغال التربوية،:الجزائر العاصمة( 2ع¡الة القضائية¡26/11/1985:ق.،ت 39440:ر.ق:انظر

.242ص
)2(

.253-252، صالعامالوجيز في القانون الجزائي أحسن بوسقيعة، : انظر 
)3(

.27، ص1، مرجع سابق، جالوجيز في القانون الجنائي الخاصحسن بوسقيعة، : انظر 
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انتظار شخص لفترة طالت أو «: الترصد بأنهع .ق 257عرفت المادة :القتل مع الترصد - 2أ

  .»قصرت في مكان أو أكثر، وذلك إما لإزهاق روحه أو الاعتداء عليه

الظرف الزمني وهو الانتظار، والظرف المكاني وهو اختيار : ويقوم الترصد على عنصرين هما

  .المكان المناسب

الذي لا يمكن للمجني عليه التنبؤ به ومما لا شك فيه أن فعل الجاني يتضمن معنى المفاجأة والقدر 

  .للدفاع عن نفسه، وهذه هي علّة تشديد العقوبة على القاتل

الاعتداء على حياة إنسان بتأثير مواد «التسميم بأنه  260عرفت المادة :القتل بالتسميم-3أ

ما كانت النتائج يمكن أن يؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا، أيا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد، ومه

  .»التي تؤدي إليها

260التالية، وهذا حسب نص المادة  نركاولكي يكون التسميم ظرفا مشددا ينبغي توافر الأ

  .استعمال مواد مؤدية للموت العاجل أو الآجل- : ع.ق

  .الإقدام على التسميم مع احتمالية الموت- 

  .العلاقة السببية بين فعل التسميم ونتيجة التسميم- 

  .عتداء بنية القتلالا- 

والعلّة في التشديد هي الخيانة وإرادة الشر الكامنة في شخص الجاني الذي يقابل ثقة و ائتمان 

غيره له بالغدر؛ والحقيقة أن المقنن في هذه الحالة يعاقب على التسميم لا على القتل بالتسميم، ذلك أن 

فكيف يعاقب بتشديد العقوبة على فعل لم الموت حسب نص المادة محتمل، ومع ذلك يعاقب بالإعدام، 

والاجتهاد القضائي السابق  ؛تتحقق نتيجته وهي الموت، الذي يشكل ركنا من أركان جريمة القتل

يعتبر ركنا من أركان الجريمة العنصر الذي يشترط توافره لتحقيقها بينما يعد "ذكره، ينص على أنه 

  ؟"يمة ويشدد عقوبتهاظرفا مشددا العنصر الذي يضاف إلى أركان الجر

وعلى هذا أقول أن التسميم يكون ظرفا مشددا حال تحقق موت اني عليه، أما حال عدم 

  .موت الجاني، فإنّ القضية تصير متعلقة بالتسميم لعدم تحقق ركن من أركان جريمة القتل

ع .ق 262تناولت هذه الحالة المادة : القتل باستخدام وسائل التعذيب وأعمال وحشية - 4أ

يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه استعمل التعذيب أو ارتكب «: حيث نصت على أنه 
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  .»أعمالا وحشية لارتكاب جنايته

  :وتقوم هذه الجريمة على

  .استعمال وسائل تعذيبية وأعمال وحشية ضد اني عليه- 

  .قصد قتل شخص حي- 

  .علاقة السببية بين الفعل والنتيجة- 

 تشديد العقوبة إلى الإعدام يرجع إلى الوسيلة المستخدمة من القائل والتي من شأا والعلّة في

  .إلحاق الألم بالشخص قبل موته، وأعمال كهاته فيها دلالة على انعدام الإنسانية في القاتل

ع على أنه يعاقب على القتل بالإعدام، إذا سبق .ق 263نصت المادة : القتل المقترن بجناية - 5أ

تل أو صاحبه أو تلاه جناية أخرى، و يقصد باقتران القتل بجناية أن يسبق أو يصاحب أو يتلو جريمة الق

القتل المكيفة قانونا بأا جناية، جناية أخرى، ولا يشترط في هذه الأخيرة أن تكون تامة فيكفي 

لزمني بينهما كبيرا، الشروع فيها، عكس جريمة القتل التي يلزم أن تقع تامة، على أن لا يكون الفاصل ا

.)1(وتقدير هذا الفاصل متروك للسلطة التقديرية للقاضي

كما يعاقب على «: ع في الفقرة الثانية على.ق 263نصت المادة : القتل المقترن بجنحة - 6أ

القتل بالإعدام، إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه 

  .»الشركاء فيها، أو ضمان تخلصهم من عقوبتهاالجنحة أو 

فحسب نص المادة المذكورة أعلاه يشترط لتشديد العقوبة أن تكون جريمة القتل عمدية تامة، 

القتل  اقترانمرتبطا بجنحة مستقلة عن القتل مع توافر رابطة سببية بينهما،وعلة تشديد العقوبة حال 

  .كامنة في شخص الجانيبجناية أو جنحة هو الخطورة الإجرامية ال

  :الظروف المشددة الشخصية-ب

تعد صفة الأصل أو الفرع بالنسبة للضحية في جريمة القتل العمد ظرفا مشددا يرفع العقوبة إلى 

  :الإعدام، وفيما يلي بيان تلك الحالات

 ه.ق 258عرفت المادة : قتل الأصولإزهاق روح الأب أو الأم أو أي «: ع قتل الأصول بأن

)1(
.29، ص1المرجع نفسه، ج: انظر 
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  .ع على أنه يعاقب كل من قتل الأصول بالإعدام.ق 261ونصت المادة » الأصول الشرعيين من

بتاريخ  771-34وقد أكدت المحكمة العليا في قرار صادر عن الغرف الجنائية الأولى في الطعن 

.)1(»عنصر الأبوة ظرفا مشددا في جناية قتل الأصول«على أن  1984ماي  29

لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو «: ع بأنه.ق 282المقنن في نص المادة ونظرا لبشاعة الفعل أكد 

  .»أمه أو أحد أصوله

العلاقة الأبوية بين الجاني واني عليه، وتحقق القتل العمد، : وتتحقق جريمة قتل الأصول بتوافر

  .وعلّة التشديد هي الخطورة الإجرامية المتجذرة في شخص الجاني

فروع فلا يعتبر المقنن الجزائري قتل الأصول لفروعهم ظرفا مشددا لعدم ورود أما بالنسبة لقتل ال

، »لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص«نص صريح بذلك، وهذا إعمالا لمبدأ الشرعية الذي ينص على أنه 

العمدية الصادرة من الأصول ضد  فظر القياس، إلاّ انه تناول مسألة أعمال العنحوالذي من نتائجه 

ع في الفقرتين الثالثة والرابعة، ولا يمكن بحال .ق 272فروعهم والمفضية إلى موت الفروع في المادة 

.)2(ضية إلى الموت، لامتناع القياسفقياس القتل العمد على أعمال العنف العمدية الم

:مآل ظرف التشديد في جريمة القتل- جـ

أن توفر ظرف التشديد إلى جانب أركان جريمة القتل يقتضي الإعدام،  سبق لي وأن أشرت إلى

إلا أنه ثمة أصوات تعالت على الساحة القانونية تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام باسم احترام حقوق 

الإنسان، وقسوة العقوبة، وعدم جدواها، وباسم السياسية الإصلاحية للجناة، وبحجة أن اتمع لم 

ق الحياة حتى ينتزعها منه؛ وغير ذلك من البراهين التي هي في الحقيقة استجابة لمبادئ يهب الفرد ح

دعى إليها مارك أنسل، ثم استجابة لنصوص الإعلان العالمي  حركة الدفاع الاجتماعي، التي نادى ا و

لحقوق الإنسان ثم لنصوص البروتوكول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاص بالحقوق 

  .الذي ألغى هذه العقوبة - العهد الدولي للحقوق السياسي والمدنية–المدنية والسياسية 

انضمت إلى البروتوكول وصادقت عليه بموجب المرسوم ولما كانت الجزائر من الدول التي 

)1(
)1989الديوان الوطني للأشغال التربوية،:الجزائر العاصمة(1ع¡الة القضائية¡29/5/1984:ق.،ت34777:ر.ق ¡:انظر 

.294، ص
)2(

.33نوال عبد اللاوي، مرجع سابق، ص: انظر 
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، صارت عقوبة الإعدام موقوفة التنفيذ على الرغم من )1(كما سبق وأن أشرت إلى ذلك 89/67

استمرار المحاكم في النطق ا، وإلى حد الآن ما زال مآل هذه العقوبة مجهولا، كون هذه الخطوة التي 

مية إلى عالمية النص الجنائي، تتجاذا في اتمع المدني نقاشات هي في الحقيقة استجابة لمستجدات را

فالليبراليون يدعون إلى إلغائها استجابة لمبادئ العولمة وبحجة أن الشريعة : كبيرة بين مؤيد ومعارض

الإسلامية ليست مصدرا للتشريع في القوانين الوضعية؛ وأن عقوبة الإعدام هي عقوبة مسلطة في 

نح ضد أمن الدولة، وجرائم الخيانة والتجسس، وفي القتل العمدي حال توفر الظروف الجنايات والج

المشددة، مع عدم توفر قيود تحد من التطبيق جراء استعمال ألفاظ فضفاضة ومطاطة في النصوص 

التجريمية للجرائم السابق ذكرها، وفي مقابل ذلك يدعو الإسلاميون إلى الإبقاء على هذه العقوبة لعدم 

افق فكرة الإلغاء مع الأرضية الاجتماعية، ولا مبادئ اتمع المدني، حفاظا منهم على الخصوصية تو

  .الإسلامية للمجتمع الجزائري

:الأعذار القانونية في جريمة القتل العمد-/2

الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر : يلي ع ما.ق 52جاء في نص المادة 

قيام الجريمة والمسؤولية، إما عدم عقاب إذا كانت أعذار معفية، وإما تخفيف العقوبة  يترتب عليها مع

  .إذا كانت مخففة

نوع يخفف من العقوبة، ونوع يعفى من العقوبة، : فحسب نص هذه المادة ثمة نوعين من الأعذار

  .إلا أنّ المنع والإعفاء لا يمنعان قيام المسؤولية الجنائية للجاني، ولا الجريمة

الأعذار المخففة استجابة لأفكار علماء الإجرام الداعية إلى تسليط الأضواء على  وتعد فكرة

.)2(اني عليه، كعنصر مساهم في الجريمة، والتي سبق لي وأن أشرت إليها في الفصل التمهيدي

  :الأعذار القانونية المخففة لجريمة القتل العمدي- أ

ع الفقرة .ق 261هي حالات واردة في القانون على سبيل الحصر، فحالة نصت عليها المادة 

الثانية وتخفف فيها عقوبة الإعدام إلى السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وثلاث 

ع وتخفف فيها العقوبة إلى .ق 279ع و.ق 278ع و.ق 277: حالات نص عليها المقنن في المواد

)1(
.126ص: انظر 

)2(
  .وما بعدها 67ص: انظر 
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وفيما يلي بيان تلك . ع الفقرة الأولى.ق383نة إلى خمس سنوات، وهذا حسب المادة الحبس من س

  :الحالات

: يلي ع الفقرة الثانية على ما.ق261نصت المادة : قتل الأم لابنها حديث العهد بالولادة- 1أ

سجن ومع ذلك تعاقب الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بال«

المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا 

  .»معها في ارتكاب الجريمة

إن تخفيف عقوبة الإعدام في حق الأم التي تقتل ولدها هو نتيجة حتمية لعدم تجريم الزنا وعدم 

صار يطلق عليها الأم العازبة، وتخفيفا العقاب عليه، كون المرأة الزانية التي تتاجر بعرضها والتي 

للتكاليف المادية عن نفسها من جهة ودفعا للعار من جهة أخرى، تلجأ في العادة إلى التخلص من 

ما لتعذر الإجهاض، وإما لمفارقة خليلها لها، خصوصا وأن عمليات الإجهاض إالمولود أول خروجه، 

باء من ممارسة عمليات الإجهاض، التي تشكل جريمة تشكل خطرا على حياا، وكذا لمنع القانون الأط

  .معاقبا عليها، وإن وجد من يقوم ا ففي الخفاء وبأسعار باهضة يتعذر على ممتهنات الزنى توفيرها

وفضلا عن أركان القتل العمد التي ينبغي توفرها، فإنّ العناصر التي ينبغي توافرها لتخفيف 

م، ووقوع القتل على المولود حديث الولادة، هذا ولم يحدد المقنن وقوع القتل من قبل الأ: العقوبة هي

، كما أنه لم يتناول مسألة الباعث في إجرام الأم على ولدها، بل "حديث عهد بالولادة"الجزائري معنى 

، متروك للسلطة "حديث عهد بالولادة"على أن اعتبار مسألة  رجال القانونترك الأمر مبهما، ودرج 

  قاضي على أن تكون المدة قريبة من ميلادهالتقديرية لل

يستفيد مرتكب جرائم القتل من الأعذار إذا «: ع على.ق 277نصت المادة : الاستفزاز- 2أ

  .»دفعه إلى ارتكاا وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص

يتصور ممن وقع عليه ضرب شديد دفع الضرر بما يكافؤه، وهذا مقتضى الدفاع الشرعي، ولما 

المتمثل في الضرب الشديد لا يتناسب مع حجم هذا الأخير تقرر  )1(الدفاع مزامن للاعتداءكان هذا 

  .تخفيف عقوبة القتل العمد على الجاني كون اني عليه هو الذي دفعه إلى ذلك

ع باللغة العربية لا يتناسب مع نص ذات المادة باللغة الفرنسية، ذلك أن .ق 277إن نص المادة 

)1(
.30، ص1، جالوجيز في القانون الجنائي الخاصحسن بوسقيعة، : انظر 
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)2("العنف الشديد"يضيف حالة  )1(ع بالفرنسية.ق 277نص المادة 

يشمل كل من الضرب والعنف الشديدين ،ومن ثمة يستفيد من وقع عليه عنفا شديدا  هوعليه فإن

من ذات الظرف المخفف الذي استفاد منه من وقع عليه ضربا شديدا ذلك أن النص باللغة الفرنسية هو 

الاختلال بين النص القانوني باللغة العربية واللغة الفرنسية، المرجع في القانون الجزائري، عند حدوث 

  .منه 03وإن هذا لمن العيوب، كيف لا والدستور ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المادة 

إن العنف قد يكون بالاعتداء المادي أو بالاعتداء المعنوي، وسكوت المقنن على ذلك يفسر على 

  .د قيد في نص المادةإطلاقه لعدم وجو

اراتسلق  - 3أ اأو ثقب أسوار أو حيطان مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقا :

يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار إذا ارتكبها لدفع «: ع.ق 279جاء في نص المادة 

ملحقاا إذا حدث ذلك أثناء  تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو

  .»النهار

يعد انتهاك حرمة المساكن تعد على حق تكفلت الدولة بعدم انتهاكه، وهذا حسب نص المادة 

من الدستور، وإن من يرتكب فعل التسلق أو ثقب أسوار أو حيطان مداخل المنازل أو الأماكن  40

من أحد، وأن جريمته لن تتوقف عند هذا الحد،  المسكونة أو ملحقاا قد أظهر عدم مبالاته وعدم خوفه

  .بل ستمتد إلى كرامة وشرف وممتلكات غيره وفي وضوح النهار

الدخول إلى المنازل أو المباني أو «ع بأنة يوصف فعل ما بأنه تسلق .ق 357وقد نصت المادة 

وذلك بطريق تسور  الأحواش أو حظائر الدواجن أو أية أبنية أبو بساتين أو حدائق أو أماكن مسورة،

  .»الحيطان أو الأبواب أو السقوف أو أية أسوار أخرى

وعلة تخفيف العقوبة تكمن في الخطورة الإجرامية التي شكلها الشخص المقتول على حرمات 

  .غيره، والتي أفقدت الجاني القاتل قدرة قياس  التناسب بين الخطر وكيفية رده

: ع على أنه.ق 279نصت المادة : نحة الزنامفاجأة أحد الزوجين للآخر متلبسا بج - 4أ

(1)Article 277 (Code Pénale): "Le meurtre, Les blessures et les coups sont excusables s'ils ont

été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes".
)2(

.48، ص نوال عبد اللاوي، مرجع سابق: انظر 
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يستفيد مرتكب القتل والجرح والضرب من الأعذار  إذا ارتكبها أحد الزوجين على الآخر أو على «

  .»شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة تلبس بالزنا

طيما لنفسية تقوم الحياة الزوجية على أساس الثقة بين الزوجين، وتعد خيانة أحدهما للآخر تح

الطرف الآخر، ومن شأن هذا الغش أن يلهب غيرة الطرف الآخر، ومما لا شك فيه أن هذا الأمر 

يذهب السيطرة والتحكم في الأعصاب والعقل، لأجل ذلك شمل الزوج الذي يقتل زوجة المتلبس بالزنى 

  .التخفيف في العقوبة

أو الجنحة بأا في حالة تلبس إذا اية نتوصف الج«: يلي ج التلبس كما.إ.ق41وعرفت المادة 

كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكاا،كما تعتبر الجناية أو الجنحة متلبسا ا، إذا كان الشخص 

المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة، قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت 

، ولم يعرف »تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحةفي حيازته أشياء أو وجدت آثارا أو دلائل 

المقنن الجزائري المفاجأة، لذلك فإن الأمر متروك إلى السلطة التقديرية للقاضي لتقدير توفر عنصر 

المفاجأة من غيره، وسواء وقع القتل على الزوج الخائن أو على شريكة يستفيد القاتل من تخفيف 

  .العقوبة

ع على أنه للقاضي أن يحكم على الجاني المستفيد من الأعذار القانونية .ق283دة وقد نصت الما

  .بالمنع من الإقامة من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر

:لأعذار القانونية المعفية من عقوبة القتل العمديا-ب

القائل من العقوبة وقد  نص المقنن على أنه ثمة حالات وعلى الرغم من وقوع القتل العمد يعفى

ع وأكدت على ما نصت عليه المادة الأخيرة المادة .ق 40ع و.ق 39: تناولت هذه الحالات المواد

  .ع الفقرة الثانية.ق 278

للفرد حسب نص هذه المواد أن يرد الاعتداء قبل أن يكون ضحية جريمة، وذلك حفاظ على 

عتداء الذي سيلحق بحياته، وهو ما يصطلح عليه نفسه، مستعملا القوة اللازمة والمناسبة لحجم الا

كما أن تسلق الحواجز أو الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها .بالدفاع الشرعي

أو كسر شيء منها أثناء الليل من شأنه إعفاء قاتل المتسلق المنتهك لحرمة البيت ليلا من العقوبة ، وهذا 

ع القتل المرتكب لدفع ثقب أسوار أو حيطان .ق 278ع، وأضافت المادة .ق40ما نصت عليه المادة 
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مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاما ليلا ، على أساس أن ظرف الليل يتعذر فيه الاستغاثة 

كما يتعذر فيه تحقيق التناسب بين الدفاع والاعتداء، ذلك المعتدي ليلا يقصد أمورا قد تمس بالكرامة 

والشرف والمال والنفس، لذلك كان للقاتل أن يدفع المتسلق أو الثاقب للأسوار والحيطان بأية وسيلة 

  .ولا يسأل عن عدم التناسب بين الاعتداء والدفاع

 المفضية إلى الوفاة غير المقصودةأعمال العنف العمدية : الثانيالبند

الجرح سواء أدى إلى التمزيق أو الضرب مهما كانت آثاره، و: تشمل أعمال العنف العمدية

القطع أو الكسر أو إذهاب فائدة العضو أو بتره، والتعدي الذي لا يتجاوز إلى آثار مادية على الجسم،  

وقد اقتبس المقنن الجزائري هذه الأحكام من قانون العقوبات الفرنسي، وإن كان هذا الأخير قد 

.)1(1992قانون العقوبات الصادر في  وتخلي عن العمد في" أعمال العنف"استعمل مصطلح 

وتوصف أعمال العنف العمدية المفضية إلى الموت بأا جناية يعاقب عليها بالسجن المؤقت من 

وإذا أفضى «: ع  الفقرة الرابعة.ق 264عشر سنوات إلى عشرين سنة، وهذا ما نصت عليه المادة 

إحداثهما فيعاقب الجاني بالسجن من عشر الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد 

، ويشرط لذلك تخلف القصد الجنائي الخاص الذي هو القتل، مع وجود أعمال عنف »إلى عشرين سنة

من ضرب أو جرح أو تعد مقصودة لذاا، على أن تكون تلك الأعمال الموصوفة بأا عنيفة وعمدية 

  .سببا في تحقيق الوفاة

شخصية ترفع من عقوبة الأعمال التي تأخذ وصف العنف العمدي وثمة ظروف مشددة واقعية و

  .المفضي إلى الوفاة إلى السجن المؤبد أو إلى الإعدام

ولا تخلو أعمال العنف العمدية المفضية إلى الوفاة غير المقصودة من أعذار قانونية تخفف من 

  .عقوبة الجاني

:الوفاة غير المقصودة الظروف المشددة لأعمال العنف العمدية المفضية إلى- /1

:الظروف المشددة الموضوعية- أ

:الإصرار والترصد-1أ

)1(
.49-48، ص1، مرجع سابق، جالوجيز في القانون الجنائي الخاص: أحسن بوسقيعة: انظر 
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إذا وجد سبق إصرار أو ترصد، فإنّ العقوبة تكون السجن «: ع على أنه.ق 265نصت المادة 

، وعلّة التشديد هي تحقق القتل الناتج عن العنف المفاجئ المخطط له والمدبر »المؤبد إذا حدثت الوفاة

  .له

:الموت نتيجة طرق علاجية معتادة حدوث-2أ

وإذا نتجت عنها الوفاة «: ع الفقرة الثالثة، حيث جاء فيها.ق 271تناولت هذه الحالة المادة 

، فإذا »بدون قصد إحداثها، ولكنها حدثت نتيجة لطرق علاجية معتادة تكون العقوبة السجن المؤبد

عليه نتيجة مضاعفات جانبية للمرض الذي نتج عن الضرب والجرح تردي في الحالة الصحية للمجني 

كان سببا في الوفاة، ترفع العقوبة في حق الجاني إلى السجن المؤبد، ولكن بشرط أن لا تكون تلك 

المضاعفات نتيجة إهمال اني عليه أو طبيبه المعالج، بل يشترط في هذه الحال أن تكون الوفاة حدثت 

ليه السلوكات العلاجية الطبية، وعلّة التشديد هي جسامة نتيجة طرق علاجية عادية، على وفق ما تم

أعمال العنف العمدية التي عجز الأطباء عن وضع حد لمضاعفاا التي تسببت في الوفاة؛ مما ينبئ على 

  . خطورة إجرامية في الجاني

  :الظروف المشددة الشخصية-ب

  :كون اني عليه من الأصول- 1ب

كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو « :ع على أنه.ق267نصت المادة 

  : ............يلي غيرهما من أصول الشرعيين يعاقب كما

، »بالسجن المؤبد إذا أدى الجرح أو الضرب المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها-4

الأبناء ضد أصولهم، فحسب نص هذه المادة يترتب عن الوفاة الناجمة عن أعمال عنف عمدية من قبل 

سواء أكانوا آباء أو أمهات وإن علوا،العقاب بالسجن المؤبد، وعلّة ذلك هو الخطورة الإجرامية للجاني 

  .الذي تنعدم فيه أدنى دوافع الرحمة والشفقة

:كون اني عليه فرع أو تحت سلطة من يتولى رعياته- 2ب

هم أحد الوالدين الشرعيين أو غيرهما  إذا كان الجناة«: يلي ع ما.ق 272جاء في نص المادة 

 من الأصول الشرعيين أو أي شخص آخر له سلطة على الطفل أو يتولى رعايته فيكون عقام كما

.271من المادة  2و1بالسجن المؤبد وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين - 3.......:يلي
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.»271من المادة  4و 3رتين بالإعدام وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفق- 4

هو ما يترتب فيه عن أعمال العنف العمدية  271وما يهم في الفقرات التي جاءت ا المادة 

الرابعة لقصد  تحقق الوفاة، وكذا تستبعد الفقرةالوفاة غير المقصودة، ومن ثمة تستبعد الفقرة الأولى لعدم 

  :الثالثة فما يهم إذن هو الفقرة الثانية و.إحداث الوفاة من قبل الجاني

إذا نتجت عنها الوفاة بدون قصد إحداثها - «و.»إذا نتجت عنهما الوفاة بدون قصد إحداثها- «

  .»ولكنها حدثت نتيجة لطرق علاجية معتادة

علا، ضد طفل قاصر أو صدور فحال صدور أعمال العنف العمدية من قبل أحد الأصول وإن 

) سنة 16(أعمال العنف ممن له سلطة، وصي أو مقدم على طفل قاصر لم يبلغ سن السادسة عشر سنة 

وإفضائها إلى الوفاة غير المقصودة، يعاقب مرتكب الجريمة  - ع.ق269مرجع تحديد السن هو المادة –

مضاعفات، وفي ظل تأدية العلاج المعتاد، بالسجن المؤبد؛ أما إذا أدت إلى الوفاة غير المقصودة جراء 

  .يعاقب الجاني بالإعدام، وعلّة التشديد هي الخطورة الإجرامية للجاني

  :الأعذار القانونية المخففة-/2

ع وهي ذات الأعذار .ق279ع،و.ق278ع .ق 277تناولت الأعذار القانونية المخففة المواد 

ع ضرب شديد، دفع تسلق أو ثقب أسوار أو حيطان أو دف: التي سبق الكلام عنها في القتل العمد وهي

تحطيم المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاا أثناء  النهار، ومفاجئة أحد الزوجين للآخر هو شريكه 

وهذه الأعذار القانونية المخففة هي لكافة أعمال العنف العمدية ولا تختص فقط  .في حالة تلبس بالزنا

  .المفضية إلى الوفاة غير المقصودة بأعمال العنف العمدية

  :الأعذار القانونية المعفية-/3

: ع الفقرة الثانية.ق 278وهي ذات الأعذار المقررة لجريمة القتل العمد، نصت عليها المادة 

وهي حالة دفع تسلق أو ثقب الأسوار أو الحيطان أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو 

ع ،كون دافع الاعتداء يكون في .ق 40و 39أثناء الليل، وهذا يجعلنا أمام المواد  ملحقاا إذا حدثت

  .حالة دفاع شرعي

وكسابقتها تتعلق هذه الأعذار القانونية بكافة أعمال العنف العمدية من غير اختصاص بحالة 

  .القتل العمد المفضي إلى الموت غير المقصود
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 وفاة المقصود تحقيقهاالمفضية إلى ال أعمال العنف العمدية غير: الثالثالبند

هذه الحالة هي حالة الجريمة الخائبة، وفي هذه الحالة يأتي الجاني الفعل المادي ويتوفر لديه القصد 

الجنائي، إلاّ أنه تتخلف النتيجة، فإنه والحال هذه يعاقب الفاعل بالنشاط كاملا أو بالشروع فيه، وهذا 

وإذا وقع الضرب أو الجرح أو العنف «: الرابعة، حيث جاء فيها ع الفقرة.ق271حسب نص المادة 

أو التعدي أو الحرمان بقصد إحداث الوفاة فيعاقب الفاعل باعتباره ارتكب جناية القتل أو شرع في 

  .  »ارتكاا

إن الملاحظ هو أن المقنن الجزائري يعاقب على أعمال العنف العمدية غير المفضية إلى الوفاة 

قيقها، سواء أكان السلوك الإجرامي بعمل إيجابي أم بعمل سلبي كالحرمان والمنع، وإن لم المقصود تح

كل «: ع التي تنص على.ق 30تتحقق النتيجة المراد تحقيقها وهي القتل، وهذا إعمالا لنص المادة 

و لم يخب تعتبر كالجناية نفسها، إذا لم تتوقف أ... أو بأفعال لا لبس فيها... محاولة لارتكاب جناية

أثرها إلا لنتيجة مستقلة عن إرادة مرتكبها أو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله 

، وعقوبة هذه الحالة هي العقوبة الأصلية لعقوبة القتل العمد، والتي هي السجن المؤبد »مرتكبها

1مكرر  9ع و.قمكرر  9وع، .ق9لمذكورة في المواد والعقوبات التكميلية الاختيارية والإلزامية ا

  .ع.ق

، وذلك إذا وقع الضرب أو ع الفقرة الرابعة.ق 272ه المادة ولهذه الحالة ظرف مشدد تناولت

الجرح أو العنف أو التعدي أو الحرمان بقصد إحداث الوفاة واقعا من قبل الوالدين الشرعيين أو غيرهما 

وتصير عقوبة الجناة في هذه الحالة هي من الأصول الشرعيين أو أي شخص له سلطة على الطفل 

  .الإعدام

 قمع القتل الخطأ: الرابعالبند

القتل الخطأ هو القتل غير المقصود أي الذي يتخلف ركنه المعنوي، وللخطأ في قانون العقوبات 

ع وهي الرعونة وعدم الاحتياط، وعدم الانتباه، والإهمال، .ق 288خمس صور نصت عليها المادة 

  .مراعاة الأنظمةوعدم 

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى «: وقد نصت ذات المادة على عقوبة القتل الخطأ فجاء فيها

  .»دج20000دج إلى  1000ثلاث سنوات، وبغرامة عن 



234

وهذه العقوبة ليست اختيارية بل يحكم فيها القاضي بالحبس والغرامة معا، وقد خول المقنن 

مدة الحبس وكذا في اختيار قيمة الغرامة المناسبة وظروف الجاني للقاضي سلطة تقديرية في اختيار 

ولم ينص قانون العقوبات على عقوبات . وملابسات القضية، وتوصف الجريمة حينئذ بأا جنحة

  .تكميلية تسلط على الجاني مرتكب القتل الخطأ، بل نص عليها قانون المرور

الجنحة في حالة سكر، وفي حالة محاولة  وتتشدد عقوبة جريمة القتل الخطأ في حال ارتكاب

التهرب من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تقع على الجاني، وفي حالة الفرار أو تغيير حالة 

ع، وترفع فيها العقوبة إلى الضعف فتصير مدة .ق290الأماكن، وجميع هذه الحالات تناولتها المادة 

  .دج40.000دج إلى 2000الغرامة من  الحبس من سنة إلى ست سنوات ومدة

أهل القتيل وتوقيع العقوبة: الثانيةلفقرة ا

إن العقوبة في القانون توقع باسم اتمع، ذلك أن حق هذا الأخير يعلو على حق اني عليه، 

–وهي ممثلة الحق العام مباشرة الدعوى العمومية النيابة العموميةوعلى حق ذويه وورثته، على أن تتولى 

وكذا المطالبة بتطبيق العقوبة المقررة بنص  - نظرا لما تملكه من سلطة في تقدير شرعية وملائمة المتابعة

القانون، وعلى أن يتولى القاضي الناظر في القضية المعروضة عليه تقدير العقوبة المناسبة أخذا بمدى 

العدلية، والباعث على الجريمة، وتوفر الظروف المشددة والمخففة من عدم  خطورة الجاني وسوابقه

توفرها، ثم بعد ذلك تقدير قيمة التعويض على أساس جسامة الضرر اللاحق بأهل المقتول باعتبارهم 

ضحايا؛ من قبل القاضي الجزائي أو من قبل القاضي المدني على حسب الطريق الذي يختاره الطرف 

اء حقه، على أن يثبت للطرف المدني حق المطالبة بحفظ الحقوق المدنية أو التنازل عنها المدني لاستيف

  .ومنه التنازل عن التعويض

، ويوقعه القضاء، وذا يظهر النيابة العامةمجتمع تمثله لفالعقوبة إذن على جريمة القتل هي حق ل

خلف أفكار  انسياقهأن المقتول جني عليه مرتين، مرة من قبل الجاني ومرة أخرى من قبل المقنن جراء 

ت شعارات هدامة ظاهرها عالمية تروج لها الدول الغربية التي تسعى من خلالها إلى طمس الخصوصية تح

فة دول العالم على مبادئ موحدة ذات طابع علماني  وإصلاحه، وباطنها سعي إلى حمل كانياحماية الج

  .ليبرالي

ليس من شأا تحقيق  م على تغييب طرف من أطراف القضيةإن السياسة الجنائية التي تقو

الإنصاف، ولا إطفاء نيران الحقد والضغينة الملتهبة في نفوسهم، ذلك لبقائهم حانقين على الجاني 
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  .من الجاني أو من قريب منه في حال الحكم عليه بالسجن المؤبد ومترصدين أي فرصة للانتقام والثأر

أما في حال الحكم بالإعدام، فتجدهم غير واثقين في العقوبة، ذلك أن هذه الأخيرة موقوفة 

المنتهجة من قبل الدولة تشير إلى الإقدام على  الإستراتيجية، وإن كانت 1993التنفيذ منذ سنة 

عل كهذا من شأنه إغراق اتمع الجزائري في بحر من الانتقامات الشخصية، إلغائها، وإن الإقدام على ف

خصوصا وأن توقيف تنفيذ العقوبة من شأنه بعث جهود منظمات حقوقية لتعقب ومراجعة القضايا التي 

صدرت فيها أحكام بالإعدام من قبل، بما فيها تلك المتعلقة بجرائم القتل العمد، ومن شأن تلك 

تفتح حتى باب الإعفاءات الرئاسية أمام مجرمين قتلة أزهقوا أرواح آدميين أمثالهم حرموهم  التعقيبات أن

من حق الحياة متجردين من كل الأخلاق والعواطف الإنسانية، في حين لم يحرموا هم من حق الحياة 

  .بدافع الرحمة والإنسانية

، هذا من جهة، م، لا عقابا لهميتهعلى جنا مإن معاملة كهاته رمين هي في الحقيقة مكافأة له 

ومن جهة ثانية ما فائدة الإصلاح في شخص يقبع طوال حياته في سجن تتكفل الدولة بتحمل أعباء 

من عفو؛إن ترشيد  استفادتهالإنفاق عليه من ميزانية عامة طوال تلك المدة انتظارا ليوم وفاته أو 

لى أفراد اتمع غير ارمين بالنفع، بخلق فرص النفقات يقتضي أن تنفق تلك الميزانية فيما يعود ع

  .للعمل تحول دون الإقدام على الإجرام خصوصا وأن الفقر من أكبر عوامل الإجرام

وعلى هذا يعد الإنفاق من ميزانية الدولة على مجرمين باسم إصلاح الجاني عقوبة لكافة أفراد 

  .الجباية وإما أن تقتطع من ميزانية الدولة وال إما أن تؤخذ منه بطريقماتمع، ذلك أن تلك الأ

إن أفراد اتمع وأحكام قانون العقوبات على ما هي عليه قبل توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام 

للدعوى العمومية يدعى إليها ورثة المقتول وذويه من قبل أهل  انوا يلجؤون عرفا إلى تحكيم موازك

ء لهم، ودفعا لشر الانتقام وشرر الفتن، وفي الغالب يحدث القاتل للاتفاق على مقدار من المال استرضا

ذلك في المناطق التي تكثر فيها الأعراش والقبائل؛ فكيف سيكون الحال يا ترى حين تلغى عقوبة 

  الإعدام ائيا؟ 

إن الأولى هو إعادة النظر في الجرائم المستلزمة للإعدام، وفي النظام الإجرائي ذلك أن ظهور 

عليه من القواعد الموضوعية لقانون العقوبات  اني، لا يعني تغييب مةبمظهر السلطة العاموميةالنيابة الع

ذلك أن هذا الظهور للنيابة العامة ذا المظهر كان سببا في تمكين الجاني من حقوق لا يتمتع ا اني 

عل دور اني عليه ضمن فإن أمرا كهذا يقتضي  البحث عن نظام إجرائي ي!عليه نفسه وهو من هو
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في أمور تتعسر النيابة العموميةالقواعد الموضوعية لنصوص قانون العقوبات مع تمكينه من الاستعانة ب

عليه دون المساس بأصل البراءة في حق المشتبه فيه وباقي الحقوق الأخرى، وأمر كهذا يقتضي وضع 

  .تصور جديد للدعوى العمومية

 ا قانون العقوبات الجزائري عدم فتح باب العفو في القتل، بحجة حق ومن المفارقات التي جاء

اتمع في العقاب، في حين فُتح باب العفو في السرقة بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وفتح باب 

  . العفو في الزنا بحجة مراعاة الرابطة الأسرية على الرغم من أما يخربان الأسرة فضلا عن اتمع

لم تراع الروابط الأسرية في جريمة القتل ولم يفتح باب العفو؟ ولماذا لا يفتح باب الصلح فلماذا 

  والعفو مع إبقاء عقوبة الإعدام في عقوبة القتل العمد؟

إن توقيع العقوبة باسم اتمع جعل من اني عليه طرفا مغبونا، ذلك أن العقوبة المقررة من قبل 

الإجرامية للفعل الإجرامي، أخذا بعين الاعتبار لملابسات القضية لا  القاضي تقدر على أساس الخطورة

على أساس جسامة الضرر، التي لا ينظر إليها إلا حال تقدير التعويض على أساس المسؤولية المدنية، 

وعلى الضد من ذلك أخذ قانون العقوبات الجزائري بدور اني عليه في وقوع الجريمة كظرف مخفف 

الباعث على الجريمة ذلك أن إعمال دور الجاني في وقوع الجريمة كظرف مخفف يقتضي  على أساس أنه

إبقاء العقوبة على حالها طالما أا حق للمجتمع، في حين يؤخذ دور اني عليه في وقوع الجريمة بعين 

  .الاعتبار في تخفيض  قيمة التعويض عن الضرر، طالما أنه كان هو الدافع إلى الفعل الإجرامي

يلحظ بونا شاسعا بينهما، فيما  رجال القانونإن الناظر إلى ما قرره فقهاء الشريعة الإسلامية و

يتعلق بحقوق اني عليه، فقد نتج في الشرع عن حرمة دم المسلم أن جعل حفظُ النفسِ مقصدا من 

وذلك بقتل القاتل، إما بالعدل، : مقاصدها، بحيث يعاقب المعتدي بالقتل على وفق ما يختاره ولي الدم

وإما أن يأخذَ بالرحمة فيجعل للعفو والصلح موضعا وهذا في حال العمد، أما في القتل شبه العمد 

والقتل الخطأ، فأمام ولي الدم باب واحد هو باب الرحمة لتخلف القصد الجنائي على أن تكون الدية في 

  .القتل شبه العمد مغلظة، وفي القتل الخطأ مخففة

كين ولي الدم من اختيار العقوبة مواساة له واسترضاء له، وليس لأحد أي كان أن يحول يعد تم

بينه وبين هذا الحق، ولو كان ولي الأمر أو السلطان أو الحاكم نفسه، وليس من كون اني عليه دافعا 

هاق نفس لارتكاب جريمة القتل إسقاطُ العقوبة عن الجاني بحال من الأحوال، وعلّة ذلك هي حرمة إز

  .بغير حق؛ وللقاضي والحال هذه تغيير وصف القتل على حسب ما يتبين له من ملابسات القضية
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تغييب اني عليه : ونتج عن كون الدولة مالكة الدعوى العمومية في قانون العقوبات الجزائري

لتنازل عنه، في وأهله عن الدعوى العمومية من الناحية الموضوعية، ما عدا قبول التعويض المادي أو ا

باعتبارها ممثلة الشعب بحق المطالبة بالعقاب الذي يتبدل ويتغير بحسب النيابة العموميةحين تختص 

السياسية الداخلية والخارجية، والتي تتأثر هي بدورها بقوة اقتصاد الدولة  والإستراتيجيةالسياسة الجنائية 

أن العقاب يتشدد حال توفر الظروف القانونية  كما. ومدى قدرا على مجاة خطر العولمة والعالمية

المشددة، ويتخفف بدور اني عليه في حدوث الجريمة على وفق الظروف المخففة المقررة قانونا أيضا، 

أنسى الإشارة إلى مسألة العفو عن العقوبة المكفولة دستوريا وقانونيا والتي لا دخل أن هذا دون 

كيف  - أهل المقتول–ها ، وعندها يمكن تصور نفسية الضحايا للمجني عليه ولا لأهله في تقرير

  .ستكون، والجرائم التي ستتبع ذلك الإعفاء؟ ولا يختلف الحال عن هذا عند إلغاء عقوبة الإعدام

في الختام يتبين جيدا مدى حفظ الشريعة لحقوق اني عليه في جريمة القتل، ومدى ملاءمتها 

وصلاحيتها لكل زمان ومكان، كما يتبين مدى عجز وقصور عقول البشر في تصور المنافع والمضار 

ن والصالح العام، خصوصا مسألة إصلاح الجاني، هذا الإصلاح الذي يتصور في الشريعة الإسلامية أ

يكون زمن الطفولة والمراهقة دون بلوغ سن الرشد، وكذا مسألة إلغاء عقوبة الإعدام في حق كل قاتل 

  . التي من شأا تحفيز الناس على الإجرامو 

حقوق اني عليه في الجرائم الواقعة على ما دون النفس في الفقه الإسلامي وقانون : لمطلب الثانيا

  العقوبات الجزائري

يلي بيات أثر ذلك التباين  الجزئية، وفيمافي هذه  رجال القانونعن  فقهاء الشريعةة تباينت نظر

  :على حقوق اني عليه

ني في الجرائم الواقعة على ما دون النفس في الفقه الإسلامي: الأول الفرعحقوق ا

دي ع على جسم الإنسان من غيره فلا يوكل أذى يق: "الجناية على ما دون النفس هي

جناية على ما دون النفس مطلقا، والجناية على ما هو نفس من وجه : ، وتنقسم إلى قسمين)1("بحياته

  .دون وجه

)1(
.167، ص2عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج 
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1(وهي أربعة أنواع: جناية على ما دون النفس مطلقا(:

ويشمل قطع اليد، والرجل، والإصبع، : إبانة الأطراف، وما يجري مجرى الأطراف: النوع الأول

واللسان، والذكر، والشفة، وفقءُ العين، وقطع الأشفار والأجفان وقلع الأسنان والظفر، والأنف، 

  .وكسرها، وحلق الرأس واللحية، والحاجبين، والشارب

ويشمل تفويت السمع والبصر والشم : إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعياا: النوع الثاني

لون السن إلى السواد والحمرة والخضرة،  والذوق والكلام والجماع والإيلاد والبطش والمشي، وتغير

  .الّ التي تقوم ا هذه المعاني، ويلحق ذا الفصل إذهاب العقلونحوها مع قيام المح

الشجة هي الجرح يكون في الوجه والرأس، فلا  و" شجة"واحدا : الشجاج: النوع الثالث

  :، وهي أحد عشر)2(ا من الجسميكون في غيرهم

  .التي تشق الجلد، ولا يظهر منها الدم هي: الحَارصةُ- 

  .هي التي يظهر منها الدم ولا يسيل كالدمع: الدامعةُ- 

  .هي التي يسيل منها الدم: الدامية- 

  . هي التي تبضع اللحم أي تقطعه: ةعالباض- 

  .هي التي تذهب في اللحم أكثر مما تذهب الباضعة في اللحم: المتلاحمة

 -اقمحا لعدم تجاوز الشج إلى العظم هي جلدة فوق: الس العظم، سميت الجراحة.  

  .هي الشجة تتجاوز السمحاق وتبلغ العظم: الموضحة- 

  .هي التي شم العظم أي تكسره: الهاشمة- 

  .هي التي تنقل العظم بعد الكسر، أي تحوله من موضع إلى موضع: المُنقّلة- 

  . جلدة تحت العظم فوق الدماغ وهي: هي التي تصل إلى أم الدماغ: الآمة- 

  .وهي التي تخرق الآمة وتصل إلى الدماغ: الدامغة–

)1(
.296، ص7، مرجع سابق، جالشرائعبدائع الصنائع في ترتيب : انظر 

)2(
.2197-2196، ص4، مرجع سابق، جلسان العرب: انظر 
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ومنهم يرى أن  )1(منهم من يرى أا أحد عشرة: فقهاء الحنفية في مسألة الشجاج على قولين نإ

عة ، أما عند المالكية فهي عشرة، حيث يحذفون الهاشمة والدام)2(عشرة على اعتبار أن الدامغة تقتل غالبا

)4(؛ أما الشافعية)3(وبينه وبينها ستر رقيق هإليوهي التي تقترب من العظم ولا تصل " ةاالملْطَ"ويضيفون 

  .فهي عشرة بحذف الدامعة )5(والحنابلة

والمختار من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لموافقته لكلام العرب وما ذهب إليه 

  .اللغويون

  .جائفة وغير جائفة: الجراح وهي نوعان: النوع الرابع

الصدر : هي التي تصل إلى الجوف، والمواضع التي تنفذ الجراحة منها إلى الجوف هي: الجائفة

  .والدبر الأنثيينوالبطن والجنبان، وما بين 

.)6("الجراحات التي لا تصل إلى الجوف"هي : غير الجائفة- 

الجنابة على ما هو نفس من وجه دون وجه :  

لأنه آدمي، ولا يعتبر نفسا من وجه آخر، : ويراد ذا القسم الجنين الذي يعتبر نفسا من وجه

.)7("لأنه لم ينفصل عن أمه

  :في أقسام الجناية على ما دون النفسقولان لفقهاء ل

على القول بأن الجناية على ما دون النفس مطلقا إما عمد وإما خطأ، ولا  )9(والمالكية )8(فالحنفية

)1(
.296، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

)2(
.465، ص4، مرجع سابق، جالهداية في شرح بداية المبتدي: انظر 

)3(
.251، ص4ج، مرجع سابق، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر 

)4(
.255-254، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ للمنهاج: انظر 

)5(
.319-318، ص3، مرجع سابق، جدقائق أولي النهى لشرح المنتهى: انظر 

)6(
.217، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي

)7(
دار البحوث : دبي، الإمارات العربية المتحدة(1، طفي الفقه الإسلاميالجناية على الأطراف عبد االله إبراهيم العيساوي،  

.31، ص)م2002-هـ1422للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، 
)8(

.233، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 
)9(

.558، ص4، مرجع سابق، جالمدونة: انظر 
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ولا مجال للكلام عن شبه العمد في هذا القسم من الجناية على الآدمي، ذلك أن الحنفية يرون أن القتل 

هو الذي يختلف حكمه باختلاف الآلة، أما فيما دون النفس فلا يتصور ذلك، وعليه فإنّ شبه العمد في 

وأما المالكية فشبه العمد ؛)1(هو عمد فيما دون النفس لاستواء كل الآلات في الدلالة على القصد النفس

.)2(العمد عندهم باطل في الجناية على ما دون النفس

فإم يذهبون إلى أن الجناية على ما دون النفس عمد وشبه عمد  )4(والحنابلة )3(أما الشافعية

  .فس، وما ينطبق على الكل ينطبق على الجزءذلك أن ما دون النفس جزء من الن: وخطأ

ألا إن دية الخطأ شبه العمد ":والمختار من هذه الأقوال هو القول الثاني، لثبوت قول النبي 

في القتل، فيقتضي هذا ثبوت شبه العمد في الجناية على ما دون النفس،  )5("ما كان بالسوط والعصا

  .لتبعيتها للنفس

وجوب القصاص : الجناية على ما دون النفس، عمد وشبه عمد وخطأويترتب على كون أقسام 

في الفعل العمد إذا أمكن ذلك، والدية والأرش في الفعل شبه العمد والفعل الخطأ والفعل العمد الذي 

.)6(لا يمكن فيه القصاص

  :يلي ويترتب عن كل ما سبق ذكره ما

  .القصاص أو الدية والتعزير: أن عقوبة قطع الأطراف هي- 

  .الدية أو الأرش: أن عقوبة تعطيل منافع الأعضاء- 

  .القصاص أو الأرش أو حكومة العدل: الشجاج أن عقوبة الجراح و- 

غرة إذا كانت الجناية عمدا أو الدية إذا : - الجنين–أن عقوبة الجناية على النفس غير المكتملة - 

  .خطئكانت الجناية شبه عمد أو 

)1(
.233، ص7، مرجع سابق، جالشرائعبدائع الصنائع في ترتيب : انظر 

)2(
.558، ص4، مرجع سابق، جالمدونة: انظر

)3(
.253، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: انظر 

)4(
.317،ص 8، مرجع سابق، ج المغني: انظر 

)5(
.209سبق تخريجه،انظر ص 

)6(
.5738، ص7وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج: انظر 
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وفيما يلي بيان ما يثبت للمجني عليه من حقوق في الجناية على ما دون النفس مطلقا، ثم حقوق 

  . اني عليه في الجناية على النفس غير المكتملة

 ني عليه في الجناية على ما دون النفس مطلقا: الأولىالفقرةحقوق ا

من منطلق أن الجزء محتوى في  بحفظ النفس عنيت أيضا بحفظ ما دواالشريعة بقدر ما عنيت 

   .الكل،لأجل ذلك و من منطلق النصوص الشرعية قرر الفقهاء للجني عليه جملة من الحقوق

 ني عليه في المطالبة بالقصاص وحقه في إسقاطه: الأولالبندحق ا

©]: قال تعالى ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~

¯®¬«ªZ]وقال سبحانه]45: المائدة ، :[¶ µ ´ ³²
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لما كان المقصد من العقاب هو شفاء غيظ اني عليه إلى جانب تحقيق الردع والزجر ،ولما 

للمجني عليه حق  فعله ويماثله ،تقرر يكافئا كانت مبادئ العدالة والإنصاف تقتضي أخذ الجاني بم

التماثل في الفعل، أي إمكان : وهي القصاص في الجناية العمدية على الأطراف حال توفر شروط خاصة

الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة، والمماثلة في المحل، والتماثل في الصحة والكمال؛ أما فيما يخص القصاص 

  :الأطراف مع بقاء أعياا ففيه خلاففي حال افتقاد منافع أو معاني 

¡)1(فأبو حنيفة على القول بعدم القصاص في الأفعال المفقدة لمعاني الأطراف لعدم إمكان التماثل

بالسراية، فما كان بالتسبب فلا يجب فيه  أما أبو يوسف فيفرق بين ذهاب منفعة الطرف بالتسبب و

.)2(القصاص، وما كان بالسراية فيوجب تغير الجناية

بين الفعل الذي فيه القصاص والفعل الذي لا  )5(والحنابلة )4(والشافعية )3(بينما يفرق المالكية

)1(
.307، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

)2(
.307، ص7المرجع نفسه، ج: انظر 

)3(
.248، ص6، مرجع سابق، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل: انظر 

)4(
.259، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: انظر 

)5(
.553، ص5، مرجع سابق، جتن الإقناعكشاف القناع عن م: انظر 
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يجب فيه القصاص، فالفعل الذي يجب فيه القصاص هو الفعل الذي يمكن فيه تحقيق المماثلة، فإن حقق 

 الدية؛أما الفعل الذي لا ذهاب المنفعة فقد استوفى اني عليه حقه، وإن لم تذهب المنفعة لزمت الجاني

يجب فيه القصاص فهو الفعل الذي يتعذر فيه تحقيق المماثلة، فإن أمكن إتلاف المنفعة استوفي القصاص 

  .بمعالجة خبير، وإن تعذر إتلاف المنفعة ينتقل إلى الدية

وأما في الشجاج فالأصل فيها القصاص في جنايات العمد، إلا أن ذلك مقيد بشرط إمكانية 

ولا خلاف في أنه لا قصاص فيما بعد أو فوق الموضحة لتعذر استيفاء القصاص فيها على "ستيفاء، الا

أن فيها  )2(فالصحيح عند الحنفية: ، وحدث الخلاف فيما دون الموضحة)1("وجه المماثلة أو المساواة

إلى أنه لا قصاص فيما دون  )5(والحنابلة )4(؛ في حين ذهب الشافعية)3(قصاصا، وهو قول المالكية

  .الموضحة، وعلّة ذلك هو عدم إمكان تحقيق المماثلة

والمختار هو عدم القصاص فيما دون الموضحة، وقد جاءت آثار عديدة في عدم القصاص فيما 

وهذه الآثار كلها غير قوي، "ثم قال  )6(" معرفة السنن والآثار"دون الموضحة، ذكرها صاحب كتاب 

.)7(»ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة فيما اجتمعت فيه في المعنى إلا أا إذا

وصاحب الحق في القصاص هو اني عليه، إذ يتولى استيفاء القصاص، وحال كونه صغيرا أو 

وأكثر فقهاء  )10(يتولى الولي أو الوصي القصاص؛ وقال الشافعية )9(والمالكية )8(مجنونا، قال الحنفية

)1(
.5761، ص7وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج 

)2(
.309، ص7، مرجع سابق، جفي ترتيب الشرائع بدائع الصنائع: انظر 

)3(
.307، ص2، مرجع سابق، جبداية اتهد واية المقتصد: انظر 

)4(
.255، ص5ساق، ج، مرجع مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: انظر 

)5(
.553، ص5، مرجع سابق، جكشاف القناع عن متن الإقناع: انظر 

)6(
  . هو كتاب في علم الحديث ألفه البيهقي خرج فيه مرويات الشافعي متصلة السند وغير متصلة السند 

)7(
عبد المعطي أمين : تحقيق،  معرفة السنن والآثارالبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي،  

دار قتيبة؛ : دار قتيبة؛ بيروت، لبنان: جامعة الدراسات الإسلامية؛ دمشق، سوريا: كراتشي، باكستان(1ج، ط15قلعجي، 

.83، ص12، ج)م1991-هـ1412دار الوفاء، : دار الوعي؛ المنصورة، القاهرة، مصر: حلب، دمشق، سوريا
)8(

.14ص، 21، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 
)9(

.259، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر 
)10(

.275، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: انظر 
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  .ولا للوصي حق استيفاء القصاص بل ينتظر الصبي حتى يرشد وانون حتى يعقلليس للولي  )1(الحنابلة

  .يعقل

والمختار من هذه الأقوال هو قول الحنفية والمالكية، لصلاحيتهما لاستيفاء الحقوق، فضلا عن أن 

رشد الصبي، واسترجاع انون عقله ليست دائما محققة، فقد يطرأ : المصلحة المرجوة من التأخير وهي

ت وحوادث أخرى، فلا فائدة حينئذ من الانتظار طالما أنه بإمكان الولي أو الوصي تحقيق مصلحة المو

ويستوفي اني عليه حقه في القصاص بعد برءِ الجراح واندمالها، وهذا باتفاق المذاهب .الصبي أو انون

  .وعلّة ذلك هو الخوف من سراية الجناية )2(الأربعة

يه حق استيفاء القصاص، في الجناية على ما دون النفس مطلقا، يثبت وبقدر ما يثبت للمجني عل

له أيضا حق إسقاط القصاص طالما أن ما يشمل النفس يشمل ما دوا، وإسقاط القصاص يكون بالعفو 

أو بالصلح، فذات النصوص الشرعية التي حثت على العفو والصلح في الجناية على النفس هي ذاا 

  .ح في الجناية على ما دوا مطلقاالآمرة بالعفو والصل

والعفو عند الحنفية والمالكية هو التنازل عن القصاص بلا مقابل، وأما الصلح فهو التنازل إلى 

الدية، في حين يقصد الشافعية والحنابلة بالعفو والصلح التنازل عن القصاص، فيبقى حينئذ حقه في 

الجناية على النفس، ولما كان المختار في الجنابة على الدية، وهو نفس ما قيل في حق إسقاط العقوبة في 

  .النفس هو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية، كان الأمر سواء في حال الجناية على ما دون النفس مطلقا 

ونفس المسائل التي سبق طرحها في الصلح في الجناية على النفس تطرح في الجناية على ما دون 

  .، وأجتنب ذكرها تجنبا للتكرارل وبذات الاختيارات الفقهيةالنفس مطلقا وبذات التفصي

 ني عليه في المطالبة بالأرش: الثانيالبندحق ا

تعطى الدية في الجناية على ما دون النفس مطلقا إلى اني عليه ما دام أنه يتمتع بالحياة، وتسمى 

  .بالأرش: الشجاج  و دية إبانة الأطراف، ودية تعطيل منافع الأعضاء، وعقوبة الجراح

)1(
.350، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 

)2(
دار الكتاب الإسلامي، :م.د(2ط ج،8¡البحر الرائق شرح كتر الدقائقابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد، : انظر 

اية المحتاج إلى شرح 260º، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير257،287º،ص8ج ،)ت.د

.340، ص8، ج المغني298º،ص7، مرجع سابق،جالمنهاج
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  مقدر وغير مقدر: والأرش نوعان

الأرش إما دية كاملة، ويجب في  ، و)1("ما حدد له الشارع مقدار ماليا معلوما"أما المقدر فهو - 

¡)2(الجناية العمدية أو الجناية الخطأ بإزالة جنس منفعة العضو أو الطرف إما بقطعه أو بتعطيل منفعته

الدية، وذلك حين تفويت بعض منفعة الأعضاء والأطراف، وقد تترل الدية وقد يكون الأرش نصف 

إلى الربع أو العشر أو نصف عشر الدية، وذلك حسب نوع العضو المعتدى عليه وعدده أو تبعضِ 

  .منفعته

ما لم يحدد له الشرع مقدارا معلوما، وترك أمر "فهو حكومة العدل وهي : أما غير المقدر- 

أن ما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس "، والقاعدة في حكومة العدل)3("تقديره للقاضي

اج ليس له أرش ق عليه أن ما قبل الموضحة من الشجالمتف"، و)4("فيه حكومة: وليس له أرش مقدر

.)5("مقدر

 والدية هي في حق اني عليه عقوبة أصلية في الجناية على ما دون النفس مطلقا في حال الخطأ

ة سواء في إبانة الأطراف أو حال تعطيل منافع الأعضاء يلوشبه العمد، أما في حالة العمد فهي عقوبة بد

  .أو في الشجاج أو في الجراح

وما قيل في الدية في الجناية على النفس يقال في الجناية فيما دون النفس مطلقا، وذلك فيما يتعلق 

  .التغليط في الدية، ومن يتحمل الدية، فلا داعي للتكراربأوصاف الإبل التي تؤخذ منها الدية ومسألة 

 ني عليه في المطالبة بتعزير الجاني: الثالثالبندحق ا

يعد التعزير عند المالكية عقوبة أصلية ثانية في الجناية على ما دون النفس، ويطلقون عليه لفظة 

، ويبقى )6(الذي فيه القصاص، ويجب الأدب عندهم في عمد لا قصاص فيه وفي العمد »الأدب«

  .للقاضي تقدير العقوبة المناسبة

)1(
.5758، ص7وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج 

)2(
.5749، ص7المرجع نفسه، ج: انظر 

)3(
.5758، ص7المرجع نفسه، ج 

)4(
.323، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

)5(
.5759، ص7وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج 

)6(
.253، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر 
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، المالكية في هذه الجزئية، ودليلهم في ذلك هو نص )3(والحنابلة )2(والشافعية )1(يخالف الأحناف

¯]الآية الآمر بالقصاص فقط لقوله تعالى  ®Z]وهذا ما جعلهم يعتبرون ]45:لمائدةا ،

  .الوحيدة في الجناية على ما دون النفسالقصاص العقوبة الأصلية 

والمختار من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ، بأنّ القصاص هو العقوبة  

الأصلية الوحيدة في الجناية على ما دون النفس كون التعزير زيادة على النص، ولا يوجد في السنة دليل 

  .على ذلك

حصول الاعتداء على ما دون النفس، إلا أنه لا يتقرر وثمة حالات معينة وعلى الرغم من 

للمجني عليه قصاص، كما لا يتقرر في حقه أرشا كما هو الحال في الاعتداء الذي لا يخلف جرحا أو 

، وكما هو الحال أيضا عند )5(واللّكز )4(كالظلم والوكز: أي أثر على جسم الشخص المعتدى عليه

فعل الاعتداء الذي يستوجب عند بعض الفقهاء استرجاع الدية من عود منفعة عضو بعد تعطلها جراء 

  قبل الجاني؛ فكيف العمل في هذه الحالات حتى لا يهدر حق اني عليه؟ 

في اللطمة، وزاد إلى أنه لا قصاص ولا دية  )9(والحنابلة )8(والشافعية )7(والمالكية )6(ذهب الحنفية

 هذه فيثبت للمجني عليه في أحيانا،كالضرب بالعصا وزاد بعضهم اللكز والوكز وما لا يحدث أثرا 

  .زجرا للجاني المعتدي الحال حق المطالبة بالتعزير

أما في حالة عود الفائت من الجناية، فبين الفقهاء خلاف في رد الدية أو الأرش من عدم - 

  .ينوالحاجبعود سن الكبير، وعود اللسان ،وعود المنافع، وعود الشعر، : ردهما، وفرقوا بين

)1(
.297، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

)2(
.212، ص5، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: انظر 

)3(
.316، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 

)4(
.4906، ص6، مرجع سابق، جلسان العرب: انظر. هو الضرب بجمع اليد على الذقن: الوكز 

)5(
.4068، ص5، مرجع سابق، جلسان العرب: انظر. هو الدفع في الصدر بالكف: اللّكز 

)6(
.299، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتب الشرائع: انظر 

)7(
.247، ص6، مرجع سابق، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل: انظر 

)8(
.259، ص5، جنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجغم: انظر 

)9(
.548، ص5، جكشاف القناع عن متن الإقناع: انظر 
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:عود سن الكبير- أ

  .حدث بين الفقهاء خلاف بين رد الدية من عدم ردها

على القول برد اني عليه للدية أو الأرش  )3(في قول لهم، والحنابلة )2(، والشافعية)1(حنيفة فأبو

والشافعية  )5(والمالكية )4(في حين ذهب أبو يوسف من الحنفية.الأرش وعلّة ذلك هو عود بدل العضو

  .، إلى عدم رد الدية كون العود من جديد هبة من االله)6(في قول ثان لهم

من سن من أثغر أي من إلا والمختار من هذه الأقوال هو القول الأول، ذلك أنه لا يقتص 

، وعليه وقياسا على )7(سقطت رواضعه، في حين لا يقتص من سن من لم يثغر لأا تعود بحكم العادة

  .لى الجاني الدية في حال ما إذا نبتت سن الكبير من جديدهذا ترد ع

ويقاس على عود سن الكبير، عون اللسان والشعر والشفران والحاجبان؛ فترد على الجاني ديته 

في الفائت من هذه الأعضاء بالجناية، ويحق للمجني عليه المطالبة بتعزير الجاني من باب الزجر وللقاضي 

  .تقدير العقوبة المناسبة

  :في عود المنافع-ب

إذا تسببت جناية في إذهاب منفعة السمع والبصر والشم والنطق والذوق، حق للمجني عليه دية 

تعطيل منفعة العضو، وفي حال رجوع المنعة على صاحبها، لم تعد الدية من حق اني عليه، وعليه 

الجاني زجرا له وحتى لا يذهب الاعتداء ردها للجاني، ويحق للمجني عليه في هذه الحال المطالبة بتعزير 

.)8(هدرا

)1(
.315، ص7، مرجع سابق، جترتب الشرائع بدائع الصنائع في: انظر

)2(
.183، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر 

)3(
.332، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 

)4(
.315، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتب الشرائع: انظر 

)5(
.134-133، ص2، مرجع سابق، جأحكام القرآن: انظر 

)6(
.183، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي :انظر 

)7(
.332، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر

)8(
الرياض، الإحساء، جدة، المملكة العربية السعودية؛ (1، طالجناية على ما دون النفسصالح بن عبد االله اللاحم، : انظر 

.458ص، )هـ1426دار ابن الجوزي، : بيروت، لبنان؛ القاهرة، مصر
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 ني عليه في النفس غير المكتملة: الثانيةالفقرةحقوق ا

الجناية على النفس غير المكتملة هي ذاا الجناية على الجنين، وهي ذاا الإجهاض، وهي أيضا 

نفس لحصول "الجنين الجناية على نفس من وجه دون وجه؛ وهذا الإطلاق الأخير سببه هو كون 

العلوق في الرحم وبداية النشوء والتخليق بما يؤول بعدها إلى التكامل والاستواء، وذلك لدى الخروج 

لا يتأذى أو يتضرر، لكنه في المقابل ليس  إلى الدنيا، وهو كذلك يفرض له الشرع حرصا ورعاية، كي

نا في الرحم إلا أن يغادره إلى الظهور، نفسا بالمعنى الحقيقي، فهو لا يرث أو يورث ما دام مستك

وبعبارة أخرى فهو لا يملك ولا يلتزم وليست له ذمة أي وعاء اعتباري تناط به الواجبات وتفرض له 

.)1("الحقوق

وسقوط الجنين له عدة أسباب، فقد يسقط حيا كما قد يسقط ميتا ومن تلكم الأسباب ضرب 

ها أو ديدها، أو تناولها لأدوية أو أعشاب تسبب جسم الأم في بطنها أو ظهرها، وكذا ترويع

في حق الجنين الساقط غرة تقسم على ورثته، بحسب الفرائض  )2(السقوط، وقد أوجب الشرع

القاتل لا ":لقوله  )3(الشرعية، وحال كون الجاني أحد الورثة يحرم من نصيبه في الغرة وإن كان أبا

في الأجناس  ح، وعند انعدام الإبل تص)5(بلغ ثمنه نصف عشر الدية، والغرةُ عند الفقهاء ما )4("يرث

  .الأخرى، الذهب والورق والدراهم

  :منها وفي وجوب الغرة أحاديث عن النبي 

امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى  أن: عن ابن هريرة - 

.)6("فيها بغرة، عبد أو أمة":رسول االله 

)1(
.144أمير عبد العزيز، مرجع سابق، ص 

)2(
.145المرجع نفسه، ص: انظر 

)3(
.5773، ص7وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج: انظر 

)4(
¡سنن ابن ماجه.2735: ميراث القاتل، ح ر: الفرائض، باب: أخرجه ابن ماجه، وصححه ناصر الدين الألباني، كتاب 

.465مرجع سابق، ص
)5(

.353، ص3، مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثر: انظر 
)6(

، مرجع سابق، صحيح البخاري.6904: جنين المرأة، ح ر: الديات، باب: متفق عليه،أخرجه البخاري، كتاب 

دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد :القسامة والمحاربين،باب:وأخرجه مسلم ،كتاب .1317¡-1316ص

.697ص،مرجع سابق، صحيح مسلم¡1681:اقلة الجاني ،ح رعلى ع
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: ضرا بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال امرأةضربت : قال )1(المغيرة بن شبعةعن - 

–دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها  فجعل رسول االله : ، قال)2(وإحداهما لحيانية

؟ فقال )3(يطلُّأنغرم دية من لا أكل، ولا شرب، ولا استهلّ، فمثل ذلك : فقال رجل من عصبة القاتلة

.)4("وجعل عليهم الدية: قال "أسجع كسجع الأعراب؟" :رسول االله 

إن ضابط الجناية على الجنين هو انفصاله عن أمه، فتعد الجناية تامة بغض النظر عن حياة الجنين 

التي ، وعلى العكس من ذلك يكون لخروج الجنين حيا أو ميتا أثرا في العقوبة وفي الحقوق )5(أو موته

  .تثبت للورثة

 حق الورثة في القصاص من الجاني: الأولالبند

اتفق الفقهاء على عدم وجوب القصاص من الجاني حال كون الاعتداء على جنين سقط ميتا ولم 

، أما في حالة الاعتداء الذي ينتج عنه سقوط الجنين حيا )6(تنفخ فيه الروح بعد وإن كان الاعتداء عمدا

  :لجناية فقد حدث الخلاف فيها بين الفقهاء على اتجاهينحيا ثم يموت بتأثير ا

وذلك حالة  )7(بوجوب القصاص من الجاني، وقال بذلك ابن القاسم من المالكية: الأول- 

الضرب على البطن أو الظهر عمدا، لأنّ الإجهاض في هذه الحالة يعد قتلا لحي تحققت حياته باستهلاله 

  .صارخا

)1(
بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس الثقفي، صحابي جليل، المغيرة  

،مرجع سير أعلام النبلاء ،و238، ص5، مرجع سابق، جأسد الغابة في تمييز الصحابة :انظر. هـ50مات في 

.21،32،ص3سابق،ج
)2(

معجم قبائل العرب القديمة عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة،.فرع من قبيلة هذيل :لحيان

.102¡1،ج)م1994-هـ1414مؤسسة الرسالة،:بيروت،لبنان( 7ج،ط5¡والحديثة
)3(

.136ص، 3، مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثر: انظر. بمعنى يهدر: يطّلُ 
)4(

، مرجع صحيح مسلم¡1681: دية الجنين، ح ر: القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: مسلم، كتاب أخرجه

.697سابق، ص
)5(

.241، ص2عبد القادر عودة، مرجع سابق، ج: انظر 
)6(

، مرجع الكبيرحاشية الدسوقي على الشرح 325º، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

¡8، مرجع سابق، جالمغني369º، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج268º، ص4سابق، ج

.406-404ص
)7(

.269، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ و632، ص4، مرجع سابق، جالمدونة: انظر 
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، و )4(والحنابلة )3(والشافعية )2(وبقية المالكية )1(وهو قول الحنفيةبعدم وجوب القصاص : الثاني

يشمل قولهم بعدم القصاص حتى حالة الاعتداء العمد ذلك أن القتل تـم بضرب الأم، لا بضرب 

.))5ا القصاص؛ كون الفعل عمد في حق الأم، خطأ في حق الجنين ءالجنين، ويعد هذا شبهة، يذر

  .القصاص ءلقولين، القول الأخير ذلك أن الشبهة تذروالمختار من هذين ا

العمد بالاعتداء على الجنين بالإجهاض متصور في حالة واحدة، وهي استخدام وسيلة طبية "إن 

كالحقن أو الأشعة القاتلة أو نوع من الحبوب، وذلك لإزهاق روحه بإرادة أمه أو غيرها، ويمكن 

سائل العلمية في مسائل تحديد أنواع الوفاة، فإذا قرر كشف ذلك بسهولة ولا سيما وقد تقدمت الو

أهل الاختصاص من الطب الشرعي أن الوفاة تمت بالاعتداء المعتمد، فحينئذ يجري عليه حكم القتل 

العمد وموجبه القصاص، وهذا الأسلوب من الاعتداء على الجنين إجهاضا يكون باعثه طمعا في حرمان 

.)6("على فاحشة الزنا، ولكن يبقى الحكم للشائع لا للنادرالجنين من الميراث أو التستر 

 حق الورثة في الدية: الثانيالبند

بل  - عدا حالة واحدة–سبق وأن ذكرت أن الجناية على الجنين حالة إلقائه حيا لا تكون عمدا 

 هي شبه عمد أو خطئ، وترتب عن عدم القصاص من الجاني تضمينه بدية نفس كاملة، كون استهلال

الجنين بالصراخ ثم موته يعني أنه قد نفخت فيه الروح، وأن الموت تحقق بعد انفصاله عن جسم أمه 

متأثرا بالضرب الواقع من قبل الجاني،إلا أن المالكية اشترطوا القسامة من قبل أولياء الجنين لأنه مات من 

.)7(ن مات بغير ضرب الجانيفعل الجاني كي تكون لهم الدية، فإن لم يقسموا فلا دية، مخافة أن يكو

)1(
.88، ص26، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر

)2(
.269، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر

)3(
.370، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: انظر

)4(
.406-405، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر

)5(
مجلة جامعة دمشق للعلوم ، "دراسة فقهية موازية-عقوبة الاعتداء على الجنين بالإجهاض: "محمد أحمد الرواشدة: انظر

.444، ص2007¡1، ع23سوريا، مجلد، الاقتصادية والقانونية
)6(

.445-444المرجع نفسه، ص
)7(

.269، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر 
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 حق الورثة في الغرة: الثالثالبند

إذا انفصل الجنين عن أمه ميتا، فعقوبة الجاني هي دية الجنين، ودية الجنين ذكرا أو أنثى، عمدا أو 

وتجب الغرة عند الحنفية في الجنين الذي استبان بعض من خلقه، وإن لم يستبن شيء من .غرة: خطأ

أما عند المالكية فتجب الغرة في إلقاء الجنين ميتا، . )1(ليس بجنين إنما هو مضغة هفيه، لأنخلقه فلا شيء 

أقل ما يكون به السقط جنينا فيه غرة أن يتبين من خلقه شيء "، وعند الشافعية )2(وإن كان علقة

الحنابلة فتجب الغرة ، أما )3("أصبع أو ظفر أو عين أو ما بان من خلق ابن آدم: يفارق المضغة أو العلقة

.)4(الغرة عندهم في الجنين الذي يسقط ميتا وفيه صورة آدمي، أما المضغة فلا شيء فيها

إن االله عز وجل ":لقوله  )5(إن الأجود في الخلقة التي توجب الغرة هو نفخ الروح في الجنين

ضي خلقه يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإن أراد أن يق: وكّل بالرحم ملكا، يقول

: أيضا ، وقوله )6("أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه: قال

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث االله ملكا "

ينفخ فيه اكتب عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم : فيؤمر بأربع كلمات، ويقالُ له

.)7(»...الروح

انفصال بعض من الجنين وبقاء المتبقي منه  وتجب الغرة أيضا على القول المختار حتى في حال

)1(والراجح عند الشافعية )8(قال الحنفية: داخل الرحم، والخلاف الوارد في هذه المسألة هو كما يلي

)1(
.325، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: رانظ 

)2(
.268، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر 

)3(
.115، ص6، مرجع سابق، جالأم

)4(
.24، ص6، مرجع سابق، جكشاف القناع عن متن الإقناع: انظر 

)5(
.416، ص2سابق، ج، مرجع بداية اتهد واية المقتصد: انظر 

)6(
¡صحيح البخاري.318: مخلّقة وغير مخلقة، ح ر: قول االله عز وجل: متفق عليه ،أخرجه البخاري، كتاب الحيض، باب 

،مرجع صحيح مسلم ¡2646:كيفية خلق الآدمي في بطن أمه،ح ر:القدر،باب: ،وأخرجه مسلم ،كتاب83مرجع سابق، ص

.1061سابق ،ص
)7(

،المرجع نفسه،  صحيح البخاري¡3208: ذكر الملائكة، ح ر: بدء الخلق، باب: متفق عليه ،أخرجه البخاري، كتاب 

كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ،ح :القدر،باب: ،وأخرجه مسلم ،كتاب 617ص

.1060،مرجع سابق ،صصحيح مسلم¡2643:ر
)8(

.592، ص6، مرجع سابق، جالمحتار عن الدر المختاررد : انظر 
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بعدم وجوب الغرة و هو أيضا قول مرجوح )3(بوجوب الغرة، في حين يقول المالكية )2(ومذهب الحنابلة

، وسبب اختيار القول الأول هو أن فعل الاعتداء من قبل الجاني كان السبب في خروج )4(عند الشافعية

  .البعض دون الآخر من الجنين، مما يسبب موته

 حق الورثة في العفو والصلح والمطالبة بالتعزير: الرابعالبند

  والصلححق الورثة في العفو - 1

لما ثبت شرعا للورثة حق في العفو والصلح في النفس الكاملة، كان من باب أولى العفو والصلح 

في النفس من وجه دون وجه، فيثبت الصلح في حالة القصاص ويثبت العفو في حالة الجناية شبه العمد 

  .والخطأ على الجنين

  حق الورثة في المطالبة بالتعزير- 2

لمطالبة بتعزير الجاني المعتدي على الأم في حالة تسببه في إملاص الجنين يثبت للأم وللأب حق ا

.)5(حال كونه علقة أو مضغة، وهذا زجرا له وللقاضي تقدير العقوبة الملائمة له

ه على قيد الحياة، ذلك أنه ئكما تثبت العقوبة التعزيرية في حق الجاني حالة إلقاء الجنين حيا و بقا

.)6(هذا لا يمنع من تأديبه لا ضمان عليه إلا أن

ني عليه في الجرائم الواقعة على ما دون النفس في قانون العقوبات الجزائري: الثاني الفرعحقوق ا

وعليه " الجناية الواقعة على ما دون النفس"لا يوجد في قانون العقوبات الجزائري ما يسمى 

سأتناول تحت هذا العنوان الجرائم المكافئة للجرائم التي أدرجها الفقهاء تحت هذا الاصطلاح، ولكن مع 

)1(
.369، ص5، مرجع سابق، جالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج غنيم: انظر 

)2(
.406، ص8، مرجع سابق، جالمغني: انظر 

)3(
.81، ص7، مرجع سابق، جالمنتقى شرح الموطأ: انظر 

)4(
.369، ص5، مرجع سابق، جالمنهاجمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ : انظر 

)5(
مجلة البحوث ، "دراسة فقهية مقارنة"–الإجهاض -حكم الجناية على الجنين: عبد االله بن عبد العزيز العجلان: انظر 

.285، صهـ1422جمادى الثانية –الأولى ، ربيع 63، المملكة العربية السعودية، عالإسلامية
)6(

.536، ص5، مرجع سابق، جالإقناعكشاف القناع من متن : انظر 



252

هذا هو الدراسة  بيان التكييف القانوني لها والقسم الذي أدرجه المقنن الجزائري تحتها والدافع إلى

  .المقارنة التي دف إلى الكشف عن الحقوق الموضوعية للمجني عليه

 ني عليه من العقوبة المقررة: الأولىالفقرةقمع الجناية على الأطراف وموقف ا

وقد حصر " أعمال العنف العمدية"تناول المقنن الجزائري الجناية على الأطراف تحت عنوان 

الجرح والضرب وأعمال العنف وأعمال الاعتداء، وهذا حسبما : في أربعة أنواعالركن المادي فيها 

  .ع.ق 264نصت عليه المادة 

عمد وخطأ، ويتقرر في كل قسم عدة : وتقسم الجناية على الأطراف بحسب ركنها المعنوي إلى

ف عقوبات، بحسب ما ينتج عن فعل الاعتداء من أضرار وبحسب نسبة العجز وبحسب توفر الظرو

  .المشددة أو المخففة من عدم توفرها، وفيما يلي بيان ذلك

 أقسام الجناية على الأطراف والعقوبات المقررة لها: الأولالبند

أعمال العنف العمد الواقعة على الأطراف- /1

إن أعمال العنف العمد الواقعة على الأطراف يجب أن تمارس على إنسان حي من قبل غيره، 

جنسه، ناهيك على أنه يجب أن تتمثل هذه الأفعال في عمل مادي إيجابي، باستثناء وبغض النظر عن 

) سنة 16(حالة واحدة وهي حالة وقوع أعمال العنف العمد، على أطراف قاصر دون ستة عشرة سنة 

.)1(كمنع الطعام ومنع العلاج: فإنه يمكن أن تتمثل الأفعال في عمل مادي سلبي

د تكون بالضرب الذي لا يشترط فيه درجة من الجسامة حيث جاء في وأعمال العنف العمدية ق

، وقد )2(»فعل الضرب معاقب عليه في حد ذاته أيا كانت النتيجة المترتبة عليه«: قرار المحكمة العليا

يكون بالجرح ولا يهم في ذلك أن تكون الجروح باطنية أو ظاهرية، سواء تسبب في إحداثها استعمال 

كتحريض كلب أو قرد، ويستوي في الضرب والجرح أن يقبل الجاني : تعمال حيوانشيء مادي أو اس

  .بوسيلة الاعتداء نحو اني عليه أو أن يدفع الجاني باني عليه قبل تلك الوسيلة

كما قد تكون أعمال العنف العمدية المؤثرة على الأطراف بالتعدي الذي لا يخلّف آثارا مادية 

)1(
.50-49، ص1، مرجع سابق، جالوجيز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقيعة، : انظر 

)2(
الديوان الوطني للأشغال التربوية، : الجزائر العاصمة(1، عالة القضائية¡12/6/1984: ق.، ت35660: ر.ق:انظر 

.56، ص)1987
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يه، كالتهديد والترويع؛ كما قد تكون أعمال العنف العمدية على الأطراف على جسم اني عل

بالتسميم، ويشترط في أعمال العنف هذه تحقق الركن المعنوي، وهو قصد الضرب والجرح والتعدي مع 

  . إدراك الجاني أن هذه الأفعال من شأا إلحاق الضرر بجسم اني عليه

وبة في أعمال العنف وهو جسامة الضرر، والأضرار التي قد وقد حدد المقنن معيارا لتحديد العق

  :تلحق باني عليه هي

:إحداث عاهة مستديمة- أ

كفقد إبصار إحدى العينين : إلا أنه ضرب لها صورا" العاهة المستديمة"لم يعرف المقنن الجزائري 

كما ) ع.ق264المادة (، والعاهة المستديمة قد تكون بالضرب والجرح والاعتداء )ع.ق 264: المادة(

فقد منفعة عضو من أعضاء " ،ويقصد ا)ع.ق275المادة (قد تكون بإعطاء مادة ضارة بالصحة 

الجسم فقدا كليا أو جزئيا سواء بفصل العضو أو بتعطيل وظيفته أو مقاومته، على أن يكون ذلك بصفة 

المستديمة المرض الذي  ، فيدخل بذلك تحت مسمى العاهة)2("شفاء منه )1(مستديمة أي لا يرجي

ع في الفقرة الثالثة؛ .ق275يستحيل برؤه، وكذا العجز في استعمال عضو الّذين نصت عليهما المادة 

  .كما تدخل أيضا جناية الخصاء التي هي قطع البيضتين المنوط ما إفراز السائل المنوي

يوما  15من  إحداث مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر -ب

  .وللطبيب الشرعي تقدير مدة العجز

  .يوماعدم إحداث مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشرة  - جـ

لأعمال العنف العمد الواقعة على الأطراف ظروف مشددة وظروف مخففة، أما الظروف  

  :القانونية المشددة فهي نوعان

  . د، إحداث عاهة مستديمة، أو حمل السلاحوهي سبق الإصرار والترص: ظروف مشددة واقعية- 

وهي كون الضحية من الأصول الشرعية للجاني؛ وكذا كون : ظروف مشددة شخصية- 

  .والجاني من الأصول الشرعية له، أو ممن لهم سلطة عليه سنة، 16الضحية قاصرا دون 

الاستفزاز : ، وهيأما الظروف القانونية المخففة فهي ذات الأسباب التي ذكرا في القتل العمد

)1(
  .لا يرج: الصواب 

)2(
.52، ص1، مرجع سابق، جالوجيز في القانون الجنائي الخاصأحمد بوسقيعة،  
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  .تحطيم  مداخل المنازل أثناء النهار وحالة تلبس أحد الزوجين بالزنا  ودفع تسلق أو ثقب أسوار أو

دفع تسلق أسوار أو حيطان  نالجرح والضرب الناتج ع:أما الظروف القانونية المعفية فهي 

مداخل المنازل والأماكن المسكونة أو ملحقاا، إذا حدث ذلك في الليل، وكذا مرتكب جناية الخصاء 

، وهتك العرض هو جريمة )ع.ق280المادة (إذا دفعه فورا إلى ارتكاا وقوع هتك عرض بالعنف 

ما يستفيد مرتكب الضرب ، ك)سنة16(الاغتصاب في حق قاصر لم تتجاوز السادسة عشر سنة 

والجرح من الأعذار القانونية المعفية، إذا ارتكبها ضد شخص بالغ يفاجأ في حالة تلبس تك عرض 

  .ع.ق 281قاصر لم يكمل السادسة عشرة سنة، سواء بالعنف أو بغير عنف وهذا حسب نص المادة 

  :الجناية على الأطراف خطأ-/2

انتفاء القصد الجنائي لدى الجاني، وبالتالي عدم اتجاه إرادته إلى يفترض في الجناية بطريق الخطأ 

إحداث أي جرح في أطراف غيره، وقد تناول المقنن الجزائري صور الخطأ التي تترتب عنها المسؤولية 

الرعونة، وعدم الاحتياط،وقد اكتفى المقنن اتين الصورتين ذلك أما تستلزمان : الجزائية، وهي

  .ع.ق 289ة، وهذا حسب نص المادة سلوكات إيجابي

أن الرعونة نوع من التصرف يحمل في طياته معنى سوء التقدير أو نقص الدربة أو الطيش "إذ 

، بينما يقصد بعدم الاحتياط إدراك الفاعل )1("والخفة في عمل يتعين بفاعله أن يكون على علم به

.)2(قدما ظنا منه أنه بإمكانه تجنب تلك النتائج للنتائج الوخيمة التي قد تترتب عن عمله، إلا أنه يستمر

بالإمكان أن تحدث ة، إذ أنه بيإن الجراح بطريق الخطأ لا يتصور حدوثها فقط من سلوكات إيجا

كحفر بئر مثلا وعدم القيام بتغطيتها أو بتسييجها من قبل المقاول بعد إاءه : من سلوكات سلبية

كات أن تتسبب في سقوط أشخاص مما قد يلحق م جروحا لأشغاله اليومية ،فمن شأن هذه السلو

ع على أنّ حالة السكر والتهرب من المسؤولية يعدان .ق290وفضلا عن ذلك  نصت المادة .بليغة

وعليه فإنه يتصور أيضا حدوث جراح بطريق الخطأ جراء عدم مراعاة . ظرفان مشددان للجرح الخطأ

ساءلة الجزائية، فاكتفاء المقنن عندئذ بذكر الرعونة والاحتياط الأنظمة والقوانين، وبالتالي حدوث الم

ناهيك . ع، ليس على سبيل الحصر بل هو على سبيل المثال .ق 289كصور للخطأ في نص المادة 

على أن الخطأ المعاقب عليه جزائيا في الجراح أو في الجناية على الأطراف هو الخطأ المسبب لصور 

)1(
.271، ص1، ج- "الجريمة" القسم العام -شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سليمان،  

)2(
.272، ص1المرجع نفسه، ج: انظر 
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  .لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر مقدرة بعجز كلي عن العمل

 العقوبات المقررة في الجناية على الأطراف ونصيب للمجني عليه منها: الثانيالبند

لم يتصد الحقوقيون لفكرة القصاص على النفس الآدمية فحسب، بل تصدوا من قبلُ لفكرة 

قسوة وتشويه القصاص على الأطراف، ذلك أن تنفيذ القصاص على أعضاء الجاني في تصورهم  فيه 

لجسمه، متناسين لحجم  القسوة التي أظهرها الجاني نفسه في اعتداءه على جسم غيره، وحجم الألم 

والغيظ الكامن والمكبوت الذي ألحقه بنفس اني عليه، وقد استجاب المقنن الجزائري لتلك النداءات 

اء ومدى توفر الظروف فكانت العقوبات المسلطة على الجاني تتفاوت بحسب خطورة فعل الاعتد

  .المشددة والظروف المخففة من عدمه

:الجنايات-/1

يدخل تحت مسمى الجنايات في الجناية على الأطراف عدة أفعال عدوانية، بشرط توفر العمد، 

  :وفيما يلي بيان الأفعال التي عدها المقنن الجزائري جناية

ع في الفقرة .ق264لحالة المادة نصت على هذه ا:الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة- أ

الثالثة حيث يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشرة سنوات، وترجع للقاضي سلطة 

  .تقدير و اختيار المدة المناسبة كعقوبة لكل جان على حدى أخذا بظروف وملابسات القضية

يعاقب الجاني بالحبس حيث : الاعتداء على أحد الأصول الشرعية بالضرب أو الجرح-ب

المؤقت من خمس إلى عشر سنوات في حال عدم حدوث مرض أو عجز كلي، وفي حال تحقق هذين 

ع الفقرة الثانية إلى الحد الأقصى لمدة الحبس المؤقت .ق 267الأخيرين ترفع العقوبة وبحسب المادة 

بالحبس المؤقت من  سالفة الذكر، ذلك أن الاعتداء على الأصول هو ظرف مشدد، وتشدد العقوبة

عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب اللاحق بأحد الأصول عاهة مستديمة، 

ظرف الاعتداء على الأصل وظرف إلحاق : وعلّة ذلك هو اجتماع ظرفان مشددان في ذات القضية

  .عاهة مستديمة باني عليه

أو حرمانه من استعمالها أو أية عاهة الاعتداء على قاصر مع إحداث بتر لأحد أعضائه - جـ

ع، ويعاقب الجاني فيها بالسجن المؤقت .ق 271وقد نص المقنن على هذه الحالة في المادة : مستديمة

  .من عشر سنوات إلى عشرين سنة
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  :الاعتداء على قاصر من قبل أحد الأصول الشرعية أو ممن له عليه سلطة- د

ضي إلى عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن ففي حال الضرب أو الجرح أو العنف المف

يعاقب الجاني بالحبس المؤقت من خمس إلى  ترصد، رار وصيوما أو وجود سبق إ15العمل لأكثر من 

ع الفقرة الثانية، أما في حال  إحداث بتر لأحد .ق 272عشر سنوات، وهذا حسب نص المادة 

تديمة فيعاقب الجاني بالسجن المؤبد وهذا حسب نص الأعضاء أو الحرمان من استعماله، أو أية عاهة مس

  .ع الفقرة الرابعة.ق 272المادة 

عاقب المقنن على هذه الحالة بالسجن المؤبد وهذا حسب نص المادة : حالة الخصاء- هـ

  .ع.ق274

حالة إعطاء مواد مسببة لأمراض يستحيل برؤها أو عجز في استعمال عضو أو عاهة -و

في هذه الحالة بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وهذا حسب  يعاقب الجاني: مستديمة

  .ع الفقرة الرابعة.ق 275نص المادة 

وفي حال توفر ظرف مخفف تخفف عقوبة السجن المؤيد إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات 

فتصبح فتصبح الجريمة عندها جنحة، وتصير عقوبة السجن المؤقت الحبس من ستة أشهر إلى سنتين 

  .الجناية حينئذ جنحة في حق الجاني

:الجنح-/2

عد المقنن الجزائري أفعالا عدوانية جنحا على أساس أا لا ترقى في خطورا الإجرامية إلى 

مصاف الجنايات، وعلى غرار الجنايات فقد يوصف فعل ما بأنه جناية بسبب توفر ركن العمد فيه، 

على الرغم من انتفاء ركن العمد فيه؛ ولكن يرجع سبب تكييفه  كما قد يوصف فعل آخر بأنه جنحة

  .بأنه جنحة إلى توفر ظرف مشدد

  الأعمال العدوانية المكيفة بأا جنحة مع توفر القصد الجنائي- أ

الضرب والجرح المخلف لمرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمسة عشرة يوما -1أ

ع، إذ يعاقب الجاني فيها بالحبس من سنة إلى خمس .ق264دة تناولت هذه الحالة الما): يوما15(

دج، وللقاضي تقدير العقوبة وقيمة الغرامة 500.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة مالية من 

مستعينا بتقارير الخبرات الطبية، كما له أن يحكم على الجاني بالحظر من ممارسة حق أو أكثر من 
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ع لفترة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، .ق 1مكرر 9في المادة الحقوق الوطنية المنصوص عليها 

  .ع؛ ويخضع التقدير هنا أيضا لسلطة القاضي بحسب ملابسات القضية.ق14وهذا حسب نص المادة 

الضرب والجرح المخلف لمرض أو عجز كلي لا يتجاوز خمسة عشر يوما، ولكن مع توفر -2أ

ع، بحيث يعاقب الجاني بالحبس من سنتين إلى عشر .ق 266تناولت هذه الحالة المادة : ظرف مشدد

دج، وظرفا التشديد هما الإصرار والترصد و 1000.000دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من 

  .حمل السلاح

تناولت هذه الحالة : الضرب والجرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع بغرض الفتنة-3أ

أعمال العنف بذات العقوبة وهي  ومرتكبويعاقب المحرضون  ع الفقرة الثانية، حيث.ق268المادة 

  .الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين

  : الاعتداء على الأطفال القصر الذين لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة سنة-4أ

استجاب المقنن الجزائري للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنادية بحماية حقوق الطفل، حيث 

تي تلحق بالقاصر أضرارا جنحا، سلبية كانت أم إيجابية، حيث يعاقب مرتكبها بالحبس تعد الأفعال ال

دج، وهذا حسب نص المادة 5000دج إلى  500من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 

ع، وفي حال ما إذا ترتب عن الاعتداء مرض أو عجز كلي عن العمل لأكثر من خمسة عشر .ق269

د، يعاقب الجاني فيها بالحبس من سنة إلى عشر سنوات وبغرامة من يوما أو وجد سبق إصرار وترص

ع ويعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها .ق270دج، وهذا حسب نص المادة 6000إلى  500

ع ،كما يشكّل الاعتداء جنحة حال صدور أعمال سلبية أو أعمال إيجابية عنيفة .ق270في المادة 

ل أو من له عليه سلطة، ويستثنى من العقاب الجرح الناتج عن مضرة بصحة القاصر من قبل أحد الأصو

  .ع الفقرة الأولى.ق272الإيذاء الخفيف، وقد نصت على هذا المادة 

: إعطاء مواد ضارة بالصحة ينتج عنها مرض أو عجز عن العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما-5أ

اني بالحبس من سنتين إلى خمس ع الفقرة الثانية، حيث يعاقب الج.ق275وقد نصت عليها المادة 

  . سنوات، فضلا على أنه بإمكان القاضي حرمان الجاني من الحقوق الوطنية سالفة الذكر

:الأفعال المسببة للجرح الخطأ والموصوفة بأا جنحا-ب

نصت عليها المادة :  لعجز يتجاوز ثلاثة أشهرين المخلفينالضرب والجرح غير العمدي- 
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دج، وفي 1500دج إلى 500ع، ويعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من .ق289

حال توفر ظرف السكر أو التهرب من المسؤولية يعاقب مرتكب جنحة الضرب أو الجرح المخلف 

  .ع.ق290بمضاعفة العقوبة سالفة الذكر، وهذا حسب نص المادة  أشهرلعجز يتجاوز ثلاثة 

:المخالفات-/3

  :كيف أفعال الضرب والجرح بأا مخالفة في الحالات التاليةت

  .يوما 15إذا خلفت أفعال الضرب والجرح العمدية عجزأ أقل من - أ

  .أشهر 3والجرح غير العمدية عجزا يتجاوز إذا لم تخلف أفعال الضرب-ب

أيام  على  10ع، حيث يعاقب الجاني بالحبس من .ق442وقد نصت على هاتين الحالتين المادة 

  .دج16.000دج إلى 8000الأقل إلى شهرين على الأكثر وبغرامة مالية من 

مكرر على حالة المشاجرات والاعتداء وأعمال العنف، أو من يلقون  442وقد نصت المادة 

دج إلى 100عمدا مواد صلبة أو قاذورات على الأشخاص، حيث يعاقب الجاني بغرامة من 

  .أن يعاقبه بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثردج، كما يمكن للقاضي 1000

فالعقوبات المسلطة على الجاني إذن هي عقوبات سالبة للحرية توقع باسم اتمع، أما الغرامات 

المطالبة بالعقوبة التي هي حق عام، النيابة العموميةلى خزينة الدولة، على أن تتولى إالمالية، فتوجه 

في المطالبة بالتعويض لا غير، على أن عدم المطالبة  –حق اني عليه  والذي هو–ويقتصر الحق الخاص 

  . من قبله تعد تنازلا عن حقه في التعويض

إن ما قرره الفقهاء من حقوق للمجني عليه في الجناية على الأطراف كفيلة : في الأخير أقول

من شأا أن تشعره بأنه استوفى برفع الغيظ والحنق والألم النفسي الكابتين بنفسه، ذلك أن تلك الحقوق 

حقه ممن اعتدى عليه فاتحة أمامه حق الخيار بين الأخذ بمبادئ العدالة التي تقتضي المماثلة أو بمبادئ 

إن هو آثر أخذه كونه يفتح له فرصا أخرى في تضي الصلح، مقابل عوض مالي متقوم الرحمة التي تق

روي لا يعلمه إلا االله عز وجل يدخر له إلى يوم القيامة، أما الحياة، أو إلى العفو دون مقابل لقاء أجر أخ

في القانون، فإن حق اني عليه ظل يقتصر على التعويض المادي على أن عدم المطالبة به يعد تنازلا منه، 

وأشير هنا أن مقدار هذا التعويض لو قُورن مع العوض المتقرر شرعا، فإنه يظهر جليا مدى تقدير 

يمة العضو بشكل يردع أي شخص عن المساس بجسم غيره، ومن شأن ذلك أن يحمله على الفقهاء لق
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التروي والتحكم في أعصابه وإيثار اللجوء إلى القضاء من البداية للفصل في نزاع له مع آخر، دون 

رة شرعا اللجوء إلى أفعال الاعتداء؛ أما التعويضات المقررة في القانون، فإنها لا ترق إلى المقادير المقر

جراء الأفكار التي نادت إليها المدارس العقابية، وليس من شأا أن تضع حدا للغيظ النفسي الكامن 

  .باني عليه

الذي يقضي بوقف تنفيذ العقوبة على " وقف تنفيذ العقوبة"وثمة في القانون نظاما يعرف بنظام  

و جنحة، وعلّة ذلك هي اجتناب اختلاطه في ارم بالصدفة الذي لم يسبق الحكم عليه بالحبس لجناية أ

السجن مع ارمين المحترفين، وفي مقابل ذلك لا يهم ما يلحق اني عليه من ألام حين يرى المعتدي 

عليه حرا طليقا مقابل مقدار من المال يتولى دفعه كتعويض لا يكفي أحيانا حتى في علاج ما ألحقه به 

  .من أضرار في عضو من أعضاء جسمه

إن الفقه الجنائي الإسلامي لا يعرف مثل هذا النظام ذلك أن الجاني متى توفرت فيه الشروط 

وانتفت عنه الموانع كان أهلا لتوقيع العقوبة جراء مساسه بحقوق علم مسبقا قبل بلوغه سن الرشد أنه 

  .يتعين عليه عدم المساس ا 

جريمة الإجهاض ومن يثبت له حق المطالبة بالتعويض: الثانية الفقرة

، ولم يتناول المقنن "الإجهاض"يطلق في القانون على الجناية الواقعة على الجنين مصطلح 

  .القانون وللاجتهاد القضائي صطلح بالتعريف، بل ترك ذلك لرجالالجزائري هذا الم

لمهددة لكيان اتمع، كوا ترمي إلى إاء حالة والإجهاض من الجرائم الماسة بكيان الأسرة وا

حمل قبل حلول أجلها، وفعل كهذا من شأنه المساس بحجم النمو الديمغرافي الذي يكون له ثقل كبير في 

لأجل ذلك جرم المقنن الجزائري الإجهاض وفيه مساس بحياة طفل طور النمو  كيان الدولة وركائزها، 

  .هوالتحريض عليه والمحاولة في

 رمة والعقوبات المقررة لها: الأولالبندصور الإجهاض ا

جرم المقنن الجزائري حالة الإجهاض فلم يفرق في ذلك بين الإجهاض في بداية الحمل أو وسطه 

، كما لم يشترط وسيلة معينة في فعل الإجهاض كونه قصد تجريم الإجهاض المقترن بالقصد )1(أو ايته

)1(
ديوان المطبوعات : قسنطينة، الجزائر(ط.دج، 2¡القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائريدردوس مكي، : انظر 

.103، ص2، ج)2005الجامعية، 
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  . الجنائي، وكذا التحريض عليه

¡)1(إن تخلف القصد الجنائي من شأنه تغيير وصف الجريمة، بأنّ يجعل منها جريمة الجرح الخطأ

  .وعلّة ذلك هو أن الإجهاض يشترط فيه العمد

إن فعل الإجهاض يتصور وقوعه من قبل المرأة على نفسها، كما يتصور وقوعه من قبل الغير 

  .ممن هم ليسوا كذلك مرس التطبيب أسواء أكانوا ممن يما

  :صورة الإجهاض ارمة بموجب قانون العقوبات الجزائري-/1

أورد المقنن الجزائري على سبيل الحصر الصور المعاقب عليها في جريمة الإجهاض في الفصل 

  :بالجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة؛ وتلكم الصور هي: الثاني المتعلق

ع، حيث عاقب المقنن على فعل .ق310تناولت هذه الحالة المادة : على الإجهاضالتحريض - أ

التحريض على الإجهاض، الذي لا يؤدي إلى نتيجة، والتحريض يكون إما بإلقاء الخُطب في الأماكن 

قيام بإعلانات أو رسومات أو بيع كتب أو ملصقات أو ال العمومية، أو بتوزيع أو بيع أو عرض أو

  .لدعايةأو باصور 

ع، والمحاولة هي .ق309ع و.ق304وقد نصت على ذلك المادتين : محاولة الإجهاض-ب

  .الإتيان بالأفعال المسببة للإجهاض إلا أن النتيجة لا تتحقق

ع، حيث تتم عملية .ق 311وقد نصت على هذه الحالة المادة : الجريمة المستحيلة- جـ

  .الإجهاض على امرأة يفترض حملها

وهي التي تكتمل فيها كافة الأركان، بحيث يتحقق سقوط الجنين في أي طور : لتامةالجريمة ا- د

  .كان فيه

:العقوبات المقررة لمختلف صور الإجهاض-/2

عاقب المقنن على الإجهاض سواء أكان من قبل المرأة أو من قبل الغير، وفي ذات الوقت نص 

المادة (جهاض تابعا للسلك الطبي حالة ما إذا كان منفذ الإ: على ظروف مشددة وهما حالتين

  ).ع.ق305المادة ( ، والحالة الثانية هي حالة اعتياد إجراء الإجهاض من قبل الجاني)ع .ق306

)1(
.39، مرجع سابق، ص1، جالوجيز في القانون الجنائي الخاصأحمد بوسقيعة، : انظر 
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  :عقوبة  جريمة الإجهاض في غير ظرف التشديد- أ

تعاقب المرأة التي تقوم بإجهاض نفسها بالحبس من ستة أشهر : حالة إجهاض المرأة لنفسها-1أ

دج، وتعاقب بنفس العقوبة عند محاولتها القيام بالإجهاض، 1000إلى  250وبغرامة من إلى سنتين 

  .ع، ويكيف فعلها بأنه جنحة.ق309وهذا ما نصت عليه المادة 

يعاقب من يجهض امرأة أو يحاول ذلك بالحبس من سنة إلى : حالة إجهاض المرأة من الغير-2أ

دج وللقاضي سلطة تقدير العقوبة اللازمة، وله 10.000دج إلى 500خمس سنوات وبغرامة مالية من 

ع، وفي حال موت المرأة .ق304أن يحكم على الجاني بالحرمان من الإقامة، وهذا ما نصت عليه المادة 

  .المُجهضة يعاقب بالحبس المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

 ثلاث سنوات يعاقب المُحرض بالحبس من شهرين إلى: حالة التحريض على الإجهاض-3أ

  .دج، سواء أدى تحريضه إلى نتيجة أم لا10.000دج إلى 500وبغرامة مالية من 

  :عقوبة التحريض مع توفر ظرف مشدد-ب

في حالة توفر ظرف مشدد ترفع عقوبة الحبس إلى الحد الأقصى، وللقاضي حرمان الشخص 

مة، وهذا حسب نص المادة التابع للسلك الطبي من ممارسة مهنته، وكذا الحكم عليه بمنع الإقا

  . ع الفقرة الأولى.ق 311ع الفقرة الأخيرة والمادة .ق306

 حق المطالبة بالتعويض في دعوى الإجهاض : الثانيالبند

ذلك أن طلبها يتناقض مع «لا يحق للمرأة اهضة أن تتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض "

، إلاّ أنه يمكن لزوج المرأة اهضة أو )1("الإجهاض خطئها أو على الأقل يتعارض مع رضائها بعملية

أبنائها أو أقارا أن يتأسسوا كأطراف مدنيين للمطالبة بالتعويض عن ضرر شخصي، والمفروض أن 

تنازلا عن  ، ويعد عدم التقدم ده الدعوى)2(االس القضائية تتقبل دعواهم لمطابقتها لأحكام القانون

  .قبلهم عن التعويض

لاحظ هو أن المقنن أعطى أهمية كبيرة للجنين، وذلك من خلال تجريمه للتحريض على الم

الإجهاض، وبتجريمه للإجهاض حتى على امرأة مفترض فيها الحمل، إلى هذا الحد الأمر مقبول، إلا أنّ 

)1(
.109دروس المكي، مرجع سابق، ص 

)2(
.109المرجع نفسه، ص: انظر 
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الشيء غير المعقول هو كيف يجرم الإجهاض ويسمح من جهة أخرى للمرأة أن تتكسب من الاتجار 

ا؟خصوصا وأن بائعات الهوى غالبا ما يلجأن إلى مثل هذه الأفعال للتخلص مما يقر في بعرضه

أرحامهن، جراء كثرة معاشرن من قبل الرجال، كيف لا تلجأن إلى ذلك ومن شأن هذا الجنين أن 

كاهلها  يزيد من نفقامن ؟ولم تلجأ الواحدة منهن إلى هذا الفعل إلا لتلبية متطلباا، فكيف تثقل على

!أليس هذا من التناقضات !!بنفقات أخرى؟

إن من شأن السماح للنساء بالمتاجرة بأعراضهن من جهة، وتجريم الإجهاض من جهة أخرى 

إنشاء مجتمع مليء باللقطاء، وللعاقل تصور حجم الفساد الذي سيحدث في مجتمع يكثر فيه أفراد لم 

سرة، ولا يفهم من كلامي هذا الدفاع عن عدم تجريم يتذوقوا طعم الأمومة ولا الأبوة ولا حنان الأ

الإجهاض ،بل أني اقصد الدفاع عن تجريم متاجرة المرأة بعرضها، وذلك حتى يكون لتجريم الإجهاض 

قيمة وفائدة، وعلى غرار القانون قررت الشريعة الإسلامية الحفاظ على الأعراض والأنساب كما 

ا، فشملت الحماية بذلك الجنين في  حالة الاعتداء شبه العمد قررت الحفاظ على الأنفس وعلى ما دو

  .والخطأ، والعمد كحالة خاصة بأن كان للحماية الجنائية محلاّ

من وجه  امن مقاصد الشريعة، وعن كون الجنين نفس االنفس مقصدحفظ وترتب عن كون 

في الصلح والعفو،  همالقصاص والدية والغرة والتعزير، وحق: دون وجه حق الورثة في المطالبة بالعقوبة

بينما اقتصر حق زوج المرأة المُجهضة أو أبنائها أو أقارا في القانون على حق المطالبة بالتعويض أو 

  . أا صاحب الحق العامالتنازل عنه مع اختصاص النيابة بالمطالبة بالعقوبة على أساس 

حقوق اني عليه في جرائم التعزير وفي المخالفات: المبحث الثالث

ذات  رجال القانونلفات عند تحتل الجرائم التعزيرية عند الفقهاء المرتبة الدنيا، وتحتل المخا

المرتبة، وعلى الرغم من تماثلهما في المرتبة إلا أن الأنواع التي تنضوي تحت كل جنس تختلفان؛ وقد 

   :،وفيما يلي بيان ذلككان لهذا الاختلاف مع توفر عوامل أخرى أثرا على حقوق اني عليه

رة في الفقه الحقوق المقررة للمجني عليه في الجرائم ذات العقوبات غير المقد: المطلب الأول

  الإسلامي

يدخل تحت مسمى الجرائم التعزيرية كل الجرائم التي لم تتضمنها جرائم الحدود وجرائم 

القصاص والدية، حيث يفوض للقاضي أمر العقاب مع تقييده بشرط مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية، 
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.)1(بالجنايةوكذا بمبدأ الملائمة بين الجاني والعقوبة، وكافة الظروف التي أحاطت 

وقد يكون حقا للعباد، وقد يكون حقا الله وحقا للعباد، وحق الله "والتعزير  قد يكون حقا الله، 

.)2("فيه غالب، كما يمكن أن يكون حقا الله وحقا للعباد وحق العباد فيه غالب

ويكون التعزير حقا الله حال ارتكاب معاصي وجرائم لا حد فيها ولا قصاص، ولكن تجرح 

أوامر ولي الأمر ونواهيه بصدد الحياة أو مخالفة ، أو حال إتيان المكروه وترك المندوب، )3(العامةشعور 

، كما يكون التعزير حقا الله إذا كان الهدف منه حماية مصلحة في حدود المسائل التنظيمية الاجتماعية

ل عفو ولي الدم عن مجرم التعزير حال سقوط الحد بالشبهة، أو حا: ، ومثال ذلك)4(العامة والأمن العام

مشتهر بالإجرام ،ففي هذه الحالة ليس من شأن عفو ولي الدم إسقاط العقاب كلية عن الجاني، ذلك أن 

.)5(حق االله تعالى  يستوجب العقاب

ويكون التعزير حقا للعباد إذا كان متعلقا بحفظ الحقوق والمصالح الخاصة؛ ويكون حق العباد 

، ويكون حق االله غالبا إذا كان في الجريمة نوع من )6(سببه إيذاء الآخرين غالبا في التعزير إذا كان

  .الاعتداء على حقوق الأفراد إلا أن الحق العام فيها أغلب

)8(والمالكية )7(الحنفية: إن التعزير إن كان حقا الله كان واجبا على الإمام إقامته وقال بذلك

:)10(القاضي أن غير التعزير مصلحة، وقال الشافعية الأمر أو، إلا أن يغلّب الإمام أو ولي )9(والحنابلة

)1(
.59محمد بلتاجي، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
دار النفائس للنشر والتوزيع، : عمان، الأردن(1، طالوجيز في أحكام الحدود والقصاص والتعزيرماجد أبو رخية،  

.306، ص)م2010-هـ1430
)3(

.306المرجع نفسه، ص: انظر 
)4(

مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة، مصر(1، طالجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلاميةعبد الرحيم صدقي، : انظر 

.270-269، ص)م1987-هـ1408
)5(

.72، مرجع سابق، ص-العقوبة-الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميمحمد أبو زهرة، : انظر 
)6(

.306ماجد أبو رخية، مرجع سابق، ص: انظر 
)7(

.345، ص5، مرجع سابق، جفتح القدير: انظر 
)8(

223، ص2سابق، ج، مرجع تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: انظر 
)9(

179-178، ص9، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
)10(

.526، ص5، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: انظر 
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وله أن يترك واستدلوا في ذلك بما روى عبد االله بن  لحق االله ليس بواجب، فلّه أن يعزرأن التعزير 

يا رسول االله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني : فقال جاء رجل إلى النبي : مسعود، حيث قال

لقد سترك االله، لو سترت : شئت، فقال له عمر ، فأنا هذا فاقض فيَّ ما)1(أصبت منها ما دون أن أًمسها

رجلا دعاه، وتلا  انطلق، فاتبعه النبي فشيئا، فقام الرجل  فلم يرد النبي : ، قال!سترت نفسك

©]: عليه هذه الآية ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡• ~ }|{zy

ªZ]2("بل للناس كافة": هذا له خاصة؟ قال !يا نبي االله: ، فقال رجل من القوم]114: هود(.

جاء تائبا  والمختار من هذه الأقوال هو القول الأول، ذلك أن الرجل الذي اعترف للنبي 

بمقتضى المصلحة، جراء إحساسه بعظم ذنبه، وقد بلغ به الندم إلى أن جاء طالبا  نادما، فعامله النبي 

فإنه إن حدث به طلب من قبل اني عليه وجب على الإمام  ،أما إذا كان التعزير حقا لآدميالتطهير

.)6(، وهو مذهب الحنابلة)5(لشافعيةوالراجح في قولي ا )4(والمالكية )3(إقامته وقال بذلك الحنفية

ني عليه في المطالبة بتعزير الجاني وفي العفو عنه: الأول الفرعحق ا

لما كان متعلق حق االله تعالى هو النفع العام ومتعلق حق الفرد هو المصلحة الشخصية ترتب عن 

 ارتكابالأول حق كل فرد من اتمع أن يقيمه وقت مباشرة المعصية تأسيسا على أن التعزير حال 

من رأى منكم ":الجريمة يعتبر يا عن المنكر، ومنعا لاستمرار ارتكاا، وذلك تنفيذا لحديث النبي 

والخطاب . )7("ه وذلك أضعف الإيمانببقلفمنكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 

)1(
.329،ص4، مرجع سابق،جالنهاية في غريب الحديث والأثر:أي من غير مجامعتها،انظر:أمسها  

)2(
•]قوله :التفسير، باب:متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب   ~ } | { z y¡£ ¢¤

¥¦© ¨ §Z التوبة، : ؛وأخرجه مسلم، كتاب 897، مرجع سابق،صصحيح البخاري¡4687:،ح ر

¥]: قوله تعالى: باب ¤ £ ¢Z .1106، مرجع سابق، صصحيح مسلم¡2763: ح ر.
)3(

.346، ص5ج، مرجع سابق، فتح القدير: انظر 
)4(

.224، ص2، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: انظر 
)5(

دار : م.د(ط.ج، د4¡أسنى المطالب في شرح روض الطالبالسنيكي أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، : انظر 

.163-162، ص4، ج)ت.الكتاب الإسلامي، د
)6(

.124، ص6، مرجع سابق، جمتن الإقناع كشاف القناع عن: انظر 
)7(

بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان و أن الإيمان يزيد وينقص ،وأن الامر بالمعروف :الإيمان،باب:أخرجه مسلم،كتاب 

.51،مرجع سابق،صصحيح مسلم¡49:والنهي عن المنكر واجبان،ح ر
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والخطاب في هذا النص موجه لكل إنسان، ويقوم بما أُمر به حسبةً الله، أما بعد ارتكاب الجريمة، فإنّ 

الذي هو حق الله إلى ولي الأمر لا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير متصور، عندها يصير التعزير 

غير، ذلك أنه نائب عن الشرع، على أن يتولى التعزير عن الأفعال التي هي من جنس واحد مرة 

.)1(واحدة

)2(ولا يجوز للحاكم أو ولي الأمر العفو عن التعزير في هذه الحالة على مذهب الحنفية

فللإمام أن لا يعزر لحديث الرجل  )5(ب الشافعيةإلا للمصلحة، أما على مذه )4(والحنابلة )3(والمالكية

  .بأمره مع المرأة الذي أخبر النبي 

إشفعوا، ":والمختار من هذه الأقوال هو أن لولي الأمر حق العفو عن التعزير للمصلحة لقوله 

عثرام  أقيلوا ذوي الهيئات": ، وقوله أيضا)6("تشفَّعوا، ويقضي االله عز وجل على لسان نبيه ما شاء

.)7("عثرام إلا الحدود

والمقصود بالمصلحة هنا هو المصلحة العامة التي لا تتعارض مع نصوص الشرع، وسبب رجوع 

تقدير المصلحة إلى ولي الأمر كونه هو الذي يسهر على الحفاظ على النظام العام، فإذا كان الأصلح 

وإذا تبين له أن الأصلح للنظام العام للنظام العام العفو بحيث يصلح حال الجاني كان له إصدار العفو، 

  .العقاب لتقويم اعوجاج الجاني كان له ذلك

في حين يترتب عن تعلق الحق في التعزير بالمصلحة الشخصية،حق الشخص اني عليه في المطالبة 

إلا أن بتعزير الجاني، ويلزم ولي الأمر والحال هذه إجابته إلى ذلك وليس لولي أمر لا العفو ولا الشفاعة، 

يعفو صاحب الحق عن حقه،على أنه يثبت لولي الأمر حال عفو اني عليه عن التعزير الحق في تعزير 

)1(
.62-58، ص)ت.دار الفكر العربي، د: م.د(4، طالإسلاميةالتعزير في الشريعة عبد العزيز عامر، : انظر 

)2(
.345، ص5، مرجع سابق، جفتح القدير: انظر 

)3(
.354، ص4، مرجع سابق، جحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: انظر 

)4(
.240، ص10، مرجع سابق، جالإنصاف إلى معرفة الراجح من الخلاف: انظر 

)5(
.526، ص5، مرجع سابق، جمعرفة معاني ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى : انظر 

)6(
¡سنن النسائي¡2556: الشفاعة في الصدقة، ح ر: الزكاة، باب: أخرجه النسائي، صححه ناصر الدين الألباني، كتاب 

.398مرجع سابق، ص
)7(

¡سنن أبي داود¡4373: ر في الحد يشفع فيه، ح: الحدود، باب: أخرجه أبو داود، صححه ناصر الدين الألباني، كتاب 

.784مرجع سابق، ص
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الجاني، لعدم خلو الحق الخاص من الحق العام، وذلك تأديبا له وتقويما له، و إخلاء للبلاد من المفاسد 

حتى يؤمن من الحيف؛ سواء أكان والشرور، منضبطا في تقديره للعقوبة بضوابط شرعية حددها الفقهاء 

.)1(العفو قبل الترافع إليه أو بعده

ومن شأن تعلق التعزير بحقوق العباد تكرر العقوبة بتكرر الجناية أي بمعنى منع التداخل في 

، وقال بعض )2(العقوبة، بحيث أنه إذا قام شخص بشتم رجلين عوقب تعزيرا عن كل فعل على حدا

التعزيرات لآدمي وتعددت كأن سبه مرات ولو اختلف "أنه إذا كانت  الحنابلة بخلاف ذلك، على

.)3("تداخلت لأنّ القصد التأديب وردعه... نوعها أو تعدد المستحق بالتعزير كسب أهل بلد

والمختار من هذه الأقوال هو عدم التداخل، ذلك أن الحق المعتدى عليه في حال تعدد الأفراد 

  .حد ،بينما في حال النفع العام فإنّ الحق مشترك بين جميع الأفرادمتعدد وإن كان من جنس وا

إن موت اني عليه ليس من شأنه إسقاط العقوبة التعزيرية عن الجاني، ذلك أن الحقوق 

الشخصية أو كما يسميها الفقهاء الحقوق المتعلقة بالذمة يجري فيها التوارث، وعليه ينتقل حق المطالبة 

رثة اني عليه تعقبا للجاني، فإن مات هذا الأخير فلا يمكن بحال من الأحوال تعقب بالتعزير إلى و

بع ما بين ، هذا إذا كانت العقوبة بدنية أو نفسية،أما في حال التعزير بالعقوبة المالية، فإنه يتت)4(ورثته

بالمال مسألة خلافية، وفيها ، وقبل بيان ذلك أشير إلى أن مسألة التعزير )5(من تركة أيدي ورثة الجاني

  :ثلاثة أقوال

، وقول )7(، وقول عند المالكية)6(يوسف من الحنفية الجواز مطلقا، وهو قول أبي: الأولالقول 

في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا ":، لقوله )1(وقول عند أحمد )8(للشافعي في القديم

)1(
.514¡60صعبد العزيز عامر، مرجع سابق، : انظر 

)2(
.308ماجد أبو رخية، مرجع سابق، ص: انظر 

)3(
.123، ص6، مرجع سابق، جكشف القناع عن متن الإقناع

)4(
.63عبد العزيز عامر، مرجع ساق، ص: انظر 

)5(
.509المرجع نفسه، ص: انظر

)6(
.208، ص3ج، مرجع سابق، تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق: انظر 

)7(
.220، ص2، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: انظر 

)8(
، "كمبرج"دار الفنون : م.د(ط.، دمعالم القربة في طلب الحسبةابن الأخوة، محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد، : انظر 

.194ص، )ت.د
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فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله،  ¡)2(يفرق إبل عن حساا من أعطاها مؤتجرا ا

  .، وله أدلة عديدة غير هذا الحديث)4("من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء )3(عزمة

إن ":ودليلهم قوله  )5(وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة: عدم الجواز مطلقا: القول الثاني

لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب ":وقوله أيضا، )6(..."دماءكم وأموالكم حرام عليكم

.)7("نفس منه

هو القول الأول كون ما استدلوا به من أدلة هي أدلة خاصة، في  قولينين الالمختار من هذ و

  .حين أدلة الفئة الثانية هي أدلة عامة، والخاص يقيد العام

أو بأخذ المال ، فإنّ الإتلاف إذن يلحق المال وإذا علم أن العقوبة المالية تكون إما بإتلاف المال 

الحلال دون الحرام كون المال الحرام لا يورث، وحال كون العقوبة بأخذ المال تصير العقوبة المالية دينا 

على عاتق الجاني في ذمته المالية حتى بعد وفاته لأنه معلوم شرعا أنه لا بد من سداد الديون قبل اقتسام 

  .التركة

ني عليه في المطالبة بتغليظ العقوبة: الثاني عالفرحق ا

إن جرائم التعزير بابـها واسع، وترتقي لتشمل ما يحدثه الناس من أقضية، لأجل ذلك كانت 

العقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم أو القاضي الذي ينظر في القضية، ويفترض في هذا الأخير الانضباط 

در الذي يجعلها ملائمة ،مراعيا في ذلك ظروف ارم والجريمة بضوابط في تقديره للعقوبة إلى الق

  .وملابساا، ومن ارتكبت الجريمة في حقه

)1(
.228-224، مرجع سابق، صالطرق الحكمية: انظر 

)2(
.253، ص1، مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثر: هو طلب الثواب؛ انظر: الإئتجار 

)3(
.232، ص3المرجع نفسه، ج: هو الحق أو الواجب؛ انظر: عزمة 

)4(
.272،مرجع سابق،صسنن أبي داود¡1575:رفي زكاة السائمة،ح : أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب 

)5(
-504، ص4، مرجع سابق، جحاشية الصاوي على الشرح الصغير345º، ص5، مرجع سابق، جفتح القدير: انظر 

505ºاية المحتاج إلى شرح المنهاج22، ص8، مرجع سابق، جº178، ص9، مرجع سابق، جالمغني.
)6(

.193،انظر ص سبق تخريجه 
)7(

أراد به بعض الأموال لا " إن أموالكم حرام عليكم: "ذكر الخبر الدال على أن قوله : أخرجه ابن حبان، باب الجنايات 

.317-316، ص13ج ¡مرجع سابق¡الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.5978: الكل، ح ر
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أهداف العقوبة التعزيرية هي دفع الظلم عن اني عليه، وشفاء صدره من الغيظ من ولما كانت 

بتغليظ العقوبة، إذا وجد المترتب عما وقع عليه من اعتداء، كان على القاضي الاستجابة إلى طلباته 

  .المسوغ لذلك؛ واضعا نصب عينيه هدفا واحدا هو تحقيق الإنصاف

:)1(يلي ومن جملة الضوابط التي على القاضي الالتزام ا في تقديره للعقوبة ما

إذ ينبغي على الحاكم الانضباط بالشرع في تجريمه لتصرفات الأفراد : شرعية العقوبة التعزيرية- 

  .والولاة

ملائمة العقوبة للجريمة وتحقيقها للأهداف المتوخاة إزاء الجاني واني عليه، ويدخل تحت - 

  .ملائمة العقوبة للجريمة الأمن من الحيف إفراطا أو تفريطا

  .التناسب بين العقوبة والجريمة من حيث نوع العقوبة الموقعة، ومن حيث جنسها- 

  .عدم تعدي العقوبة إلى غير الجاني- 

  .ج في العقوبة من الأخف إلى الأشد، مراعاة للفروق بين الجرائم والجناةالتدر- 

  .اعتبار المآلات عند تقرير العقوبة- 

وليس من شأن تغليظ أو تشديد العقوبة تخليص القاضي من هذه القيود، بل على العكس يتقيد 

تغيب المصلحة الخاصة  ا، ولكن مع تغليب المصلحة العامة للمجتمع حال كون التعزير حقا الله أو مع

  .حال كون التعزير حقا لفرد، وفقا لما يتماشى مع أهداف العقوبة

حال موته أو الحاكم  هعليه نفسه أو ورثت انيوعلى هذا، فإنّ طالب التشديد هو إما إلى 

  .باعتباره نائبا عن الشرع

  :وأسباب التشديد هي

:التشديد بالنظر إلى الجاني-/1

يجد من يأخذ على يديه يستفحل شره إلى القدر الذي يصبح قدوة لغيره، لذلك إن الجاني إذا لم 

اقتضت السياسة الشرعية الإغلاظ عليه حفاظا على صلاح العباد والبلاد، وموجبات التشديد المتعلقة 

)1(
، المملكة العربية السعودية، الة القضائية ، "ضوابط تقدير العقوبة العزيرية"عبد االله بن محمد بن سعد آل خنين، : انظر 

.102-76هـ، ص1432محرم : 1ع
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  :بالجاني هي

لى إن من شهد عليه بأنه من أهل الأذى والشر والفساد والتعدي ع: خطورة الجاني أو ارم- أ

، ذلك أن العفو والتخفيف عنه منافيان للعدل وحماية مصلحة الجماعة، )1(الناس يستحق الأدب الموجع

¡)2(اللذان هما أساسا التعزير، فمن جبِل على إيذاء الناس وترويعهم إذا لم يترجر بالضرب أستديم حبسه

ما ينكِّلهم، ولكن أرى أن هؤلاء الذين قد عرفوا الفساد والجرم، أنّّ الضرب : "قال الإمام مالك

لأهليهم وللمسلمين  يحبسهم السلطان في السجون ويثقلهم ولا يخرجهم منه أبدا، فذلك خير لهم و

الحبس في : ، قلت)3("حتى تظهر توبة أحدهم وتثبت عند السلطان، فإذا صلح وظهرت توبته أطلقه

دوم شرا، فيصيروا سواء لذلك لا بد وقتنا الحالي له مفاسد عظيمة تؤدي إلى اختلاط الأشرار بمن هم 

  .من إيجاد بدائل أو حلولا تقلل من الشرور غير الحبس 

فذوي الأنساب الفاضلة إذا أساءوا كانت إساءم أغلظ : "قال ابن تيمية: كون ارم قدوة-ب

 لم يكن أشدإن من إساءة غيرهم، وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم، وكفر من كفر من بني إسرائيل 

من كفر غيرهم، وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم، فلا أقل عن المساواة بينهم، ولهذا لم يقل أحد من 

.)4("العلماء إن من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة

ه خطيرة، تلحق عامة الناس أو تدفع مماثلا ل فجرم أهل الصلاح والفضل إذا ترتبت عنه أضرار

  .إلى الاقتداء والاغترار بالفضل والصلاح الذي اختص به، يجب لا محالة التغليظ عليه في العقوبة

إن ارم الذي يهتك ستر االله عليه، لا محالة غير مبال : كون ارم مجاهرا وداعيا لمعصيته- جـ

وهذا بلا شك مدعاة أنه يدعو غيره إلى الانحراف مثله؛  عنبسلطة المكلف بحفظ النظام العام، فضلا 

  .إلى شيوع الفساد

إن الإصرار هو تقصد تحقيق الأذى، وهذا القصد يقتضي تتبع : إصرار الجاني على الجريمة- د

اني عليه والتخطيط له للإيقاع به، ويقتضي المداومة على المعصية وعدم الإقلاع عنها ما يؤدي إلى 

ى شرع االله يوجب التغليظ والشدة على العاصي سر عند عدم مقارفتها، وهذا بلا شك تطاول علحالت

)1(
.125، ص2، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: انظر 

)2(
.232سابق، ص، مرجع ناصر علي ناصر الخليفي: انظر 

)3(
.134، ص2، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

)4(
.231، ص35، مرجع سابق، جمجموع الفتاوى
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  .والمذنب

:التشديد بالنظر إلى الجريمة-/2

إن تكرار الجريمة والعود إليها مجددا، دليل على أا ليست زلة من : تكرار الجريمة والعود إليها- أ

مسوغ للتشديد ذلك قبل مقترفها، والعود قد يكون إلى ذات الجريمة أو إلى جريمة مغايرة، فالكثرة إذن 

  .أن ارم لم يرتدع بالعقوبات التي فرضت عليه من قبل

مما لا شك فيه أن الجرائم التعزيرية : التشديد بالنظر إلى جنس وزمان ومكان الجريمة-ب

... فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا:"تتفاوت عقوبتها بحسب كبر الذنب وصغره، قال ابن تيمية

فمن عصى "، كما تغلظ العقوبة بحسب المكان والزمان الذي ارتكبت فيه، )1("الذنبعلى حسب كبر 

: ، قال تعالى)2("االله في الكعبة أخص ممن عصاه في الحرم، ومن عصاه في مكة أخص ممن عصاه خارجها

8 7[P O N M L K J IH G F E DC B A @ ? >

Y XW V U T S R QZ127]\ [Z ]217: البقرة.[

المعاصي في الأيام المفضلة والأمكنة المفضلة تغلظ وعقاا بقدر فضيلة الزمان «: وقال ابن تيمية

.)3(»والمكان

لأثر الجريمة أهمية كبرى في نظر القاضي وهو يحكم في : "التشديد بالنظر إلى أثر الجريمة- جـ

خطيرة على جريمة، وإن كانت تبدو عادية في ذاا، ولا يمحو هذه الجرائم التعزيرية، فقد تنتج آثارا 

الآثار أو يقلل من شدا إلا تشديد التعزير، فقد تؤدي جريمة ما إلى انعدام الثقة بين الناس، أو فقدام 

الثقة، فيمن يجب أن يوثق به؛ فالمسؤول عن مصلحة من مصالح الأمة إذا ارتكب جناية فيما أسند إليه، 

.)4("وقْع هذه الجناية على نفوس الناس يكون أشد، فيجب أن يكون التعزير عليها أبلغ وأشد فإنّ

:التشديد بالنظر لحال اني عليه-/3

)1(
المملكة (1، طالسياسة الشرعيةابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم،  

.91، ص)هـ1418وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، : وديةالعربية السع
)2(

.320، ص6، مرجع سابق، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل: انظر 
)3(

.180، ص34، مرجع سابق، جمجموع الفتاوى
)4(

.241ناصر علي ناصر الخليفي، رجع سابق، ص 
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التعزير يكون بحسب الجاني واني عليه : "قال ابن فرحون: بالنظر إلى مترلة اني عليه- أ

لرفيع القدر بولغ في الأدب وإن كان على  والجناية، وإن كان القول عظيما من ذوي الشر مخاطبا

والمراد بالرفيع من كان من أهل القرآن والعلم والآداب الإسلامية لا المال والجاه ... العكس فالعكس

يترجر  والمعتبر في الدنيءِ الجهل والجفاء والحماقة، فمن كان من أهل الشر ثقلَ عليه بالأدب ليترجر و

.)1(»...به

  .، أو من سب عالما وعليه فمن يشتم الصحابة يبالغ في عقابه، وكذا من سب زوجات النبي 

  فما يجب عليه؟: سئل ابن تيمية في رجل يسفه على والديه: كون اني عليه من الأصول-ب

قب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن اإذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه، فإنه يجب أن يع: "فأجاب

الكبائر أن أكبر إن من ": في الصحيحين أنه قال لك، بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي مثل ذ

يسب الرجل أبا الرجل، " :يا رسول االله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: قيل "يلعن الرجل والديه

قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا : ، فإذا كان النبي )2("فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه

فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن عقوق الوالدين : ب هو أباه مباشرةغيره لئلا يسب أباه فكيف إذا س

.)3(..."الذي قرن االله حقهما بحقه

¡)4("لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه":قال : كون اني عليه من أهل الجوار- جـ

أن تقتل ": ثم أي؟ قال: ، قلت"أن تجعل لخالقك ندا وقد خلقك" :أي الذنب أكبر؟ قال: وسئل 

.)5("أن تزاني حليلة جارك": ثم أي؟ قال: ، قلت"ولدك خشية أن يأكل معك

إن الترهيب ببيان عظم العقوبة الأخروية، يقتضي الأخذ بيد الجاني في الدنيا قبل الآخر، بتشديد 

)1(
.225، ص2، مرجع سابق، جالأحكام تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج

)2(
، مرجع صحيح البخاري¡5973: لا يسب الرجل والديه، ح ر: الأدب، باب: متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب 

، مرجع سابق، صحيح مسلم¡90: بيان الكبائر وأكبرها، ح ر: الإيمان، باب: ؛ وأخرجه مسلم، كتاب1158سابق، ص

.63ص
)3(

.227-226، ص34مرجع سابق، ج، مجموع الفتاوى
)4(

.50، مرجع سابق، صصحيح مسلم¡46: بيان تحريم إيذاء الجار، ح ر: الإيمان، باب: مسلم، كتاب أخرجه
)5(

: ، تحقيقشرح مشكل الآثارالطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد االله بن سلمة الأزذي الحجري المصري،  

.343، ص2، ج)م1994-هـ1415مؤسسة الرسالة، : م.د(1ج، ط16شعيب الأرناؤوط، 
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يرتدع ويتوب في الدنيا قبل أن يدركه عذاب الآخرة، وهو عذاب شديد، وقد جاء العقوبة عليه، علّه 

انطلق : يا رسول االله إن لي جارا يؤذيني، فقال: فقال أن رجلا جاء إلى رسول االله : في الحديث

لي جار : ما شأنك؟ قال: فأخرج متاعك إلى الطريق، فانطلق فأخرج متاعه، فاجتمع الناس عليه، فقالوا

اللهم العنه، : ، فجعلوا يقولون"انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق": فقال ني، فذكرت للنبي يؤذي

.)1("ارجع إلى مترلك، فواالله لا أؤذيك: أتى فقالفاللهم اخزه، فبلغه، 

، ولعلّه يستجاب لدعاء أحدهم فتلحق بالجاني اللعنة )2(واللعن هو الطرد من رحمة االله عز وجل

  .فيهلك

  : كون اني عليه صبيا- د

عند أحد الحكام وهو يضرب بدعوى  - رحمه االله–وفي الذي وجده مالك : "قال ابن فرحون

صبي قد تعلق به وهو يدمي فضربه الحاكم فيما ادعاه عليه من إصابته له فلم يزل يضرب ومالك 

الضرب قبل  جالس عنده حتى ضرب ثلاثمائة سوط، وهو ساكت لا ينكر ذلك مع ما تقدم له من

.)3("وقد بلغني أنه انتهى به الضرب إلى ستمائة سوط - رحمه االله–وصول مالك 

إما بزيادة عدد الضربات أو قوة الضربات، أو : إن تشديد العقوبة يرجع أمره إلى القاضي

الجريمة بالتشهير بالجاني حتى يفضح أو بزيادة مدة الحبس أو بزيادة قيمة العقوبة المالية أو بمصادرة أداة 

أو إتلافها، أو ديم مكان الجريمة، أو بالجمع بين عقوبتين تعزيريتين، وأعلى درجات التشديد القتل 

عليها بالقتل إلا أنهم متفقون على جواز  اء في التمثيل بالجرائم التي يعزر؛ وقد اختلف الفقه)4(سياسة

.)5(القتل تعزيرا

)1(
، البخاري أبو عبد االله محمد 92/124: شكاية الجار، ح ر:حسن صحيح، باب: أخرجه البخاري، قال ناصر الدين الألباني 

دار : م.د(4ط محمد ناصر الدين الألباني،: ، حقق أحاديثه وعلق عليه، صحيح الأدب المفردبن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة

.71، ص)م1997-هـ1418الصديق للنشر والتوزيع، 
)2(

.255، ص4، مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثر: انظر 
)3(

.145، ص1، جالأحكام ة ومناهجتبصرة الحكام في أصول الأقضي
)4(

251-274ناصر علي ناصر الفقيهي، ص: انظر 
)5(

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ، و215، ص4، مرجع سابق، جشرح تنوير الأبصار رد المحتار على الدر المختار: انظر 

.126، ص6، مرجع سابق، جكشاف القناع عن متن الإقناعو. 223، ص2، مرجع سابق، جومناهج الأحكام
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،وما يثبت للمجني عليه من حقوقالعقوبات الجزائريقمع المخالفات في قانون : المطلب الثاني

وذلك استجابة لمبدأ  سعى المقنن الجزائري إلى حصر أصناف المخالفات التي تستوجب العقوبة،

  .فئة أولى وفئة ثانية،مراعيا في ذلك درجة الجسامة :ين تئالشرعية ؛وقد جمعها في ف

  من حقوقفيها ، وما يثبت للمجني عليه المخالفات من الفئة الأولى:الفرع الأول

حق ع، 446ق ع إلى 440نصت عليها المواد من  ت هذه الفئة درجة وحيدة من المخالفاتو

  :إلا أن المقنن صنفها إلى أصناف عدة هي

 ويشمل هذا الصنف ما يلي ؛العمومي مخالفات تتعلق بالنظام:  

     . تعدي المواطن على موظف أثناء تأدية مهامه أو العكس-

 ويشمل هذا الصنف ما يلي ؛مخالفات تتعلق بالأمن العمومي:  

.تجاوزات ضابط الحالة المدنية المتعلقة بتقييد وثائق الحالة المدنية-

.دفن المتوفين دون ترخيص من الموظف المختص-

.خطيرة يمأو مؤذية ترك حيوانات -

.حيوان الحراسة على مهاجمة الغيرتحريض -

.تسليم سلاح لشخص ليس له خبرة أو لا يتمتع بقواه العقلية-

.قيادة الخيول والدواب أو العربات بسرعة زائدة-

.دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة أو ديم بناياتتصليح -

.لشرب دون تقصد الإضرار بالغيرلإلقاء مواد سامة في سائل معد -

.- التي تشكل جنحة تقليد أو تزييف المفاتيح حالة غير-لأقفال جرائم صانعي ا-

.دون التحقق من صفتهإلى شخص  تسليم خطاطيف معدة للكسر بيع أو -

  .صناعة أقفال دون التحقق من صفة طالب ذلك -

:ويشمل هذا الصنف ما يلي؛مخالفات تتعلق بالأشخاص  

 الترصد أو عنصر الإصرار أوالتي يتخلف فيها  التعدي الجروح أو أعمال العنف أو -

مرض أو عجز كلي عن العمل تتجاوز مدته  عنها يترتب لاالتي حمل السلاح،و
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 .يوما15

الجروح والإصابات التي يكون سببها الرعونة أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط، و لا  -

.أشهر 3مدته تجاوز تيترتب عنها عجز كلي عن العمل 

. ولادة طفل وعدم تقديم الإقرار المنصوص عليه قانوناحضور -

يوافق على  إلالضابط الحالة المدنية  - حديث الولادة- عثور عليه معدم تسليم طفل -

 .التكفل به

تقديم طفل تقل سنه عن سبع سنوات كاملة إلى ملجأ سلم إليه من قبل للقيام برعايته -

.على سبيل الإلزام

 بالحيوانات؛ ويشمل هذا الصنف ما يليالمخالفات المتعلقة:  

  .قتل دواب الجر أو المواشي أو أسماك الأحواض والخزانات دون مقتضى - 

.قتل حيوان مستأنس دون مقتضى في مكان هو مملوك لصاحب هذا الحيوان - 

 ويشمل هذا الصنف ما يلي ؛مخالفات تتعلق بالأموال:  

 .المملوكة للغيرالتعدي على الممتلكات ذات الطابع النباتي -

.أو أملاك الغير برفع مصب المياه عن منسوب الارتفاع المحدد قانوناإغراق الطرق -

 ويشمل هذا الصنف ما يلي ؛مخالفات تتعلق بالطرق:  

  .إعاقة المرور المتقصد في الطريق العام بوضع عراقيل مهما كان نوعها-

أيام إلى شهرين أو  10إن العقوبة المسلطة على الجاني في كل هذه الجرائم هي الحبس من 

4؛ وفي حال العود تصل العقوبة إلىأو ما معا- تتفاوت بحسب صنف المخالفة–الغرامة المالية 

النيابة على أن يقتصر حق المطالبة بالعقوبة على  ؛دج 4000أشهر أما الغرامة فتصل إلى 

  .الحق العام السلطة العامة وصاحبة ممثلةالعمومية

ين من الجرائم المتعلقة بالأشخاص، حيث علق إلا أن المقنن خرج عن هذا الأصل في صنف

و عدم مراعاة إهمال أ وتحريك الدعوى العمومية في الفعل الخطأ الناشئ عن رعونة أو عدم انتباه أ

إضافة إلى فتحه  على شكوى اني عليه؛ أشهر 3المحدث لعجز عن العمل لا تتجاوز مدته  النظم،
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 في في الجريمة المذكورة سابقا وكذا ،حد للمتابعةالذي من شأنه وضع  أما اني عليه صفحباب ال

   . يوما15أعمال العنف والتعدي والضرب التي ينشأ عنها عجز كلي عن العمل لا تتجاوز مدته 

  من حقوق فبها وما يثبت للمجني عليه، المخالفات من الفئة الثانية:الفرع الثاني

 ؛حوت كل درجة أصنافا من الجرائم هذه الفئة إلى ثلاث درجات،قسم المقنن الجزائري 

.وفيما يلي بياا وما يثبت للمجني عليه فيها ق ع؛465ع إلى المادة  ق446المادة وذلك من 

 بعد  لم يبق المقنن الجزائري في هذه الدرجة:الدرجة الأولى للمخالفات من الفئة الثانية

  : هما سوى صنفان التعديلات

 وتشتمل على المخالفات المتعلقة بالحيوان؛:  

  .المستأنسة أو المأسورة إساءة معاملة حيوان من الحيوانات المترلية-

 على حيث تشتمل ؛المخالفات المتعلقة بالأموال:  

وضع كتابات أو علامات أو رسوم على الأموال المنقولة أو العقارية المملوكة للدولة أو  -

.اموعات المحلية

وضع علامات أو رسوم على عقار من قبل شخص ليس بصاحب حق عيني ولا بإذن -

.صاحبه

في غير الحالات المنصوص عليها من المادة  الإضرار بالممتلكات المنقولة المملوكة من قبل الغير-

.ق ع417إلى المادة ق ع395

  وتشتمل هذه الفئة على الأصناف التالية: الدرجة الثانية للمخالفات من الفثة الثانية:  

 يلي وتتضمن ما ؛موميالمخالفات المتعلقة بالنظام الع:  

.شأنه أن يخلط الجمهورارتداء لباس يتشابه مع بذلة حددا النصوص التطبيقية من -

.بأكثر من الأسعار المحددة مبيع الخبز واللح-

.تلك المقررة قانونا ل ةغايرمأوزان أو مقاييس  استعمال-

اللازمة المتعلقة بالنازلين  تقييد المعلوماتإهمال أصحاب الفنادق والمساكن المفروشة -

.عندهم في سجلات منتظمة

.العامة إقامة العاب اليانصيب في الأماكن -
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.أو مكمل للعملة الوطنيةالتعامل بعملة أجنبية كبديل -

.بالقيمة المقررة لها قانونا رفض قبول النقود والعملة الوطنية غير المزورة-

رفض تقديم المساعدة في حلة الحوادث أو الغرق أو الضياع أو النصب أو الكوارث أو -

 .النهب أو السلب أو التلبس أو صياح الجمهور

الفات المتعلقة بالأمن العمومي؛وتتضمن الجرائم التاليةالمخ:  

.مخالفة اللوائح التنظيمية المتعلقة بالسيارات العمومية-

.تقصير المكلف بحراسة مجنون عن القيام بمهامه وتركه يهيم على وجهه-

.مخالفة النظم المتعلقة بعربات النقل والعربات أو دواب الحمل من قبل السائقين-

 ائم إتلاف وتخريب واغتصاب الطرق وتتضمن جر: المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية.

 وتتضمن جريمة اتخاذ العرافة والتنبؤ بالغيب أو تفسير الأحلام  :المخالفات المتعلقة بالأشخاص

  .مهنة

 المخالفات المتعلقة بالحيوان؛وتتضمن الجرائم التالية:  

مواشي مملوكة للغير بإطلاق حيوانات مفترسة أو سوء التسبب في موت حيوان أو -

.قيادة أو زيادة حمولة العربة

التسبب في موت حيوان أو مواشي مملوكة للغير باستخدام أسلحة دون احتياط أو -

.بإلقاء أجسام صلبة

.التسبب في موت حيوان أو مواشي مملوكة للغير بطريق الإهمال وعدم الاحتياط-

 المخالفات المتعلقة بالأموال؛وتتضمن الجرائم التالية:  

.أيام 3العثور على مواشي أو دواب هائمة وعدم تبليغ السلطة المحلية بذلك في ظرف-

.المرور بأراضي الزرع المبذورة أو المهيأة للزراعة من قبل الغير-

  ى الأصناف التاليةوتشتمل هذه الفئة عل: الدرجة الثالثة للمخالفات من الفثة الثانية:  

 المخالفات المتعلقة بالنظام العمومي؛وتتضمن الجرائم التالية:  

.رات السلطة الإدارية، مالم تكن الجريمة المرتكبة معاقبا عليها بنص خاصامخالفة قر-
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  المخالفات المتعلقة بالأمن العمومي؛وتتضمن الجرائم التالية:  

.الأفران أو المداخن أو المصانع التي تشتعل بالنارإهمال صيانة أو إصلاح أو تنظيف -

.في أماكن ممنوعة  الاصطناعيةإطلاق النيران -

  . ترك أشياء في الأماكن العمومية أو الحقول يمكن للصوص استعمالها كأسلحة-

 المخالفات المتعلقة بالطرق العمومية؛وتتضمن الجرائم التالية:  

.هو ملزم بذلك قبل منإهمال إنارة طريق عام من -

.إهمال تغطية الحفر المحدثة في الشوارع-

.المتعلقة بالطرق العمومية التنظيميةإهمال تنفيذ اللوائح -

.إهمال تنفيذ أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم المباني الآيلة للسقوط -

.إهمال تنظيف الشوارع الموكول أمرها للسكان-

  .طريق العموميال بالصحة فيإلقاء ما يسبب أضرارا -

 المخالفات المتعلقة بالأشخاص؛وتتضمن الجرائم التالية:  

.إلقاء الأقذار بغير احتياط على الأشخاص-

  . ستفزازبالا المسبوق غيرإبتدار شخص بالسب غير العلني -

المخالفات المتعلقة بالحيوانات؛وتتضمن الجرائم التالية:

.أا مملوكة للغير قطف ثمار أو أكلها في مكان وجودها مع -

.جمع محاصيل زراعية  أو البقايا المتخلفة مملوكة للغير-

 .  التسبب في سد مجاري الماء-

أو  بحجز ما  وأ عاقب المقنن على المخالفات على اختلاف درجاا بغرامات متفاوتة

خالفات أيام بالنسبة لم 5،والأولىأيام بالنسبة لمخالفات الدرجة 10بالحبس لمدة لا تتجاوز 

ترفع العقوبة فأيام بالنسبة لمخالفات الدرجة الثالثة؛أما في حال العود  3الدرجة الثانية، و

أيام للمخالفات من 10في المخالفات من الدرجة الأولى، ولتصل مدة الحبس إلى شهر 

بالنسبة 24000أيام للمخالفات من الدرجة الثالثة؛أما الغرامة فتصل إلى5الدرجة الثانية،و

ويقتصر حق اني عليه في كل .بالنسبة للثالثة12000بالنسبة للثانية،و16000لى وللأو



278

    .هذه المخالفات على المطالبة أو التنازل عن الحق المدني 
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  :الفصل الثاني

حقوق اني عليه المتعلّقة بالقواعد 

الإجرائية في كل من النظام الإجرائي                   

وقانون الإجراءات الجزائية الإسلامي 

  الجزائري
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قسم حددت الشريعة الإسلامية خطواته في شكل مجموعة من : إنّ الإجراءات الإسلامية قسمان

بمبادئ الحقوق الأساسية  اتبديلها أو تغييرها لاتصال الإجراءات فيه والأحكام الجنائية لا يمكنالقواعد 

وقواعد العدل الثابتة التي لا تتبدل بتبدل الظروف والزمان والمكان والأعراف والعادات، ذلك أا 

وجدت أصلا لتحقيق المصالح وإقامة العدل، وقسم ثاني يقع تحت أصل المصالح المرسلة التي لم يرد لها في 

ذلك أوكَلَ بأولياء  لقوق وقواعد العدل الثابتة، ولأجالشرع اعتبار ولا إلغاء لعدم مساسها بمبادئ الح

الأمور أمر تبديلها وتغييرها، والإضافة عليها أو تقييدها حسب ما يرونه محققا لمصالح الناس وميسرا 

، والملاحظ أنه لما كانت الدولة الإسلامية في أوج حضارا، سطعت أنوار )1(عليهم في حيام العملية

، إلاّ أنه شاءت أقدار عليها لينهلوا من علومهمللإقبال رها، الأمر الذي دفع بالغربيين العلم من أمصا

  .رب العالمين أن تتقلب الموازين فينتقل ذلك العلم إلى أحضان الغربيين ليصير المسلمون عالة عليهم

ادئ وليس ثمة ما يمنع من الاستفادة من أبحاثهم وعلومهم بشرط عدم منافاة تلك العلوم لمب

الشريعة الإسلامية، وكذا ألا تكون منطلقام من خلفيات دينية، ذلك أن الإسلام هو الرسالة العالمية 

  .الناسخة لكل الشرائع القديمة التي لم تسلم من التحريف والتغيير والتبديل

رة لموروثات الدولة تبني الدول المستعمأثر كبير في الفكري والاستعماري  وقد كان للغزل

ا، ولم تسلم الجزائر من ذلكالمستعمرة خصوصا بعد فشو الضعف والوهن والجهل في أوساط شعو ،

في طمس الشخصية الإسلامية وتوريث مكاسب الثورة  فقد كان للاستعمار الفرنسي دور كبير

ى الحركات التحررية و حصول الجزائر عل ظهورإلا أنه وبعد  القانونية لمستعمراا؛ 1897الفرنسية 

استقلالها وجدت هذه الأخيرة نفسها أمام فراغ قانوني، الأمر الذي أدى ا إلى تمديد العمل بذات 

  .المنظومة القانونية إلى غاية هيكلة أجهزة الدولة

لمعرفة الدور  الجزائريلفصل حقوق اني عليه في ظل هذا النظام الإجرائي اوسأتناول في هذا 

بدء  ؛لدعوى العمومية، وأمام كل جهاز أنيطت به تلك المراحلالذي أوكل به خلال كل مراحل ا

أمام قاضي  الابتدائيفالتحقيق  ،النيابة العامةية القضائية وكذا بمرحلة التحقيق الأولي أمام الضبط

مبرزا بالمواكبة حقوق اني عليه في النظام الإجرائي  ؛التحقيق، فمرحلة الخصومة أمام قاضي الحكم

  .مع طرح نقاط الخلاف بين النظامين حال التعارض،ما يتوافق وهذه المراحل الإسلامي على 

)1(
.14-13عدنان خالد التركماني، مرجع سابق، ص: انظر 
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ني عليه في مرحلة التحقيق الأوليحقوق ا: المبحث الأول

على إطلاق مسميات عدة على هذه المرحلة، فثمة من يطلق عليها مرحلة  رجال القانوندرج 

التمهيدي، وثمة من يستعمل مصطلح مرحلة ها مرحلة التحقيق يوثمة من يسم ،التحري والاستدلال

البحث والتحري ،و قد أطلق المقنن الجزائري على هذه المرحلة مصطلح التحقيق الابتدائي كترجمة 

Enquête"لعبارة  préliminaires " وترجم بذات الاصطلاح لعبارة"Instruction

préparatoire"واب في ذلك كون المرحلتين متباينتين ومن غير المعقول أن يترجم ، وقد جانب الص

التحقيق الأولي، : ، وكان الأجدر به أن يترجم للعبارة الأولى بكلمة)1(لمعنيين مختلفين بعبارة واحدة

66ج، و.إ.ق 17، ويظهر ذلك الخلل في ترجمة كل من المادتين )2(بالتحقيق الابتدائي: وللثانية

يقات يقوم به رجال أوكَلَ م قانون الإجراءات ج إن التحقيق الأولي هو شكل من أشكال التحق.إ.ق

الجزائرية مهمة الضبط القضائي للبحث والتحري عن جرائم مقرري بموجب قانون العقوبات، ومن ثمة 

المتابعة، وبالتالي إما تحريك الدعوى العمومية  ملائمةالتي تتولى تقدير مدى النيابة العموميةإبلاغها إلى 

  .هو إلزامي في الجنايات جوازي في الجنح والمخالفاتأو عدم تحريكها، و

فإجراءات التحقيق الأولي إذن هي إجراءات شبه قضائية تساعد على الوصول إلى الحقيقة  

بالكشف عن وقائع الجريمة ومرتكبيها والمشاركين فيها، ومما لا شك فيه أنّ هذه النتائج تعد مكسبا 

  .قّق هذه المكاسب إلا إذا تمتع هذا الأخير بجملة من الحقوق، ولا يتصور تح)3(هاما للمجني عليه

إصلاح دين الخلق الذي : "أما النظام الإسلامي فقد قام على نظام الولايات التي كان يقصد ا 

لا يقوم الدين إلا به من  متى فام خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما

، وهذا الأمر )5(، فمقصود هذه الولايات الإسلامية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)4("أمر دنياهم

وقد كانوا «جعل من ولاة المظالم وولاة الحسبة وولاة الشرطة ووالي الجرائم ألصق من غيرهم بالجريمة، 

الأولوية للألصق على مراتب ودرجات في التعامل مع الجريمة عند اجتماعهم، فإذا حضروا جميعا كانت 

)1(
.54، ص)م2006دار هومة، : بوزريعة، الجزائر(، 3، طالشرطة القضائيةالوجيز في تنظيم ومهام أحمد غاي، : انظر 

)2(
.54المرجع نفسه، ص: انظر 

)3(
.38سماتي الطيب، مرجع سابق، ص: انظر 

)4(
.21، مرجع سابق، صالسياسة الشرعية

)5(
.199، مرجع سابق، صالطرق الحكمية
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، فوظيفة البحث والتحري كانت منوطة )1(»بالجريمة موضوعا، وإذا غابوا فينوب أحدهم مكام جميعا

بوالي الشرطة ووالي المظالم ووالي الحسبة، ووالي الجرائم، ويمكن مماثلة ولاية الجرائم بالضبط القضائي في 

  .كبير بينهم من حيث التنظيم والهيكلة والمهامقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ولكن على فرق 

ومرحلة البحث والتحري عند فقهاء الشريعة من حيث الوجود والعدم متعلّقة بنوع الحق 

فإنّ كان حقا خالصا الله، وكان فعل الاعتداء مستترا وغير مجاهر به فلا مجال للبحث  ؛المعتدى عليه

، وأما إن كان الحق مشتركا جاز البحث والتحري بيقين موالتحري سواء أكان الكشف بظن غالب أ

مستترا،وأما إذا كان  م، وسواء أكان الاعتداء مجاهرا به أبيقين مسواء أكان تقصي الجريمة بغلبة الظن أ

.)2(الحق للعبد فالبحث والتحري متعلق بدعوى اني عليه وشكواه

حقوق اني عليه أمام ولاية الجرائم،  ولم تحو كتب الفقه والقضاء أبوابا معينة نص فيها على

 ،ذلك أن ولاية الشرطة وولاية المظالم وولاية الحسبة هي بمثابة أعوان لقاضي الحكم في البحث التحري

والأصل أن تختار لهذه الوظائف الأخيار، لأجل ذلك كانت هناك وقائع حدثت زمن الخلافة الإسلامية 

  .لأصول العامة للشريعةستنبط منها بعض الحقوق، على أساس اا

  حقوق اني عليه أمام الضبطية القضائية: المطلب الأول

في الحفاظ على الأمن العام، لذلك تجد اني عليه عند  مهم دوربرجال الضبط القضائي  يقوم

وقوع الاعتداء عليه يلوذ مباشرة إليهم باعتبارهم أول ممثل للعدالة الجنائية؛ ويثبت اني عليه أمام هذه 

الهيئة جملة من الحقوق، نص عليها قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وبعض تلك الحقوق تكلّم فيه 

  .ه يشترط للأخذ ا ألا تتعارض مع القواعد العامة للشريعةوالبعض منها لم يتكلموا فيه، إلا أنالفقهاء 

ني عليه في الإعلام بالجريمة وفي حماية شخصه: الأول الفرعحق ا

عند وقوع العدوان عليه يهرع إلى من  هالأمن والطمأنينة لذلك تجد الإنسان على حب جبل

حق الإبلاغ والشكوى إلى من أْوكل به يرفع عنه الظلم ويعينه على أخذ حقه ،لأجل ذلك تقرر له 

  .وعدم نشرهاالأمن العام مقابل التزام هذا الأخير بحفظ الأسرار على مهمة المحافظة 

)1(
.106ص، مرجع سابق، الفقير الربايعةأسامة علي مصطفى  

)2(
.173المرجع نفسه، ص: انظر 
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 ني عليه في الشكوى والإبلاغ عن : الأولىالفقرةالجريمةحق ا

يعتبر الإبلاغ أو الشكوى وسيلة لإعلام رجال الضبطية القضائية بوقوع الجريمة، أما فقهاء 

  . الشريعة الإسلامية، فقد كانوا يستعملون مصطلحات مرادفة للشكوى، كالطلب والمطالبة والدعوى

تحريكها والإبلاغ والشكوى في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يقتضي رفع الدعوى دون 

  .ولا مباشرا بينما تقتضي الشكوى في النظام الإجرائي الإسلامي مباشرة الدعوى وتحريكها

 لالبندني عليه في التبليغ والشكوى في قانون الإجراءات الجزائية: الأوحق ا

الإعلام أو نقل نبأ الجريمة إلى مسمع الضبطية : "بأنه رجال القانونيعرف البلاغ عند 

تلك : ،أما الشكوى فهي)2(، أو أنه قيام شخص بإخطار الجهات المختصة بوقوع الجريمة)1("يةالقضائ

.)3(عليه في الجريمة أو المتضرر منها التي يتقدم ا اني الإخطارات

ج على أنه يباشر ضباط الشرطة القضائية تلقي الشكاوى والبلاغات .إ.ق 17وقد نصت المادة 

الاستدلالات وإجراءات التحقيقات الابتدائية،وعلى هذا  فإجراء التبليغ أو الشكوى هو ويقومون بجمع 

من جهة اني عليه حق، أما من جهة ضباط الشرطة القضائية فهو التزام، لأجل ذلك يتعين عليهم عدم 

م المبلغ رفض أي إخطار، على أن الإخلال بقبول الإخطارات يعرضهم للعقوبة التأديبية التي تقتضي تظل

أو الشاكي أمام مسؤول ممثل الضبطية القضائية ضد الممتنع عن قبول البلاغ أو الشكوى على وفق 

السلم الرئاسي؛ولم يشترط المقنن الجزائري شكلا معينا في الإخطار بالجريمة، وهذا يقتضي ضرورة 

غ أو الشكوى بنمط تحرك ممثل الضبطية القضائية للتأكد من صحة ما أخطر به، ذلك أن تقييد البلا

معين يشكل عرقلة ومن شأنه تفويت القبض وعقاب المعتدي على مصالح محمية بموجب نص عقابي 

  .جراء عزوف المبلغ عن التبليغ والشاكي عن الشكوى

 ني عليه في الشكوى في النظام الإجرائي الإسلامي: الثانيالبندحق ا

لم يبين فقهاء الشريعة مدلول البلاغ أو الشكوى رغم شيوع استعمالهما عند علماء اللغة، إلا "

)1(
رسالة ماجستير،معهد الحقوق والعلوم الإدارية  (التحريات الأولية وعلاقتها بغيرها من مهام الضبطية القضائية،محمد محده،  

.73، ص) 1984جامعة قسنطينة،
)2(

.17محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص: انظر 
)3(

17المرجع نفسه،ص:انظر  
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والملاحظ أنه لا " )1("أم أوردوا بعض المصطلحات القريبة منهما مثل لفظ الدعوى والطلب والمطالبة

أو دعوى، يوجد فرق كبير بين الكلمات التي استعملها فقهاء الشرع من قولهم شكوى أو مطالبة 

)2(ق، يلخص في أن كل منهم قول أو إخبار أو مطالبة بحمتقاربفالكلمات الثلاث تدور حول معنى 

له عند آخر، إلى جهة يناط إليها التنفيذ وتكون قادرة على ذلك، ويتحقق المراد برد الحق إلى 

.)3("مستحقه

فإذا كان الإخطار أمام  ؛وتختلف آثار الشكوى في الشريعة الإسلامية عنها في القانون الوضعي 

الضبطية القضائية بالجريمة يقتضي تحرك رجال الضبطية القضائية للتحري عن الاعتداء على مصلحة أو 

كان الحق المعتدى  حق ،فإنّ المطالبة في الشريعة الإسلامية تقتضي إعلان المطالبة بالحق والخصومة إذا

أما حال كون الحق  عليه هو للآدمي، وليس لأحد كان رد تلك المطالبة، وتسمى المطالبة دعوى؛

فالقول الراجح عند : المعتدى عليه هو حق الله، ففي ثبوت المطالبة أو الشكوى أو الدعوى خلاف

لمرجوح جواز الدعوى ، وا)4(الحنفية أن الدعوى حسبة لا تجوز والشهادة حسبة بلا دعوى جائزة

قول بأنّ الشهادة تكفي لتحصيل الحق، إلاّ أن : ، أما المالكية فلهم أيضا قولان)5(حسبة والشهادة حسبة

،أما الشافعية فهم على قبول شهادة )6(ذلك لا يدل على منع الدعوى فيها، وقول بأنه لا تسمع الدعوى

أما  )8(وقول بالجواز )7(نع وهو الراجح عندهمالحسبة، أما سماع الدعوى فهو محلّ خلاف، قول بالم

الحنابلة فالمذهب عندهم عدم صحة الدعوى وعدم سماعها، وقيل في قول لهم مرجوح شهادة الشهود 

)1(
دراسة  -ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيعادل عبد العال خراشي،  

.51، ص)2006دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية، مصر(ط.، د-مقارنة
)2(

  .بحق: الصواب 
)3(

ط .، دلفقه الإسلامي والقانون الوضعيشكوى اني عليه والآثار المترتبة عليها في امحمود محمد عبد العزيز الزيني،  

.27، ص)2004دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية، مصر(
)4(

دار  :لبنان بيروت،( 1، طالأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، بن محمد زين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم :انظر 

.205، ص )م1993- هـ1413الكتب العلمية، 
)5(

.40ص ،4، مرجع سابق، جالمحتار على الدر المختاررد : انظر 
)6(

.164-162، ص6، مرجع سابق، جمواهب الجليل شرح مختصر خليل: انظر 
)7(

.334، ص8، مرجع سابق، جاية المحتاج إلى شرح المنهاج: انظر 
)8(

.335، ص4مرجع سابق، ج ،أسنى المطالب في شرح روض المطالب: انظر 
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.)1(دعوى

إما بدعوى : إن كل من الشهادة والدعوى إخبار ويكون تحصيل حقوق االله تعالى بأحد أمرين

ثبوت المطالبة والشكوى من المحتسب لما جاء في مصنف عبد  هووإما بشهادة، وعليه فالمختار 

على البحرين وهو خال حفصة وعبد االله  )3(، أن عمر بن الخطاب استعمل قدامة بن مظعون)2(الرزاق

يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب : "سيد عبد القيس على عمر، فقال )4(االله بن عمر، فقدم الجارود

: من شهد معك؟ قال: فسكر، وإني رأيت حدا من حدود االله حقا علي أن أرفعه إليك، فقال عمر 

لم أره يشرب ولكني رأيته سكران يقيء، فقال عمر : بم تشهد؟ قال: أبو هريرة، فدعا أبا هريرة فقال

 :ثم كتب إلى قدامة أن يقدم عليه من البحرين، فقدم، فقام إليه : شهادة، قاللقد تنطعت في ال

: بل شهيد، قال: أخضم أنت أم شهيد؟ قال: أقم على هذا كتاب االله، فقال عمر : الجارود، فقال

أقم على هذا حد االله، فقال : فقد صمت الجارود حتى غدا على عمر، فقال: فقد أديت شهادتك،قال

: إني أنشدك االله، فقال عمر: إلا خصما، وما شهد معك إلا رجل، فقال الجارودما أراك : عمر

أما واالله ما ذاك بالحق أن شرب ابن عمك وتسوءني، : لتمسكن لسانك أو لأسوءنك، فقال الجارود

فأرسل  -وهي امرأة قدامة–إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى ابنة الوليد فسلها : فقال أبو هريرة

: إني حادك، فقال: ينشدها فأقامت الشهادة على زوجها، فقال عمر لقدامة )5(ند ابنة الوليدعمر إلى ه

: قال االله تعالى: لــم؟ قال قدامة: لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني، فقال عمر: فقال

[b a ` _ ^ ] \ [ Z Y XWVZ ]فقال ]93: المائدة ،

ماذا : ثم أقبل عمر على الناس: إذا اتقيت اجتنبت ما حرم االله عليك، قال أخطأت التأويل إنك: عمر

ا)1(
.265، ص11مرجع سابق، ج، الفروع: انظر 

)2(
.133سبق وأن ترجمت له في ص  

)3(
قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع القرشي الجمحي، من السابقين إلى الإسلام شهد سائر المشاهد مع  

في تمييز والإصابة .96-94، ص4مرجع سابق، ج في معرفة الصحابةأسد الغابة: انظر. هـ36، توفي سنة رسول االله 

.325-322، ص5، مرجع سابق، جالصحابة
)4(

الجارود بن المعلى وقيل بن العلاء وقيل جارود بن عمرو بن المعلى العبدي من عبد القيس، اسمه بشر بن خنش بن المعلى،  

في تمييز والإصابة 311º، ص1، مرجع سابق، ج في معرفة الصحابة أسد الغابة: انظر. هـ21كان نصرانيا وأسلم، مات في 

.553-552، ص1، مرجع سابق، جالصحابة
)5(

¡6، مرجع سابق، جفي معرفة الصحابة أسد الغابة: هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس العبشمية، انظر 

.349، ص8، مرجع سابق، جالإصابة في تمييز الصحابةو. 295ص
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ما نرى أن تجلده ما كان مريضا، فسكت عن ذلك أياما وأصبح يوما وقد : ترون في جلد قدامة، قالوا

لا نرى أن تجلده ما كان ضعيفا، : ماذا ترون في جلد قدامة؟ قالوا: عزم على جلده فقال لأصحابه

فأمر . لأن يلقى االله تحت السياط أحب إليّ من أن يلقاه وهو في عنقي، إيتوني بسوط تام: فقال عمر

بقدامة فجلد فغاضب عمر قدامة فحج وقدامة معه مغاضبا له، فلما قفلا من حجهما ونزل عمر 

: اني فقالعجلوا علي بقدامة فائتوني به فواالله إني لأرى آت أت: نام، ثم استيقظ من نومه قال )1(بالسقيا

فأمر به عمر إن أبى أن يجروه إليه فكلمه –سالمْ قدامة فإنه أخوك فعجلوا إلى به، فلما أتوه أبى أن يأتي 

.)2("عمر واستغفر له فكان ذلك أول صلحهما

فحسب هذه الرواية الجارود أخبر عمر بن الخطاب بما رأى فقبل عمر شهادته إلا أن إلحاحه 

يشك في خصومته، ذلك أن اعتبار أنه شاهد يستلزم إتيانه بشاهد آخر يؤكد إخباره،  جعل عمر 

فيصبح القاضي هو المسؤول عن تحصيل حق االله وينتهي دور الشاهد في حدود التبليغ، أما الخصومة 

فتقتضي إتيانه بشاهدي عدل يؤكّدا ما قاله ويتتبع القضية ويطالب بالعقوبة ويعامله القاضي معاملة 

ومن شأن هذه الرواية أيضا تأكيد حقوق اني عليه . )3(المدعي الذي يحمي بدعواه مصلحته الخاصة

التي قررها قانون الإجراءات الجزائية من عدم اشتراط شكل معين في الشكوى وقبولها حتى وإن كانت 

ضرورة التحرك مشافهة كوا متعلّقة بضمان وحماية حقوق، كما يستشف من الرواية السابقة مسألة 

آنذاك  للتأكّد من الخبر محلّ الشكوى، وكيف قام عمر بالتأكّد بنفسه مما أُبلغ به، حيث أنّ عمر 

،وهي تحت )5(، فما بالك حين ازدهرت الشرطة في عهد بني أمية)4(كان يمارس وظيفة الحسبة بنفسه

  .تصرف القاضي في الكشف عن الجريمة

)1(
¡2، مرجع سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثر. مترل بين مكة والمدينة، قيل هي على يومين من المدينة: السقيا 

.382ص
)2(

¡9، مرجع سابق، جالمصنف¡17076: ، الأثر رقممن حد من أصحاب النبي : أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، باب 

.244-242ص
)3(

.331الربايعة، مرجع سابق، ص أسامة علي مصطفى الفقير: انظر 
)4(

شركة مكتبة عكاظ، :الرياض، المملكة العربية السعودية(1، طالشرطة في الإسلاميحيى بن عبد االله المعلمي، : انظر 

.9، ص)م1982-هـ1402
)5(

.10المرجع نفسه، ص: انظر 
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ني :الثانية لفقرة اليه المرتبطة بحماية شخصهعحقوق ا

هذه الفقرة حق اني عليه في حماية حياته الخاصة وحقه في الاستعانة بالشهود على  فيسأتناول 

  . أساس أما حقان مهمان مرتبطان بحماية شخصه

 ني عليه في حماية حياته الخاصة: الأولالبندحق ا

إخفاء ما لحق به عن مسامع الناس خشية الفضيحة  إلىيسعى اني عليه في غالب الأحيان 

والعار، لذلك تجده يتحرج حتى من إبلاغ الشرطة، وتضيقا للهوه بين رجال الضبطية القضائية واني 

عليه نص المقنن الجزائري على ضرورة حماية الحياة الخاصة، أما في الشريعة الإسلامية فيدخل كل ذلك 

  .لأسرارتحت باب الستر وعدم إفشاء ا

  كيفية حماية الحياة الخاصة للمجني عليه في قانون الإجراءات الجزائية-/1

لا يعرض أحد لتدخل «: على 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  12نصت المادة 

تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل 

وقد كرس ذلك في ؛ »القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملاتشخص الحق في حماية 

لا يجوز انتهاك حرمة المواطن الخاصة وحرمة شرفه « : أنه 39الدستور الجزائري، حيث نص في المادة 

405،ونصت المادة »ويحميهما القانون، سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

ولة عدم انتهاك المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه ولا تضمن الد«: أيضا على

  .»تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة

يصعب من الناحية العملية إيجاد معيار قانوني يضبط مفهوم الحياة الخاصة، ومرد ذلك هو 

حد، والناظر إلى المواد المذكورة سابقا يجد أن اختلاف ثقافات الشعوب، بل حتى أفراد اتمع الوا

المقنن الجزائري حصر معالم الحياة الخاصة في حرمة المسكن، ومنع التجسس على المراسلات 

ج على ضرورة التزام .إ.ق11والاتصالات، وحماية الشرف، وحماية لحقوق اني عليه نصت المادة 

ري والتحقيق، كما نصت ذات المادة على ضرورة التح إجراءاترجال الضبط القضائي بالسرية في 

كما نص أيضا على عقوبات في حق  كتمان السر المهني تحت طائلة يتعرض إليها مفشي تلك الأسرار

بإطلاع غير ذي صفة قانونية عليها، بغير إذن المتهم أو  أذاعهامفشي مستندات ناتجة عن التفتيش، أو 

ج في حين لم يقرر ذلك في حق اني عليه على .إ.ق 85وج .إ.ق46ذوي حقوقه من خلال المادتين 
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الرغم من أن ما نص عليه في الدستور يشملهما معا دون استثناء،وهذا دليل على أن أثر المدارس 

العقابية طال حتى قانون الإجراءات الجزائية، بإفراد الجاني بالعناية، ولا يمكن بحال القول بأنه إذا كانت 

رة للجاني، فإنّ حماية اني عليه من باب الأولى، ذلك أن مبدأ الشرعية يقتضي أنه لا هذه الحماية مقر

جريمة ولا عقوبة إلا بنص.  

عند افتتاح التحقيق قد تفوض مهام جهات التحقيق إلى رجال الضبط القضائي الذين يتعين 

ية في حال القيام بالتفتيش عليهم تلبية تلك الطلبات مع التقيد بما نص عليه قانون الإجراءات الجزائ

للمساكن ومعاينتها، ويشمل هذا الإجراء حتى تفتيش ومعاينة بيت اني عليه، فلا يمكن بحال تفتيش 

إذا رخص اني عليه إلا  مساءمسكن اني عليه أو معاينته قبل الساعة الخامس صباحا، ولا بعد الثامنة 

يكونوا مصحوبين بإذن كتابي باستثناء حالة ج على أن .إ.ق47بذلك، وهذا حسب نص المادة 

المادة (التلبس، فيجب عليه التنقل دون تمهل لإجراء تحرياته اللازمة بعد إخطار وكيل الجمهورية 

ج ويلاحظ أن المقنن الجزائري حين تناول ضمانات تفتيش المساكن لم يشر إلى اني عليه، بل .إ.ق42

و إلحاق اني الرغم من أن بيت اني عليه ليس بمنأى عن التفتيش،  أشار إلى المشتبه فيه أو فيهم، على

ذلك أنه لا يمكن بحال القياس ولا القول بتضمن تلك المواد لحقوقه  بدأ الشرعيةمع م يه م يتنافىلع

  .بالضرورة 

الحماية للحياة الخاصة وتتعلق بإفشاء بعض المساس بج على نوع من .إ.ق17نصت المادة 

هذا الاستثناء على عمليات البحث عن أشخاص  لمقننا المعلومات عن طريق وسائل إعلامية وقصر

يجري البحث عنهم، أو متابعتهم لارتكام جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، ونتج عن استبعاد 

ليه في النص الذي اني عليه في النصوص التي نص فيها على حماية الحياة الخاصة، استبعاده للمجني ع

جاء فيه بالاستثناء، على الرغم من أن اني عليه قد يكون ضحية جريمة موصوفة بأا عمل إرهابي 

وتخريبي يتسبب في موته، أو فقده للذاكرة أو أن تلحق به إصابة تقتضي ملازمته لغرفة الإنعاش، وقد 

  .يقتضي الأمر استعمال وسائل الإعلام للوصول إلى أهله

قنن الجزائري إذن لم يخص حماية الحياة الخاصة للمجني عليه بنصوص خاصة في قانون فالم

  .الإجراءات الجزائية على الرغم من أن قواعد العدالة والإنصاف تقتضي المساواة

:حماية الحياة الخاصة في النظام الإجرائي الإسلامي-/2

إن مصطلح الحياة الخاصة لم يتناوله الفقهاء بالتعريف، وهو في الحقيقة يتسع ليشمل عدة أمور 
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 ، وقد جاء في نصوص عدة النهي عورات المسلمين و إشاعتهاكحرمة البيوت، وعدم تتبع : في الشريعة

È]: عن تلك الأفعال ومن تلك النصوص قوله تعالى Ç Æ Å Ä Ã Â Á

Ì Ë Ê ÉÔ Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ' & % $ # " !

: 9 8 7 6 54 3 2 10 / . - , +* ) (Z ]27: النور-

º]: ، وقال تعالى]28 ¹ ¸ ¶Z ]وقوله أيضا]189: البقرة ، :[. -Z

يا معشر من آمن بلسانه لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عورام، فإنه ":وقال ] 12: الحجرات[

للرجل  ،وقوله )1("في جوف بيته فضحهمن تتبع عورة أخيه تتبع االله عورته، ومن تتبع االله عورته 

جرٍ من حجالذي اطلع في حرِه، وكان معه مدا رأسه فقالر لو أعلم أنك تنظر لطعنت ": ى يحك

.)2("رِصعينك، إنما جعل الاستئذان من أجل الب به في

وتحمي الحياة الخاصة للإنسان بما في ذلك اني عليه، وهذه  إن هذه النصوص في مجملها تصون

الحماية ليست على إطلاقها كونه في بعض الأحيان تتعارض المصالح فيسار إلى الموازنة بين مقصدين 

السلطان شرعيين أو أكثر، وقد يترجح المساس بالحياة الخاصة، إلا أن المساس ينبغي أن يكون بأمر من 

  .كحالة الضرورة ن في موضع لا يمكن فيه الاستئذانما لم يكأو من ينوب عنه 

 ني عليه في الاستعانة بالشهود: الثانيالبندحق ا

إن وجود شاهد على الجريمة يعتبر مكسبا كبيرا للعدالة خصوصا في مرحلة التحقيق الابتدائي، 

¡)3(التي من شأا تغيير الحقائقذلك أن الشهادة تقتضي إدلاء الشخص بما رآه قبل أن تمتد المؤثرات 

، فكان الشهود بذلك مفاتيح من شأا تعذّر إقامة الدليل على الجرائم هذا من جهة ومن جهة أخرى

من شأنه تخفيف  فتح الأبواب أمام رجال الضبطية القضائية لكشف الحقيقة، وما من شك أن ذلك

)1(
ابن حجر العسقلاني أبو . 2589: رالنهي عن تتبع العورات، ح : الأدب، باب: أخرجه ابن حجر العسقلاني، كتاب 

دار : المملكة العربية السعودية(ط.ج، د19¡المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، 

  ).هـ1419الغيث، دار العاصمة، 
)2(

، مرجع صحيح البخاري¡6241: الاستئذان من أجل البصير، ح ر: البخاري، كتاب الاستئذان، باب أخرجهمتفق عليه،  

، مرجع صحيح مسلم¡2156: الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، ح ر: مسلم، كتاب أخرجه، 1202سابق، ص

.890سابق، ص
)3(

دار الفجر للنشر والتوزيع، : القاهرة، مصر(، 1، طالشرطة وحقوق ضحايا الجريمةأحمد عبد اللطيف الفقي، : انظر 

.52-51، ص)2003
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  .مع هذا الحق رجال القانونكبير على اني عليه، وفيما يلي بيان كيفية تعامل كل من الفقهاء و عبء

:استعانة اني عليه بالشهود في النظام الإجرائي الإسلامي-/1

باب الشهادة في الفقه الإسلامي باب واسع، إلا أن مسألة سماع الشهود عند الفقهاء تكون أمام 

، فإن كان الناظر في القضية واليا للمظالم اختص هو بسماع )1(ة وفي مجلسهمن سينظر في القضي

الشهود، وإن كان الناظر في القضية والي القضاء اختص هو بسماع الشهادة، ويجب الابتداء والأداء 

 للشهادة دون دعوة حين كون الحق الله تعالى بشرط استدامة التحريم أما عند عدم استدامة التحريم فإنّ

حكم الابتداء والأداء هو الجواز، أما حال تعلّق الأمر بحقوق العباد، فإنه لا يقبل أداء الشاهد للشهادة 

.)2(إلا إذا دعي إليها

:اني عليه بالشهود في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري استعانة-/2

الجريمة لغزا يتعذّر تبقى ، حتى عنهأثر من شأنه الكشف كل و طمس  يسعى الجاني إلى إخفاء

على رجال الضبط القضائي فكه، لذلك كان إحضار الجاني لشهود أو ذكر أسمائهم عند الشكوى 

تعيين على كل ي«: ج على.إ.ق 89وسيلة من شأا فك اللغز، وجميع مقفلاته، وقد نصت المادة 

  .»ادته وإلا عوقبشخص استدعي بواسطة أعوان القوة العمومية لسماع شهادته أن يحضر ويدلي بشه

ني عليه المرتبطة بأدلة إثبات الجريمة: الثاني الفرعحقوق ا

دف مرحلة التحقيق الأولي إلى جمع الأدلة والقرائن التي من شأا المساعدة على الوصول إلى 

صامتين على الحقيقة، ومحل هذه الأدلة والقرائن هو مسرح الجريمة ومحاضر المعاينة، فهما بمثابة شاهدين 

الجريمة، وما من شك أنه على رجال الضبطية القضائية الاهتمام ذين الشاهدين حفاظا على حقوق 

  .اني عليه من الضياع

 ني عليه المرتبطة بمسرح الجريمة: الأولىالفقرةحماية حقوق ا

معاينة محل الجريمة في النظام الإجرائي الإسلامي-/1

¡)3(وكول إلى القاضي أو من يستبطنه من أهل الدين والأمانة والعدالةالجريمة أمر مإنّ معاينة محل 

)1(
.475، ص4، مرجع سابق ،جدرر الحكام في شرح مجلّة الأحكام: انظر 

)2(
.124، ص1، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام: انظر 

)3(
.29، ص1المرجع نفسه، ج: انظر 
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، ولقد )1(وللمعاينة أثر مهم في تكوين قناعة القاضي، بحيث يصدر حكما هو أقرب ما يكون للعدالة

كحاله  فأفاد هذا أنه ليس حال الإنسان عند معاينة الشيء"، )2("ليس الخبر كالمعاينة": جاء في الحديث

عند الخبر عنه في السكون والحركة، لأنّ الإنسان لعلّه يسكن إلى ما يرى أكثر من الخبر عنه وإن كان 

.)3("صادقا عنده

وعن أنس بن مالك أنّ جارية كان عليها أوضاح لها، فرضخ رأسها يهودي بحجر، فدخل عليها 

،من قتلك": لا، برأسها، قال: فقالت "من قتلك، فلان قتلك؟": وبها رمق فقال لها رسول االله 

فقتل  برأسها، فأمر به رسول االله ،نعم : قالت فلان قتلك؟: برأسها، قال ،لا: ، قالت"فلان قتلك؟

فكان هذا منه انتقال من أجل " فدخل عليها رسول االله : "محل الاستدلال، قوله"و )4("بين حجرين

عن طريق لقائه مع الضحية،  معاينة الجريمة والحصول على دليل لمعرفة القاتل، وقد تحقق ذلك له 

.)5("حيث استطاعوا عن طريق سؤالها معرفة المشتبه فيه، مما سهل عليهم اعترافه

اهد في الاختلافات على عقار أكثر ما يذكره الفقهاء في إجراء المعاينة والانتقال يشأن ويلاحظ "

لذا فإنه لا بد من التأكيد أنه في هذا ... بين المتخاصمين، وأما في الأمور الجنائية فقلّما يذكرون ذلك

)6("العصر تتأكّد الحاجة إل خروج القاضي أو المحقق من أجل معاينة الجريمة وأدواا في مسرح الجريمة

 أدلة الدعوى، لأنّ ماديات الواقعة يعسر في كل الأحوال العبث ا، لما للمعاينة من أهمية بالغة فيوذلك 

ذا جرت المعاينة فور حصول البلاغ ،لأن ضيق الوقت ما بين البلاغ وبين الانتقال لمكان إوخاصة 

.)7(الجريمة أو وجودها لا يعطي فرصة لعبث الجاني في مكان الحادث أو تغيير معالمه

)1(
-هـ1411دار النهضة العربية، : القاهرة، مصر(ط.، دالإجراءات الجزائية في الإسلامأصول حسني الجندي، : انظر 

.234، ص)م1990
)2(

ذكر السبب الذي من أجله ألقى موسى : بدء الخلق: التاريخ، باب: أخرجه ابن حبان، صححه شعيب الأرناؤوط، كتاب 

.96، ص14، مرجع سابق، جالإحسان في تقريب صحيح ابن حبانالألواح، 
)3(

فيض القدير شرح الجامع المناوي زين الدين محمد المدعو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زيد العابدين الحدادي،  

.357، ص5، ج)هـ1356المكتبة التجارية الكبرى، : مصر(1ج، ط6¡الصغير
)4(

.817، مرجع سابق، صودسنن أبي دا¡4529: يقاد من القاتل، ح ر: أخرجه أبو داود، كتاب الديات، باب 
)5(

.148، ص)م2008-هـ1429دار النوادر، : دمشق، سوريا(1، طأصول التحقيق الجنائيمحمد راشد العمر،  
)6(

.154المرجع نفسه، ص 
)7(

دار : الرياض، المملكة العربية السعودية(ط.ج، د2¡الجنائي والنفسية التحقيقالمعايير الشرعية عدنان خالد التركاني، :انظر 

.123، ص2، ج)م1993-هـ1414النشر بمركز الدراسات الأمنية والتدريب، 
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  :وحماية مسرح الجريمة في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريالضبطية القضائية -/2

 ،الرقعة المكانية التي حدثت فوقها الواقعة الإجرامية بكافة جزئياا ومراحلها"مسرح الجريمة هو 

وغالبا ما يكون مسرح الجريمة ظاهرا ومحددا في الجرائم ذات النتيجة، وذلك على خلاف الجرائم 

.)1("الجريمة اوليس مسرح ال في جرائم السلوك ارد حيث يسمى مكانالشكلية، والتي تتمث

وأمر  ،إن مهمة رجال الشرطة القضائية هو جمع أكبر قدر ممكن من الحقائق من مسرح الجريمة

كهذا يقتضي سرعة الانتقال إلى مكان الجريمة، وجمع أقوال الشهود وحفظ القرائن، للقيام بعملية 

 ،يتسنى له إعادة بناء تسلسل الأحداث وجمع أقوال الشهود وحفظ القرائن حتى، )2(اديةالمعاينة للآثار الم

ج على ضرورة انتقال ضابط الشرطة القضائية إلى مكان الجناية بعد .إ.ق42ولأجل ذلك نصت المادة 

  .سإخطاره لوكيل الجمهورية، لاتخاذ جميع التحريات اللازمة، وذلك عندما يتعلق الأمر بحالة التلب

ويجب على الضابط ألا يقترب من مسرح الجريمة في تعجل، بل يتحرك في تؤدة وأناة وعليه أن "

ولا يجوز له معاينة وتفتيش ... يتوقع دائما ما هو أسوأ، فيتخذ احتياطاته أكبر مما تقتضيه الظروف

يوضح الطريق المؤدي إليه، وكيفية  أنوعليه قبل دخوله ... مسرح الجريمة في الظلام أو في ضوء خافت

دخوله بالوصف الدقيق، ثم يشرع في معاينة كل جزء في مسرح الجريمة، سيما فحص النوافذ والمصابيح 

،كما يجب على ضابط الشرطة القضائية )3("من مسرح الجريمة ثالكهربائية وتحديد الروائح التي قد تنبع

،هذا وقد جرم قانون )4(الكشف عن الحقيقة القضائية إثبات حالة الأشخاص والأماكن، وما يفيد في

الإجراءات الجزائية أي إجراء من شأنه تغيير حالة الأماكن التي وقعت فيها الجريمة أو نزع أي شيء 

منها قبل الإجراءات الأولية للتحقيق القضائي من قبل أي شخص ليس له صفة، إلا إذا كانت تلك 

43أجل معالجة اني عليهم، وهذا من خلال نص المادة التغييرات من أجل الصحة العمومية، أو من 

  .ج.إ.ق

إنّ من شأن السرعة في الاستجابة من قبل رجال الشرطة القضائية ضمان حق اني عليه من 

)1(
¡)2000منشأة المعارف، : الإسكندرية، مصر(ط،د، التحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمةطه أحمد طه متولي،  

.17ص
)2(

.74الطيب سماتي، مرجع سابق، ص: انظر 
)3(

.66-65صأحمد عبد اللطيف الفقّي، مرجع سابق،  
)4(

.74سماتي الطيب، مرجع سابق، ص: انظر 
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  .الضياع، فضلا عن الراحة النفسية التي من شأا توليد الثقة بينهما

 الجريمة في شكل محاضر تقييد أدلة الإثبات المضبوطة بمسرح: الثانيةالفقرة

تعد الكتابة مصدرا مهما في الإثبات، ويمتد ذلك ليشم محاضر المعاينة المحرر من قبل رجال 

الضبطية القضائية، ولهذا القيد أهمية كبير في حماية حقوق الجني عليه ،وقد نص المقنن الجزائري في المادة 

أن يحرروا محاضر بأعمالهم وأن يبادروا بغير  يتعين على ضباط الشرطة القضائية«: ج على أنه .إ.ق 18

ج .إ.ق 54ونص في المادة » بالجنايات والجنح التي تصل إلى علمهم  ةتمهل إلى إخطار وكيل الجمهوري

على ضرورة تحرير المحاضر في الحال مع ضرورة احترام شكلية الإمضاء في كل ورقة ،ونصت الفقرة 

ة إرفاق تلك المحاضر بالمستندات والوثائق المتعلقة ا وكذلك ج على ضرور.إ.ق 18الثانية من المادة 

  .كل الأشياء المضبوطة

ما شأن تلك الأدلة والقرائن في حالة تغافل أو تقصد رجل الضبطية : والسؤال المطروح هو

  ما مصير اني عليه ؟ والقضائية عدم تحرير تلك المحاضر ؟

ه المعاين استغني عن الكتابة، وفي حالة تفويض غيره أما في الشريعة فكلما كان القاضي هو بذات

يكتفي بالنقل مشافهة، ولا يوجد في الشريعة ما يمنع من الكتابة بل ثمة ما يحفز على الكتابة، فقد حث 

الشارع على كتابة الدين على الرغم من أنه لم يكن محل نزاع، ولكن من باب سد الذرائع شرع ذلك، 

(]:ر أو الموت فقال تعالىمخافة النسيان أو الإنكا ( ' & % $ # " !

*Z ]أو من يفوضه بالمعاينة مخافة النسيان أو  ، إذن من باب أولى كتابة القاضي]282: البقرة

آخر قد يتعذر عليه معاينة محل  ناف تقضي عرض ملف القضية على قاضالموت، كما أن عملية الاستئ

  .عرفة ملابسات القضيةالجريمة لزوال آثارها، فلا بد له إذن من شيء مكتوب يستند عليه لم

إن حجم الحماية الموفرة للمجني عليه أمام رجال الضبطية القضائية في قانون الإجراءات الجزائية 

أن التصريح باسم  ه أو المتهم أو الجاني، كماالمشتبه فيلك الضمانات التي يتمتع ا تضئيل مقارنة مع 

اني عليه في إجراء معين يكاد ينعدم إلا في حالات تكون الألفاظ فضفاضة تصلح أن تشمل فئة اني 

عليهم، وثمة ثغرات قانونية إجرائية يحتاج إلى سدها قد أشرت إليها، فضلا على أنه ثمة حقوق لم يشر 

وحقه في حسن المعاملة ومنع تعنيفه من قبل رجال  ،ق المساعدة والتوجيهكح ،إليها المقنن الجزائري

الشرطة، ومسألة رد ومخاصمة رجل الضبط القضائي، إلى غير ذلك من الحقوق التي ستكون محل 

  .توصية
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عية كانت ووضأما من الناحية الشرعية فإنه لما كانت حماية اني عليه هي موضوع القواعد الم 

إلا أن يفوض غيره في القيام بذلك، وفي حياتنا الحالية قد  ، معقدة يقوم ا القاضي نفسهالإجراءات غير

لكثرة المنازعات وضعف الوازع الديني لدى الناس،  ،بكل هذه الإجراءات القيام القاضي علىيتعذر 

اسة بمبادئ على أن لا تكون تلك المهام م ،لذلك يحتاج إلى كثرة المساعدين وتفويض بعض المهام إليهم

  .الحقوق وقواعد العدل الثابتة المتعلقة بتشكيل القاضي لقناعته

  النيابة العامةالحقوق المقررة للمجني عليه أمام هيئة : المطلب الثاني

فمنهم من أرجعها إلى بعض نظم القانون  ؛النيابة العامةفي أصل نشأة  رجال القانوناختلف  

أرجعها إلى الأنظمة الفرعونية؛ إلا من ومنهم  ،الروماني، ومنهم من أرجع أصلها إلى القانون اليوناني

بوصفها جهازا منوطا به تحري الدعوى الجنائية ورفعها النيابة العموميةأم استقروا على أن فكرة 

فقبل الثورة ، من نتاج فرنسي إلى حين الفصل فيها بحكم بات هوومباشرا أمام القاضي ومتابعتها 

الفرنسية كانت الإجراءات الجنائية في ظل الحكم الملكي مزيجا من القوانين الرومانية والكنسية 

امي يحكم الإجراءات أمام محاكم والأعراف والعادات السائدة في تلك الفترة، وقد ظل النظام الا

القرن الثالث عشر حيث كانت الدعوى الجنائية حقا خالصا للمجني عليه أو  المقاطعات حتى اية

.)1(لورثته في حالة وفاته، وفي حالة انعدام من يحق له مباشرة الاام لا تقوم الدعوى الجنائية

وبقدوم القرن الرابع عشر بدأ يزول الاام الفردي ويفسح الخطى للاام العام نظرا لتأثر المقنن 

حيث كان يتولى مباشرة الدعوى الجنائية أمام المحاكم الكنسية محرك . الفرنسي بنظم القانون الكنسي

على أن يقتصر يراقب سير الدعوى ويطلب توقيع العقاب، كما يتولى تقديم الاستئناف ضد الحكم 

دور اني عليه على مجرد البلاغ، ولم يأت منتصف القرن الرابع عشر، إلا وكانت نظم القانون 

Juridiction–الكنسي قد انتقلت إلى القضاء العادي  laïque -  ام بواسطةولم يعد لتوجيه الا

الجنائي صاروا خصوصا و أن أصحاب الخصومات الجنائية الفردية ذات الطابع  شخص معين حاجة

يجتنبون خوض غمار الاختصام هروبا من العقوبات القاسية التي تسلط عليهم حال مجانبتهم إقامة 

الحق في  النيابة العموميةأصدر لويس الرابع عشر أمرا جنائيا منح بموجبه  1690وفي عام . )2(الحجة

)1(
دراسة مقارنة في القانون الفرنسي والقوانين -سلطات النيابة العموميةفي مرحلة التحقيقعبد الحميد أشرف، : انظر 

.34-21، ص)م2010-هـ1430دار الكتاب الحديث، : القاهرة، مصر(ط.، دالعربية
)2(

.42-35المرجع نفسه، ص:انظر 
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الاام في الدعوى الجنائية، كما ظفرت ،وفي عهد نابليون أصبحت النيابة تتولى سلطة )1(متابعة الجرائم

.)2(بتشكيل عام يخصها يخضع للسلطة الرئاسية لوزير العدل

ممثلة الحق  النيابة العموميةوذا صارت الجرائم تمس مصالح اتمع وصار تتبع الجرائم منوط ب

إجراءات  العام، بحيث صارت الشخص الإجرائي الرئيس الذي أوكلت له الدولة صلاحية مباشرة

.)3(المتابعة أمام القضاء، وكذا المطالبة بتوقيع العقاب

 ؛عامة وخاصة: أما في الشريعة الإسلامية، فإنّ الدعوى فيها كما سبق وأن ذكرت نوعان

 كذلك أيضالتعلقها بنوع الحق المعتدى عليه؛ فإذا كان الحق خالصا الله كانت الدعوى عامة، و تكون 

ن حق االله فيه غالبا، أما إذا كان الحق خالصا للعبد، أو مشتركا يغلب ون الحق مشتركا وكوك حال

  .فيه حق العبد كانت الدعوى خاصة

وقد أوكلت مهام المتابعة في الجرائم التي يقع الاعتداء فيه على حق عام إلى جهة، إدعاء عام 

./]: له تعالىالذي مر بمراحل، حيث كان الفرد في البداية هو الذي يرفع الدعوى استجابة لقو

7 6 5 4 3 2 1 0Z  ]110: آل عمران.[

ما بصفته مدعيا أو بصفته شاهدا وإن كان الأولى في حقه الستر على الجاني غير إويرفع الدعوى 

ااهر أو الجاني المرجو منه التوبة والإقلاع عن الذنب، وفي تطور لاحق أوكلت مهام الحسبة إلى 

الإمام للقيام بدور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي وقتنا الحالي أوكلت مهام شخص ينصبه 

المدعى «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإدعاء في الدول المطبقة للشريعة الإسلامية إلى هيئة سميت 

ه، فله أن ،أما في حال الاعتداء على حق خاص، فإنّ الدعوى الخاصة حق للآدمي اني علي»العام

  .يؤاخذ أو يعفو، وليس للغير أن يؤاخذ الجاني بالاعتداء حسبة لا بالشهادة ولا بالدعوى

فحق الفرد في الدعوى الجنائية هي نقطة افتراق بين النظام الإجرائي الإسلامي والقوانين 

يك، حق تحريك الدعوى العمومية دون شر النيابة العموميةالوضعية، ذلك أن هذه الأخيرة أعطت 

)1(
¡)1995، دار النهضةالعربية:القاهرة،مصر(، طبعة معدلة الشرعية الدستورية وحقوق الإنسانأحمد فتحي سرور، : انظر

.94¡93ص
)2(

.43عبد الحميد أشرف ،مرجع سابق ،ص: انظر 
)3(

الهدى للمطبوعات  دار:م،.د(2،ط نشأته وفلسفته ،اقتضاؤه وانقضاؤه-الدولة في العقاب حقعبد الفتاح الصيفي،: انظر 

.143،ص) 1975¡
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ملغية لدور اني عليه إلا في حالات خاصة، في حين لم يلغ النظام الإجرائي الإسلامي دور اني عليه 

نائبة عن اني عليه في المتابعة لانعدام التوكيل من  النيابة العموميةولا يمكن اعتبار .في الدعوى الجنائية

هو إبطال كلي لحق  النيابة العموميةم به قبل اني عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن ما تقو

.)1(الفرد

هيئة قضائية تنفيذية تتولى  النيابة العموميةوقد تبنى المقنن الجزائري النظام الفرنسي جاعلا من 

  .اموظيفة الا

وكسلطة تحقيق،  كسلطة إام: ءات الجزائية بمظهرينحسب قانون الإجرا النيابة العموميةتظهر 

ام وذلك حين توليها اكسلطة  النيابة العموميةوالذي يهم عند دراسة حقوق اني عليه هو ظهور 

  :ممارسة الاختصاصات التالية

التصرف في محاضر جمع الاستدلالات بالحفظ، وتحريك الدعوى العمومية، ومباشرا حيث 

الدعوى العمومية باسم اتمع وتطالب  النيابة العموميةتباشرها «: ج على ما يلي.إ.ق29نصت المادة 

وهي تمارس مهمة تمثيل اتمع  النيابة العمومية، إن »بتطبيق القانون، وهي تمثل أمام كل جهة قضائية

عدم جواز رد أعضائها المادة : في اقتضاء الحق محاطة ومحمية بضمانات ومن تلكم الضمانات

إضافة إلى ذلك وكقاعدة  )2(خصم ولكن خصم شريف من نوع خاصج على اعتبار أنها .إ.ق555

عما يتخذه من إجراءات في الدعوى العمومية، وإن لحق الخصوم  النيابة العموميةعامة لا يسأل عضو 

، ما دام أن عمله لم يكن يدافع الغش أو التدليس، وما دام أنه لم يصدر منه خطأ مهني جسيم، )3(ضرر

  .ج.إ.ق214لنص المادة  وهذا بمفهوم المخالفة

قوق اني عليه أمام هذه الهيئة زائية الجزائري حوفيما يلي بيان كيف كفل قانون الإجراءات الج

المتمتعة بكل هذه السلطات والضمانات، وستكون الدراسة قانونية محضة، ذلك أن المحتسب في النظام 

فإن شهد فقد أدى دوره، وإما أن يكون  إما أن يكون شاهدا،: الإجرائي الإسلامي لا تخرج من حالين

مدعيا وفي هذه الحال يكون خصما لمدعى عليه أمام قاضٍ، مما يجعلنا أمام حقوق اني عليه أثناء 

)1(
 ،لأمنيةجامعة نايف للعلوم ا: م.د(ط.، ددور النيابة العمومية في ضوء الفقه الإسلاميمحمد المدني بوساق، : انظر 

.34-33، ص)م2005-هـ1426
)2(

.129سماتي الطيب، مرجع سابق، ص: انظر 
)3(

.34، ص1سابق، ج، مرجع قانون الإجراءات الجنائيةعوض محمد، : انظر 
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المحاكمة،أما إن كانت هيئة الإدعاء العام في شكل تنظيم فإنّ تحديد صلاحياا ومهامها وما يثبت 

الأمر على وفق ما يحقق المصلحة العامة ومقاصد الشريعة للمجني عليه أمامها يكون من اختصاص ولي 

  .وقواعد العدالة

ني عليه للنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية: الأول الفرعتقييد ا

بالإدعاء على المتهم بسبب الجرم  النيابة العموميةيقصد بتحريك الدعوى العمومية أن تقوم "

بالإدعاء  النيابة العموميةالذي ينسب إليه مثلما يستخلص من أوراق ومجريات التحقيق الأولي، وتبادر 

قد يكون أمام سلطة ... وتحريك الدعوى العمومية... ، لديها إدانة المتهم على براءته)1(متى رجع

النيابة التحقيق لكي تضطلع بإجراء تحقيق ابتدائي في الجنايات مطلقا، أو في بعض الجنح التي ترى 

أمام تحريك الدعوى العمومية إقامتها في نفس الوقت  )2(لزوم التحقيق فيها، كما قد يبني العمومية

المحكمة المختصة دون مرور بمرحلة التحقيق الابتدائي، وهو ما يكون في المخالفات مطلقا أو في بعض 

أنه يمكن إحالتها أمام القضاء مباشرة دون حاجة للتحقيق فيها أمام  النيابة العموميةالجنح التي تقدر 

.)3("سلطة التحقيق

هي وحدها المختصة برفعها،  النيابة العمومية الأولى أن: يخضع رفع الدعوى الجنائية لقاعدتين"

والثانية أا تمارس هذه السلطة من تلقاء نفسها ودون تقيد بإرادا أحد، ولكل من القاعدتين 

في رفع الدعوى  النيابة العموميةفهناك حالات يقيد القانون فيها حرية ... استثناءات تحد من إطلاقها

رفعها أن تحصل مقدما على موافقة شخص آخر أو جهة أخرى، الجنائية، ويوجب عليها إن أرادت 

فإذا تحقق لها ذلك فُك قيدها وعادت إليها حرمتها في رفع الدعوى الجنائية، ويرجع الأصل التاريخي 

ويقوم الأساس الاجتماعي لهذه القيود في القوت الحاضر على ... لهذه القيود إلى القانون الروماني

عن ضرورة محاكمة كل مجرم وعقابه، فهناك حالات يكون ضرر المحاكمة ... يةاعتبارات لا تقل أهم

والعقاب فيها أشد وطئا على نفس اني عليه من ضرر الجريمة ذاا، وفي هذه الحالات يكون الأوفق 

ترك الأمر للمجني عليه، إن شاء قدم الشكوى لمحاكمة المتهم، وإن شاء سكت، وهناك حالات أخرى 

)1(
  .ترجح: الصواب 

)2(
  . يعني: الصواب 

)3(
منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت، لبنان(ط.ج، د2¡-دراسة مقارنة–أصول الإجراءات الجنائية سليمان عبد المنعم،  

.766، ص2، ج)2006
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يمة آثارا سياسية أو اقتصادية معها أن يكون رفع الدعوى عنها خاضعا لتقدير جهة أكثر تكون للجر

 النيابة العموميةإدراكا لمدى هذه الآثار وخطورا، فإذا قدرت ملائمة رفع الدعوى طلبت ذلك من 

التي وإلا أمسكت، وأخيرا فثمة حالات يخشى أن يتخذ الاام فيها ذريعة للنيل من استقلال الهيئة 

النيابة استئذاا قبل اتخاذ أي إجراء ضده فإنّ أذنت باشرت ... ينتمي المتهم إليها، ولهذا أوجب

.)1("سلطاا، وإن لم تأذن كفّت يدها العمومية

الشكوى والطلب : عن تحريك الدعوى العمومية هي النيابة العموميةوتلكم القيود التي تغل يد 

والإذن، ولن أقتصر في بحثي على حالة الشكوى فقط على أساس ان اني عليه قد لا يكون شخصا 

  . طبيعيا

 للدعوى على شرط النيابة العموميةحالات تعليق تحريك : الأولىالفقرة

عن تحريك الدعوى العمومية، بحيث  العموميةالنيابة ثمة حالات نص عليها القانون تغل فيها يد 

: تصير موقوفة على شرط هو رغبة اني عليه في المتابعة الجزائية للمشكو ضده، وهذه الحالات هي

ذلك أن اني عليه قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا ،وأستثني من  ؛حالة الطلبوحالة الشكوى، 

.)2(الدراسة حالة الإذن كوا دف إلى حماية المتهم لا إلى صيانة مصلحة اني عليه

 ني عليه النيابة العموميةتعليق تحريك الدعوى العمومية من قبل : الأولالبندعلى شكوى ا

ذلك الإجراء الذي بمقتضاه يطلب أو يخطر اني عليه السلطات الشكوى في هذه الحالة هي 

المختصة عن رغبته في تحريك الدعوى العمومية في جرائم حددها القانون على سبيل الحصر لإثبات 

، ومن شأن هذا التعريف إقصاء حالة الشكوى )3(مدى قيام المسؤولية الجزائية في حق المشكو ضده

ج، والمتقدم ا إلى .إ.ق72وبة بالإدعاء المدني المنصوص عليها في المادة المقدمة من المضرور المصح

.)4(قاضي التحقيق

)1(
.64-63، ص2، مرجع سابق، جقانون الإجراءات الجنائيةعوض محمد،  

)2(
.52، ص1شوقي الشلقاني،مرجع سابق،ج أحمد: انظر 

)3(
دار : بوزريعة، الجزائر(ط.، د-التحري والتحقيق-شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهايبية، : انظر 

.96، ص)م2004هومة، 
)4(

.41، ص1أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق ،ج: انظر 
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  :شرط الشكوى- /1

: إن إمعان النظر في التعريف المقدم سابقا، يساعد على استخلاص شروط الشكوى والتي هي

  .المتقدم بالشكوى إليها صفة اني عليه وأهليته للتقاضي، المصلحة المباشرة في تقديم الشكوى، والجهة

  : صفة اني عليه وأهليته للتقاضي- أ

تعد الشكوى حقا للمجني عليه دون غيره من الأشخاص، وهذا مستفاد من نص المادتين 

ع، وللمجني عليه أن يوكل غيره بموجب توكيل خاص مقيدا .ق369ع الفقرة الرابعة والمادة .ق339

ون ذلك التوكيل لاحقا لارتكاب الاعتداء الذي يخضع لقيد إياه بإجراء الشكوى لا غير على أن يك

.)1(الشكوى

¡)2(ولا يمكن للورثة أن يتقدموا بالشكوى مكان اني عليه في حالة وفاته لأنه حق شخصي

فإذا تعدد الجناة في جريمة يلزم لتحريكها وجود : وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشكوى لا تقبل التجزئة

ها ضد أحدهم بمثابة تقديمها ضد الباقين ،باستثناء جريمة الزنا ذلك أن شكوى الزوج شكوى عد تقديم

متعلق بزنا الزوج الآخر دون شريكه، كما أن من شأن تقديم الشكوى من مجني عليه واحد حال تعدد 

  .، ولم يشر المقنن الجزائري إلى ذلك)3(اني عليهم يعني تقديمهما من الآخرين

  : شرط الأهلية الإجرائية-ب

يشترط القانون أهلية إجرائية في الشاكي لمباشرة شكواه، فلا ينبغي أن يكون اني عليه ناقص 

الإدراك جراء جنون أو عته، فإن كان كذلك تقدم الشكوى من الولي أو الوصي أو المقدم، أما الصبي 

  .فيتقدم وليه بالشكوى في حقه

  :لشكوىالجهة التي تقدم إليها ا- جـ

لتتحرك الدعوى العمومية، وهذا  النيابة العموميةيشترط القانون تقديم الشكوى أمام جهاز  

وهذا وفقا لنص المادة  ،ج، كما يجوز تقديمها أمام ضباط الشرطة القضائية.إ.ق36حسب نص المادة 

عيا بالحقوق المدنية، وإذا لجأ اني عليه إلى رفع الدعوى المباشرة بصفته مد"ج الفقرة الأولى، .إ.ق18

)1(
.98صعبد االله أوهابية، مرجع سابق، : انظر 

)2(
.42أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ص: انظر 

)3(
.74-72عوض محمد، مرجع سابق، ص: انظر 
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فإن صحيفة التكليف بالحضور أبلغ ما تكون دلالة على انصراف إرادة اني عليه إلى ممارسة حقّه في 

، وعليه لا يعد شكوى رفع الدعوى المدنية على الجاني أمام المحكمة المدنية، )1("الشكوى وترتيب آثارها

كمة الأحوال الشخصية، أو تقديم شكوى إلى أو رفع دعوى إنكار نسب طفل ولدته الزوجة أمام مح

السلطة الرئاسية التابعة للمؤسسة الإدارية التي يتبعها الجاني، ولا يسقط حق اني عليه في الشكوى، إلا 

.)2(بانقضاء الدعوى العمومية

رغبته في إفصاح من قبل اني عليه عن إن الشكوى:المصلحة والغاية من تقديم الشكوى- د

جراء ضرر ألحقه به في نفسه أو ماله أو في أمنه؛ على أن يكون ذلك الضرر  العقاب على الجانيتوقيع 

.)3(حالاّ وحقيقيا

:الجرائم التي تلزم فيها الشكوى-/2

في جرائم واردة على سبيل الحصر  النيابة العموميةيتقرر قيد الشكوى في حق اني عليه إزاء 

من قانون  389،و377و، و373¡369، و368، و 339: التاليةنص عليها المقنن في المواد 

  .العقوبات

ع الفقرة الرابعة، واشترطت لتحريك .ق339نصت على هذه الحالة المادة : جريمة الزنا- أ

  .ضرورة تقدم الزوج المضرور بالشكوى ضد زوجه الزاني النيابة العموميةالدعوى العمومية من قبل 

تابعة عن جريمة الزنا اجتماعي لا يقتصر على الزوج فحسب، بل وسبب اشتراط الشكوى في الم

إما : يمتد إلى الأسرة فيمسها في شرفها وسمعتها، ولأجل هذا ترك أمر تقدير مصلحة الأسرة للزوج

بالشكوى فتتحرك الدعوى العمومية، وإما بطي الملف وعدم الإبلاغ وإسدال الستار عن المتابعة، 

.)4(عن تحريكها العموميةالنيابة وبالتالي غل يد 

تحريك الدعوى حيث أن ع .ق330نصت على هذه الحالة المادة : جريمة هجر العائلة-ب

مقيد باستعمال الزوج الباقي في مقر الأسرة لحقه في الشكوى والحياة  النيابة العموميةالعمومية من قبل 

الزوجية المستمرة ولم يوضع لها حد بطلاق والحكمة هناك أيضا في تقرير قيد الشكوى هو اجتماعي 

)1(
.69المرجع نفسه، ص 

)2(
.44، ص1أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ج: انظر 

)3(
.92الطيب سماتي، مرجع سابق، ص: انظر 

)4(
.102عبد االله أوهايبية، مرجع سابق، ص: انظر 



301

  .للحفاظ على العلاقة الزوجية والرابطة الأسرية

زواج الخاطف من ع يعد .ق 326فوفقا لنص المادة : جريمة خطف القاصر وإبعادها- جـ

عن تحريك  النيابة العموميةمخطوفته أو المبعدة التي لم تبلغ سن الثامنة عشر سنة قيدا من شأنه غل يد 

الدعوى العمومية، غير أن حصول هذه الأخيرة على شكوى من ذي صفة لإبطال عقد الزواج من 

.)1(علاقة الزوجية وكيان الأسرةشأنه رفع القيد عنها، والحكمة من تقرير هذا القيد هو الحفاظ على ال

علق المقنن تحريك الدعوى العمومية بشأن جريمة السرقة : الجرائم الواقعة على الأموال- د

والنصب وخيانة الأمانة التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار، حتى الدرجة الرابعة على شكوى 

ع، والهدف من ذلك .ق377ع و.ق373ع و.ق369الشخص المضرور، وذلك من خلال المواد 

.)2(هو الحفاظ على كيان الأسرة

ج في .إ.ق583نصت على هذه الحالة المادة : الجنح المرتكبة من الجزائريين في الخارج- هـ

للدعوى العمومية على شكوى اني عليه في الجريمة  النيابة العموميةفقرا الثانية، وعلقت تحريك 

  .الإقليميةوالحكمة من ذلك هو إعمال مبدأ 

ج في فقرا .إ.ق448نصت على هذه الحالة المادة : الجرائم الجمركية المرتكبة من الأحداث-و

الثانية، بحيث يكون لوكيل الجمهورية وحده صلاحية متابعة الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث 

  .حال تقدم الإدارة العمومية صاحبة الشأن شكوى ضد الحدث

 على الطلب النيابة العموميةعليق تحريك الدعوى العمومية من قبل ت: الثانيالبند

إن اني عليه لا يتصور فيه دائما أن يكون شخصا طبيعيا، فقد يكون شخصا معنويا، وفي هذه 

الحالة علق المقنن الجزائري تحريك الدعوى العمومية، على طلب من طرف شخص يكون ممثلا لهيئة أو 

كي يتسنى لها مباشرة مهامها، ولم يشترط القانون شكلا معينا  النيابة العموميةمؤسسة عمومية، إلى 

م الدعوى العمومية، وقد تناولت هذه دسوى الكتابة، على أن يبقى الحق في تقديم الطلب قائما مدة تقا

 ع، وهي تتعلق بالجنايات التي يقوم ا متعهدي تموين الجيش.ق 164ع إلى .ق161الحالة المواد من 

الوطني الشعبي، فلا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية، إلا إذا تقدم وزير الدفاع شخصيا 

)1(
.110المرجع نفسه، ص :انظر 

)2(
.85، مرجع سابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريبارش سليمان، : انظر 
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ع مصطلح الشكوى لا الطلب وهناك من اعترض على .ق164بطلب، وقد استعمل المقنن في المادة 

الح ذلك كون الشكوى مقدمة من مجني عليه أصابه ضرر شخصي في حين كانت نية المقنن حماية مص

هذا الاعتراض فيه نظر، ذلك أن اني عليه قد يكون شخصا معنويا، وليس دائما  وفي ظني أن، )1(عامة

ويبقى الحق في تقديم الطلب قائما ما لم تتقادم مدة . شخصا طبيعيا ويلحقه هو الآخر ضرر شخصي

.)2(والتي تختلف بحسب نوع الجريمة ،الدعوى

  :من له حق تقديم الطلب-/1

يشترط أن يقدم الطلب من ذي صفة خول له القانون سلطة تقديمه، والعبرة بصفته وقت تقديم 

الجريمة، ولما كان قانون الإجراءات الجزائية قد قصر الطلب على الجنايات  ارتكابالطلب لا وقت 

  .والجنح الصادرة من متعهدي تموين الجيش اشترط في مقدم الطلب أن يكون وزيرا للدفاع الوطني

وسبب قصر تقديم الطلب على وزير الدفاع الوطني هو أن هذه الجرائم تمس طائفة من مصالح 

عن المتابعة إلى جهة  النيابة العموميةالدولة العليا، ولهذا السبب أسند المقنن أمر البت في ملائمة رفع يد 

في هذه الجرائم قادرة على تقدير وجه المصلحة، وليس في قانون الإجراءات ما يسمح بالتفويض 

.)3(المنصوص عليها في قانون العقوبات

:الغاية من تقديم الطلب والجهة التي يقدم إليها-/2

، وإذا لجأ إلى رفع الدعوى النيابة العامةيهدف الطلب إلى محاكمة الجاني وينبغي أن يقدم إلى 

فإنّ التكليف بالحضور في هذه  المباشرة بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية في جريمة يلزم فيها تقديم طلب، 

.)4(الحالة يعد بمثابة طلب كونه دليل على انصراف إرادته إلى محاكمة الجاني

 ني عليه في التنازل عن المتابعة الجزائية: الثانيةالفقرةحق ا

يعد التنازل الوجه المقابل لكل من الشكوى والطلب، فإذا كان الطلب والشكوى تعبيران عن 

  اتجاه الإرادة إلى إنتاج أثر قانوني، فإنّ التنازل هو الآخر تعبير عن اتجاه الإرادة إلى إحداث آثار قانونية 

)1(
.88، مرجع سابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريبارش سليمان، : انظر 

)2(
كلية الحقوق بن يوسف بن خدة، : الجزائربن عكنون، (، طبعة جامعية شرح قانون الإجراءات الجزائيةعمر خوري، : انظر 

.20، ص)م2008-2009
)3(

.97، ص1، مرجع سابق، جقانون الإجراءات الجنائيةعوض محمد، : انظر 
)4(

.100المرجع نفسه، ص: انظر 
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التنازل يؤدي  مقابلة، فإذا كانت الشكوى والطلب يؤديان إلى تحريك الدعوى العمومية، فإنّ

.)1(إلى انقضاء الدعوى العمومية

 التنازل عن الشكوى: الأولالبند

إن التنازل هو إسقاط للحق بإرادة صاحبه، فهو تصرف من جانب واحد يتم صحيحا، وينتج 

آثاره القانونية دون توقف على إرادة المتهم، ولأجل ذلك لا يعتد باعتراض هذا الأخير عليه، ولا 

على الاستمرار في نظر الدعوى رجاء أن يفصل في موضوعها بحكم يثبت براءته بدلا من بإصراره 

.)2(الحكم بانقضاء الدعوى للتنازل

ولما كان صاحب الشكوى هو نفسه صاحب الحق في التنازل استلزم أن تتوفر فيه ذات الشروط 

الآخر حقا شخصيا ليس المطلوبة في الشاكي، ولما كانت الشكوى حقا شخصيا كان التنازل هو 

للورثة استعماله بعد وفاته، على أن التنازل لا يحدث أثره ما لم تكن الدعوى قائمة، ذلك أن التنازل 

القانون شكلا معينا للتنازل، فقد يكون مكتوبا أو شفويا، وقد  يشترط، ولم )3(رجوع عن الشكوى

  .يكون صريحا أو ضمنيا

:وقت التنازل عن الشكوى وآثاره-/1

كل حالة  على، وتترتب كوى إما قبل صدور الحكم وإما بعدهيتصور صدور التنازل عن الش

  .آثار معينة

  :التنازل عن الشكوى قبل صدور الحكم- أ

إن حصول التنازل قبل صدور الحكم من شأنه أن يضع حدا للدعوى العمومية، وهذا ما نصت 

النيابة العمومية قد تحركت بعد تأمر ع، فإذا لم تكن الدعوى .ق339ع و.ق369عليه المادتين 

بحفظ الأوراق، أما إذا كانت قد حركت وكانت بين يدي قاضي التحقيق يأمر بألا وجه  العمومية

للمتابعة، أما إذا كانت أمام قاضي الحكم، فتصدر تلك الجهة حكما بانقضاء الدعوى العمومية لسحب 

)1(
المؤسسة : بيروت، لبنان(1، ط-الدعوى الجنائية-أصول المحاكمات الجزائية جلال ثروت وسليمان عبد المنعم، : انظر 

.123، ص)م1996-هـ1416الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 
)2(

.88، ص1، مرجع سابق، جقانون الإجراءات الجنائيةعوض محمد، : انظر 
)3(

.124-123جلال ثروت وسليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص: انظر 
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.)1(الشكوى بالصفح

  :الحكم التنازل عن الشكوى بعد صدور-ب

إذا تنازل مقدم الشكوى عن شكواه بعد صدور حكم بات فإنّ هذا التنازل لا يمنع من تنفيذ  

ن ذلك جريمة الزنا، حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة مالحكم، وقد استثنى المقنن الجزائري 

.)2(ع على أن صفح الزوج يضع حدا لكل متابعة.ق339

ه يحدث أثره بمجرد صدوره، فلا عبرة بعد ذلك بإصرار صاحبه والتنازل ملزم لمن صدر عنه، لأن

عليه وبعدوله عنه، كما أن التنازل يقتصر أثره على الواقعة التي تضمنتها الشكوى ولا يمتد إلى ما 

.)3(عداها

وتقتضي القواعد العامة أن التنازل لا أثر له على الدعوى المدنية، ذلك أن الدعوى المدنية تستقيم 

ك الدعوى الجنائية، ولا تتأثر بعد ذلك بسقوطها، واقتضى ذلك أن تلتزم المحكمة بالنظر في بتحري

الدعوى المدنية ما لم يكن اني عليه مدعيا مدنيا، لأنه إذا كان كذلك فإن تنازله عن الشكوى يمتد إلى 

.)4(الحق المدني

 التنازل عن الطلب: الثانيالبند:

والعلّة في ذلك أن جرائم  ؛أي عن سقوط الطلب ،على هذه الحالةلم ينص المقنن الجزائري 

الطلب تمس بمصالح عليا وحساسة للدولة، وهذا الأمر فيه خلل، ذلك أن المقنن كان يرتئي حماية 

ه أوكل أمر تقدير ملائمة ، إلا أنالنيابة العامةا موكول إلى مصالح عامة، ورعاية المصالح العامة أمره

ة مؤهلة لتقدير وجه المصلحة ثم سحب منها حق التنازل، وكأن المصلحة في جرائم المتابعة إلى جه

تموين الجيش لا تقتضي التنازل، عندها أقول أنه كان الأولى به  أن يوكل تحريك الدعوى العمومية إلى 

  .، وأن لا يقيدها بالطلب  طالما أن التنازل منتفالنيابة العامة

)1(
.106عبد االله أوهايبية، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
.88، مرجع سابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريبارش سليمان، : انظر 

)3(
.94، ص1، مرجع سابق، جقانون الإجراءات الجنائيةعوض محمد، : انظر 

)4(
.128جلال ثروت وسليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص: انظر 



305

ني عليه تجاه تصرفات : الثاني الفرعالنيابة العامةحقوق ا

من منطلق أا ممثلة الحق العام في اقتضاء حق العقاب احتكرت وظيفة الاام  النيابة العموميةإن 

تحريك الدعوى العمومية ما عدا الحالات التي قيدها فيها القانون ،ويحكم تحريك الدعوى وظيفة  و

نظام الشرعية، ونظام الملائمة ويقتضي نظام الشرعية، إلزامية رفع الدعوى العمومية : العمومية نظامان

لنيابة اعلى كل جريمة مست مصالح اتمع، ويقتضي مبدأ الملائمة تلطيف مبدأ الشرعية بتحويل 

سلطة تقديرية في تقدير وتوجيه الاام وتحريك الدعوى العمومية، ومما لا شك فيه أن لهذا  العمومية

على حقوق اني عليه كونه قد يصدر عنها أمر بحفظ الملف ومن شأن ذلك أن يسيء إلى  اكبير اتأثير

قد يؤدي ا إلى إساءة استعمال للمسؤولية الجزائية  النيابة العموميةاني عليه، كما أن عدم تحمل 

السلطة، وقد يلحق اني عليه أضرار إلى جانب ما ألحقه به الجاني، فما الذي يثبت للمجني عليه أمام 

  ؟النيابة العامةهذه الخصائص والمهام التي تتمتع ا 

 ني عليه أمام أوامر الحفظ الصادرة عن : الأولىالفقرةالنيابة العامةحقوق ا

تلقي المحاضر والشكاوى : ... يلي يقوم وكيل الجمهورية بما«: يلي ج ما.إ.ق 36في المادة جاء 

قد يتراءى للنيابة العامة بناء على محاضر جمع "لذلك » ...والبلاغات ويقرر ما يتخذه بشأا

.)1("الاستدلالات أنه لا مجال للسير في الدعوى العمومية، ومن ثم فإا تصدر أمرا بحفظ القضية

، فهو مجرد صرف للنظر مؤقتا عن النيابة العامةإن أمر الحفظ ليس سلطة تقديرية مطلقة لرجال 

: تحريك الدعوى العمومية، إثر توافر شروط قانونية أو موضوعية مبررة، أما الشروط القانونية فهي

والحفظ لعدم إمكان الحفظ لعدم توفر الجريمة، والحفظ لامتناع العقاب، والحفظ لامتناع المسؤولية، 

تحريك الدعوى العمومية، والحفظ لانقضاء الدعوى العمومية، وأما الشروط الموضوعية فهي الحفظ 

.)2(لعدم معرفة الفاعل والحفظ لعدم كتابة الأدلة، والحفظ لعدم الصحة ،والحفظ لعدم الأهمية

إن قرار الحفظ على الرغم من أنه مجرد قرار إداري قابل لإعادة النظر فيه بالإلغاء، وعلى الرغم 

من أنه يقتصر على الجنح والمخالفات دون الجنايات إلا أن له مساوئ قد تلحق باني عليه، ومن تلكم 

)1(
.159مرجع سابق، ص، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريبارش سليمان،  

)2(
.161-159المرجع نفسه، ص: انظر 
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:)1(المساوئ

قة تؤدي إلى إهدار حقوق سلطتها التقديرية مطل فتصير النيابة العموميةشية من تحكم الخ- 

  .الأفراد، وتمس بمبدأ المساواة أمام القضاء

عدم ترسيخ فكرة الردع العام فضلا عن ظهور هواجس قد تنتاب الرأي العام جراء التبعية - 

  .الرئاسية للسلطة التنفيذية

  .زعزعة الثقة في القضاء وإهدار الاستقلالية- 

قرارا إداريا لا حجة له كان لزاما على الهيئة مصدرته لما كان قرار الحفظ لا يتجاوز أن يكون 

 النيابة العموميةيتسنى له التظلم ضده، ومن منطلق أن أعضاء  ن تلتزم بتسبيب وتبليغ اني بكل ماأ

يخضعون للتدرج السلمي التبعي، بحيث يخضع المرؤوسون للرئيس، ومن منطلق أن وزير العدل يحتل 

من  النيابة العموميةيذي، فإنه يمارس سلطة الرقابة والإشراف على أعضاء قمة الهرم في الجهاز التنف

ج على أنه يسوغ لوزير العدل، .إ.ق30و تنص المادة .خلال إصدار الأوامر إليهم بواسطة النائب العام

و أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات، كما يسوغ له أن يكلفه كتابة بأنّ يباشر أ

ويفهم من . يعهد بمباشرة متابعات أو يخطر الجهة القضائية المختصة، بما يراه ملائما من طلبات كتابية

عليه إلى وزير العدل بتظلّم أو شكوى ضد قضية كانت محل حفظ يتعين في حق   تقدم مجنيهذا أنه متى

لقيه لتبليغ منصوص فيه على وكيل الجمهورية تحريك الدعوى العمومية، ويفترض في اني عليه المتظلم ت

  .أمر بالحفظ مسببا كي يتسنى له تأسيس تظلمه أمام الوزير

على العمل به، أما  لتبليغ إلا أن العرف القضائي جاروالحقيقة أن المقنن الجزائري لم ينص على ا

، وهذا )2(لم يجر العرف القضائي على العمل به بالنسبة لتسبيب قرار الحفظ فلم ينص عليه المقنن كما

  .إجحاف في حق اني عليه

 ني عليه في مخاصمة أعضاء : الثانيةالفقرةالنيابة العامةحق ا

هيئة عامة ذات وظيفة قضائية وظهور أعضائها في الدعوى النيابة العموميةن كون ميترتب 

)1(
، )ت.مطبعة البدر، د: م.د(ط، .، د-بين النظري والعملي–شرح قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش، : انظر 

.31ص
)2(

.121-120الطيب سماتي، مرجع سابق، ص: انظر 
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ردهم العمومية كممثلين عن الدولة في اقتضائها لحق العقاب وكخصوم من نوع خاص، عدم جواز 

بالمسؤولية  النيابة العموميةوعلّة ذلك هو أن ديد عضو  ؛ه من إجراءاتنولا مساءلتهم عما يتخذو

أنه يمكن مساءلة  ا بالمصلحة العامة، إلايدعوه إلى التردد في القيام بوظيفته، وأمر كهذا يلحق أضرار

هذا ، و)1(تتكفل الدولة بالتعويض والقضاة بصفة عامة من الناحية المدنية على أن النيابة العموميةعضو 

يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة «: من الدستور التي تنص على أنه 49حسب نص المادة 

  .»ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته

وهو يمارس أعماله ووظائفه فعلا بوصف  النيابة العموميةه قد يحدث وأن يرتكب عضو إلا أن

كحصوله على مقابل من قبل أحد الخصوم لتضليل جهاز القضاء، أو تجاوزه للحدود ،بأنه جريمة

وهذا عملا بما هو منصوص عليه في ، )2(يمكن للمجني عليه مخاصمته ةففي هذه الحال،المرسومة له قانونا 

  .ج.إ.ق 576و 575المواد 

الابتدائي حقوق اني عليه أثناء مرحلة التحقيق: المبحث الثاني

لي وأن أشرت في الفصل التمهيدي إلى الأنظمة الإجرائية، وأن الجزائر أخذت بالنظام سبق 

المختلط الذي يجمع بين مزايا النظام الاجتماعي والنظام التنقيبـي، وذلك لتجنب مساوئهما، ومن أهم 

التحقيق إلى  الفصل بين وظيفتي الاام والحكم مع إسناد سلطة: المبادئ التي يقوم عليها النظام المختلط

قاضي مستقل وقد ساد ذلك في الدول الرومانوجرمانية وعلى رأسها فرنسا، وهي أول من عرف هذا 

، الذي أوكل مهمة 1610النظام، وقد كان ذلك خلال القرن السابع عشر بصدور الأمر الملكي لسنة 

:)4(عبر ثلاث مراحل ثم تطور الأمر إلى تكريس وجود قاضي تحقيق )3("الملازم الجنائي"التحقيق لـ 

للشرطة القضائية يخضع لسلطة النائب العام تنحصر مهامه في  بمثابة ضابط سامقاضي التحقيق  - 

  .م1808البحث والتحري، وذلك إثر صدور قانون التحقيق الجنائي لسنة 

الإقرار لقاضي التحقيق بدور قضائي يمارسه علاوة على صلاحيات البحث والتحقيق، وذلك - 

.1856جويلية  17انون بموجب ق

)1(
.89عبد االله أوهايبية، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
.135الطيب سماتي، مرجع ساق، ص :انظر 

)3("Lieutenant criminel"
)4(

.11-12، ص)ت.دار الحكمة للنشر والتوزيع، د: عنابة، الجزائر(ط.، دالتحقيق الجنائيأحسن بوسقيعة، : انظر 
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تكريس استقلالية قاضي التحقيق، بحيث لم يبق تحت سلطة النائب العام، وذلك بموجب قانون - 

.1957ديسمبر  23الإجراءات الجزائية الصادر في 

وإلى جانب تطور مركز قاضي التحقيق عرف نظام التحقيق تطورا مماثلا بأن ضم بعض 

تنقيبـي خصوصا تلك الإصلاحات التي جاء ا قانون  خصائص النظام الاامي إلى جانب ال

22، والتي تدعم حقوق الدفاع، والتي تم توسيعها لشمل الضحية بموجب قانون 1897ديسمبر 8

  .، وذلك حين تأسس كطرف مدني1921مارس 

 وقد ورثت الجزائر هذا النظام الإجرائي الذي عرف نجاحا كبيرا في مطلع القرن العشرين، إلاّ أنه

فيه هذا  نشأفي السنوات الأخيرة يعرف أزمة خطيرة باتت دد قاضي التحقيق في ذات الموطن الذي 

للحد من  النيابة العموميةالنظام وهو فرنسا جراء النداءات المتعالية والطامحة إلى إسناد مهمة التحقيق إلى 

إذ لا  ؛في بلادنا ذلك السجالالمساس بالحريات الفردية في مرحلة ما قبل المحاكمة، في حين لم يرق 

تزال التعديلات تتمحور حول تحقيق ضمانات أكثر للمتهم وتدعيم حقوق الدفاع والتقليص من مدة 

، دون الكلام على الفصل بين سلطتي التحقيق والمتابعة والاام، لأنّ جمع السلطتين )1(الحبس الاحتياطي

  .ته لاجتماع صفتي الخصم والحكم في جهة واحدةفي جهة واحدة فيه إهدار لحياد القاضي واستقلالي

الثلاثي للحق  ما خاصا ومستقلا متعلقا بالتقسيمأما بالنسبة للنظام الإجرائي الإسلامي فيعد نظا

فحال كون الحق فرديا يكون النظام الإجرائي  - حق الله الخالص، وحق العبد الخالص والحق المشترك- 

يتولى أي فرد من اتمع  اعام اامياا يكون النظام الإجرائي نظاماميا فرديا، وحال كون الحق الله ا

رفع الدعوى، ولا مانع من أن تتولى هيئة منبثقة عن هذا اتمع تعينها الدولة هذه المهمة على أن يتولى 

  .القاضي الذي يصدر الحكم مهمة التحقيق قبل إدانة المتهم

إن التحقيق في الشريعة الإسلامية لم يكن له أي إجراءات شكلية محددة كما هو الحال في 

القوانين الوضعية، كما أنه لم تختص به سلطة معينة فقد يتولاه القاضي أو والي المظالم أو صاحب 

الشرطة بحسب الناظر في القضية، ولا يكون الحكم في القضية إلا بعد التثبت من ارتكاب شخص 

للجرم المنسوب إليه، فلا ضير أن يكون في البداية أو في النهاية، وعليه لا يمكن القول بأن النظام 

الإجرائي الإسلامي خصص قاضيا للتحقيق مهمته جمع الأدلة ضد المتهم، ذلك أن التحقيق كان من 

الة الإجراءات صلاحيات قاضي الحكم، بحيث يجمع بين الصفتين، ذلك أن الفصل في المهام من شأنه إط

)1(
.14-11المرجع نفسه، ص: انظر 
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مما يؤثر على سرعة الفصل في التراع ،وكذا اجتناب التعقيد في الإجراءات فضلا على أن اعتماد 

القاضي على غيره قد يؤدي إلى تقصيره في معرفة الحق فيحكم بخلافه فيكون في النار بنص الحديث 

النار، فأما الذي في الجنة القضاة ثلاثة، واحد في الجنة، واثنان في ":، حيث يقول )1(الشريف

فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس 

.)2("عن جهل فهو في النار

هذا التباين بين النظامين الإجرائيين جعلني أتناول حقوق اني عليه خلال مرحلة التحقيق لا 

  .أمام قاضي التحقيق

يق هو ذاته قاضي الحكم في الشريعة، فإنّ الأمر على خلاف ذلك في قانون إذا كان قاضي التحق

الإجراءات الجزائية الجزائري، حيث يقوم هذا الأخير على الفصل بين سلطة التحقيق وقضاة الحكم، 

وذلك ضمانا لحقوق الدفاع من جهة، ومن جهة ثانية إلى ضمان فعالية التحقيق في كشف حقيقة 

.))3ام المسند من ناحية ثانيةالجرم الواقع والا

ضمانة جد مهمة لأن المتهم يعرض أوجه دفاعه على جهة « رجال القانونفالفصل الوظيفي عند 

خالية الذهن، ولم تسيطر عليها فكرة مسبقة، ويحصل العكس لو أن القاضي المحقق قام بالفصل في 

لها وخفاياها، واكتسب نوعا من المناعة القضية، وهو أشد الناس معرفة ودراية ا وإطلاعا على تفاصي

.)4(»تجعله معلقا على فكرة التحقيق ولم يعد يملك حرية وتجريدا تاما

قاضي التحقيق كدرجة أولى، وغرفة الاام كدرجة ثانية، وعليه : وتتولى سلطة التحقيق جهتان

ضة، ذلك أن جزء من فإنّ دراسة حقوق اني عليه أثناء مرحلة التحقيق ستكون دراسة قانونية مح

الحقوق ذكر في المطلب الأول المتعلق بحقوق اني عليه أمام الشرطة، على أساس أا تفويضات عن 

قاضي الحكم إلى أعوانه، وهي متعلقة بالتحقيق، ما تبقى من الحقوق أبقيه إلى حقوق اني عليه أمام 

)1(
: دمشق، سوريا(1، طدراسة فقهية مقارنة -الإسلاميةأصول التحقيق الجنائي في الشريعة محمد راشد العمر، : انظر 

.77-76¡46-45، ص)م2008-هـ1429دار النور، : بيروت، لبنان
)2(

¡سنن أبي داود¡3573: في القاضي يخطئ، ح ر: القضاء، باب: أخرجه أبو داود، صححه نار الدين الألباني، كتاب 

.641مرجع سابق، ص
)3(

.462المنعم، مرجع سابق، صجلال ثروت وسليمان عبد : انظر 
)4(

.164فضيل العيش، مرجع سابق، ص 
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  .نه من لضروري التلميح إليهقاضي الحكم، اجتنابا للتكرار والحشو ما عدا ما ارتئي أ

  حقوق اني عليه أمام قاضي التحقيق: المطلب الأول

  .يثبت للمجني عليه أمام قاضي التحقيق جملة من الحقوق ،وفيما يلي بياا

ني عليه حال إدعائه مدنيا أمام قاضي التحقيق: الأول الفرعحق ا

إذا كان التحقيق إلزاميا في الشريعة الإسلامية في كافة الجرائم، فإنّ الأمر يختلف في قانون 

ج وجوبي في مادة .إ.ق 66الإجراءات الجزائرية الجزائري، ذلك أن التحقيق حسب نص المادة 

بطلب الجنايات، اختياري في الجنح والمخالفات، على أن لا يتولى قاضي التحقيق مهمة التحقيق، إلا 

67مجهولا، وهذا بنص المادة  أممن وكيل الجمهورية، ذلك الخصم الشريف، سواء أكان المتهم معلوما 

  .ج.إ.ق

وفي حال وصول وقائع لم يشر إليها في طلب إجراء التحقيق إلى علم قاضي التحقيق، تعين عليه 

  .إحالة الشكاوى والمحاضر لتلك الوقائع إلى وكيل الجمهورية

التحقيق أساسا إلى جمع كافة الأدلة التي من شأا إظهار الحقيقة، وذلك إما بنسبة دف مرحلة 

الوقائع إلى المتهم ومنه إحالة الدعوى العمومية، إما إلى جهة الحكم مباشرة حال الجنح والمخالفات، 

ة غرفة وإما إلى غرفة الاام وذلك حال كوما جناية، ويتولى قاضي التحقيق هذه المهام تحت رقاب

  .الاام

 ني عليه في الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق: الأولىالفقرةحق ا

بتحريك الدعوى العمومية، غير أن  النيابة العموميةإن الأصل في الإجراءات الجزائية هو استئثار 

حوزة المقنن الجزائري خرج عن هذا الأصل، بحيث سمح فيها لجهات أخرى تحريكها وإدخالها إلى 

ي حق خوله هالقضاء دون مباشرا، ومن تلكم الاستثناءات الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني، و

المقنن للمجني عليه المضرور ضررا مباشرا، بأنّ يدعي أمام قاضي التحقيق بطلب التعويض عما لحقه من 

  .ج.إ.ق 72، وهذا بحسب نص المادة )1(أضرار جراء جريمة توصف بأا جناية أو جنحة

إن الإدعاء المدني في الحقيقة ما هو إلا وسيلة تمكن اني عليه من طرح دعواه المدنية أمام القضاء 

)1(
.68-67، ص)2010دار هومة، : بوزريعة، الجزائر(ط، .، دالدعاوى الناشئة عن الجريمةعلي شملال، : انظر 
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، مما يؤدي بقاضي التحقيق إلى )1(عن تحريك الدعوى العمومية النيابة العموميةالجزائي في حالة تقاعس 

أقصاه خمسة أيام على أن  عرض الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني على وكيل الجمهورية في أجل

يبدي هذا الأخير رأيه في أجل مماثل للأجل المذكور من قبل، احتسابا من يوم التبليغ عندها يتسنى 

الانطلاق في إجراءات التحقيق، وليس لوكيل الجمهورية أن يتقدم بطلب عدم إجراء التحقيق، إلا أنّ 

73وصف قانوني، و هذا حسب نص المادة قبل متابعة التحقيق أو لا تقبل أي تتكون الوقائع لا 

  .ج.إ.ق

 شروط الإدعاء المدني: الأولالبند

إن موضوع الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق هو جبر ضرر ناتج عن جريمة معروضة أمام 

القضاء الجزائي، ورفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي يستلزم توافر شروط شكلية وموضوعية، 

  .شكلية وإجرائية: الإدعاء آثاره المرجوة، وقد وضع المقنن نوعين من الشروطحتى يرتب 

الشروط الشكلية لقبول الإدعاء المدني- /1

ج الشروط الشكلية اللازم توفرها لقبول الادعاء المدني من .إ.ق 76¡75و 72تناولت المادتين 

قاضي التحقيق المختص  تقديم شكوى من المضرور، عرض الشكوى على: قبل قاضي التحقيق، وهي

  .ودفع مبلغ الكفالة

  :تقديم شكوى من المضرور- أ

يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه ...«: ج في الفقرة الثانية أنه.إ.ق 1نصت المادة 

  .»الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون

مدنيا بأنّ  يجوز لكل شخص يدعى بأنه مضار بجريمة أن يدعي«: ج.إ.ق 72ونصت المادة 

  .»يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص

إذا كانت الشكوى المقدمة غير مسببة «: ج في الفقرة الثالثة على أنه.إ.ق 73ونصت المادة 

تسبيبا كافيا، أو لا يؤيدها مبررات كافية جاز أن يطلب قاضي التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل 

  .»الأشخاص الذين يكشف التحقيق عنهم

)1(
الفكر العربي، دار : م.د(ط .، د-دراسة مقارنة-حق اني عليه في تحريك الدعوى العموميةمحمد محمود سعيد، : انظر 

.537، ص)ت.د
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ن خلال هذه النصوص يتضح أن المقنن يشترط لقيام الإدعاء المدني تقديم شكوى من الشخص م

المضرور، إلا أنه لم يشر إلى الشروط التي ينبغي أن تتوفر فيها، إلاّ أنّ العرف القضائي جرى على قبولها 

س أنه مدعيا سا، إلا إذا حضر المدعي إلى قاضي التحقيق، وقام هذا الأخير بسماعه على أ)1(مكتوبة

.)2(بذلك مدنيا مع تحرير محضر رسمي

:)3(ومن الناحية العملية يجب أن تتضمن الشكوى حدا أدنى من البيانات التالية

  .اسم ولقب المدعي المدني وتاريخ تقديم الشكوى مع توقيعه عليها- 

ه أو تقديم لقبالهوية الكاملة للمشتكى منه وموطنه، وفي حالة جهالة هويته يكتفي بذكر اسم و- 

  .الشكوى ضد مجهول

  .تقديم الوثائق التي تثبت إدعاء المدعي المدني- 

مع تقديم الأسباب والمبررات الكافية التي من شأا أن تدفع بقاضي : تحديد الوقائع المدعي ا- 

  .التحقيق إلى طلب فتح تحقيق

ذلك بإدعائه مدنيا، إعلان المضرور بصفة صريحة عن رغبته في تحريك الدعوى العمومية، و- 

.)4(وإلا اعتبرت شكواه مجرد تبليغ عن وقوع جريمة

  عرض الشكوى على قاضي تحقيق مختص-ب

يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان وقوع الجريمة أو «: ج على أنه.إ.ق 40تنص المادة 

أحد هؤلاء  محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها، أو بمحل القبض على

  .»الأشخاص، حتى ولو كان هذا القبض قد حصل بسبب آخر

72المادة(لذلك يتعين على المدعي المدني عرض شكواه على قاضي تحقيق مختص إقليميا 

  ).ج.إ.ق

فإن كانت إقامة المدعي المدني لا تدخل في دائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق تعين 

)1(
.154الطيب سماتي، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
.52، ص2، ج)2006ن، .د: م.د(ط .ج، د3¡الموسوعة الحرة في الإجراءات الجزائيةعلي جروة، : انظر 

)3(
.78وعلي شملال، مرجع سابق، ص. 52، ص2المرجع نفسه، ج: انظر 

)4(
.155الطيب سماتي، مرجع سابق، ص 
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حتى يتسنى تبليغه بالإجراءات الواجب تبليغه ا، فإن لم يحدد موطنا له امتنع عليه تحديد موطن مختار 

76عليه الاعتراض على عدم التبليغ بالإجراءات ولا يقع إدعاءه المدني باطلا، وهذا بحسب نص المادة 

  .ج.إ.ق

ة النيابج أصدر بعد سماع طلبات .إ.ق 40فإذا لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة 

77المادة (أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الادعاء المدني  العمومية

  ).ج.إ.ق

ة الضبط كتابإيداع مبلغ الكفالة لدى - جـ

يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية، وفي حال عدم حصوله على المساعدة 

يكون كفيلا بسد المصاريف القضائية في حال ما إذا  ة الضبطكتابلغ من المال لدى القضائية، إيداع مب

كانت الشكوى التي تقدم ا غير مقبولة، على أن يتكفل قاضي التحقيق بتحديد قيمة ذلك المبلغ 

.)1(بموجب سلطته التقديرية

ها نجده حددها بموجب إن المقنن الجزائري وإذا نظرنا إلى الغرامات التي يتعين على الجاني دفع

نصوص مكتوبة بدافع الفرار من قسوة العقوبة وتسلط القاضي، ومبدأ الشرعية، في حين نجده ترك 

اني عليه في قبضة القاضي، وهذا يظهر مدى تأثره بالمقنن الفرنسي من جهة، ومدى استجابته لفكرة 

الجاني لا اني عليه، ومن شأن تعسف عالمية النص الجنائي، ذلك أن المدارس العقابية ناضلت من أجل 

الدفع باني عليهم إلى الامتناع عن استعمال هذا الحق، وبالتالي استئثار  الكفالةقضاة في تحديد قيمة ال

  .بتحريك الدعوى العمومية النيابة العمومية

الشروط الموضوعية لقبول الإدعاء المدني- 2

الجزائري شروط موضوعية لقبول الإدعاء المدني، فضلا عن الشروط الشكلية اشترط المقنن 

وقوع جريمة، : ج، وتتمثل أساسا في.إ.ق72ج الفقرة الأولى، والمادة .إ.ق 2وذلك من خلال المادتين 

  .وحصول الضرر المباشر، وتوافر صفة المضرور في المدعي مدنيا

  :وقوع الجريمة- أ

ينحصر نطاق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق في الأفعال التي توصف بأا جريمة طبقا لقانون 

)1(
.156الطيب سماتي، مرجع سابق، ص: انظر 
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العقوبات الجزائري والقوانين المكملة له، إلا أنّ المقنن قصر الإدعاء المدني على الجنايات والجنح دون 

.)1(المخالفات

  :حصول الضرر-ب

تحقيق توفر شرط وقوع الجريمة، إذ لا بد من دعاء المدني أمام قاضي اللا يكفي لقبول الا

حصول ضرر ناتج مباشرة عن تنفيذ الجريمة أو وقوعها ويعرف ذلك بتوافر الرابط السببية منهما، فمتى 

حصلت الجريمة ويلحق اني عليه ضرر أو لحقه ضرر، إلاّ أنه غير مباشر لم يكن في وسع اني عليه أن 

.)2(1988ديسمبر  20جتهاد القضائي للمحكمة العليا الصادر بتاريخ يدعي مدنيا، وقد أكد ذلك الا

ويستوي أن يكون الضرر ماديا أو معنويا أو جسمانيا، على أن يكون حالا غير مشكوك في 

.)3(وقوعه

  :توافر صفة المضرور في المدعي المدني- جـ

دعاء المدني أمام قاضي التحقيق، فلا ا دعاءا لاستعمال حق الاأساسي اتعتبر صفة المضرور شرط

دعاء إذا علق المدعي المدني صفته كمتضرر عن ولا يقبل الا«، )4(مدني عن ضرر لحق شخصا آخر

ضرور من الجريمة دعاء المدني على الموالعلّة في قصر الحق في الا... يقالجريمة على ما سوف يظهره التحق

.)5(»المدنية للمطالبة بتعويض ضرر الجريمةدعاء هو إقامة الدعوى أن سبيل هذا الا

 مآل الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق: الثانيالبند

دعاء المدني، تتحرك الدعوى العمومية ويصبح الشروط الشكلية والموضوعية في الاإذا توفرت 

ليبدي  قاضي التحقيق مختص بإجراء التحقيق فيها، ويتعين عليه عرض الشكوى على وكيل الجمهورية

  .ج.إ.ق 73طلباته فيها خلال خمسة أيام، وهذا بنص المادة 

)1(
.71-70علي شملال، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
الديوان الوطني للأشغال : الجزائر العاصمة(، 4، عالة القضائية¡20/12/1988: ق.، ت61380: م ر: انظر 

.229، ص)1993التربوية، 
)3(

.105، ص1أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ج: انظر 
)4(

.122، مرجع سابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائرية الجزائريبارش سليمان، : انظر 
)5(

.75علي شملال، مرجع سابق، ص 
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نائبة عنه، وهذا يقتضي  النيابة العموميةوعلّة ذلك هو أن الدعوى العمومية ملك للمجتمع و

دخولها كطرف أساسي في الدعوى لمباشرة إجراءاا والسير فيهما أمام جهة التحقيق وتمكين ممثل 

.)1(يم طلباتهمن تقد النيابة العمومية

ولوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي التحقيق عدم إجراء التحقيق، إذا كانت الوقائع غير 

جائزة قانونا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع على فرض ثبوا لا تقبل قانونا أي وصف 

، وحال عدم جزائي، والجدير بالذكر هو أن قاضي التحقيق غير ملزم بطلبات وكيل الجمهورية

الاستجابة يتعين عليه إصدار أمر مسبب يمكن لوكيل الجمهورية استئنافه أمام غرفة الاام، وقد أكدت 

المحكمة العليا على ضرورة فتح التحقيق من قبل قاضي التحقيق حال توفر الشروط السابق ذكرها، وإن 

.)2(1990ي ما 02أمر وكيل الجمهورية بعدم إجرائه في قرارها الصادر بتاريخ 

وإذا كانت الشكوى غير مسببة تسبيبا كافيا يمكن لوكيل الجمهورية أن يطلب من قاضي 

التحقيق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص الذين يكشف عنهم التحقيق، وفي هذه الحالة يجوز 

لقاضي التحقيق سماع أقوال كل من أشير إليهم في الشكوى بصفتهم شهودا، وهذا بحسب نص المادة 

ج في الفقرتين الرابعة والخامسة، فإن رفضوا سماعهم كشهود جاز للقاضي سماعهم كمتهمين، .إ.ق73

  .ج.إ.ق 89وهذا بحسب نص المادة 

مصلحة اني عليه لعدم تمكين  فهو من جهة لا يخدم ؛إن سماع المتهم كشاهد سلاح ذو حدين

وعلى العكس من ذلك يمكن للشاهد  طلاع على الملف، ولا تمكينه من حقوق الدفاع،د من الاهاالش

في هذه الفرار وعدم الاستجابة لاستدعاءات قاضي التحقيق، أما حال سماعه كمتهم فإن قاضي 

.)3(التحقيق يصدر أمر إيداع

وهي  ؛وقد تعترض الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني عوارض قانونية تحول دون الفصل فيه

وإلغاء قانون العقوبات، أو انتفاء الصفة الإجرامية وعدم وقوع  ؛لالتقادم، ووفاة المتهم، والعفو الشام

)1(
.83-82علي شملال، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
الديوان الوطني للأشغال التربوية، : الجزائر العاصمة(1، عالة القضائية¡02/05/1990: ق.، ت62906: ر.ق: انظر 

.166، ص)1993
)3(

.166الطيب سماتي، مرجع سابق، ص: انظر 
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.)1(الاعتداء تحت أي وصف جزائي

وقد يصدر قاضي التحقيق أمرا بانتفاء وجه الدعوى أو أمرا بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح أو 

الشروط دعاء المدني لتخلف شرط من قاضي التحقيق قرارا بعدم قبول الاالمخالفات، وقد يصدر 

  .المنصوص عليها قانونا، أو قرار بعدم الاختصاص عند تخلف شرط الاختصاص المحلي

 ني عليه عند التحقيق القضائي: الثانيةالفقرةحقوق ا

  .سأتناول في هذه الفقرة حقوق الضحية أثناء وبعد التحقيق القضائي

 مسواء عن طريق شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أ - إن من شأن اتصال قاضي التحقيق بالقضية

إثبات حقوق للمجني عليه بعضها  - بواسطة طلب افتتاحي لإجراء التحقيق صادر عن وكيل الجمهورية

  .متعلق بإجراءات التحقيق وبعضها متعلق بجمع الأدلة

 ني عليه أثناء التحقيق القضائي :البند الأولحقوق ا

  :المتعلقة بإجراءات التحقيقحقوق اني عليه - /1

  :نطلاق إجراءات التحقيق بعض الحقوق هيلمقنن الجزائري للمجني عليه عند اأقر ا

  :حق اني عليه في الاستعانة بمحامي- أ

يجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة إدعائه أن «: ج على أنه.إ.ق 103تنص المادة 

يجوز للمتهم «: ج على أنه.إ.ق 104أقواله، ونصت المادة يستعين بمحامي منذ أول يوم تسمع فيه 

والمدعي المدني أن يحيطا قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق، علما بأنّ المحامي الذي وقع 

  .»...اختبار كل منهما عليه

أو  لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني«: ج في فقرا الأولى على أنه.إ.ق 105ونصت المادة 

  .»إجراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا، ما لم يتنازل صراحة عن ذلك

يهدف توكيل المحامي إلى تجنيب اني عليه المضرور حال إدعائه مدنيا مغبات جراء عدم أو قلّة 

علمه بالإجراءات القانونية، ذلك أن قاضي التحقيق قد يغفل أو يخطئ، وأحيانا أخرى قد يقر القانون 

الإجراءات أشياء إلا أن المقنن يعلقها على طلبات الخصوم، ولا يتصور طلب شيء من شخص يجهل 

)1(
.162المرجع نفسه، ص: انظر 
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  .القانونية

فالمحامي له دور في متابعة إجراءات سير التحقيق بقصد حماية حقوق موكله، مع تمكينه من 

 ج الفقرة الرابعة، وكذا نسخ صور.إ.ق 105الإطلاع على ملف الإجراءات، وهذا حسب نص المادة 

لرقابي على أعمال وأوامر من وثائق الإجراءات وكافة الأوراق الأخرى، تمكينا له من القيام بدوره ا

68والسند القانوني في قيامه بالنسخ هو نص المادة  النيابة العموميةقاضي التحقيق، وكذا طلبات 

  .ج.إ.ق

ولا يجوز لمحامي المدعي المدني أخذ الكلمة وتوجيه الأسئلة، إلا بعد أن يصرح له قاضي التحقيق، 

حضر الاستجواب المحرر من قبله، وهذا حسب نص وإذا لم يأذن قاضي التحقيق بذلك تلحق الأسئلة بم

على أن يوقع المحضر من قبل جميع من حضر المواجهة إلا المتهم فلّه حق الامتناع . ج.إ.ق107المادة 

  .مع الإشارة لذلك في المحضر

وإذا كان اني عليه المضرور قد حصل على قرار بالمساعدة القضائية، فإنه يستطيع طلب تعيين 

.)1(مجانامحامي 

وليس لقاضي التحقيق أن يخبر المدعى المدني أن له حق في تعيين محام، بل فقط أن يستفسره عما 

.)2(إذا عين محاميا، سواء عند سماع أقواله أو عند المواجهة

تر محاميا وهذا إجحاف في حق اني عليه، إذ أن المتهم ينبه بحقه في الاستعانة بمحام، فإذا لم يخ

  . يعين له قاضي التحقيق محاميا

  :حق المشاركة في التحقيق-ب

ج للطرف المدني أو محاميه في أي مرحلة من مراحل التحقيق، أن .إ.مكرر ق 69أقرت المادة 

يطلب من قاضي التحقيق تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء معاينة، على أن يكون القصد من 

فإنّ رأى قاضي التحقيق أنه ليس هناك موجب لاتخاذ ذلك الإجراءات تعين ذلك هو إظهار الحقيقة، 

  .عليه إصدار أمر مسبب خلال عشرين يوما الموالية للطلب المقدم

)1(
.234، ص2أحمد شوقي السلطاني، مرجع سابق، ج: انظر 

)2(
.84، ص)2008دار هومة، : بوزريعة، الجزائر(ط.، دقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، : انظر 
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  :الحق في التدخل أمام قضاء التحقيق- جـ

 النيابة العموميةللمجني عليه المضرور أن يطلب التدخل كمدع مدني في قضية حركت من قبل 

مدع مدني آخر، ولهذا الأخير أن ينازع اني عليه المضرور طالب التدخل، وهذا مستفاد أو من قبل 

  .ج.إ.ق 74من نص المادة 

:إبلاغ اني عليه بأوامر قاضي التحقيق- د

ينبغي على قاضي التحقيق تبليغ المدعي المدني بكافة الأوامر القضائية المتخذة من قبله، بما فيها 

ر إرسال الأوراق إلى النائب العام بذات الأوضاع وبذات المواعيد في ظرف أربع أوامر الإحالة وأوام

وعشرين ساعة، تمكينا له من استئناف ما هو قابل للاستئناف من تلك الأوامر، وهذا ما نصت عليه 

  .ج.إ.ق 168المادة 

  طلب استرداد شيء تحت سلطة القضاء- هـ

يء موضوع تحت سلطة القضاء، فيطلب للمجني عليه الحق في أن يدعى أن له حق على ش

تعين عليه أن يفصل فيه خلال ثلاثة أيام، وهذا ما نصت عليه المادة ياسترداده من قاضي التحقيق الذي 

  .ج.إ.ق 86

  حقوق اني عليه المتعلقة بجمع الأدلة-/2

ج سلطات عديدة لقاضي التحقيق من أجل الكشف عن الحقيقة، وذلك .إ.ق 68منحت المادة 

بالتحري عن أدلة الاام وأدلة النفي، وأقر المقنن الجزائري، إلى جانب هذه السلطات حقوقا للمجني 

  .عليه تخوله تقديم طلبات لقاضي التحقيق تعزز أقواله ومركزه القانوني

  :طلب سماع الشهود أو إجراء معاينة- أ

من مراحل التحقيق طلب ج الطرف المدني أو محاميه في آية مرحلة .إ.مكرر ق 69خولت المادة 

سماع شاهد أو إجراء معاينة، وقد سبق لي وأن ذكرت هذه الحقوق عند الكلام عن حقوق اني عليه 

وسيلة لجمع الأقوال، أما في هذه المرحلة فمفيدة  المرحلة كانتلك تإلا أا في أمام الضبطية القضائية، 

  .في توجيه التهمة

ب لاتخاذ الإجراءات تعين عليه إصدار أمر مسبب خلال فإن رأى قاضي التحقيق أنه لا موج
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  .العشرين يوما التالية للطلب المقدم من المدعي المدني

  :حق اني عليه في ندب الخبرة-ب

تصاص، وللمجني عليه قد تعرض أمام قاضي التحقيق مسائل فنية تستلزم الاستعانة بأهل الاخ

 إلىدعائه مدنيا أن يتقدم بطلب لقاضي التحقيق لندب الخبرة، فإن رأى أنه لا موجب المضرور حال ا

ذلك تعين عليه إصدار أمر مسبب في أجل ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب، وهذا حسب نص 

  .ج.إ.ق143المادة 

ن وعلى قاضي التحقيق استدعاء أطراف الخصومة وإحاطتهم، علما بما انتهى إليه الخبراء م

ج، ويتلقى أقوالهم .إ.ق 106و  105نتائج، وفقا للأوضاع المقررة لإجراء الاستجواب في المادتين 

بشأا على أن يحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظام عن نتائج أعمال الخبرة، ولهم أن يتقدموا بطلبات 

  .ج.إ.ق 154لإنجاز خبرة تكميلية أو مضادة، وهذا ما نصت عليه المادة 

لمدني كمجني عليه متضرر وكطرف في الخصومة أن يطلب إلى الجهة القضائية التي وللمدعي ا

أمرت الخبراء بأعمال الخبرة إجراء أبحاث معينة أو سماع أي شخص معين باسمه، قد يكون قادرا على 

  .ج.إ.ق 152مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني، وهذا ما نصت عليه المادة 

ني: الثاني البندعليه بعد انتهاء التحقيق القضائيحقوق ا 

إن قاضي التحقيق أثناء ممارسته لسلطاته يصدر أوامر، وهذه الأوامر قد تمس بحقوق المدعي 

ما يصدر بشأن حقوقه المدنية، في حين منعه من الطعن في  استئنافالمدني، لذلك خوله القانون حق 

  .الأمور المتعلقة بالشق الجنائي، على أن يرفع استئنافه إلى غرفة الاام التي تعتبر درجة ثانية للتحقيق

  :يجوز للمدعي المدني أو محاميه استئناف الأوامر التالية 173ووفقا للمادة 

  .الأمر بعدم إجراء تحقيق- 

  .بألا وجه للمتابعة أو بانتفاء وجه الدعوىالأمر - 

  .أوامر الاختصاص- 

  .الأوامر المتعلقة بالادعاء المدني- 

  :الأمر بعدم الاختصاص-/1
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حي إن أول ما ينظر فيه قاضي التحقيق عند رفع الدعوى إليه، سواء عن طريق طلب افتتا«

في اختصاصه على الأصعدة المادية والإقليمية  البتدعاء المدني هو لإجراء التحقيق أو عن طريق الا

.)1(»والشخصية

.)2(تعد قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام التي يترتب عن مخالفتها البطلان و

ج يتحدد اختصاص قاضي التحقيق محليا بمكان ارتكاب .إ.ق 40وفقا لنص المادة  و

أو  ،القبض على المتهم، أو بمكان إقامة المستفيد من الشيكالجريمة، أو بالمكان الذي ألقي فيه 

دة المذكورة أعلاه على حالات استثنائية تمدد فيها اختصاصاته إلى ابمكان الوفاء به، وقد نصت الم

  .لضرورة اقتضتها طبيعة  التحقيق ؛محاكم خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يباشر فيها وظيفته

مخالفة طبقا لقانون  أوجنحة  أو الجرائم الموصوفة جناية يتحدد اختصاصه نوعيا في و

العقوبات الجزائري أو القوانين المكملة له، ويراعي في ذلك مسألة إلزامية التحقيق في الجنايات 

ج ويتحدد .إ.ق 66وفقا للمادة  النيابة العموميةدون الجنح والمخالفات التي تخضع لتقدير 

  .اص المتهميناختصاصه الشخصي مع كافة الأشخ

فمتى ظهر لقاضي التحقيق أنه غير مختص قانونا أصدر أمرا بعدم الاختصاص مع إحالة اني 

ج، .إ.ق 77عليه المضرور المدعي مدنيا، إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة وهذا رفقا للمادة 

أيام من تاريخ  يستأنف في هذا الأمر خلال ثلاثة أن ج.إ.ق 173وللمدعي المدني وفقا للمادة 

  .تبليغه بالأمر في الموطن المختار من قبله

:الأمر بعدم إجراء التحقيق-/2

النيابة ج في فقرا الثالثة والرابعة لقاضي التحقيق سلطة في إجابة .إ.ق 73منحت المادة 

رفض فتح التحقيق، والأصل بإلى طلبها بعدم إجراء التحقيق، فإن ترجح عنده ذلك أمر  العمومية

هو  والاستثناءأن قاضي التحقيق يفتح تحقيقه ويقوم بتحرياته ثم يصدر أمرا برفض التحقيق، 

، وذلك في )3(إصداره الأمر بالرفض بمجرد الإطلاع على الوثائق المحالة عليه من غير فتح التحقيق

)1(
.122، مرجع سابق، صالتحقيق القضائيأحسن بوسقيعة،  

)2(
.191الطيب سماتي، مرجع سابق، ص: انظر 

.122، مرجع سابق، صالتحقيق القضائياحسن بوسقيعة، : أنظر)3(
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:)1(الحالات التالية

الدعوى العمومية  انقضاءكتوفر سبب من أسباب : إذا كانت الوقائع لا تقبل المتابعة- 

أو توفر سبب ) لقوة الشيء المقضي فيه حائز حكموصدور  وفاة المتهم،- املالعفو الش-التقادم(

  .من أسباب الإعفاء من العقوبة أو كان المتهم يتمتع بحصانة دبلوماسية

  .إلى المشتبه فيه لا تقبل أي وصف جزائيحال كون الوقائع المنسوبة  - 

  .النيابة العامةحال تعليق المتابعة على تقديم شكوى مسبقة من اني عليه أمام  - 

  .دعاء المدنيالشروط حال الشكوى المصحوبة بالا عدم توفر - 

سواء بمبرر  ،وخارج هذه الحالات لا يجوز قانونا لقاضي التحقيق الأمر برفض فتح التحقيق"

، ولقاضي التحقيق أن )2("عرض أمره إلى الإلغاءإلا و ،عدم معرفة الفاعل مأ ةعدم وجود الأدل

وكيل  من يستند لذات الأسباب في أمره برفض فتح التحقيق إذا كان فتح هذا الأخير قد صدر

)3(.الجمهورية

 ،استئناف هذا الأمرج الفقرة الأولى .إ.ق 173طبقا للمادة  ني أو وكيلهوللمدعي المد

وذلك حال عدم التزام قاضي التحقيق بأسباب الرفض السابق ذكرها، على أن يكون الاستئناف 

  .ن المدعي مدنيام طن المختارأيام من تاريخ التبليغ وفي المو في أجل ثلاثة

  :الأمر بألا وجه للمتابعة-/3

التحقيق يوقف سير الدعوى ويقضي  وجه للمتابعة من أوامر التصرف فييعتبر الأمر بألا 

ن الوقائع أن لقاضي التحقيق تبييويحصل ذلك عندما  )4(بعدم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة

يزال  كان مقترف الجريمة ما أولا تشكل جريمة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم 

  .فقرا الأولى في ج.إ.ق163وهذا بحسب  ما هو منصوص عليه في المادة ،مجهولا

مدعي مدنيا أن يستأنف الأمر بألا وجه للمتابعة، ولكن مع لل ج.إ.ق 173ووفقا للمادة 

.123صالمرجع نفسه،: أنظر)1(
.120مرجع سابق، صمحمد خريط،)2(
.123صسابق،، مرجع التحقيق القضائياحسن بوسقيعة، : أنظر)3(
.416مرجع سابق، صعبد االله اوهايبية،: أنظر)4(
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من ضرورة وجود أدلة جديدة تعزز الأدلة التي سبق أن  ج.إ.ق 175مراعاة ما نصت عليه المادة 

كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق  إذان تقرر ما أوللنيابة العامة  ،حكم قاضي التحقيق فيها

 الاستئناففي طلب  الااموتفصل غرفة  ؛وبالتالي متابعة المتهم من جديد من أجل ذات الواقعة

، ومن ج.إ.ق 174إلى  ج.إ.ق 170وفقا للقواعد المقررة لاختصاصها من خلال المواد من 

  .ج.إ.ق 197إلى  ج.إ.ق 195

:الأوامر المتعلقة بالإدعاء المدني-/4

أو  ،بعدم قبول الإدعاء المدني، والأمر برفض طلب إجراء المعاينة الأمر: وتشمل هذه الأوامر

  .طلب إجراء الخبرة التكميلية أو رفض طلب استرداد شيء له فيه حق أوطلب سماع الشاهد، 

وفقا للمادة ف دعاء المدني، والأمر بإعادة تكييف الوقائعم قبول الافبالنسبة للأمر بعد

دعاء المدني عدم لقانونية في الشكوى المصحوبة بالايترتب عن عدم توفر الشروط ا ج.إ.ق75

  .قبول الشكوى من قبل قاضي التحقيق

يجوز للطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة من مراحل  ج.إ.قمكرر  69ووفقا للمادة 

اء معاينة وإذا رأى التحقيق تقديم طلب لقاضي التحقيق لتلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجر

مسببا خلال عشرين يوما الموالية للطلب،  االقاضي أنه ليس هناك موجب لذلك، يصدر أمر

فيه خلال  تام خلال عشرة أيام مباشرة لتبلامحاميه أن يرفع طلبا إلى غرفة ا أووللطرف المدني 

  .ج.إ.ق 143شهر، وعلى هذا أيضا نصت المادة 

وله أن يبدي  ،ومة أن يبدي ملاحظات على نتائج الخبرةوللمدعي المدني كطرف في الخص

بات ولقاضي التحقيق رفض هذه الطل ،طلبات فيما يخص إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة

الاام خلال عشرة ، وللمدعي المدني كخصم أن يخطر غرفة بأمر مسبب في أجل ثلاثين يوما

  .ثين يوماة الفصل في الطلب في أجل ثلاولهذه الأخير ،أيام

للمدعي المدني أن يدعي أن له حقا على شيء موضوع تحت  ج.إ.ق 86وفقا للمادة  و

سلطة القضاء وأن يطلب استرداده من قاضي التحقيق، ويبلغ الطلب لكافة الخصوم الآخرين 

ضد قراره إلى غرفة ويفصل قاضي التحقيق في الطلب خلال ثلاثة أيام، وللمدعي المدني رفع تظلم 

  .يوم التبليغ م التي تفصل فيه في خلال عشرة أيام مناالا
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وامر التي بإمكان المدعي المدين استئنافها، وإذا ما قورنت مع مجموع أوامر هذه هي جملة الأ

يدفع ) ج.إ.ق 172و 170المواد (استئنافها  النيابة العموميةقاضي التحقيق التي يمكن للمتهم و

يمارسان رقابة على أوامر قاضي التحقيق تفوق  النيابة العموميةالمتهم و أنبالمستقرئ إلى القول 

خصمان، ومبادئ العدالة والإنصاف تقتضي  أماعلى الرغم من  ،حجم الرقابة الممنوحة للمدعي

تمكين المدعي المدني من استئناف الأوامر بالضرورة متساويان في الحقوق وهذا يقتضي  أما

  .المتعلقة بالشق الجنائي

يواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق في القضايا التي ه على أن ج.إ.ق 174المادة نصت 

ليس من  و - والتي ذكرا سابقا-استأنف فيها المدعي المدني ضد الأوامر التي يحق له استئنافها، 

ما فائدة  :هو توقيف سير إجراءات الدعوى العمومية، والسؤال المطروح هنا الاستئنافن أش

؟ ا وأنه متعلق بنقاط موضوعية وقانونيةصحينئذ خصو الاستئناف

ني عليه في رد ومخاصمة قاضي التحقيق: الثاني الفرعحق ا

ما أآليتان من ش أماوالحياد، ذلك  بالاستقلاليةيتمتع قاضي التحقيق وهو يمارس مهامه 

الجزائري اني عليه إعانته على كشف الحقيقة، ومتى ظهر منه ما يقدح في نزاهته مكن المقنن 

  .المتضرر المدعي المدني باعتباره خصما من رده ومخاصمته ضمانا لحسن سير العدالة

ني عليه في رد قاضي التحقيق: الأول البندحق ا

عنه يعتبر  رنتدب لمهمة التحقيق، وأن ما يصدي التحقيق هو في الأصل قاضي حكم اإن قاض

لأنه يفصل في نزاع بين خصوم، لأجل ذلك منح المقنن المدعي المدني باعتباره  ؛قضائياعملا 

  .   ج.إ.ق 71، وقد نصت على ذلك المادة )1(خصما الحق في تنحية قاضي التحقيق عن القضية

وهو يفصل في - ولما كان قاضي التحقيق هو في الأصل قاضي حكم منتدب ولما كان عمله 

حية لحكم، وتكون التن، فإنه تطبق عليه قواعد الرد المتعلقة بقضاة اقضائييتخذ الطابع ال- التراع 

وإذا كان «:تنص على ج.إ.ق 558لفائدة قاضي حكم آخر من نفس المحكمة، ذلك أن المادة 

القاضي المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكون إبداء الرد قبل كل استجواب أو سماع أقوال  في 

  .»لرد قد تحققت أو تكشفت فيما بعدلم تكن أسباب ا الموضوع ما

.172، مرجع سابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريسليمان بارش، : انظر)1(
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:أسباب تنحية قاضي التحقيق أو رده-/1

ذات الأسباب لتنحية قاضي  على أسباب رد قضاة الحكم وهي ج.إ.ق 554نصت المادة 

  :، وهي تسعة أسباب)1(ج.إ.ق 558نص المادة  ة في روذكللأسباب الم التحقيق

حد الخصوم في الدعوى أو زوجه أإذا وجدت قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه وبين -أ

  .أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وابن الخال ضمنا

وصيا أو ناظرا  إذا كانت للقاضي مصلحة في التراع أو لزوجه أو للشخص الذي يكون- ب

أو الجمعيات التي يساهم في أو كانت للشركات  ،مساعدا قضائيا لهمأو  ،أو قيما عليهم

.إدارا والإشراف عليها مصلحة فيه

إذا كان القاضي أو زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة المعينة آنفا للوصي أو الناظر أو القيم - ج

دارة أو مباشرة أعمال شركة إأو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو من يتولى تنظيم أو 

.تكون طرفا في الدعوى

وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية بالنسبة لأحد الخصوم وبالأخص إذا ما كان دائنا  إذا- د

ة المتهم أو رأو معاش ،أو مدينا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا أو مستخدما أو معتادا مؤاكلته

.المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر

القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلى إذا كان -هـ

.بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى

إذا وجدت دعوى القاضي أو زوجه أو أقارما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر -و

.وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه

.حد الخصوم قاضياألقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها إذا كان ل- س

إذا كان للقاضي أو زوجه أو أقارما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاع مماثل - ح

.للتراع المختصم فيه أمامه بين الخصوم

، )م1992-1991دار الهدى،  :مليلة، الجزائرعين(1ج، ط3¡ضمانات المتهم أثناء التحقيقمحمد محدة، : انظر)1(

.261-260ص
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ة ما يشتبه إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم من المظاهر الكافية الخطور-ط

.معه في عدم تحيزه في الحكم

:شروط وإجراءات رد قضاة التحقيق-/2

على شروط وإجراءات الرد، حيث اشترط  ج.إ.ق 559و ج.إ.ق 558نصت المادتين 

  : يلي ما ج.إ.ق 559المقنن في المادة 

  .لبهايقدم طلب الرد كتابة وموقعا عليه من ط أن- 

  .ردهأن يعين فيه اسم القاضي المطلوب - 

  .ج.إ.ق 554وجه المدعي ا والتي تضمنتها المادة لأل اأن يشمل الطلب عرض- 

  .أن يكون الطلب مصحوبا بالمبررات اللازمة- 

على أنه يوجه الطلب  ج.إ.ق 559أما بالنسبة للإجراءات فقد جاء في نص المادة 

قيق في دائرة المتضمن لهذه الشروط إلى رئيس الس القضائي متى وقع اختصاص قاضي التح

يكون قبل  أنينبغي  على أن إبداء الرد ج.إ.ق 558اختصاص ذلك الس وأضافت المادة 

  .تتحقق أو تستبين أسباب الرد فيما بعد أنكل استجواب أو سماع أقوال في الموضوع إلا 

إن هذا الإجراء في الحقيقة لا يخدم مصلحة المدعي المدني ولا مصلحة أي خصم فضلا 

 يساعد على الوصول إلى الحقيقة فضلا على أنه لا يخدم العدالة، إذ أن الأصل هو على أنه لا

توفرت الأمارات  مرحلة متىتمكين الخصوم بما فيهم المدعي المدين من طلب الرد في أي 

  .الكافية والقطعية

لب بغرامة ارتب المقنن الجزائري على رفض رئيس الس القضائي لطلب الرد إدانة الط

، وذلك بغير إخلال بالعقوبات المستحقة زائريجينار مالية من ألفي دينار إلى خمسين ألف د

565القاضي، وهذا حسب نص المادة  إهانةفي حالة ما إذا ثبتت سوء نية الطالب بقصده 

  .ج.إ.ق

إن المقنن الجزائري قصد بتسليطه هذه العقوبة إلى الحفاظ على هيبة ومكانة قاضي 

ة عند وضعه حدا للمتابعة بصفح اني ظ هو أن المقنن لم يراع هذه الهيبأن الملاحالتحقيق، إلا 

  .عليه في الجرائم التي يستلزم تحركها التقدم بالشكوى للنيابة العامة
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ني في مخاصمة قاضي التحقيق: الثاني البندحق ا

ولا جنائيا عن يتمتع قاضي التحقيق بخصيصة جد مهمة هي عدم جواز مسائلته لا مدنيا 

مهامه على أحسن  أداءوهذا تمكينا له من  ؛الأعمال التي يقوم ا وإن ترتب عنها أخطاء

  .وجه

إلا أن تجاوز قاضي التحقيق حدود سلطته بارتكاب أخطاء مهنية جسيمة أو غشا أو 

)1(.تدليسا يجعله يقع تحت طائلة المسؤولية

لم ينص المقنن الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية على مخاصمة القضاة سواء أكانوا 

من : قضاة تحقيق، بل اكتفى بما ورد في قانون الإجراءات المدنية في المواد أمقضاة حكم 

  .التدليس أو الغدر أوق إ من وذلك في حالة الغش  219ق إ م إلى  214

فيها قانونا بمسؤولية القاضي بما في  لى حالات يقضىفي قانون العقوبات عفي حين نص 

  .ع.ق 136ع و.ق 132ذلك قاضي التحقيق، وذلك في المادتين 

ع على معاقبة القاضي الذي يتحيز لأحد الأطراف .ق 132حيث نص في المادة 

ن أدج، والملاحظ 1000دج إلى  500بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

تحيز بمرحلة من المراحل ولا بإجراء من الإجراءات، فيعم التحيز حينئذ كافة المقنن لم يخص ال

  .تصرفات قاضي التحقيق

في أي طلب قدم  جواز متابعة كل قاض امتنع عن البتعلى  136في حين نصت المادة 

  .الامتناعله من طرف الخصوم أو أي من رؤسائه مع إصراره على  

المقنن لم  أنئية تقتضي المتابعة لقاضي التحقيق إلا ثمة حالة في قانون الإجراءات الجزا

أنه  ج.إ.ق 556حيث أن المقنن نص في المادة  وهي تتعلق برد قاضي التحقيق ،ليهاينص ع

 أن ج.إ.ق 554سبب من أسباب الرد المذكورة في المادة  يتعين على كل قاضي يعلم بقيام

ث يزاول مهنته، ولرئيس الس يصرح بذلك لرئيس الس القضائي بدائرة اختصاصه حي

   .القضائي أن يقرر ما إذا كان ينبغي التنحي عن نظر الدعوى

ديوان المطبوعات :الجزائر(ط.د،المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجنائية الجزائريإسحاق إبراهيم منصور، : انظر)1(

.26، ص)1993الجامعية،
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أن المقنن لم يدن القاضي المتقصد عدم التصريح بقيام سبب من خلال ما سبق  لاحظ ي

في حين رتب على رفض رئيس الس  ا لهمن أسباب تنحيته الذي لا يعد تحيزا بل تمهيد

ئيا القضائي لطلب الرد إدانة الطالب بالغرامة المالية، والعدالة تقتضي متابعة قاضي التحقيق جزا

  .لأنه من شأنه تشكيك الناس في مدى توخي القضاء العدالةعلى فعله ذلك؛ 

¡)1(يقهذا وقد كان موقف المقنن غامضا فيما يخص آثار دعوى مخاصمة قاضي التحق

  .لحقوق الضحية اعلى القضاء وهضم اوما من شك أن هذا يعد تستر

أما فيما يخص مخاصمة ورد قاضي التحقيق في الشريعة الإسلامية فسأتناوله في المبحث 

طالما أن القاضي الشرعي يجمع  ،الموالي عند الحديث عن حقوق اني عليه أمام قاضي الحكم

  .بين وظيفتي الحكم والتحقق معا

  الاامحقوق اني عليه أمام غرفة : المطلب الثاني

كإحدى غرف الس القضائي تدخل في  ةام جهة قضائية أصلية مهيكلتعتبر غرفة الا

تكوينه إلى جانب الغرفة الجزائية ومحكمة الجنايات وغرفة الأحداث، ومن خلال الأحكام العامة 

المقنن  الواردة في الباب الثالث من الفصل الثاني من قانون الإجراءات  الجزائية الجزائري، تناول

ذي تلعبه كجهة تحقيق وجهة استئناف وكهيئة ام مبرزا الدور التنظيم واختصاصات غرفة الا

وقد أقر المقنن الجزائري للمجني عليه المتضرر المدعي مدنيا جملة من الحقوق أمام .)2(رقابة واام

  :هذه الهيئة باعتباره خصما،وفيما يلي بيان هذه الحقوق

 ني عليه المتعلقة بإجراءات إنعقاد الجلسة أمام غرف: الأولالفرعامة حقوق االا

 الاستئنافيقوم أمين ضبط غرفة التحقيق بتحضير ملف  الاستئنافبعد تسجيل "

إن كان هو الطرف  بالاستئنافويسلمه إلى وكيل الجمهورية الذي يرسله مع تقريره 

، ويتعين على النائب العام عند استلام )3("المستأنف إلى النائب العام لدى الس القضائي

على أن تحدد جلسة  الاستلاممن يوم  القضية خلال خمسة أيام ابتداء ئةأوراق القضية ي

في أجل لا يتجاوز عشرين يوما  من تاريخ الاستئناف وهذا حسب نص  الاامغرفة  انعقاد

.150الطيب سماتي، مرجع سابق، ص: انظر)1(
.684-683، ص2وة، مرجع سابق، جرعلي ج: انظر)2(
.182، مرجع سابق، ص محمد حزيط)3(
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 النيابة العموميةمحاميه تقديم مذكرات لتمكين  أوويسمح للمدعي المدني  ج.إ.ق 179المادة 

، الااموالخصوم الآخرين من الإطلاع عليها، وتودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط غرفة 

183وهذا ما نصت عليه المادة  .حيث يؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع

شورة بعد تلاوة المفي القضايا المعروضة أمامها في غرفة  الاامتفصل غرفة أن  على ج.إ.ق

 النيابة العموميةب تقريره وبعدها ينظر في الطلبات الكتابية التي قدمتها المستشار المنتد

وذلك بدون ) ج.إ.ق 184المادة (والمذكرات التي أودعتها الخصوم بما فيهم المدعي المدني 

يجوز للأطراف  ج.إ.ق 184غير أنه وحسب الفقرة الثانية من المادة  ؛حضور الجمهور

  .توجيه ملاحظام الشفوية لتدعيم طلبامولمحاميهم الحضور في الجلسة و

، الااملحضور شخصيا وتقديم أدلة الخصوم با الااموفي الحال التي تأمر فيها غرفة 

إلا أن يكون هناك تنازلا  ،يحضر معهم محاموهم لسماع أقوالهم أو إجراء المواجهة بينهم

  .ج.إ.ق 105وهذا طبقا لأحكام المادة  ،صريحا

لإجراء تحقيق تكميلي ولها إجابته على  الااموللمدعي المدني أن يتقدم بطلب لغرفة 

ويعهد إجراء التحقيق التكميلي إما ) ج.إ.ق 186المادة (طلبه إذا ارتأت أن ثمة داع لذلك 

أو لقاضي تحقيق تعينه لهذا الغرض، ويجوز للنائب العام في أي وقت  الااملأعضاء غرفة 

وتجدر الإشارة ) ج.إ.ق 190المادة (أوراق التحقيق على أن يردها خلال أيام الإطلاع على 

، فضلا على أن الااممعلق على قبوله شكلا وموضوعا من قبل غرفة  الاستئنافإلى أن أمر 

  .فيها الاستئنافأوامر يمكن للمدعي المدني  الاستئنافيكون محل 

 ني عليه المتضرر في الط: الثانيالفرعامعن في قرارات غرفة حق االا

)1(:في الرقابة والإشراف على التحقيق تتجلى في المظاهر التالية الاامإن سلطة غرفة 

  .حق التصدي أو الإحالة للإجراءات المعروضة عليها- 1

فحص التحقيقات التي قام ا قاضي التحقيق وإصدار قرارات تتعلق بالتصرف في - 2

  .تحقيقات تكميليةالدعوى أو الأمر بإجراء 

  .قاضي التحقيق المطعون فيها أوامرإلغاء أو تأييد - 3

.237، مرجع سابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريبارش سليمان، : انظر)1(
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وتظهر نتائج عملها في شكل قرارات إما بألا وجه للمتابعة وإما بإحالة الدعوى أمام 

  .محكمة الجنح والمخالفات أو أمام محكمة الجنايات

لمدني منطوق فإنه يخطر محامو المتهمين والمدعون بالحق ا ج.إ.ق 200وطبقا للمادة 

في ظرف ثلاثة أيام بكتابات موصى عليه، كما يخطر المدعون بالحق المدني  الاامغرفة أحكام 

بأحكام الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات وذلك ضمن الأوضاع والمواعيد نفسها، أما 

ليه بناء على  فإا تبلغ إبالنقض لمدعي بالحق المدني الطعن فيها لبالنسبة للأحكام التي يجوز 

  .طلب النائب العام في ظروف ثلاثة أيام

في منأى من الطعن بالنقض حيث تعتبر ائية في مواجهة أطراف  الاامإن قرارات غرفة 

497و ج.إ.ق 496و  ج.إ.ق 495، وقد نصت المواد )1(والغير النيابة العموميةالدعوى و

على  الحالات التي يمكن ولا يمكن الطعن بالنقض فيها، كما خص المدعي المدني  ج.إ.ق

  .بحالات يسمح له فيها بالطعن بالنقض

يلي ومجمل ما يمكن للمدعي المدني الطعن فيه ما:  

  .القرارات المتضمنة لعدم قبول الدعوى- 

  .القرارات بألا محل للإدعاء بالحقوق المدنية - 

  .قبولا لدفاع يضع اية للدعوى المدنيةإذا تضمن القرار  - 

، أو كان القرار من حيث الاامالفصل في وجه من أوجه عن  الاامإذا سهت غرفة  - 

  .صحتهلالشكل  غير مستكمل للشروط الجوهرية المقررة قانونا 

ما إذا كان ثمة طعن من جانب يفي جميع الحالات غير المذكورة بالذات وذلك ف - 

  .ةالنيابة العام

فيها بالنقض فهيالطعن ما القرارات التي لا يمكن للمدعي المدني أ:  

  .ام المتعلقة بالحبس المؤقتقرارات غرفة الا - 

.710، ص2علي جروة، مرجع سابق، ج: انظر)1(
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  .قرارات الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات - 

  .تضمن القرار مقتضيات ليس في استطاعة القاضي أن يعدلها - 

النقض عند اء يمكن لأي معترض الطعن بالأحكام الصادرة بالبراءة، إلا أنه استثن - 

ته، أو في حال القضاء في مسألة رد ءتي يطلبها الشخص المقضي ببراالقضاء في التعويضات ال

  .الأشياء المضبوطة أو حال القضاء في الوجهين معا

، كما يلاحظ من خلال المادة الاامأمام غرفة  ةيلاحظ أن حقوق المدعي المدني محصور

للنيابة العامة نوع من الوصاية عليه بحيث لا يمكّن من الطعن بالنقض في  أن ج.إ.ق 497

  .النيابة العامةالحالات غير المذكورة في المادة ذاا إلا إذا كان هناك ثمة طعن من قبل 

يكون موضوع الطعن  أنلذلك يتعين  ،إن الطعن بالنقض ليس درجة ثالثة للتقاضي

  :الحالات هي هأ ج وهذ ق 500داخلا ضمن الحالات التي نصت عليها المادة 

  .الاختصاصعدم  - 

  .تجاوز السلطة - 

  .مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات - 

  .انعدام أو قصور تسبيب القرار - 

  .النيابة العامةالفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات  إغفال - 

تناقض القرارات الصادرة من جهات قضائية مختلفة في آخر درجة أو التناقض فيما - 

  .به الحكم نفسه أو القرار قضى

  .مخالفة القانون أو  الخطأ في تطبيقه- 

  .انعدام الأساس القانوني- 

ويجري  الطعن وفق إجراءات ومواعيد وشكليات محددة، وقد كفل المقنن الجزائري 

وجعل  ج.إ.ق 508طالبة بالمساعدة القضائية وذلك من خلال المادة للمدعي المدني حق الم

من دفع الجاني  الدولة  وفي مقابل ذلك عفتإعفاءه من دفع الرسوم معلق على قبول طلبه، 

الرسم القضائي، والعدالة تقتضي معاملة جميع الأطراف معاملة واحدة، ومن شأن هذه الرسوم 
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هذا الكلام من منطق أن الحق الخاص يدخل ضمن الحق إرهاق كاهل المدعي المدني، أقول 

  .النيابة العامةالعام الذي تتكفل به 

 أمامأو حال تأسيسه كطرف مدني  الاامن المدعي المدني حين طعنه في قرار غرفة إ

معتمد لديها، والجدير بالذكر هو أن أتعاب  عليا يتعين أن يتأسس في حقه محامالمحكمة ال

دين لدى المحكمة العليا باهضة الثمن وأمر كهذا يتطلب تدخل الدولة  لتحديد المحامين المعتم

.)1(هذه الأتعاب تمكينا للمدعي المدني من القيام ذا الإجراء واستيفاء حقه

كمة الجزائيةاحقوق اني عليه خلال المح: المبحث الثالث

تعد المحكمة الجزائية مرحلة حاسمة في الخصومة، وإن كانت إجراءات  المحكمة في النظام 

القضائي الإسلامي تختلف عن إجراءات المحكمة في النظام القضائي الوضعي إلا أا تتحدد في 

يقرر إما  - بحسب درجة التقاضي–شيء واحد هو إاء المحكمة بموجب حكم أو قرار قضائي 

  . أو براءتهإدانة الجاني

إن الفصل في خصومة ما يقتضي تمكين الخصوم من ضمانات تحقق العدالة والمساواة 

  .وتحمي حقوق الجاني واني عليه

وإذا كانت حقوق اني عليه في الشريعة الإسلامية لا تخرج عن المبادئ القضائية 

جراءات الجزائية الجزائري المستنبطة عن النصوص الشرعية، فإن حقوق اني عليه في قانون الإ

.حقه لاستيفاءتباينت بحسب الوسيلة الإجرائية التي استعملها والتي مكنه منها المقنن 

  حقوق اني عليه خلال الخصومة في النظام الإجرائي الإسلامي: المطلب الأول

في  ليه أثناء الخصومة الجزائية حقوق في مواجهة القاضي من جهة وحقوقيثبت للمجني ع

  .وفيما يلي بيان ذلك ،مواجهة خصمه من جهة أخرى

ني عليه إزاء القاضي: الأول الفرعحقوق ا

إن القاضي الشرعي وهو ينظر في الدعوى يظهر بمظهرين، فهو يظهر كهيئة تحقيق من جهة 

أو  ينهرالمظتتولى الفصل في الخصومة، وظهور القاضي بأحد  حكمومن جهة أخرى يظهر كهيئة 

.216-213الطيب سماتي، مرجع سابق، ص: انظر)1(
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  .نه يرتب للمجني عليه جملة من الحقوقأمعا ليس مقيدا بزمن معين، إلا  ما

 ني عليه أمام القاضي كهيئة تحقيق: الأولىالفقرةحقوق ا

 ، تمكينا له منن الذي يفصل في نزاع ما في النظام الإجرائي الإسلامي هو ذاته قاضي التحقيقإ

  :جملة من الحقوق هتكوين قناعته على أساس ما توصل إليه هو نفسه من أدلة، ويثبت للمجني عليه إزاء

ني عليه في إقامة الدعوى وتوجيه القاضي الحضور للخصم: الأول البندحق ا

جبلت النفوس على حب الذات والأنانية والطمع فيما هو في أيدي الناس وأدى ذلك إلى تعدي 

الآخرين، فكانت الدعوى وسيلة لاسترداد الحقوق ورفع الظلم لأجل ذلك نصب القضاء على حقوق 

كم عن وجوب حق اوالدعوى تصرف مباح للمدعي يخبر به القاضي أو الح؛ )1(للحكم بين المتنازعين

   :المدعي إذا أراد المطالبة بحقه المعتدى عليه عن طريق القضاء له أن يسلك أحد سبيلين"له على غيره، و

أن يتوجه أولا إلى خصمه يطلب منه الحضور معه إلى مجلس القاضي، وذلك قبل أن : الأول

  .يطلب من القاضي إحضاره من أجل النظر بالخصومة بحضور الاثنين

ن يتوجه إلى القاضي في مجلسه مباشرة، فيطلب منه إحضار خصمه المدعى عليه من أجل أ: الثاني

ويصير الحضور من قبل المدعى عليه واجبا دينيا ودنيويا يترتب عنه ، )2("مقاضاته والنظر في الخصومة

، ذلك أن توجيه الحضور للخصم المتهم سببه هو البت ومتابعة دعوى جنائية يقصد )3(جزاء تعزيزيا

منها معاقبة ارمين وإعادة الحقوق إلى أصحاا، ولا يتأتى ذلك إلا بأدلة تمكن القاضي خلال تحقيقه 

.)4(بالإدانةقناعته  من تكوين 

تهم ، وفي حال امتناع الخصم الم)5(ىعد حضور الخصمين إلى مجلس القضاء شرطا لقبول الدعوي

ويحكم عليه ، )6(كان في عداد المتمردين المطلوب القبض عليهم عن الحضور يجبر على ذلك، فإن فر

)1(
.32،ص10 مرجع سابق،ج،لمغنيا: انظر 

)2(
.497، مرجع سابق، ص وقانون المرافعات المدنية والتجارية الشريعة الإسلامية بيننظرية الدعوى محمد نعيم ياسين،  

)3(
.505المرجع نفسه، ص: انظر 

)4(
.223محمد راشد العمر، مرجع سابق، ص 

)5(
دار النفائس، : عمان، الأردن(1، طالسلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلاميمحمود محمد ناصر بركات، : انظر 

.185، ص)م2007-هـ1427
)6(

.237¡235¡234راشد العمر، مرجع سابق، ص: انظر 
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ويثبت ، )2(الغائب وجود بينةويت حق على صاحبه، ويشترط لسماع الدعوى على ف،منعا لت)1(غيابيا

للمجني عليه إقامة الدعوى بالدفع أيضا بأن يرد دعوى المدعى عليه بدعوى أخرى، وهكذا يمكن أن 

.)3(كالكرة الدعوى يتقاذف كل من المدعى والمدعى عليه

ويعود السب في  ......ه يمتنع على القاضي أن يلقن المدعي دعواه على أن" )4(وقد اتفق الفقهاء

الإقرار فيلقنه الإنكار أو يريد اليمين فيلقنه  ......لك إلى الضرر المتحصل من ذلك، فقد يريدذ

ر المدعي في دعواه، بحيث كانت ناقصة أو غير مفهومة، فإن للقاضي حينئذ أما إذا قص .......النكول

.)5("أن يطلب منه إكمال النقص أو توضيحها

أحد الخصمين حجة مخفية لا حجة الفجور، كأن يقول وكان بعض المالكية يرى جواز تلقين 

.)6(وكذا فيفهم خصمه حجته ،يلزمك من قولك كذا: لخصمه

البينة على من ادعى واليمين على من ":وللمجني عليه أن يثبت دعواه بالبينة لقوله 

  .، فالبينة إذن هي الأصل في حجة المدعي وهي الأصل في صحة القضاء)7("أنكر

)1(
¡1، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام.19ص ؛7، مرجع سابق، جالبحر الرائق شرح كتر الدقائق: انظر 

.128، ص9، مرجع سابق، جلمغنيا ؛401، ص3، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي76ºص
)2(

، مرجع سابق، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير19º، ص7، ج، مرجع سابقشرح كتر الدقائقالبحر الرائق : انظر 

.128، ص9، مرجع سابق، جالمغني401º، ص3، مرجع سابق، جلمهذب في فقه الإمام الشافعيا ؛162، ص4ج
)3(

دار : دمشق، سوريا(، 2ط، الدعاوى والبينات والقضاءمصطفى ديب البغا، القرشي عبد الرحيم، سالم الراشدي، : انظر 

.277، ص)م2010-هـ1431المصطفى، 
)4(

¡1، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام78º، ص16، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 

.73، ص10، مرجع سابق، جالمغني232º، ص6، مرجع سابق، جالأم38ºص
)5(

دار النفائس للنشر والتوزيع، : عمان، الأردن(1، طالشريعة الإسلامية العدالة القضائية وتطبيقاا فيحسن تيسير شموط،  

.328-327، ص)م2006-هـ1426
)6(

.38ص، 1، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام: انظر 
)7(

السنن ¡21207: البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، ح ر: الدعوى والبينات، باب: أخرجه البيهقي، كتاب 

.428، ص10، مرجع سابق، جالكبرى
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ني عليه في التوكيل بالخصومة: الثاني البندحق ا

، فالمدعي يملك رد الخصومة إلى غيره )1("التوكيل بالخصومة من حيث الأصل جائز عند الفقهاء"

.)2(مقامه، لقلّة هدايته أو لصيانة نفسه من الابتذال في مجلس الخصومة اليقوم فيه

الذي يهم في هذا البحث هو  آخر، إلا أنه مختلفة من مذهب إلى إن التوكيل في الخصومة أحكام

  .التوكيل بالخصومة في الحدود والقصاص والتعزير، إثباتا واستيفاء

  :الوكالة في الحدود والقصاص- /1

  :الوكالة في إثبات الحدود والقصاص- أ

، إذا كان الموكل حاضرا لأنّ )3(ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز التوكيل

أما حال كون الموكل غائبا ؛)4(كلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضوره فصار كأنه متكلم بنفسه

المالكية ورواية عن الشافعية، كما أجازها قال ا  فأجازها أبو حنيفة و: فحصل خلاف في التوكيل

إلى عدم جواز التوكيل بإثبات  )6(، في حين رأى أبو يوسف وفي قول عند الشافعية)5(أيضا الحنابلة

على الشهادة،  كالشهادةأا نيابة، فيتحرز عنها بالحدود والقصاص حال الغيبة واستدلوا على ذلك 

.)7(فهي كالشبهة لا يجوز إقامة الحد معها

لك ذ"سواء أكان الموكل حاضرا أم غائبا التوكيل في الإثبات  جوازوالمختار من هذه الأقوال هو 

ل بالخصومة من الغائب لا يعني إقامة الحد أو القصاص، وإنما هو بداية عملية التخاصم، ثم أن التوكي

)1(
، مرجع سابق، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير23º، ص6، مرجع سابق، جترتيب الشرائعفي بدائع الصنائع : انظر 

.72، ص5، مرجع سابق، جالمغني163º-162، ص2، مرجع سابق، جالشافعي المهذب في فقه الإمام379º، ص3ج
)2(

.4، ص19، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 
)3(

¡1، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام.107-106، ص19، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 

¡3، مرجع سابق، جكشاف القناع عن متن الإقناع163º، ص2، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي132ºص

.483ص
)4(

.504، ص7، مرجع سابق، جالهدايةالعناية شرح : انظر 
)5(

اموع شرح  301º،ص2،مرجع سابق،جبداية اتهد واية المقتصد؛و 106، ص19، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 

.67-66،ص5،مرجع سابق،جالمغني ؛و 100-98، ص14، مرجع سابق، جالمهذب
)6(

.101،ص14،ج سابق،مرجع اموع شرح المهذب ؛و106، ص19، مرجع سابق، جالمبسوط
)7(

.106، ص19، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر
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متابعة ما يلزم موكله، سواء أكان إثباتا أو نفيا، ولا يثبت ذا التوكيل حكم على الموكل كما هو في 

 البينة وغير الشهادة على الشهادة، ولا يوصف بأنه شبهة حتى تدرأ ا الحدود، لأنّ التوكيل غير

.)1("الإقامة

  :الوكالة في استيفاء الحدود والقصاص-ب

  :انقسم الفقهاء في هذه المسألة على قولين

)2(ان بالشبهاتئبعدم جواز الوكالة وهو قول الحنفية، ذلك أن الحدود والقصاص يندر: الأول

.)3(وقال ذا القول أيضا بعض الشافعية

  .و برغبته، في حضرة الموكل )4(المالكية والشافعية والحنابلةبجواز الوكالة وهو قول :الثاني

يا  واغد":والمختار من هذين القولين هو القول بجواز الوكالة في استيفاء القصاص، لقوله 

عبد االله بن جعفر في  ، وكما وكل عثمان بن عفان )5("أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها

.)6(في إقامة الحد على الوليد بن عقبة بن معيط

.)7(را باتفاقضاحأما بالنسبة للتعزيز فإنه يجوز التوكيل فيه إثباتا واستيفاء، غائبا كان الموكل أو 

ني عليه في تدعيم أقواله:الثالث البندحق ا

الشهود وتقديم التقارير الطبية، وتقارير نات أو تجليات إن للمدعي أن يدعم أقواله إما بالبي

  .الخبراء

)1(
.294ربابعة، مرجع سابق، صلأسامة علي مصطفى، الفقير ا

)2(
.9، ص19، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر

)3(
.163، ص2، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي: انظر

)4(
.163، ص2، مرجع سابق، جالمهذب في فقه الإمام الشافعي182º¡5، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل: انظر

.67، ص5، مرجع سابق، جلمغنيا
)5(

، مرجع صحيح البخاري¡2415-2314: الوكالة في الحدود، ح ر: الوكالة، باب: متفق عليه، أخرجه البخاري، كتاب

صحيح .1698-1697: ح رمن اعترف على نفسه، : الحدود، باب: ، أخرجه مسلم كتاب مسلم، كتاب2312سابق، 

.705، مرجع سابق، صمسلم
)6(

.174،انظر ص سبق تخريجه
)7(

.292أسامة علي مصطفى الفقير الربايعة، مرجع سابق، ص: انظر
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  :حق اني عليه في تقديم البينة- /1

، والحاجة )2("إخبار لإثبات حق لغيره على غيره بلفظ خاص"، وهي)1("البينة اسم لما يبين الحق"

، لذلك اقتضى الأمر لزوم آداء الشهادة من قبل )3(داعية إلى الشهادة، نظرا لحصول التجاحد بين الناس

t]: قوله تعالىلمن دعي إليها  s r q p oZ ]وأداؤها من معين هو ]282: البقرة ،

^]: الإدلاء بما عنده من علم عن القضية من غير أجرة لقوله تعالى ] \Z]2: الطلاق[¡

شيء من ذلك أعطي ما يرفع عنه  فإن كان يكلفه مؤونةطيل عمل أو لم هذا إذا لم يلحقه ضررا أو تع

.)4(ذلك

:تقديم تقارير الخبرة-/2

إن التقارير التي يقدمها اني عليه في المسائل الجنائية هي في الغالب تقارير طبية، ذلك أا 

  .تكشف عن حجم الإصابة وعمقها

 ني عليه أمام القاضي عند النظر : الثانيةالفقرةفي الدعوىحقوق ا

يثبت للمجني عليه أمام القاضي جملة من الحقوق عند نظره في التراع، هذه الحقوق تضمن تحقيق 

أمر واقعي مدرك ينتج عن تطبيق شرع االله في القضاء يتمثل في المصلحة "العدالة القضائية التي هي 

.)5(»ميلالواقعية الحقيقية المعتبرة  شرعا ويلزم عنه إيصال الحق إلى أصحابه دون 

إن ضمان تحقيق محاكمة عادلة في حق اني عليه يقتضي أن تتبث له حقوقا قبل الحكم في القضية 

  .وأثناء إصدار الحكم، وبعد إصدار الحكم

ني عليه التي تضمن العدالة القضائية قبل إصدار الحكم: الأول البندحقوق ا

  :حق اني عليه في علانية الجلسة-/1

يقصد بعلانية الجلسات الإذن لغير المتخاصمين بحضور الجلسة، ليتسنى لهم سماع ومشاهدة 

)1(
.76، ص1، مرجع سابق، جإعلام الموقعين باسم رب العالمين

)2(
.79مصطفى ديب البغا، القرشي عبد الرحيم، سالم الراشدي، مرجع سابق، ص

)3(
.128، ص10، مرجع سابق، جالمغني: انظر

)4(
.79-77مصطفى البغا، القرشي عبد الرحيم، سالم الراشدي، مرجع سابق، ص: انظر

)5(
.25حسن تيسير شموط، مرجع سابق، ص 
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ذلك أن رقابة الجمهور تجعل القاضي متنبها دائما إلى ما يجب عليه، وحصول "مجريات المحاكمة 

 مما يزيد في طمأنينة المتقاضين، ويجعلهم في المرافقات وصدور الأحكام على مرأى ومسمع من الناس

.)1("مأمن من تحكم القاضي

في داره، ذلك أن  مفي مجلسه أأقضى وقد نص الفقهاء على أن القاضي لا يجلس وحده، سواء 

جلوسه وحده مة له على الحيف، ومن شأن العلنية أن تشعر القاضي أنه مراقب، لذلك حرص 

وأشير هنا أن الفقهاء تخذوا مجلس القضاء في مكان عام، يالمسلمون منذ صدر الإسلام على أن 

لي للقضاء خلال مالمسلمين لم ينصوا على وجوب نظر الخصومات في جلسات علنية، لكن الواقع الع

.)2(القرون المفضلة وما بعدها هو العلانية في المسجد

يجلس في أشهر الأماكن "بحيثوكما كان القضاء في المساجد كان في الأماكن العامة أيضا، 

دار القاضي، فقد ى عنه كثير من العلماء، وذلك لاحتمال : وأما القضاء في الدار" ،)3("ومجامع الناس

اشترطوا أن تدعوا إلى ذلك  - دار القاضي–وحتى الذين أباحوا اتخاذ الدار للقضاء ... .......التهمة

 ضرورة وأن تكون مفتوحة للناس وأن تكون في وسط البلد، وأن يأذن لهم بالدخول، ولا يمنع أحد،

أن يتخذ حاجبا أو بوابا، حتى لا  ؛ويكره له)4("وأن يجلس مع القاضي من كان يجلس معه في المسجد

¡)5(يمنع الناس من الدخول، إلا أن يكون لأجل الترتيب، وعدم تشويش القاضي، وتجنب الازدحام

هم، من ولاه االله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم، وخلتهم وفقر":لقوله

.)6("احتجب االله عنه دون حاجته وخلته وفقره

)1(
.449، مرجع سابق، صنظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجاريةمحمد نعيم ياسين،  

)2(
.449المرجع نفسه، ص 

)3(
.302، ص6، مرجع سابق، جالبحر الرائق في شرح كتر الدقائق: انظر 

)4(
: الإسكندرية، مصر(ط، .، دأصول المرافعات الشرعية وعلم القضاء في المملكة العربية السعوديةنبيل إسماعيل عمر،  

.51-50، ص)1993منشأة المعارف، 
)5(

¡8، مرجع سابق، جاية المحتاج إلى شرح المنهاج.303، ص6، مرجع سابق، جالدقائق البحر الرائق شرح كتر: انظر 

.253ص
)6(

¡2948: الحجبة عنهم، ح ر فيما يلزم الإمام من أمر الرعية و: الخراج والفيء والإمارة، باب: أخرجه أبو داود، كتاب 

.525، مرجع سابق، صسنن أبي داود
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  :في المنازعة البتحق اني عليه في سرعة -/2

، ذلك أن التريث في إصدار الحكم من غير وجود )1("إن العدالة البطيئة نوع من الظلم": يقال

يفصل بين الخصوم في مجلس  داع إلى ذلك من شأنه إلحاق أضرار باني عليه، وقد كان النبي 

.)2(هم إلى وقت آخر، وقد رويت عنه أحاديث كثيرة تدل على ذلكئالمخاصمة ولم يكن يرج

اء إن مقصد التعجيل بإيصال الحقوق إلى أصحاا هو مقصد من السمو بمكانة، ذلك أن الإبط

بإيصال الحق إلى صاحبه عند تعيثير مفاسد كثيرة منهانه بأكثر مما يستدعيه تتبع طريق ظهوره ـي :

حرمان صاحب الحق من الانتفاع بحقه، وإقرار غير المستحق على الانتفاء بشيء ليس له، واستمرار 

المنازعة بين المحق والمحقوق، ومنها أيضا تطرق التهمة إلى الحاكم في تريثه أنه يريد إملال المحق حتى يسأم 

أو إنساء اتمع أثر الجريمة مما يجعل . )3(وس الناسمتابعة حقه فيتركه فتزول حرمة القضاء من نف

.)4(للقاضي العذر في تسهيل الأحكام

ة قَالسريع في القضية متعلق على الفهم العميق للقضية الذي هو نتيجة الدراسة المدقَّ البتإن 

لأسباب ويقبل التأخير  .لجزئياا، وكذا ترقب أحوال الخصوم لحظة الإدلاء بالحجج وإدعاء الحقوق

رجاء الصلح بين الأقارب، واستمهال المدعى عليه لغرض إحضار حجته، التأخير للتشاور عند : هي

.)5(اشتباه الأمر

¡)6("الخصوم إذا كانت بينهم قرابة فإنّ فصل القضاء يورث بينهم الشنئانا ورد: "قال عمر 

ينه أعطيته بحقه، وإن أعجزه إليه، فإن بنة فاضرب له أمدا ينتهي ومن ادعى حقا غائبا أو بي:"وقال أيضا

.)7("ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعماء

)1(
في التراعات وتداعياته الاجتماعية،  البتالتأخير في "فتحي السيد لاشين :مداخلة¡"القضاء والعدالة"أبحاث المؤتمر الدولي

.339، ص)م2006-هـ1427الرياض، المملكة العربية السعودية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، (1ط
)2(

.ل في الدعوىففيه دلالة على سرعة الفص،"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها": الذي سبق تخريجه كقوله 
)3(

.509-508الطاهر بن عاشور، مرجع سابق، ص: انظر 
)4(

.410أسامة علي مصطفى، الفقير الربابعة، ص: انظر 
)5(

.281، ص5، مرجع سابق، جالبحر الرائق شرح كتر الدقائق.84، ص16، مرجع سابق، جلمبسوطا: انظر 
)6(

مصنف عبد الرزاق.15304: هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحوا؟ أثر رقم: أخرجه عبد الرزاق الصنعاني، باب 

.303، ص8، مرجع سابق، جالصنعاني
.68، ص1مرجع سابق، ج ¡الموقعين عن رب العالمين إعلام)7(
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:حق اني عليه في الدفاع-/3

إن القاضي مطالب بإتاحة الفرصة أمام اني عليه لتقديم حججه في مجلسه ومن غير إساءة 

للقاضي النظر  بين الخصوم، فلا يصحإبداء الحجج المواجهة يقتضي  ،وللخصم إلى أن تنتهي الخصومة

يستلزم من القاضي في الدعوى مع غياب أحد الخصوم، وهذا إعمالا لمبدأ المساواة بين الخصوم الذي 

التسوية بين اني عليه والجاني في النظر والتكلم، ويحصنهما عند ابتداء المحاكمة على التؤدة والوقار، 

.)1(ن روعه إن خافني عليه إن اضطرب ويؤمن جأش اويسكِّ

  حق اني عليه في مساءلة القاضي-/4

القاضي عدم ميله إلى أحد الخصوم على حساب الآخر، فضلا عن التزامه د حيايقتضي مبدأ 

القاضي استقلاله وعدم   دويراد بحيا .)2(، وكذا عدم فصله في قضية له فيها مصلحةالخصومبطلبات 

وقوعه تحت أي تأثير من شأنه أن يؤدي به إلى الحيف عن إقامة العدل، ومن النصوص التي ت عن 

]:  ، وقوله تعالى)3("عزِنمن أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط االله حتى ي:"المحاباة قوله 

z y x w v u t s r q p o n m l k

{Z]وقوله أيضا]188: البقرة ، :[µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª

¾½ ¼ » º ¹ ¸ ¶Z]وقوله أيضا]49: المائدة ، :[° ¯ ® ¬ « ª ©

¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±Z ]8]: ، وقال أيضا]58: النساء; : 9

I H G F E D CB A @ ?> = <Z ]وقال ]152: الأنعام ،

´]: أيضا ³ ²± ° ¯® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

¹ ¸ ¶ µZ]8: المائدة.[

ذلك تقرر في حقه انتفاء جل والقاضي من منطلق أنه بشر لا يسلم من الوقوع في الخطأ، لأ

ن ولا ينبغي أن يمكّ": يقول ابن فرحون .يتعمد الخطأ لية الجزائية أو المدنية، إلا أنالمسؤوالتبعات أو 

)1(
.37، ص1ج، مرجع سابق، تبصرة الحكام في أصول الأقصية والأحكام: انظر 

)2(
.36-35نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص: انظر 

)3(
¡2320: من ادعى ما ليس له وخاصم فيه، ح ر: الأحكام، باب: كتاب،أخرجه ابن ماجه، صححه ناصر الدين الألباني  

..397، مرجع سابق، صسنن ابن ماجه
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، ىإما أن يكون عدلا فيستهان بذلك ويؤذ: م، لأنّ ذلك لا يخلو من وجهينالناس من خصومة قضا

بحجته عمن شكاه فيبطل حقه ويتسلط ذلك القاضي على  إما أن يكون فاسقا فاجرا وهو ألحنو

.)1("لناسا

  :آثار وتبعات ترجع عليه منها عمد من القاضيتلخطأ الملو

عمدا توكان م ،إذا حكم القاضي في العقوبات البدنية المضمونة، مما فيه قطع أو إتلاف"أنه  - أ

كأن يعلم كذب الشهود أو كوم ليسوا : للجور في حكمه، فإنه يقتص منه، حيث يسوغ القصاص

يحكم بشهادم في إراقة دم، أو رجم، أو قطع فيما دون النفس، سواء  من أهل الشهادة، ومع ذلك

.)4(والشافعية )3(، قال بذلك المالكية)2("به من تلزمه طاعته رمأم أ هباشر الإتلاف أو القطع بنفس

  :ر القاضي في البحث عن حال الشهودإذا قص-ب

الخصوم علاقة من قرابة أو صداقة تكلم الفقهاء في حكم قضاء القاضي إذا كان بينه وبين أحد "

فطرحوا ، )5("أو عداوة، أو إن كان للقاضي مصلحة تعود عليه بالنفع من جراء الحكم الذي سيقضي به

  :عدة مسائل أذكر منها

  :قضاء القاضي لمن لا تقبل شهادم له من أقاربه- 1ب

في الراجح عندهم  )9(والحنابلة، )8(في الراجح عندهم، والشافعية )7(، والمالكية)6(ذهب الحنفية

 والأشخاص الذين لا تجوز شهادم .أيضا إلى عدم جواز حكم القاضي لمن لا تجوز شهادم له

)1(
.69، ص1، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام

)2(
.504محمود محمد ناصر بركات، مرجع سابق، ص 

)3(
.222، ص7، مرجع سابق، جمختصر خليل للخرشي حشر: انظر 

)4(
.393، ص6، مرجع سابق، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: انظر: انظر 

)5(
.111حسن تيسير شموط، مرجع سابق، ص 

)6(
.8، ص7سابق، ج، مرجع بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 

)7(
.162، ص7، مرجع سابق، جشرح مختصر خيل للخرشي: انظر 

)8(
.393، ص4، جمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: انظر: انظر 

)9(
.320، ص6، مرجع سابق، جكشاف القناع عن متن الإقناع
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)1(وهذا باتفاق المذاهب الأربعة ،لد لولده وإن علا، والولد لوالده وإن نزلاالو ،للقاضي من أقاربه

ما أ )4(فتقبل شهادم بعضهم على بعض )3(الشافعيةما عدا عند ،)2(والزوجة لزوجها والزوج لزوجته

.)5(ا في العدالةزرباشترطوا لقبولها أن يكون الشاهد مإم المالكية فما أ

  :قضاء القاضي على من لا تقبل شهادم له من أقاربه- 2ب

  .والمحاباةلانتفاء التهمة ؛ )6(ذهب الفقهاء إلى جواز قضاء القاضي على من لا تقبل بشهادم له

  :قضاء القاضي لمن كان بينه وبين القاضي عداوة- 3ب

العداوة الدنيوية لا الدينية، ويفرق هنا بين القضاء للعدو والقضاء على هنا  ويقصد بالعداوة

هذه المسألة ونصوا على جواز الحكم  )8(والشافعية )7(فقد تناول المالكية ،أما القضاء للعدو: العدو

فذهب الحنفية والمالكية والراجح عند  ؛فقد حدث خلاف في مسألة ،على العدو أما القضاء؛و للعدو

عدم جواز قضاء القاضي على من كانت بينه وبين القاضي عداوة إلى القول بالشافعية ومذهب الحنابلة 

قول  ثمةو ،)1(من ذلك فقالوا بجوازها واستثنى الحنفية حالة قضاء القاضي بالبينة أو الإقرار ،)9(دنيوية

)1(
مرجع  ¡الأم179º، ص7سابق، ج، مرجع شرح مختصر خليل للخرشي64º، ص16، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 

.428، ص6، مرجع سابق، جكشاف القناع عن متن الإقناع49º، ص7سابق، ج
)2(

كشاف القناع179º، ص7، مرجع سابق، جشرح مختصر خليل للخرشي64º، ص16، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر

.428، ص6، مرجع سابق، جعن متن الإقناع
)3(

.49ص، 7، مرجع سابق، جالأم: انظر
)4(

، مرجع كشاف القناع عن متن الإقناع.49، ص7، مرجع سابق، جالأم.64، ص16، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر

.428، ص6سابق، ج
)5(

.180، ص7، مرجع سابق، جشرح مختصر خليل للخرشي: انظر 
)6(

كشاف 145º، ص11ج، مرجع سابق، روضة الطالبين وعمدة المفتين320º، ص7، مرجع سابق، جفتح القدير: انظر 

.320، ص6، مرجع سابق، جالقناع عن متن الإقناع
)7(

مكة المكرمة، المملكة العربية (ط.، دالقوانين الفقهيةابن جزي الكلبي أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، : انظر 

.196، ص)ت.ن، د.د: السعودية
)8(

.393، ص4سابق، ج، مرجع مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
)9(

،مرجع سابق،مرجع شرح مختصر خليل للخرشيو ؛283،ص6، مرجع سابق،جالبحر الرائق شرح كتر الدقائق:انظر 

كشاف القناع عن  ،و161، ص17، مرجع سابق، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعيو164º،ص7سابق،ج

.320ص6،مرجع سابق،جمتن الإقناع
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أن العداوة طارئة تزول بعد وجودها، فضلا على ترك الحكم على أساس واز على الجبأيضا  )2(للشافعية

  .العدو بسبب العداوة سيتخذ ذريعة للامتناع من الحضور إلى مجلس القضاء

  .والمختار هو منع القضاء على العدو لوجود التهمة

  :قضاء القاضي فيما كان له فيه مصلحة- 4ب

  :لقاض أن يحكم في قضية له فيها مصلحة، ومن صور ذلكلا يجوز 

حكم القاضي لنفسه أو لوكيله أو شريكه أو والد زوجته أو أمها بعد الموت كون زوجته وارثة، 

  .أو لمدين له

ني عليه التي تضمن العدالة القضائية عند إصدار الحكم: الثاني البندحقوق ا

ويثبت للمجني عليه خلالها إزاء القاضي حق تأجيل تعد لحظة النطق بالحكم لحظة حاسمة، 

  :الحكم، والحق في حكم مسبب

  :حق اني عليه في تأجيل الحكم-/1

  :أنه هناك حالات يتعين فيها تأجيل الحكم في القضية، إلا إن الأصل هو تعجيل الحكم 

  :ترك اني عليه سؤال القاضي عن الحكم- أ

لأن  ؛معين، فليس للقاضي الحكم بدون سؤال صاحب الحقإن كان الحق في الحكم لآدمي 

.)3(الحكم حق له فلا يستوفى إلا بمسألته

  : إذا طلب اني عليه تأخير الحكم أو الإمهال لإحضار الشهود لإثبات دعواه- ب

أُمهل ما لم  ،أمهلوني فلي بينة دافعة :البينة لو قال المطلوب حين قامت عليه": قال ابن فرحون

.)4("يبعد فيقضي عليه، ويبقى على حجته إذا أحضرها

)1(
.283،ص6، مرجع سابق،جالرائق شرح كتر الدقائقالبحر : انظر 

)2(
.161، ص17، مرجع سابق، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: انظر 

)3(
.334، ص6، مرجع سابق، جكشاف القناع عن متن الإقناع: انظر 

)4(
.163ص، 1، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام
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  :حق اني عليه في تأجيل العقوبة- /2

¡)1("تحديد أجل أو مدة لإقامة العقوبة على الجاني لعذر أدى إلى التأجيل"تأجيل العقوبة هو

  .مراعاة لحال الجاني من سراية المرض

ة الجناية مضمونة في النفس وما دوا ذلك ايسر فيتسع، ومحله السراية هي أن يتعدى الجرح  و

.)2(أا أثر الجناية، والجناية مضمونة فكذلك أثرها

  :ة الجنايةيواختلف الفقهاء في حكم تأجيل العقوبة عند سرا

، ودليلهم )3(الجراح اندمالفذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وجوب تأجيل القصاص إلى حين 

أن يستقاد من الجارح حتى يبرأيستقيد، فنهى رسول االله أن رجلا جرح فأراد أن"ذلك في 

.)5(وقال الشافعية يستحب تأجيل القصاص إلى ما ينتهي إليه الجرح، احتياجا للسراية ،)4("اروح

  :حق اني عليه في حكم مسبب- /3

 خلاله العلل والأسس مسبب، يذكر منيثبت للمجني عليه الحق في الحصول على حكم قضائي 

التي اعتمد عليها لبناء قناعته ومن ثمة حكمه في القضية، وتعد مهمة تسبيب الأحكام القضائية معلما 

: من معالم إرساء العدالة، وتعد أيضا هذه المرحلة من أصعب المراحل على القاضي، يقول الشافعي

عندي بكذا،  ، ويقول له احتججتسه، ويبين لهوأحب للقاضي إذا أراد القضاء على رجل أن يجل"

ليكون أطيب  ؛فرأيت الحكم عليك من قبل كذا ،وجاءت البينة عليك بكذا، واحتج خصمك بكذا

)1(
.285، ص24، مرجع سابق، جالموسوعة الفقهية 

)2(
.339، ص8مرجع سابق، ج ¡المغني: انظر 

)3(
¡8، مرجع سابق، جالمغني604º، ص4مرجع سابق، ج ¡المدونة149º، ص26، مرجع سابق، جالمبسوط: انظر 

.341ص
)4(

، الدار قطني أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 3115: أخرجه الدارقطني، كتاب الحدود والديات وغيره، ح ر 

شعيب الأرناؤوط؛ حسن عبد المنعم شلبي، عبد : بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي، حققه وضبط نصه وعلق عليه

¡4، ج)م2004-هـ1424مؤسسة الرسالة، : بيروت، لبنان(، 1ج، ط5سنن الدارقطني،اللطيف حرز االله، أحمد برهوم

.71ص
)5(

: م.د(ط، .ج، د4¡-ي على شرح المنهجمحاشية البجير–لتجريد لنفع العبيد اسليمان بن محمد بن عمر،  البجيرمي: انظر 

.151، ص4، ج)م1950-هـ1369مطبعة الحلبي، 
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.)1("لنفس المحكوم عليه، وأبعد من التهمة

ني عليه التي تضمن العدالة القضائية بعد إصدار الحكم: الثالث البندحقوق ا

ل القاضي للحكم، حق الطعن في الحكم وحق تنفيذ الحكم حايثبت للمجني عليه بعد إصدار 

  .صحته

:)2(حق اني عليه في نقض الأحكام القضائية-/1

الصورة العامة الملحوظة في القضاء أن عملية التقاضي تجري على مستوى واحد، وهذا يجعل من 

  .والإجرائيةالحكم حكما نافذا لازما، وذلك حال صحته وعدم مخالفته للأصول الموضوعية 

إن هذا الحكم لا يستصحب في كل قضية وفي كل حادثة، لذلك أقرت الشريعة تعدد درجات 

التقاضي ولكن في إطار محدود ومضبوط، حتى لا تصبح كل الأحكام قابلة للانتقال إلى هذه الدرجة، 

لصالحه  وحتى لا تصير الدرجة الأولى ضربا من العبث لأنّ كل محكوم سيسعى إلى تغيير النتيجة

  .بالإبطال أو التخفيف؛ لأجل ذلك أقرت الشريعة جملة من الضمانات للوصول إلى أحكام عادلة

  :يلي وموجبات نقض الأحكام القضائية ما

  .مخالفة نص ثابت أو إجماع أو قياس ظاهر، بشرط أن يكون سالما عن المعارض- 

  .أن يظهر أن الشهود ممن لا تقبل شهادم- 

  .د نسى أو جهل أو أخطأ أو كان معروفا بجوره أو بفسقه وانعدام عدالتهأن يكون القاضي ق- 

ال وجود سبب يستلزم النقض يتقدم المدعي والذي هو اني عليه بشكوى لإعادة النظر في وح

  .القضية المحكوم ا أمام قاض آخر

:حق اني عليه في تعجيل تنفيذ الحكم-/2

إن تنفيذ الحكم هو الغاية والهدف الذي يطمح إليه صاحب الحكم، وقد يتولى القاضي في 

بل الحاكم من ": قول القرافي،يالقضايا الجزائية تنفيذ الحكم بنفسه إن استطاع ذلك أو أن يكتب لغيره 

ض إليه حيث هو حاكم ليس له إلا الإنشاء، وأما قوة التنفيذ فأمر زائد على كونه حاكما، فقد يفو

)1(
.234، ص6مرجع سابق، ج الأم،

)2(
.556-545¡534-531أسامة علي مصطفى الفقير الربايعة، مرجع سابق، ص: انظر 
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.)1("التنفيذ، وقد لا يندرج في ولايته

:)2(ويتولى القاضي تنفيذ الأحكام القضائية على النحو التالي

أن يكون الحق محل الدعوى عينا حاضرة، فيحكم القاضي لمن استحقها، فيترع العين من يد - 

  . المحكوم عليه ويسلمها لصاحب الحق المدعى به

عليه فإن كان مقيما استوفاه منه، وإن هرب بعد الحكم عليه  أن يكون الحق في بدن المحكوم- 

  .جاز للقاضي أن يكتب إلى قاضي البلد الذي فيه الهارب ليستوفي الحكم منه

لا ف مافإن كان مقيما استوفاه منه، فإن هرب وخلّ: أن يكون الحق في ذمة المحكوم عليه- 

إلى قاضي البلد الذي هرب إليه ليستوفي الحكم لا كتب ف مااستوفى الحكم من ذلك المال، وإن لم يخلّ

  .منه

 ني عليه إزاء خصمه أمام القضاء: الثانيالفرعحقوق ا

إن خصم اني عليه هو المدعى عليه، ويثبت للمدعى في مواجهته أمام القضاء جملة من الحقوق، 

  .في الخصومةمنها ما يكون حال ظهور القاضي بمظهر المحقق، ومنها ما يكون خلال نظرة 

ني عليه إزاء خصمه حال التحقيق الجنائي: الأولى الفقرةحقوق ا

إن أول مظهر يظهر به القاضي حال رفع المدعي دعواه أمام القاضي الشرعي هو ظهوره بمظهر 

إن أصل البراءة بقدر ما يرتب للمتهم حقوقا فإنه يضع .المحقق، ذلك أن الأصل في المدعى عليه البراءة

  .عاتقه التزامات هي بالنسبة للمدعي حقوقاعلى 

3(بإجابة الدعوى التزام الجاني: الأول البند(

على عاتق المدعى عليه التزاما دينيا وقضائيا بإجابة الدعوى،  يدعاء الذي يصدر من المدعيضع الا

  : وموقف المدعى عليه لا يخلو من الأحوال التالية

  .إقرار المدعى عليه بالدعوى- 

)1(
.100، ص1، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الإحكام

)2(
.215، ص16، مرجع سابق، جالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: انظر 

)3(
.252مصطفى البغا، القرشي عبد الرحيم، سالم الراشدي، مرجع سابق، ص: انظر 
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  .الإدعاء فيقع على عاتقه حلف اليمين إنكار- 

  .السكوت وعدم الإنكار ولا الإقرار، أو نكول اليمين- 

  .الغياب وعدم إجابة الدعوى- 

 ا تعليق حق انيملرابعة فمن شأأما الثالثة وا ،تطرحان أي إشكال  الأولى والثانية لا فالحالتان

 دع د إلا أنه يمتنع عن الكلام، ولأجل ذلكذلك أن المدعى عليه موجو ؛، خصوصا حالة السكوتعليه

، في )1("بيان البيانالحاجة إلى السكوت في معرض "ذلك أن القاعدة تقول ؛إقرارا السكوت  البعض

.)2("لا ينسب للساكت قول"أنه من منطلق  اولا إنكار اإقرار عند آخرين   لم يعد  حين

¡)3(يحبس حتى يجيب: حنيفة ومحمد حملوا السكوت على أنه إنكار، أما أبو يوسف فقال فأبو

يخيره بين الإجابة وإلا : وقال الشافعية؛)4(وقال المالكية إذا سكت المدعى عليه حبس وضرب ليجيب

ناكلا، وثمة منهم ، أما الحنابلة فالمذهب عندهم تخيير المدعى عليه بين الإجابة وإلا يجعل )5(يجعله ناكلا

.)6(من قال بقول المالكية

ترد  :، وقيل)7(عليه ولا ترد اليمين إلى المدعييحكم  أن قاضيفللناكلا  دعوفي حالة ما إذا 

.)8(اليمين على المدعي

ذلك أن المدعى عليه ما نكل إلا خوفا من  ي؛والمختار من هذه الأقوال هو رد اليمين على المدع

.)9(عاقبة اليمين، وهذا يظهر مدى صدق المدعي فتشرع اليمين في حقه لتقوية جانبه

)1(
-هـ1426دار الفكر،:دمشق،سوريا(ج1،2،طالقواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهبمحمد مصطفى الزحيلي،:انظر 

.160،ص1،ج)م2006
)2(

.142،ص1،مرجع سابق،ج للسيوطي الأشباه والنظائر:انظر 
)3(

.203، ص7، مرجع سابق، جالرائق شرح كتر الدقائق البحر: انظر 
)4(

.217، ص4، مرجع سابق، جبلغة السالك لأقرب المسالك: انظر 
)5(

.162، ص20، مرجع سابق، جاموع شرح المهذب: انظر 
)6(

.264، ص11، مرجع سابق، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: انظر 
)7(

.211، ص10ج، مرجع سابق، المغني225º، ص6، مرجع سابق، جالشرائعبدائع الصنائع في ترتيب : انظر 
)8(

¡7، مرجع سابق، جشرح مختصر خليل للخرشي.43، ص12، مرجع سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتين: انظر 

.216ص
)9(

.211، ص10، مرجع سابق، جالمغني: انظر 
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¡)2(، ولا يقضى بالنكول في الحدود)1("رد اليمين على طالب الحق": أنه وقد ثبت عن النبي 

إلى حين الكلام عن حق اني عليه في  فسأرجئهاياب المدعى وعدم إجابته الدعوى أما بالنسبة لحالة غ

  .استصدار حكم غيابي ضد المدعى عليه

ني عليه في استخدام الوسائل الحديثة في ا: الثاني البندلإثبات للوصول إلى اعتراف المتهمحق ا

إن التطور التكنولوجي الحديث مكن الإنسان من امتلاك وسائل تقنية تسهم في الحصول على 

  .إقرار من الجاني بجنابته، ومن تلكم الوسائل أجهزة التقاط الصوت والصورة

ه يمكن لا تصلح أبدا كدليل للإثبات، إلا أنإن هذه الوسائل من حيث الإثبات هي قرائن واهية 

الاستعانة ا للإيقاع بالجاني وحمله على الاعتراف بفعله، وهذا في حال ما إذا كان المتهم معروفا 

 ؛ه لا يمكن استعمالها في حمله على الاعترافمعروفا بالصلاح فإنوالفجور، أما إذا كان المتهم بالفسق 

  .كون هذا الدليل يصير شبهة

ذه الوسائل في الإثبات إلى سهولة التلاعب ا، وينبغي على اني  دويرجع أمر عدم الاعتدا

ر هو من واجب السلطة من أجل كشف الجريمة عليه ألا يبالغ في هذه الأمور، ذلك أن القيام ذه الأمو

لتوقيع العقوبة، ورد الحقوق لأصحاا، كما يمكنه أن يستعمل هذه الوسائل لتحريك المعنيين بالأمر 

.)3(رء المفاسد مقدم على جلب المصالحدوالمعروف شرعا هو أن  ،للقيام بمهامهم؛ وإلا عد فعله تجسسا

.)3(المصالح

 ني : الثانيةالفقرةعليه إزاء خصمه عند نظر الدعوىحقوق ا

وسأتناول في هذه الفقرة الحقوق التي تثبت للمجني عليه إزاء خصمه، قبل وأثناء النظر في 

  :الدعوى

ني عليه إزاء خصمه أمام القضاء قبل إصدار الحكم: الأول البندحقوق ا

:خصمهتسوية اني عليه مع -/1

)1(
.381، ص5، مرجع سابق، جسنن الدارقطني¡4490: كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، ح ر: أخرجه الدارقطني 

)2(
.197مصطفى ديب البغا، القرشي عبد الرحيم، سالم الراشدي، ص 

)3(
.578-575محمد راشد العمر، مرجع سابق، ص: انظر 
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مبدأ المساواة بين الخصوم، وهو مبدأ يبعث في نفوس : تقوم العدالة القضائية على أصل مهم هو

المتقاضين الثقة والطمأنينة جراء تلقيهم معاملة واحدة، وإن اختلفت مكانتهم الاجتماعية، ذلك أن 

  .والوضيع كان سببا في هلاك أمم سابقة لنابين الغني التفريق 

  :المبدأ في مجلس القضاءومن مظاهر احترام هذا 

.)1(أن ينصف الخصمين في المدخل عليه- 

.)2(أن ينصفهما في الاستماع، بحيث ينصت لكل خصم إلى غاية نفوذ حجته- 

.)3(أن يسوي بينهما في حسن الإقبال عليهما- 

.)4(عن حاله سؤالألا يميل إلى أحدهما بالسلام أو الترحيب أو بال- 

.)5(دون الآخرألا يرفع صوته على أحدهما - 

.)6(ألا يكلم أحدهما بلسان لا يعرفه الآخر- 

.)7(أن يسوي بينهما في النظر والإشارة- 

.)8(أن يسوي بين الشريف والوضيع والحاكم والمحكوم- 

.)9(أن يسوي بينهما في الس- 

 إنه ولما كان مقصد القضاء هو رد الحقوق لأصحاا، اقتضى الأمر ألا يتقدم خصم على آخر في

)1(
¡6مرجع سابق، ج ¡الأم37ºص، 1، مرجع سابق، جحكامالحكام في أصول الأقضية ومناهج الأتبصرة : انظر 

.71، ص10، مرجع سابق، جلمغنيا ؛231ص
)2(

.231، ص6، مرجع سابق، جالأم: انظر 
)3(

.231 ص،6مرجع سابق، ج ،الأم37ºص،1، مرجع سابق،جتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: انظر 
)4(

.37، ص1، مرجع سابق، جالأقضية ومناهج الأحكامتبصرة الحكام في أصول : انظر 
)5(

.231، ص6مرجع سابق، ج ¡الأم¡9، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر 
)6(

.9، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر
)7(

.37، ص1، مرجع سابق، جومناهج الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقضية .9، ص7المرجع نفسه، ج: انظر
)8(

.9، ص7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: انظر
)9(

.9، ص7المرجع نفسه، ج: انظر
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الإجراءات إذ ينبغي التسوية بينهما في كافة المسائل الإجرائية التنظيمية، وهذا حتى لا يتهم القضاء 

الخصوم في النظر يتصور منه التسوية في كافة  بينبالتحيز، فالتشريع الذي يأمر القاضي بالتسوية 

.)1(ة بالأشرافلذلك عد من التحيز إنشاء محاكم خاص ،المراحل والإجراءات وفي أبسط الأمور

  .حق اني عليه في توجيه اليمين إلى المدعى عليه- /2

وتسمى يمين المدعى "، )2("اليمين تأكيد بثبوت الحق أو نفيه باستشهاد االله تعالى أمام القاضي"

عليه اليمين الدافعة أو الأصلية أو الرافعة، ويوجهها القاضي بناء على طلب المدعى إلى المدعى عليه 

.)3("جوابه عن الدعوى، وتقوية جانبه في موضوع التراعلتأكيد 

ذلك أن البينة  ؛إذا عجز المدعي أو امتنع عن تقديم البينة عليهإلى المدعى  يوتوجه اليمين من المدع

واتفق الفقهاء على عدم جواز التحليف في حقوق االله "؛)4(هي الأصل في الإثبات واليمين خلف عنها

  :يلي إذا تعلق ا حق لآدمي فيجوز، والسبب في ذلك ماإلا ... تعالى المحضة

ويصح رجوعه عن الإقرار  ،المطلوب في الحدود الستر، ويجوز التعريض للمقر حتى يرجع عنه- 

  .لافه أولىحا، فيكون عدم است

  .أن الحدود لا نزاع فيها بين العباد، فليس فيها مدع يطلب اليمين- 

أما إذا تعلق بالحدود وغيرها ... بالنكول في الحدود ىولا يقض... الحدود تدرأ بالشبهات أن- 

اليمين على هذا الأثر بالذات، أثر ه يجوز الاستحلاف فيها، ويقتصر ، فإنحق من حقوق العباد المالية

.)5("كالمال في السرقة،ولا يثبت الحد بكامله، وإنما يثبت ما يتعلق به للآدميين 

ني عليه إزاء خصمه أمام القضاء عند إصدار الحكم: الثاني بندالحقوق ا

خاصة لعظم شأن الدماء والأنفس، وقد يحدث وأن  تصدار الأحكام الجزائية له أحكامإن اس

لذلك المتقرر شرعا أن الضرر يزال، إلا أن  ومن شأن ذلك الإضرار بالمدعى يكون المدعى عليه غائبا

)1(
عبد : ، صححه وعلق عليه وخرج أحاديثهأخبار القضاةوكيع أبو بكر محمد بن خلف بن حيان الضبي البغدادي، : انظر

.179، ص2، ج)م1947-هـ1366المكتبة التجارية الكبرى، : مصر(1ط ج،3العزيز مصطفى المراعي، 
)2(

.187مصطفى ديب البغا، القرشي عبد الرحيم، سالم الراشدي، مرجع سابق، ص
)3(

.188المرجع نفسه، ص
)4(

.193-192المرجع نفسه، ص: انظر
)5(

.198-197المرجع نفسه، ص 
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  .وضع حدود وضوابط وشروط إذا توفرت تقررت الغيبة الأمراقتضى 

ه يرفض الامتثال أمام القضاء ويأبى إجابة الدعوى وأن يبلغ الغائب بالحضور إلا أن وقد يحدث

فيصير غائبا متمردا، ومن شأن هذا أيضا الإضرار بالمدعي؛ ولما كان الحكم الغيابي من شأنه المساس 

يكون بريئا، لذلك اجتهد الفقهاء لإيجاد حل لهذا التعارض بين قد الذي بدم أو نفس المدعى عليه 

ونظرا لاختلافهم في الاستدلال وفي تصور وجه الدلالة وكذا في  ؛لمفاسد التبعيةلذرء ا و ،المصالح

عن ذلك اتفاقهم على جواز الحكم غيابيا على الغائب المتمرد واختلافهم  تقررترجيح المصالح وترتيبها 

  .في الحكم غيابيا على الغائب

  :حق اني عليه في استصدار حكم غيابي على المدعي عليه المتمرد- /1

الغائب المتمرد هو المدعى عليه الحاضر الذي يرفض إجابة دعوة القاضي رغم تبليغه بالحضور 

  .لحاضر المتمرد فهو الذي يستتر ويتمرد بعد إجابة دعوة القاضي وبعد طرح الحججأما ا ،للدعوى

، لكن )1(اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز الحكم على الغائب المتمرد والحاضر المتمردوقد 

  : اشترط بعض المالكية وكذا الشافعية شروطا في ذلك، فاشترط المالكية

.)2(وتمرد قبل استيفاء جميع الحججر اأن يكون الغائب في استت- 

.)3(أن تكون غيبته بعيدة- 

.)4(عليه أن يستظهر المدعي اليمين احتياطا للحكم ىأما الشافعية فقد اشترطوا حال تمرد المدع

لي وأن طرحت المسألة، وكان القول المختار د سبق أما بالنسبة لاستصدار الحكم على الغائب فق

يتعلق الأمر بحقوق الآدميين، أما عندما يتعلق الأمر بحقوق االله تعالى، فلا ما عندهو القضاء على الغائب 

.)5(بالمال دون القطع عليه نة على الغائب بسرقة مال حكما عليه، وإن أقام المدعي البي يقضي

)1(
¡تبصرة الحكام في أصول الأقضية والأحكام677º، ص4سابق، ج ، مرجعدرر الحكام في شرح مجلة الأحكام: انظر 

كشاف القناع عن متن 280º، ص8، مرجع سابق، جاية المحتاج إلى شرح المنهاج77º-76، ص1مرجع سابق، ج

.354، ص6، مرجع سابق، جالإقناع
)2(

.77-76، ص1، مرجع سابق، جتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: انظر 
)3(

.371، ص8، مرجع سابق، جمنح الجليل شرح مختصر خليل: انظر 
)4(

.280، ص8، مرجع سابق، جاية المحتاج إلى شرح المنهاج: انظر 
)5(

.96، ص10، مرجع سابق، جالمغني: انظر: انظر 
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  :حق اني عليه في جبر الضرر- /2

والجوابر بالنظر إلى الأضرار  للدلالة على التعويض وجبر الضرر،" الضمان"يستخدم الفقهاء لفظة 

:)1(على نوعين

الدية والأروش المقدرة : الجوابر لما فات من النفس والأطراف والمنافع، وهي التي يسميها الفقهاء- 

  .، وهي متعلقة بالقواعد الموضوعية)حكومة العدل(وغير المقدرة 

  :منافعها، وهي على نوعينالجوابر لما فات من الأموال بالغضب أو الإتلاف أو إتلاف - 

  .كوجوب رد عين الشيء أو مثله: جوابر عينية- 

  .جوابر نقدية، كوجوب القيمة- 

والذي يهم في القواعد الإجرائية هي الجوابر النقدية كون الجوابر العينية تم التطرق إليها عند 

  .الكلام في حقوق اني عليه المتعلقة بالقواعد الموضوعي

رد عين الشيء المسروق والمغصوب  يتعين على الجاني هفي الفصل الأول أنت أن بينوقد سبق لي 

ار إلى البدل وهو المهم سعين الشيء وجب أن ي فات، فإن قائماإن كان  البغيفي السرقة أو الحرابة أو 

  .في هذا الفصل

كان الشيء إن المتقرر عند الفقهاء وجوب المثل إن كان التالف أو المغصوب مثليا، والقيمة إن 

فإن فات يرد  ،له مثل يرد بمثله كل ما:"، قال الشافعي)2(التالف أو المسروق قيميا إلا للضرورة

.)3("قيمته

تعذر  ثلي بمثله، والمتقوم بقيمته، فإنالأصل في الضمان أن يضمن الم": )4(وقال العز بن عبد السلام

.)5("المثل رجع إلى القيمة جبرا للمالية

)1(
.329-328محمود محمد ناصر بركات، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
.182، ص6، مرجع سابق، جالمختاررد المحتار على الدر : انظر 

)3(
.246، ص3مرجع سابق، ج ¡الأم

هو عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد بن مهذّب، الدمشـقي ثم المصـري الشـافعي،      )4(

، مرجـع  الشـافعية طبقـات  ؛و 269-276، ص 5، مرجـع سـابق، ج  طبقات الشافعية الكـبرى :انظره، 660توفي سنة 

  .وما بعدها 109،ص2سابق،ج
)5(

.66، ص2، مرجع سابق، جقواعد الأحكام في مصالح الأنام
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 1(يلي ينبغي على القاضي في تقديره للضمان الانضباط بما:الضمانضوابط تقدير(:

ألا يقصد القاضي من جبر الضرر إثراء المتضرر أو إعانته على تخطي مصاعب الحياة، بل يكون  - 

  .مقصده إعادة الأمر إلى حالته

غير أن يكون للتعويض على الضرر المباشر الذي ينسب إلى فعل الضامن لا إلى الأضرار  - 

  .المباشرة

  .التعويض حالة تغليظفي لية التامة بين الضرر وبين العوض إلا مراعاة المث - 

وقت تقدير الضمان :  

اختلف الفقهاء في المغصوب إذا كان مثليا وانقطع من السوق في القيمة التي تكون عوضا عنه 

  :على عدة أقوال

أبو حنيفة أن قيمة المثلي يوم الخصومة ولا ينتقل إلى القيمة إلا بالعجز الذي  يرى :الحنفية - 

.)2(يحصل بالانقطاع، وقال أبو يوسف تعتبر قيمة المثلي أو القيمي يوم الغصب

.)3(ذهب المالكية إلى أن من غصب مثليا يضمن مثله ولو كان غالبا إلا أن يصطلحا:المالكية- 

)5(وقيل يوم القضاء )4(فقالوا تعتبر قيمته يوم الانقطاع: في المسألة أقوالكان لهم عدة :الشافعية- 

.)6(وقيل أقصى قيمة وصل إليه المثلي )5(القضاء

أن القيمة تعتبر يوم الانقطاع، وقيل يوم قبض البدل وقيل :لهم في المسألة عدة أقوال  :الحنابلة- 

.)7(التلف ومتلفه وقيل أكثر القيمتين بين يوم البدل وييوم قيمته 

)1(
.429، صضمان العدوان في الفقه الإسلاميمحمد سراج، : انظر

)2(
.223، ص5، مرجع سابق، جتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق: انظر

)3(
.133، ص6ج، مرجع سابق، شرح مختصر خليل للخرشي: انظر

)4(
محمد :تحقيق،أو الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات أدب القضاء شهاب الدين إبراهيم بن عبد االله، ابن أبي الدم: انظر

.506ص ،)م1987-هـ1407دار الكتب العلمية،:بيروت،لبنان(1عبد القادر عطا، ط
)5(

.637المرجع نفسه، ص: انظر
)6(

.191، ص6، مرجع سابق، جالراجح من الخلافالإنصاف في معرفة : انظر 
)7(

.479، ص3، مرجع سابق، جفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب: انظر 
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  :إذا تلف وتعذر رد عينه فكان الخلاف على الآتي أما بالنسبة للقيمي 

.)1(فالحنفية على أن القيمة تعتبر يوم الغصب :الحنفية- 

قيل تلزمه أعلى قيمة مضت عليه من غصبه إلى يوم تلفه، والمشهور في المذهب تعتبر  :المالكية- 

.)2(القيمة يوم الغصب

.)3(أعلى قيمة وصل إليها القيمي من وقت الغصب إلى وقت التلفتعتبر  :الشافعية- 

عتبر أقصى القيمتين من يوم التلف ويوم الغصب، والمشهور يضمن بقيمته يوم ت :الحنابلة- 

.)4(القبض

ما يضمن عدم  الأخذ بقولإن هذه الاختلافات في الآراء هي في الحقيقة سعة تمكن القاضي من 

  .طالما أنه لا يوجد نص صريح ضياع حق اني عليه، تماشيا والظروف الزمانية والمكانية المتبدلة

  في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري أمام هيئة الحكمحقوق اني عليه : المطلب الثاني

ويترتب عن  تدائيالاب والتحقيق التحقيق الأوليتعد مرحلة الحكم مرحلة مستقلة عن مرحلتي 

ذلك أنه لا يجوز لقاض شارك في مرحلة التحقيق النظر في نفس الدعوى ويعبر عن ذلك بمبدأ الفصل 

  .بين سلطتي التحقيق والحكم

وعليه فبعد خروج القضية من حوزة التحقيق تحال الدعوى العمومية على قضاء الحكم إما إلى 

 النيابة العموميةام في مواد الجنايات، على أن تختص محكمة الجنح أو المخالفات، وإما إلى غرفة الا

  .بمباشرة الدعوى العمومية مع اقتصار دور اني عليه على ممارسة الخصومة المدنية

وأمام اتساع سلطة القاضي الجزائي مكن المقنن الجزائري اني عليه من حقوق مختلف، تضمن 

  :العدالة أثناء الخصومة؛ وفيما يلي بيان ذلكعدم ضياع حقوقه المدنية، وكذا تكفل تحقق 

)1(
.223، ص5، مرجع سابق، جتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق: انظر 

)2(
.281، ص5، مرجع سابق، جمواهب الجليل شرح مختصر خليل: انظر 

)3(
.481، ص3، مرجع سابق، جبتوضيح منهج الطلابفتوحات الوهاب : انظر 

)4(
.191، ص6، مرجع سابق، جالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: انظر 
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 ني عليه خلال سير إجراءات المحاكمة الجزائية: الأولالفرعحقوق ا

الدفوع والطعن في الحكم الصادر ومتابعتها أمام  بالمرافقة وإبداء الطلبات و النيابة العموميةتنفرد 

محكمة الطعن، حتى يفصل فيها بحكم بات دون أن تشاركها جهة أخرى في هذا الاختصاص على 

أساس أا صاحبة الحق العام، وأمام هذه السلطات كفل المقنن الجزائري للجاني ضمانات عدة تحد من 

ني عليه من حقوق تتماشى والمظهر الذي يظهر به أمام ا ، وإلى جانب ذلك مكنالنيابة العامةتسلط 

  هيئة المحكمة، فهل ترقى هذه الحقوق لتكافؤ ضمانات الجاني؟

 اء الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية: الأولىالفقرةني عليه في تحريك وإحق ا

عن القيام بمهامها، لأجل ذلك مكّن اني عليه من رقابة أعمال النيابة  النيابة العموميةقد تتقاعس 

من وضع حد للدعوى العمومية عن  أيضابما يكفل عدم ضياع حقوقه المدنية، وإلى جانب ذلك مكن 

  .طريق الصلح

ني عليه في : الأول البندتكليف المتهم مباشرة بالحضورحق ا

تحريك الدعوى العمومية من خلال رفع المضرور من الجريمة دعواه "التكليف المباشر بالحضور هو 

.)1("المدنية أمام المحكمة الجزائية مباشرة على من يتهمه بارتكاب الجريمة ضده

النيابة فالتكليف المباشر بالحضور إذن ينطوي على تحويل سلطة تحريك الدعوى العمومية لغير 

بتحريك الدعوى العمومية، وكذا لمبدأ  لنيابة العموميةا، وهذا يشكل خرقا لأصل اختصاص العامة

اختصاص القضاء المدني بالدعوى المدنية، فهو بذلك اقتباس من النظام الاامي الذي تحرك الدعوى 

.)2(الجنائية فيه بمعرفة المضرور الذي يقيم دعوى التعويض عن الضرر الناشئ أمام المحكمة الجنائية

إن هدف المقنن حين مكّن اني عليه المدعي بالحقوق المدنية من هذا الأسلوب هو تخويله وسيلة 

ا بذلك المخالفات كاسرفي  ، إذا ما أهملت وظيفتها أو غفلت عنها في بعض الجنح والنيابة العامةلمراقبة 

.)3(للاحتكار الذي تتمتع به في تحريك الدعوى العمومية

)1(
.83علي شملال، مرجع سابق، ص 

)2(
ديوان : الإسكندرية، مصر(ط .د¡المدنية أمام القضاء الجنائي ىالدعو–الإدعاء المباشر مصطفى مجدي هرجة، : انظر 

.10-8، ص)م1991الجامعية، المطبوعات 
)3(

.9المرجع نفسه، ص: انظر 
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إن تفويض المقنن الجزائري اني عليه المدعي بالحق المدني تحريك الدعوى العمومية لم يكن 

  .وفيما يلي بياا )1(فويضا مطلقا، بل قيده بشروط وإجراءاتت

:بالحضور المباشر تكليفشروط ال-/1

الشروط ج، حيث نص على .إ.ق337تناول المقنن الجزائري التكليف المباشر بالحضور في المادة 

 رجال القانونالإجرائية دون الشروط الموضوعية، وإن كان قد استعمل في صياغة المادة ألفاظا سنحت ل

  .والقضاء استنباطها

  :الشروط الموضوعية للتكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة- أ

  :يشترط لتحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر توفر الشرط التالية

  .المضرور من الجريمة لحق في التكليف المباشر بالحضور هوصاحب اأن يكون - 

  .أن تكون الواقعة جنحة أو مخالفة- 

  .عدم خطر استعمال التكليف المباشر بالحضور- 

  .الجنائية والمدنية مقبولة ىأن تكون كل من الدعو- 

  :أن يكون صاحب الحق في التكليف المباشر بالحضور هو المضرور من الجريمة-1أ

لذلك يشترط في مناط قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية هو الضرر الناتج من الجريمة إن

جثمانيا،  مأدبيا أ مالمدعي بالحق المدني أن تتوفر فيه صفة المضرور، سواء أكان الضرر اللاحق به ماديا أ

ر في ماع صفة المضرومن غير لزوم اجتويستوي في ذلك أن يكون المضرور شخصا طبيعيا أو معنويا، 

لمجني عليه قصر التكليف المباشر بالحضور على المدعي المدني حرمان ليعد  وفي هذه الحال. اني عليه

  .تمكين الجاني من الإفلات من العقاب من هذا الحق و

إن المدعي المدني وهو يحرك الدعوي الجنائية عن طريق التكليف المباشر بالحضور لا يفعل ذلك 

لشخصية، ولكن باعتباره وكيلا عن اتمع، ومن ثمة ينبغي عليه التقيد في تحريكها بذات القيود بصفته ا

حين تحريكها للدعوى العمومية، كقيد الشكوى والإذن والطلب، على أن  النيابة العموميةالتي تتقيد ا 

)1(
دار هومة، : بوزريعة، الجزائر( 2، طإجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحيةعبد العزيز سعد، : انظر 

.81، ص)م2006
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تحريك الدعوى العامة  ولكن إذا كان القانون يقيد حق"،)1(بعد ذلك مباشرا النيابة العموميةتتولى 

بشكوى اني عليه مثلا، وكان المدعي بالحق المدني هو نفسه اني عليه، فإنّ إدعاءه يعتبر شكوى 

.)2("بشرط أن يتم في الميعاد

ن تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية ليس من شأنه توقيف الدعوى العمومية، إلا في إ

وى العمومية معلق على شكوى اني عليه، ذلك أن صفحة من شأنه أن حالة ما إذا كان تحريك الدع

  .يضع حدا للمتابعة الجزائية

  :أن تكون الواقعة جنحة أو مخالفة-2أ

ج التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة في مواد الجنح والمخالفات .إ.ق337حصرت المادة 

حكم ا، خطورا وجسامة العقوبات التي سي دون الجنايات، وعلّة استبعاد مواد الجنايات تكمن في

ومن ثمة جعل التحقيق الابتدائي في مواد الجنايات إلزاميا مع تخويل اني عليه المضرور حق الإدعاء 

، والجرائم التي يجوز التكليف المباشر بالحضور التي نصت عليها المادة )3(المدني أمام قاضي التحقيق

  :المذكورة أعلاه هي

:ترك الأسرةجنحة *

ور ترك ع، حيث عدها المقنن جنحة وعاقب عليها، وص.ق 330نصت على هذه الحالة المادة 

  :الأسرة المعاقب عليها هي

ترك أحد الوالدين مقر أسرته لمدة تتجاوز شهرين دون انقطاع مع تخليه عن كافة التزاماته - 

  .ديجلقانونية بغير سبب الأدبية والمادية المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية ا

  .تخلي الزوج عمدا عن زوجته الحامل مع علمه بحملها، لمدة تتجاوز شهرين- 

و أكثر، أو أمنهم لخطر جسيم، تسبب أحد الوالدين في تعرض صحة الأولاد أو واحدا منهم أ- 

أو يكون مثلا سيئا لهم للاعتياد على السكر أو سوء السلوك أو بأن يهمل  ،يسيء معاملتهم بأن

أو لا يقوم بالإشراف الضروري عليهم، وذلك سواء كان قد قضى بإسقاط سلطته الأبوية  رعايتهم

)1(
.16مصطفى مهدي موجه، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
.16المرجع نفسه، ص 

)3(
.87-86علي شملال، مرجع سابق، ص: انظر 
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  .لم يقض بإسقاطها معليهم أ

المدعي  تين الأوليين شكوى الزوج المتروك، ولما كانروالملاحظ أن المقنن قد اشترط في الصو

.)1(دعاءه يعتبر بمثابة شكوى بشرط أن يتم في الميعادابالحق المدني هو نفسه اني عليه، فإن 

:جريمة عدم تسليم الطفل*

  .ع.ق 326و 327ثمة صورتان لعدم تسليم الطفل تناولتهما المادتان 

فهي رفض شخص تسليم طفل موضوع تحت : ع.ق 327أما الصورة التي نصت عليها المادة 

  .في المطالبة بهحق رعايته إلى الأشخاص الذين لهم 

فهي في حالة رفض تسليم قاصر، إلى شخص : ع.ق 328أما الصورة التي نصت عليها المادة 

  .أسند الحكم القضائي الحضانة إليه

:زلجنحة انتهاك حرمة المنا*

من  40ع، وهذا التجريم هو استجابة للمادة .ق 295هذه الجريمة منصوص عليها في المادة 

ع كل شخص غريب عن دخول .ق295الدستور التي كفلت حرمة المساكن، حيث منعت المادة 

  .مترل مواطن بطريق الخدعة أو الفجأة أو بطريق الاقتحام

:جريمة القذف*

.لفصل السابقوقد سبق لي وأن تكلمت فيها في ا

:جريمة إصدار شيك بدون رصيد*

ع وتتمثل في إصدار شخص بسوء نية لشيك لا يقابله رصيد قائم .ق 374نصت عليها المادة 

  .وقابل للصرف، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه

لظروف المذكورة ل وفقا كل قبول أو تظهير لشيك صادر: لشيك بدون رصيدكما يعد إصدار ا

  .مع علمه بذلك، وكذا كل إصدار أو قبول أو تظهير لشيك مع اشتراط عدم صرفه فورا اسابق

الجنح والمخالفات فإنّ المقنن الجزائري لا يمكّن المضرور من الجريمة من القيام في باقي  أما

)1(
.16مصطفى مهدي هرجة، مرجع سابق، ص: انظر 
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  .النيابة العامةبالتكليف المباشر بالحضور، إلا بعد الحصول على ترخيص من 

:بالحضور فليعدم حضر استعمال التك-3أ

على الرغم مما للنيابة العامة من سلطة تقديرية في منح الترخيص، إلا أا جردت من هذه السلطة 

:)1(في جرائم نص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وهذه الجرائم هي

والمرتكبة من قبل ج .إ.ق 577و 576و 575و 573الجرائم المنصوص عليها في المواد - 

أو رئيس أحد االس القضائية أو النائب  الولاةأو أحد  ،أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا

  .أو أحد ضباط الشرطة القضائية ،العام لدى الس القضائي

الجرائم التي يتطلب تحريك الدعوى العمومية فيها الحصول على طلب أو إذن، وقد سبق لي وأن 

  .عنها تكلمت

  .ج.إ.ق 583الجنح المرتكبة خارج إقليم الجمهورية المادة - 

  ).ج.إ.ق175المادة (الجرائم التي انتهت بصدور أمر بألا وجه للمتابعة - 

  ).ج.إ.ق 452المادة (الجنح المرتكبة من طرف الأحداث - 

.)2(الجرائم التي ينظر فيها من قبل المحاكم العسكرية- 

، إلا أنّ النيابة العامةضمان للمجني عليه المضرور من سكوت المباشر التكليف على الرغم من أن 

، دون أن يبين المعايير النيابة العامةقه على ترخيص الملاحظ هو تضييق المقنن لنطاقه خصوصا حين علّ

  .من خلالها الرخصةالنيابة العموميةولا الأسس التي يمنح عضو 

  :والجنائية مقبولةأن تكون كل من الدعويين المدنية - 4أ

تعد الدعوى المدنية في حالة التكليف المباشر بالحضور سببا لتحريك الدعوى الجنائية، ثم تعود 

بعد ذلك فتتبعها، فبانعدام السبب إذن ينعدم المسبب، لأجل ذلك يلزم أن تكون الدعوى المدنية مقبولة 

  .في شكلها مرفوعة من ذي صفة أو مصلحة وفق إجراءات صحيحة

)1(
.90علي شملال، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
، )م2000دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية، مصر(ط .، دأحكام قانون الإجراءات الجنائيةعدلي أمير خالد، : انظر 

74ص
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 يكفي في التكليف المباشر بالحضور أن تكون الدعوى المدنية مقبولة، بل لا بد أن تكون ولا

بأنّ تشكل الوقائع جريمة معاقبا عليها بنص القانون، مع مراعاة  ؛الدعوى الجنائية أيضا صحيحة

وفاة بأو الاختصاص المحلي والنوعي، وكذا عدم انقضائها بالعفو أو بالتقادم أو بصدور حكم ائي فيها 

  .المتهم، فلا يكون للمضرور حينئذ سوى سلوك السبيل المدعي

:الشروط الشكلية والإجرائية للتكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة-ب

لا يكفي توفر الشروط الموضوعية لتحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف المباشر 

قد عدها المقنن جوهرية بترتيبه البطلان عن و ،شكليةالبالحضور، إذ ينبغي إلى جانب ذلك من توفر 

  :ج وهي.إ.ق337تخلفها، وقد نصت عليها المادة 

  .دفع مبلغ الكفالة لدى قلم كتاب الضبط- 

  .تعيين المدعي المدني موطنا مختارا له- 

  .تبليغ المتهم ورقة التكليف بالحضور- 

  :دفع مبلغ الكفالة لدى قلم كتاب الضبط-1ب

ج في فقرا الثالثة المدعي المدني بدفع مبلغ من المال يتولى وكيل .إ.ق337ألزمت المادة 

تحديد قيمته، كما هو الحال في الادعاء المدني أمام قاضي  تقديريةالجمهورية بما يملك من سلطة 

التحقيق، دون أن يبين المقنن الجزائري المعيار الذي على أساسه تتم عملية التحديد، وعلّة ذلك هو 

¡)1(لقيمة النقدية التي تكفل تسديد قيمة مصاريف الدعوى في حالة الحكم ببراءة المتهمضمان توفر ا

وإن كان المدعي بالحق المدني قليل الموارد كان له الحق أن يطلب من وكيل الجمهورية منح المساعدة 

.)2(القضائية

وللمدعي المدعي حال إدانة المتهم استرجاع مبلغ الكفالة، ذلك أن مصاريف الدعوى يتحملها 

ج، أما في حالة ما إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم فإن .إ.ق368و 364المدان، وهذا طبقا للمادتين 

)1(
دار النهضة : القاهرة، مصر( 2، طدراسة مقارنة–الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائية فوزرية عبد الستار، : انظر 

.141، ص)م2000-1999العربية، 
)2(

-71،قانون رقم  م1971أوت17الموافق لـهـ 1391جمادى الثانية26:ت،67:علجريدة الرسمية الجزائرية،: انظر 

.1122،صالمتعلق بالمساعدة القضائية 71/57الأمر م  1971أوت  5هـ الموافق ل1931الثانيةجمادى 14المؤرخ في 57
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عليه المادة مصاريف الدعوى تقع على عاتقه، إلاّ أن يعفيه القاضي منها كليا أو جزئيا، وهذا ما نصت 

  .ج.إ.ق369

:تعيين المدعي المدني موطئا له-2ب

ج يلزم المدعي المدني أن يختار موطنا له في دائرة .إ.ق 337حسب الفقرة الرابعة من المادة 

ه بكافة الإجراءات المتخذة بعد ملاعاختصاص المحكمة التي رفعت الدعوى أمامها، وهذا حتى يتسنى إ

.)1(المحكمةتكليف المتهم بالحضور أمام 

:تبليغ المتهم ورقة التكليف بالحضور-3ب

ينبغي أن يتضمن التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى مع الإشارة إلى النص 

القانوني الذي يعاقب عليها، وكذا المحكمة التي رفع أمامها التراع ومكان وزمان وتاريخ الجلسة، مع 

ج، ولم ينص المقنن على الجهة .إ.ق 440مدنيا، وهذا حسب نص المادة تعيين صفة المتهم والمسؤول 

ه احية العملية استدعاء المشتكى منالتي تتولى تبليغ التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة، لكن من الن

في التكليف المباشر بالحضور يتم عن طريق محضر قضائي على نفقة الشاكي، في حين يتم استدعاء 

المشتكي منه في الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق على نفقة المحكمة، وهذا على الرغم من أن المدعي 

مثلما يدفع المدعي  المدني في التكليف المباشر بالحضور يدفع مبلغ كفالة مسبق أمام وكيل الجمهورية

المدني أمام قاضي التحقيق، وهذا فيه إخلال بمبدأ المساواة أمام القضاء، حيث يلاحظ أن المقنن 

.)2(دع مدني آخرمالجزائري يفضل مدع مدني على 

:آثار التكليف المباشر بالحضور-/2

لية، فإنه تتحرك إذا توافرت في التكليف المباشر بالحضور الشروط الموضوعية والإجرائية والشك

 النيابة العموميةوالمتهم والقاضي، على أن تتولى  النيابة العمومية: الدعوى الجنائية ويكون أطرافها هم

مباشرا، فلها أن تقدم ما شاءت من طلبات ولها أن تعدل في التهمة الواردة في التكليف المباشر 

أن تطالب بعدم قبول التكليف المباشر بالحضور، بالحضور، دون الإخلال بالوقائع الواردة فيه، كما لها 

  .إذا اختل شرط من الشروط الجوهرية

)1(
.227الطيب سماتي، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
.96-95علي شملال، مرجع سابق، ص: انظر 
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.)1(كما يثبت للنيابة العامة أيضا بعد صدور الحكم في الدعوى الجنائية أن تطعن فيه

دور المدعى المدني فإنّ دوره ينتهي بمجرد رفعه للدعوى الجنائية، فلا يثبت له تقديم أي عن أما 

، سوى تمثيل نفسه كطرف مدني يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر، أو الطعن في طلبات فيها

الشق المدني دون الجزائي، وليس من شأن تنازله عن دعواه المدنية المنظورة أمام المحكمة الجزائية التأثير 

ك ، فإنه تسقط الدعوى الجنائية ذلك أن التر)2(على الدعوى العمومية ما عدا في جرائم الشكوى

يتضمن التنازل عن الشكوى وانقضاء الدعوى العمومية يكون بالتنازل عن الشكوى المتضمن في ترك 

.)3(الدعوى المدنية وليس بمجرد ترك الدعوى المدنية

وفي حال تعسف المدعى المدني أو إساءته في تحريك الدعوى العمومية، فإنّ قضت المحكمة ببراءة 

من ذات المحكمة الحكم على المدعي المدني بتعويض الضرر الذي لحقه المتهم جاز لهذا الأخير أن يطلب 

وفي هذه الحال تنظر المحكمة الجزائية في دعوى مدنية لا تختص ا أصلا ولا ،بسبب التعسف أو الإساءة

استثناء لعدم استنادها إلى دعوى عمومية مطروحة على المحكمة، والغرض من ذلك هو سرعة زجر 

).434¡366¡78: المواد( نينيب المتهم مشقة الالتجاء إلى الطريق المدالمدعي المدني وتج

أما في حال تلفيق التهمة من المدعي المدني وسوء نيته ورغبته الإضرار بالمتهم، فإنّ من شأن توفر 

هذه النوايا وثبوا أمام المحكمة تخويل المتهم متابعة المدعي المدني جزائيا بسبب الوشاية الكاذبة 

.)4(ع.ق300لمنصوص عليها في المادة ا

اء الدعوى العمومية: الثاني البندني عليه في إحق ا

، إلا النيابة العامةهيئة  افي الأصل هي حق للهيئة الاجتماعية تتولاه نيابة عنهالعمومية إن الدعوى 

المقنن الجزائري خرج عن هذا الأصل ومكن اني عليه من آلية يمكنه من خلالها إاء الدعوى  أن

ج في فرقتها الثالثة التي .إ.ق6وقد نصت عليها المادة  .سحب الشكوى: العمومية، وهاته الآلية هي

  .»لمتابعةتنقضي الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى، إذا كانت هذه شرطا لازما ل«: جاء فيها

ومصطلح  »الصفح«ومصطلح  »سحب الشكوى«لقد استعمل المقنن الجزائري مصطلح 

)1(
.94هرجة، مرجع سابق، ص مصطفى مجدي: انظر 

)2(
.98-97علي شملال، مرجع سابق، ص: انظر 

)3(
.67، ص1أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ج: انظر 

)4(
.68-67، ص1المرجع نفسه، ج: انظر 
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أن مدلولها واحد هو انقضاء الدعوى العمومية التي لا تتحرك إلا بموجب  ، إلا»التنازل عن الشكوى«

الملاحظ هو أن المقنن لم ينص على المرحلة التي تنقضي فيها الدعوى  و، )1(شكوى المضرور من الجريمة

.)2(العمومية على الرغم من أنه مكّن اني عليه من استعمال هذا الحق في جميع مراحل الدعوى

مكرر،  303ع، .ق299ع، .ق298: هي وأغلب المواد المتعلقة بالشكوى في قانون العقوبات

ع، .ق369ع، .ق339ع، .ق 331ع، .ق 330، ع.مكرر ق 329ع، .ق 1مكرر303

  .ع.ق442ع، .ق389ع، .ق377ع، .ق373

أما في قانون الإجراءات الجزائية فقد نلّق تحريكها على ص على الجنحة المرتكبة في الخارج وع

  .)ج الفقرة الثالثة.إ.ق583المادة (شكوى المضرور من أجل متابعتها والحكم فيها في الجزائر 

  :تي يتعلق إاء الدعوى العمومية فيها بسحب الشكوى تقسم إلى قسمينإن الجرائم ال

  .الجنايات والجنح ضد الأفراد*

  .المخالفات التي يترتب عنها الاعتداء على سلامة الجسم*

:والجنح ضد الأفراد التي تنتهي الدعوي العمومية فيها بالصفح الجنايات-/1

والجنح ضد الأفراد على عدة جرائم يترتب عن التنازل عنها إاء الدعوى  الجناياتتشتمل 

  :العمومية، وعلى التقسيم الذي تبناه المقنن الجزائري فإا تدخل ضمن ثلاث فصول

فصل الجنايات والجنح ضد الأشخاص.  

فصل الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة.  

فصل الجنايات والجنح ضد الأموال.  

  :الجنايات والجنح ضد الأشخاص المتعلقة بالشكوى- أ

الاعتداء على شرف واعتبار الأشخاص وعلى حيام  « :اشتمل القسم الخامس تحت عنوان

على عدة جرائم مكن فيها المقنن الشاكي من التعبير عن إرادته في تحريك  »الخاصة وإفشاء الأسرار

  :لجرائم هيالدعوى العمومية كما مكنه من الصفح، وهذه ا

)1(
.188علي شملال، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
.61فضيل العيش، مرجع سابق، ص: انظر 
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  .ع وقد سبق الكلام هذه الجريمة.ق 298وذلك من خلال المادة : جريمة القذف - 

أو ع، حيث عاقب المقنن على سب الفرد .ق 299وذلك من خلال المادة : جريمة السب - 

في مقابل ني عليه المتضرر من السبب، ه علق تحريك الدعوى العمومية على شكوى االجماعة إلا أن

من توقيف الدعوى عن طريق الصفح، وعلة ذلك أن هذا النوع من الجرائم يمس شخص ذلك مكنه 

الجاني وهي من الجرائم التي يتصالح فيها الناس في الغالب، لأجل ذلك ورغبة في تخفيف العبء على 

  .المحاكم فسح الباب أمام اني عليه لإاء الدعوى العمومية

س بالحياة ع على تعمد الم.مكرر من ق 303ة ت المادعاقب: جريمة المساس بالحياة الخاصة - 

سواء بالتقاط أو بتسجيل المكالمات أو الصور بغير إذن صاحبها أو بغير رضاه، :الخاصة بأي تقنية كانت

ورغبة من المقنن في مزيد حماية الحياة الخاصة عاقب على الشروع في هذه الجريمة، بذات العقوبة التي 

حية من إاء الدعوى العمومية، وذلك تبعا لتمكينه من وفي الحالتين معا مكن الض التامة،قررها للجريمة 

  .تحريكها

وضع هذه الصور أو التسجيلات أو الوثائق المحصلة أو  منياة الخاصة عاقب للحولحماية أكثر 

سمح بوضعها في متناول الجمهور سواء أكان مرتكبها من رجال الصحافة أو من غيرهم، وفي حال 

كون مرتكبها من رجال الصحافة، فإنه تطبق عليه القوانين الخاصة لتحديد الأشخاص المسؤولين، وهذا 

في هذه المادة أيضا مكن اني عليه من الصفح لوضع حد ع، و.ق 1مكرر 303حسب نص المادة 

  .تتحرك إلا بشكوى منهلا للمتابعة الجزائية، هذه الأخيرة التي 

:الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة المتعلقة بالشكوى-ب

اني علّق المقنن تحريك الدعوى العمومية في عدد لا بأس به من الجرائم ضد الأسرة بشكوى 

  :يلي وهدفه من وراء ذلك هو الحفاظ على الرابطة الأسرية بين الأفراد، ومن تكلم الجرائم ما ،عليه

جريمة عدم تسليم قاصر:  

ع، حيث عاقب المتهم الممتنع عن تنفيذ حكم .ق328تناول المقنن هذه المادة من خلال المادة 

لأحد الأبوين، أو ممن وكلت إليه حضانته،  مشمول بالنفاذ المعجل أو بحكم ائي يعطي حق الحضانة

  .مكرر بأن جعل للصفح محلا لتوقيف المتابعة الجزائية 329إلاّ أنه استدرك في المادة 

جريمة ترك الأسرة:  
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ن ذكرا عند الكلام ع على صور ترك الأسرة، وقد سبق لي وأ.ق 330نص المقنن في المادة 

تين من الثلاث صور التي ذكرها بحق سحب الشكوى المباشر، وقد خص صور الادعاءعن شروط 

  :لتوقيف المتابعة الجزائية وهاتين الصورتين هما

ترك مقر الأسرة من قبل أحد الزوجين لمدة تفوق شهرين مع تخليه عن كافة التزاماته الأدبية - 

غير جدي ودون  يكون الترك لسببأن والمادية المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية، على 

  .انقطاع في المدة

  .الزوج الذي يتخلى عن زوجته لمدة تتجاوز شهرين لغير سبب جدي مع علمه بأا حامل- 

جريمة الامتناع عن تسديد النفقة:  

ع، أنه يعاقب الممتنع عن تسديد النفقة المقررة بموجب حكم ضده يلزمه .ق331نصت المادة 

متناع من الأب أو أصوله أو فروعه، على أن تتجاوز مدة الامتناع انة أسرته، سواء يكون الاعبدفعها لإ

شهرين مع توفر عنصر العمد، وقد اعتبر المقنن الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو السكر 

  .عذرا مقبولا من المدين يثبت عدم العمد الذي جعل منه هو الأصل حالة الإعسار

بالأسرة رخص المقنن للمجني عليه التنازل أو الصفح عن الدعوى وكغيرها من الجرائم المتعلقة 

  .العمومية

جريمة الزنا :  

ع وقد سبق الكلام عنها، وقد جعل المقنن للمجني عليه حق .ق339ونصت عليها المادة 

  .الصفح، وإاء الدعوى العمومية

جريمة السرقة بين الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة:   

ع، وقد سبق الكلام عنها، وكغيرها من الجرائم الماسة بالأسرة .ق369وقد نصت عليها المادة 

إاء الدعوى العمومية من قبل اني عليه دون إسقاط حقه في  أثرا في كان للتنازل عن الشكوى

  .التعويض المدني
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  :الجنايات والجنح ضد الأموال- جـ

جريمة النصب:  

ع، من خلال تجريم التوصل إلى استلام أموال أو منقولات أو .ق372نصت عليها المادة  

، أو إلى الحصول على ود أو مخالصات أو إبراء من التزاماتعسندات أو تصرفات أو أوراق مالية أو و

ما في ذلك، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه، إ عشرأي منها أو 

باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي 

  .شيء أو في وقوع حادث أو أية واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها

 وقد جعل المقنن للصفح محلا في جنحة النصب، حيث جعل سحب الشكوى من قبل اني عليه

  .ع.ق 373 إاء الدعوى العمومية وهذا من خلال المادة سببا في و

جريمة خيانة الأمانة:  

ريمة خيانة الأمانة كل من اختلس أو بدد بسوء نية ع يعد مرتكب ج.ق376حسب نص المادة  

أوراقا تجارية أو نقودا، أو بضائع أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أية محررات أخرى تتضمن أو تثبت 

لم تكن قد سلمت إليه إلاّ على سبيل الإجازة أو الوديعة أو الوكالة أو الرهن  من التزام التزاما، أو إبرام

مالها أو أو عارية للاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغير أجر بشرط ردها أو تقديمها، أو لاستع

  .حائزيهاذلك إضرار بمالكيها أو واضعي اليد عليها أو لاستخدامها في عمل معين و 

ع يتقرر لتحريك الدعوى العمومية في جريمة خيانة الأمانة إعمال .ق377وحسب نص المادة 

ع المتعلق بقيد الشكوى، ومن ثمة تمكين اني عليه المتضرر من الصفح لإاء .ق369نص المادة 

  .الدعوى العمومية

  :جريمة إخفاء الأشياء*

من أخفى عمدا أشياء مختلسة أو مبددة أو  ع كل.ق387عاقب المقنن من خلال نص المادة  

ع تقرر .ق389متحصلة من جناية أو جنحة في مجموعها أو في جزء منها، وحسب نص المادة 

لتحريك الدعوى العمومية في هذه الجريمة قيد الشكوى ومن ثمة تطبيق الإعفاءات الخاصة والتي هي 

  .سحب الشكوى لإاء الدعوى العمومية

المخالفات التي يترتب عنها الاعتداء على سلامة الجسد والتي يمكن للمجني عليه إاء -/2
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:الدعوى العمومية فيها

دون الأخرى  واحدةق تحريك الدعوى العمومية في لّعع على جريمتين .ق 442نصت المادة 

ين معا من الصفح على تقدم اني عليه المضرور بالشكوى، إلا أنه في مقابل ذلك مكنه في الجريمت

  :وهاتين الجريمتين هما

إحداث الجروح أو الاعتداء بالضرب أو ارتكاب أعمال العنف أو التعدي دون تسبيب مرض  - 

أو عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشرة يوما ودون إصرار أو ترصد أو حمل سلاح، وفي 

 النيابة العموميةالرغم من اختصاص  هذه الحالة يحق للمجني عليه المضرور الصفح عن الجاني على

بتحريك الدعوى العمومية، ذلك أن المقنن لم يقيدها بقيد الشكوى، ولعل السبب في ذلك هو كثرة 

ا للضغط الواقع على المحاكم نظرا لكثرة المنازعات فوقوع هذا النوع من الجرائم في اتمع، وتخفي

  .تشكل خطرا أكبر على اتمعوملفات القضايا المعروضة على القاضي والتي 

إحداث جروح أو إصابة أو مرض بغير قصد نظرا لعدم الاحتياط أو عدم الانتباه أو الإهمال أو   - 

أو عدم مراعاة النظام والتي يترتب عنها عجزا كليا عن العمل يتجاوز ثلاثة أشهر، والملاحظ  الرعونة

لدعوى العمومية، ناهيك على تمكينه من الصفح أن المقنن مكن اني عليه من حق الشكوى لتحريك ا

  . الدعوة العمومية؛ هادفا في ذلك إلى تخفيف العبء على هيئة القضاء لإاء

 ني عليه خلال الخصومة الجزائية: الثانيةالفقرةحقوق ا

، إلاّ أنّ المقنن الجزائري مكن النيابة العامة من أن الدعوى العمومية من اختصاصعلى الرغم 

له علاقة بالمبادئ العامة للتحقيق  منها ما ،اني عليه خلال سبر إجراءات المحاكمة من حقوق كثيرة

ومنها ما هو كفيل بإثبات الجريمة مصدر الضرر، إلا أنها كلها تترتب على اكتساب صفة  ،النهائي

  .المدعي المدني

ني عليه المتعلقة بالمبادئ العامة لل: الأول البندتحقيق النهائيحقوق ا

له  ا تحقق مكاسبكو ة، هي بالنسبة للمجني عليه حقوقثمة مبادئ عامة للمحاكمة الجزائي

  :لتعلقها بقواعد العدالة القضائية، ويمكن إجمال هذه الحقوق في
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  :حق اني عليه في أن تكون الجلسة علنية-/1

وكذا  )1("العلنية بحضور الجمهور تقضي القواعد العامة أن تتم المحاكمة بصفة علنية، وتتحقق"

ومن شأن العلنية أن ،حيث تتم المرافعة علانية وينطق بالحكم علنية أيضاني عليه باعتباره واحدا منهم ا

ج .إ.ق285ضين، وقد نصت المادتان أنظار الحضور، وفي نفوس المتقا ماتصون هيبة القضاء وسمعته أم

من دستور  144النطق بالحكم، وهذا إعمالا لنص المادة ج على علنية الجلسات وعلنية .إ.ق355و

إلاّ أنّ المقنن خرج من هذا الأصل وقرر استثناء سرية الجلسة، وذلك حين تكون الجرائم ؛ 1996سنة 

 ينبغي، إلاّ أنّ الحكم كأن تكون في المرافعة مساس بمشاعر اني عليه  مخلة بالنظام العام والآداب العامة

   .سة علنيةأن يصدر في جل

  :حق اني عليه في أن تكون المحاكمة وجاهية-/2

إن مبدأ المواجهة بين الخصوم يعد مكسبا هاما للمجني عليه ذلك أنه يمكّنه من معرفة جميع ما 

حض كل ديدور في الجلسة، سواء في صالحه أو ضده، وهذا بلا شك سيمكنه من مناقشة جميع الأدلة و

موقوف على حضور الأطراف أو الخصوم أمام القاضي خلال جميع مراحل المزاعم؛ إلاّ أنّ ذلك 

على أن يمكن من الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محكم وهذا حسب نص المادة  )2(التحقيق النهائي

  .ج.إ.ق245

  :حق اني عليه في أن تكون المرافعات شفوية-/3

افعة شفوية، حيث تقوم المحكمة بإعادة تقتضي المبادئ العامة للمحاكمة العادلة أن تكون المر

التحقيق في الواقعة، وهذا يمكّن الأطراف من معرفة نتائج التحقيق القضائي، وسماع أقوال الشهود 

  .النيابة العامةوالخبراء، وتمكين اني عليه من سماع مرافعة 

في حكمه إلى دليل لم يوفر مبدأ شفوية المرافعات نوع رقابة على القاضي بحيث لا يمكنه الاستناد 

.)3(، ويترتب عن إغفال قاعدة شفهية المرافعة بطلان إجراءات المحاكمةيطرح أمامه

)1(
.257الطيب سماتي، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
.261-260، مرجع سابق، صريشرح قانون الإجرءاات الجزائية الجزائبارش سليمان، : انظر 

)3(
، )ت.ديوان المطبوعات الجامعية، د: الجزائر(، 2، طالموجز في الإجراءات الجزائية الجزائرينظير فرج مينا، : انظر 

.123ص
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:حق اني عليه في رد قاضي الحكم-/4

، برد القاضي لأسباب عدة ذكرا المادة د القاضي هو تنحيته عن نظر الدعوىمؤدى ر

إليها، ويفترض في القاضي الذي يعلم بأحد هذه الأسباب أن يصرح  ةراشالإسبق وقد ج، .إ.ق554

ولا يجوز للقاضي أن  ،بذلك لرئيس الس القضائي الذي يقرر ويفترض ما إذا كان ينبغي عليه التنحي

يرد نفسه بنفسه، دون إذن من رئيس الس القضائي، الذي يبث في الأمر بعد استطلاع رأي النائب 

  .ج.إ.ق 556، وهذا ما نصت عليه المادة )1( ذلك ائيالعام، وقراره في

ج يجوز طلب الرد من جانب كل خصم في الدعوى، على أن .إ.ق557وحسب نص المادة 

ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت فيما "، )2(يتقدم من ينوي الرد بطلبه قبل المرافعة في الموضوع

دج على 50000دج إلى 2000توقيع غرامة من ، وكل قرار برفض طلب الرد يترتب عليه )3("بعد

  .عليه العقوبة المستحقة طمقدمه، وفي حال ثبوت سوء نيته وأنه كان يقصد إهانة القاضي تسل

  :حق اني عليه في حضور إجراءات التحقيق النهائي-/5

د من أهم ضمانات التحقيق النهائي وتكملة ضرورية لمبدأ شفهية يعإن حضور اني عليه 

هم بموعد الجلسة قبل مرافعات، ويقتضي مبدأ حضور الإجراءات تمكين الخصوم من الحضور بإعلاالم

.)4(انعقادها بوقت كاف

، فإن حضور المتهم والمدعي المدني لا يعد شرطا اأساسي اشرط النيابة العموميةوإذا كان حضور 

كان لزاما على المحكمة أن تتيح ، فإذا لم يتمكن أحدهما من الحضور لعدم إعلامه )5(لصحة الإجراءات

ليس للمحكمة أن تبني حكمها على  هله فرصة الإطلاع على ما تم من الإجراءات في غيبته، على أن

.)6(إجراءات اتخذت في غيبة أحد الخصوم ودون تمكينه من الحضور

)1(
.117نظير فرج مينا، مرجع سابق، ص: انظر 

)2(
ج.إ.ق558المادة : انظر 

)3(
.118المرجع نفسه، ص 

)4(
.385، ص2أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ج: انظر 

)5(
.259مرجع سابق، ص ،شرح قانون الإجرءاات الجزائية الجزائريسليمان بارش، : انظر 

)6(
.386-385، ص2أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ج: انظر 
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ني: الثاني البندعليه الكفيلة بضمان حقه المدنيحقوق ا 

من الحقوق خلال المحاكمة الجزائية سعى المقنن الجزائري من خلالها أن  تثبت للمجني عليه جملة

المقنن للمجني عليه، من خلال تبنيه للنظام  ارتآهاالذي هو الغاية المنشودة التي  - يكفل له حق المدني

  .وهذه الحقوق منها ما يثبت له خلال التحقيق النهائي ومنها ما يثبت بعد المحاكمة - الإجرائي المختلط

:حق اني عليه التدخل في الدعوى الجنائية-/1

اصطلاح غير متداول في القانون الجنائي، فهو من اصطلاحات القانون  »التدخل«إن كلمة 

239، إلاّ أنّ المقنن الجزائري تناول مسألة التدخل بمفهومه لا بمنطوقه من خلال نص المادة )1(المدني

يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنه قد أصابه  يجوز لكل شخص«: ج، حيث جاء فيها.إ.ق

  .»ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة، أن يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها

ويعد التدخل وسيلة ثانية خولها المقنن الجزائري للمضرور من الجريمة للمطالبة بالتعويض عن 

الفرصة أثناء المحاكمة بعد تحريك الدعوى العمومية من الضرر الذي أصابه من الجريمة، وتتاح له هذه 

  .للتأسيس كطرف مدني؛ وهذا على غرار الإدعاء النيابة العموميةطرف 

فالتدخل ذا المعنى هو ضمان للمجني عليه المتضرر أثناء الجلسة ليعلن عن تأسسه كطرف مدني، 

النيابة سطة استدعاء مباشر من الدعوى العمومية مطروحة على المحكمة بوا"وذلك حينما تكون 

يستعمل هذا  ن، وللمدعي المدني أ)2("أو بواسطة أمر إحالة من قاضي التحقيق أو غرفة الاام العمومية

لحين قفل باب المرافعة، وقبل إبداء النيابة طلباا وذلك أثناء الجلسة أو قبلها بتقرير يثبته الكاتب "الحق 

ج، ويؤدي قبول الادعاء المدني بعد .إ.ق242، وذلك عملا بأحكام المادة )3("أو بواسطة مذكرات

طلباا إلى إعادة المرافعة وتعطيل الفصل في الدعوى العمومية، بسبب الدعوى  النيابة العموميةإبداء 

  .المدنية التابعة لها

ل باب إعادة فتح المناقشة في الدعوى من جديد بعد إقفا -  ةيولأسباب موضوع - وللمحكمة 

يا يخضع بيرقضائيا تصدره بعد المداولة، ولا يعد هذا الإجراء إجراء تد االمرافعات، وهذا يستلزم قرار

)1(
-هـ1412 ،المؤسسة السعودية: القاهرة، مصر(، 1ط ة،التدخل في الدعوى الجنائيأحمد شوقي أبو خطوة، : انظر 

.11، ص)م1992
)2(

.216علي شملال، مرجع سابق، ص: انظر 
)3(

.169عبد االله أوهايبية، مرجع سابق، ص 
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.)1(للسلطة التقديرية للرئيس

:شروط تدخل اني عليه في الدعوى الجنائية أمام المحكمة- أ

ج على أنه إذا .إ.ق241نصت المادة : تعيين موطن مختار للمدعي المدني الذي ليس له موطن- 1أ

الإدعاء المدني قبل الجلسة، فإنه يتعين أن يتضمن تقرير المدعي المدني المتعلق بالجريمة محل المتابعة كان 

أمامها الدعوى العمومية، ما لم يكن المدعي المدني  صاص الجهة القضائية المنظورموطنا مختارا بدائرة اخت

  .متوطنا بتلك الجهة

إن الدعوى المدنية هي دعوى تبعية للدعوى العمومية، : ومية مقبولةأن تكون الدعوى العم- 2أ

لذلك يتعلق قبول الدعوى المدنية على قبول الدعوى الجزائية المرفوعة أمام القضاء، وتكون هذه الأخيرة 

مقبولة إذا صحت إجراءات رفعها واستوفت ما يشترطه القانون من شكوى، أو إذن أو طلب مع 

.)2(تصاصمراعاة قواعد الاخ

لا يقبل التدخل لأول مرة أمام محكمة : أن يكون الإدعاء المدني أمام محكمة الدرجة الأولى- 3أ

الاستئناف، لأنّ من شأن ذلك أن يفوت على المتهم فرصة التقاضي أمام درجتين، ويثور تساؤل حول 

درجة عند نظرها مدى قبول تدخل المضرور من الجريمة للادعاء مدنيا لأول مرة أمام محكمة أول 

)3(المعارضة؟

ع مدنيا في الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي من الادعاء فذهب بعضهم إلى منع من لم يد

مدنيا لأول مرة، أثناء نظر المعارضة، ذلك أن الدعوى التي أُعيد النظر فيها أمام المحكمة هي نفسها التي 

 أنه يجوز للمضرور الادعاء مدنيا لأول مرة أمام ، وذهب آخر إلى)4(تم الفصل فيها بالحكم الغيابي

محكمة أول درجة عند نظرها المعارضة المرفوعة من المتهم، ذلك أن المعارضة تعيد القضية إلى حالتها 

)1(
.234ص،)1975منشأة المعارف،:الإسكندرية،مصر(ط.دمبادئ قانون الإجراءات الجنائية،السعيد رمضان، رعم: انظر 

)2(
.110، ص1أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ج: انظر 

)3(
.49-48أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص: انظر 

)4(
¡)1993، العربية النهضة ردا:القاهرة،مصر(7ط،الوسيط في قانون الإجراءات الجنائيةسرور، أحمد فتحي: انظر 

.256ص
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، وهو الرأي الذي عليه الكثير من كبار )1(الأولى فلا يحرم المتهم بذلك من إحدى درجات التقاضي

.)2(رجال القانون

لا تقبل الدعوى المدنية إلا أمام المحاكم : ز الإدعاء مدنيا أمام المحاكم الاستثنائيةعدم جوا-4أ

، قد أنشئت لأغراض معينة، )محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية(العادية، ذلك أن المحاكم الاستثنائية 

.)3(لها بغير هذه الأغراضغفلا ينبغي ش

ج، فإنه لا يسوغ للمضرور .إ.ق5وفقا للمادة : عدم صدور حكم سابق في الدعوى المدنية-5أ

الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن يرفعها أمام المحكمة الجزائية، إلاّ أنه يجوز ذلك إذا 

ة حكم في الموضوع، عت الدعوى العمومية قبل أن يصدر من المحكمة المدنيفقد ر النيابة العموميةكانت 

يكون في استطاعة  ألاّ ذلك وعلّة ذلك هو تفادي صدور حكمين متناقضين في قضية واحدة، إضافة إلى

  .المدعي المدني تحريك الدعوى العمومية وقت رفع دعواه أمام المحكمة المدنية بالطريق المباشر

: ج في فقرا الأولى.إ.ق246تنص المادة  :عدم تخلف المدعي المدني عن الحضور للجلسة-6أ

يعد تاركا لإدعائه كل مدع مدني يتخلف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثله بالجلسة رغم تكليفه «

  .»بالحضور تكليفا قانونيا

ترك المدعي المدني لإدعائه مدنيا أمام الجهة الجنائية لا يعتبر تركا لحقه في التعويض المدني، إذ "إن 

إلاّ أنه في هذه الحالة يجب على  )ج.إ.247المادة (يجوز له أن يباشر المطالبة بحقه أمام القضاء المدني 

القضاء المدني إذا عرضت عليه القضية أن يرجئ الفصل فيها لحين صدور حكم في الدعوى العمومية 

.)4("التي يكون موضوعها الجريمة التي نتج عنها الضرر

  :إجراءات الإدعاء المدني أمام المحكمة-ب

على سبيل الترتيب، حيث نصت المادة أشرت فيما سبق إلى بعض الإجراءات، وسأذكرها هنا 

ثبته الكاتب يج، على أنه إذا حصل الإدعاء المدني أثناء الجلسة فيكون بواسطة تقرير .إ.ق240-241

)1(
منشأة المعارف، : الإسكندرية، مصر(ط، .، دأمام المحاكم الجنائيةالدعوى المدنية حسن صادق المرصفاوي، : انظر 

.127، ص)1997
)2(

.50-43أحمد شوقي عمر أبو خطوة، مرجع سابق، ص: انظر 
)3(

.250أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص: انظر 
)4(

.171-170عبد االله أوهايبية، مرجع سابق، ص 
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طلباا في الموضوع تحت  النيابة العموميةيكون ذلك قبل أن تبدي  على أن في مذكرات، يبدىأو 

أن يمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في هذه الحالة طائلة عدم قبوله، على أنه يسوغ للمدعي المدني 

ج، ويشترط أن يكون التدخل أمام محكمة الدرجة .إ.ق 245حضوريا بالنسبة له، وهذا وفقا للمادة 

، وأما إذا حدث )ج.إ.ق242المادة (الأولى حتى لا يفوت على اني عليه درجة من درجات التقاضي 

أمامها  ا بدائرة الجهة القضائية المنظورالمدعي أن يحدد موطنا مختار الإدعاء قبل الجلسة فيتعين على

ب يذكر فيه الجريمة موضوع المتابعة وللجهة القضائية م الكتاّقلالدعوى، من خلال تقرير يتقدم به لدى 

  ).ج.إ.ق244المادة (تقدير قبول الإدعاء المدني من عدمه 

لملاحظ أن المقنن الجزائري لم يتناول هذا الأمر بنص أما بالنسبة للتأسيس والتدخل في المعارضة فا

 صريح، إلاّ أنه أدرج الإدعاء المدني عند تناوله لأحكام المعارضة في القسم الثاني من الفصل الثالث

تعبير ضمني على أن أحكام المعارضة تشمل فيه ، ولعلّ هذا »في الحكم الغيابي والمعارضة«: بـ المعنون

لف المعارض عن جلسة المحاكمة تخالمدني أمام جهات الحكم للدرجة الأولى، على أن حتى حالة الإدعاء 

  .، وتعتبر معارضته كأن لم تكن )ج.إ.ق413ج والمادة .إ.ق246المادة (يعد تركا للإدعاء 

إعادة الإجراءات أمام  دطرف مدني للمطالبة بالتعويض عنكأما بالنسبة لتأسيس المدعي المدني 

 دفمنهم من رأى أن إعادة النظر في الدعوى عن ،، فحدث فيه خلاف بين أهل القانونمحكمة الجنايات

القبض على المتهم يحول دون الإدعاء المدني كون إعادة النظر في الدعوى مقرر للمصلحة العامة، إلاّ أن 

ى من جديد المحكمة تنظرها في الحدود التي كانت عليها قبل قفل باب المرافعة، ومن ثمة فإنّ نظر الدعو

.)1(ليس معناه قبول الإدعاء المدني، إذا لم يكن قد تم عند نظر الدعوى لأول مرة

326إلاّ أنّ المقنن الجزائري أخذ بالرأي المخالف لهذا الرأي، وذلك من خلال نص المادة 

ج، حيث قررت انعدام الحكم والإجراءات بمجرد القبض على المحكوم عليه غيابيا، وهذا يعني .إ.ق

إعادة النظر في الدعوى من جديد على وفق القواعد العامة دون التقيد بحدود المحاكمة الغيابية، وعليه 

  .فللمجني عليه المضرور حق الادعاء أمام محكمة الجنايات إلى غاية الفصل في الدعوى

تهم من ميزة هذا وأشير إلى أن الإدعاء المدني لأول مرة أمام الس القضائي لا يقبل لأنه يحرم الم

الحكم  ضجرى أي تحقيق في القضية، وإذا نقُـالتقاضي على درجتين، ولا أمام المحكمة العليا لأنه لا ي

من المحكمة العليا وأعيدت القضية إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها، فلا يجوز الإدعاء مدنيا 

)1(
.126مصطفى مجدي هرجة، مرجع سابق، ص: انظر 
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.)1(ول مرةلأول مرة أمامها، كوا تتقيد بحدود الدعوى كما طرحت عليها لأ

  :حق اني عليه في الاستعانة وفي رد أعوان القضاء-/2

كالخبراء : إن القاضي الجزائي وهو يمارس مهامه مكنه المقنن من الاستعانة ببعض الأعوان

والمحلفين والشهود، وقد مكن المقنن اني عليه من الاستعانة ببعضهم، ومكّنه من رد بعضهم دون 

  .ن ذلكالآخر، وفيما يلي بيا

  :حق اني عليه في الاستعانة بالخبراء وإمكانية ردهم- أ

ج يمكن للمدعي المدني أن يطلب من الجهة القضائية إجراء .إ.ق235حسب نص المادة 

ج من توجيه .إ.ف155الانتقالات اللازمة لإظهار الحقيقة، كما يمكن للمدعي المدني وفقا للمادة 

المهمة التي عهد إليهم ا، كما له الحق في إبداء ملاحظاته المكتوبة في الأسئلة للخبراء تدخل في نطاق 

  ).ج.إ.ق151المادة (موضوع المهمة المنوط بالخبير أداؤها 

أن المقنن الجزائري لم هو وللخبرة القضائية دور كبير في توجيه قناعة القاضي إلا أن الملاحظ 

لرغم من أنه قد يقوم في عقيدة الخصوم من الأسباب ا"يمكن المدعي المدني أمام المحكمة من رده على 

.)2("والبواعث ما لا يطمئن معها إلى حياد الخبير

:حق اني عليه في طلب سماع الشهود وإمكانية ردهم-ب

ج فإنه للمدعي المدني أن يطلب سماع الشهود بشرط تبليغ قائمة .إ.ق273طبقا للمادة 

شهودا إلى المتهم، وللمدعي المدني أن يوجه أسئلة إلى هؤلاء  الأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم

ج، على أنه يحظر سماع أي مدع مدني .إ.ق288الشهود بواسطة الرئيس وهذا طبقا لنص المادة 

ج، كما يثبت للمدعي المدني طبقا لنص المادة .كذا إ243كشاهد وهذا حسب نص المادة 

قاعة الجلسة بعد أداء شهادته لكي يتسنى إعادة  ج أن يطلب انسحاب الشاهد مؤقتا من.إ.ق233

  .إذا كان ثمة محلا لذلك إدخاله إليها وسماعه من جديد

ضمانات التي وضعها لحسن أداء لولم ينص المقنن على رد الشهود من قبل المدعي المدني نظرا ل

واستحضاره بالقوة وهذا حسب نص فرض عقوبات على من تخلف عن أدائها  الشهادة تحت طائلة

)1(
.130، ص1أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ج: انظر 

)2(
.248الطيب سماتي، مرجع سابق، ص 
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  .ج، ويبقى على القاضي التحقق من صحة أقوال الشاهد.إ.ق299المادة 

:إمكانية رد المحلفين- ج

في ساعة استخراج  النيابة العموميةالمتهم أو محاميه ثم من بعده  ج.إ.ق 284خولت المادة 

لفين والنيابة برد اثنين، ويكون المحأسماء المحلفين من صندوق القرعة أن يقوم المتهم برد ثلاثة من 

رم من هذا الرد للمحلفين بالرغم من أنه طرف مدني في الرد بغير سبب؛ إلا أن المدعي المدني ح

، فكيف يكون للمدعي المدني حق رد القاضي في حين )1(النيابة العامةالخصومة الجزائية مثله مثل 

ي يكون باشتراك المحلفين؟ الجنايات في الشق الجزائم محكمة وحك ؛حق رد المحلفينله لا يكون 

يرد القاضي وتكوينه قانوني ولا يرد محلف قد يجهل أدنى  أنكيف يكون للمدعي المدني 

  .البديهيات القانونية ومع ذلك يشارك في الحكم بإدانة المتهم أو براءته؟

  :حق المدعي المدني في الرد على الدفوع وفي إبداء الطلبات- د

 ج.إ.ق 353دعي المدني جميع الحقوق المقررة للخصوم في الدعوى، وطبقا للمادة للم يثبت

، وللمدعي المدني النيابة العامةوبعد انتهاء التحقيق بالجلسة تسمع طلبات المدعي المدني وطلبات 

حق الرد على دفاع باقي الخصوم، وهذا يستلزم إحاطته علما بكل ما يقدمه الخصوم من أدلة 

ودفوع، وأشير هنا إلى أن طلبات المدعي المدني تقتصر على الشق المدني دون الجزائي وطلبات 

)2(:لعدم اختصاصه به، أما الدفوع فله أن يبدي ثلاثة أنواع هي

  .وتتعلق بالإجراءات الشكلية: الدفوع الشكلية- 

  .وتتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم: الدفوع الموضوعية- 

  .وتتعلق بتوفر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية: نيةالدفوع القانو- 

:حق اني عليه في الطعن في الأحكام القضائية-هـ

يقبل  ذلك لاإن المدعي المدني في الدعوى العمومية له صفة الخصم في الدعوى المدنية لأجل 

منه الطعن إلا في حدود الدعوى المدنية ومن ثمة لا يحق له بحال الطعن في الدعوى العمومية، 

.251، صنفسهرجع الم: انظر)1(
.252صالمرجع نفسه،: انظر)2(
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.)1(ويعتبر الطعن ضمانة لتفادي الأخطاء القضائية

  .ق غير عادييق عادي وطريطر: وطرق الطعن في الأحكام نوعين

: ن غير العادية فهيوأما طرق الطع المعارضة والاستئناف،: لعادية فهيأما طرق الطعن ا

.)2(الطعن العاديين يإعادة النظر، لا يسار إليهما إلا بعد استنفاذ طريق والتماسالنقض 

ويهدف الطريقان العاديان إلى إعادة النظر في القضية، في حين يهدف الطريقان غير العاديان 

.)3(إلى الرقابة على سلامة تطبيق القانون

  :المعارضةالمدعي المدني وحق -1هـ

المعارضة طريق عادي للطعن يكون في الأحكام الغيابية في مواد الجنح والمخالفات، وحسب 

يقتصر على حقه الفقرة الثانية فإن للمدعي الحق في المعارضة، إلا أن  ج.إ.ق 413نص المادة 

هة الحقوق المدنية، ويكون الطعن في شكل تقرير كتابي أو شفوي يتقدم به لدى كتاب ضبط الج

 ج.إ.ق 412أيام من التبليغ وهذا حسب نص المادة  عشرةالقضائية التي أصدرت الحكم في مهلة 

  :يلي ما الفقرة الرابعة، ويترتب عن معارضة الحكم الغيابي

حالة ما إذا حكم ببراءة المتهم وكان هذا الأخير حاضرا والطرف المدني غائبا:  

دعوى المدنية، وبالتالي يبقى أمامه إمكانية إن عدم حضور المدعي المدني يعني انتفاء ال

.)4(الاستئناف

حالة ما إذا حكم بالإدانة حضوريا للمتهم وغيابيا لطرف المدني:  

يعد المدعي المدني في هذه الحالة تاركا لإدعائه المدني  ج.إ.ق 246فحسب نص المادة 

بالحضور ، فلا يفصل حينئذ في عن الجلسة رغم تكليفه  - هو أو من يمثله  - لتخلفه عن الحضور

حكمة العليا للماجتهاد  تبر المعارضة كأن لم تكن، واستثنىطلباته الواردة في مذكرته المكتوبة وتع

.304، مرجع سابق، صشرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريسليمان بارش، )1(
.477، ص3أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ج: انظر)2(
.477، ص3المرجع نفسه، ج: انظر)3(
.280انظر الطيب سماتي، مرجع سابق، ص)4(
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.)1(ل في طلباا على أساس أا طرف مدني ممتازصتغيب إدارة الجمارك فلا يحول تغيبها دون الف

 والطرف المدنيحالة الحكم الجزائي غيابيا بالنسبة للمتهم:  

إذا كانت المحكمة قد قضت غيابيا في كل من الشقين المدني والجزائي، فإن المدعي المدني في 

إلا أن يصدر من المتهم  ج.إ.ق 246هذه الحالة يعد تاركا لإدعائه وهذا حسب  نص المادة 

شأن طلب معارضة فإنه من شأا أن تلغي الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به في 

ن لم تصدر معارضة من إالفقرة الأولى، ف ج.إ.ق 413المدعي المدني وهذا حسب نص المادة 

  .الاستئنافسوى تهم لم يبق أمام المدعي المدني الم

حالة الحكم الجزائي غيابيا على المتهم وحضوريا للطرف المدني:  

دني فإن من شأن إذا أقام المتهم معارضة في حكم جزائي حضوري بالنسبة للمدعي الم

  .ج.إ.ق 413المعارضة إلغاء الحكم في شقيه الجزائي والمدني وهذا حسب نص المادة 

:الاستئنافالمدعي المدني وحق -2هـ

هو طريق عادي للطعن ويكون في الأحكام الحضورية الصادرة عن محكمة  الاستئناف

ستئناف إلا أن هذا الاالحق في  ج.إ.ق 417الدرجة الأولى وللمدعي المدني حسب نص المادة 

الحق متعلق بالحقوق المدنية ولا تكون قابلة للاستئناف إلا الأحكام الصادرة في مواد الجنح 

  .ج.إ.ق 416والمخالفات وهذا حسب نص المادة 

اب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون ويرفع الاستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بقلم كت

كما يجوز إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في  ج.إ.ق 420فيه وهذا حسب نص المادة 

اب المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف ويوقع عليها المستأنف أو محام قلم كت

  .ج.إ.ق 423خاص مفوض بالتوقيع وهذا حسب نص المادة 

إذا كان الحكم أيام من يوم النطق بالحكم الحضوري أما  عشرةومهلة استئناف الأحكام في 

أو  تاريخ التبليغ الشخصي أو للموطن غيابيا أو كان حضوريا غيابيا تسري مهلة الاستئناف من

  ).ج.إ.ق 418المادة (النيابة العموميةلمقر الس الشعبي البلدي أو 

.281، صالمرجع نفسه: انظر)1(
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وفي حالة استئناف أحد الخصوم في الميعاد القانوني يكون للخصم مهلة خمسة أيام إضافية 

  .فهملرفع استئنا

  :ما يلي ويترتب على الاستئناف

وقف تنفيذ الحكم المستأنف، إلا أن المقنن أورد استثناءات على هذه القاعدة في حق  - 

الجنح والمخالفات سلطة في تحديد مبلغ مؤقت للمدعي المدني لمحكمة المدعي المدني بأن جعل 

  .الفقرة الثالثة ج.إ.ق 257يكون قابلا للتنفيذ رغم الاستئناف وهذا حسب نص المادة 

للمدعي المدني تقديم  حينئذ  ولا يجوز: طرح دعوى الاستئناف على الس القضائي - 

طلب جديد سوى الزيادة في التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحقه من صدور حكم 

دة الما(الدرجة الأولى، وليس للمجلس أن يعدل الحكم على وجه يسيء للمدعي المدني  ةمحكم

 ةمتقيدا في ذلك بتقرير الاستئناف والتقيد بالوقائع التي نظرا محكم) الفقرة الرابعة ج.إ.ق 433

  .الدرجة الأولى

  :المدعي المدني وحق الطعن بالنقض-3هـ

يكون الطعن بالنقض في الأحكام النهائية أمام المحكمة العليا التي تتولى مراقبة مدى صحة 

  .دون النظر في موضوع الدعوى تطبيق القانون والإجراءات

، ج.إ.ق 497وقد مكّن المقنن الجزائري المدعي المدني من الطعن بالنقض بموجب المادة 

أحكام  ووما يهمنا هنا ه .معينةالطعن بالنقض في قرارات وأحكام  ج.إ.ق 495وحصرت المادة 

ر طعنه على الشق المدني المحاكم و قرارات االس القضائية الصادرة في آخر درجة على أن يقتص

  .دون الشق الجزائي

تسري من يوم النطق بالحكم أو صدور القرار  ،ثمانية أيام ةوللمدعي المدني الطعن خلال مهل

أما إذا كانت الأحكام أو القرارات غيابية فلا  ؛ بالنسبة للأطراف الذين حضروا جلسة النطق به

حد الخصوم أن كان إوأما  ؛تسري المهلة إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد للمعارضة وهو عشرة أيام

  .ج.إ.ق 498مقيما خارج الوطن تمدد المهلة إلى شهر وهذا حسب نص المادة 

512إلى  ج.إ.ق 504 من: إجراءات وشكل الطعن فقد تناولته المواد فيما يخص أما 

520إلى  ج.إ.ق 513:من قد تناولتها المواد إجراءات تحقيق الطعون ف ؛وفيما يخص ج.إ.ق
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  .ج.إ.ق 525إلى المادة  ج.إ.ق 521، وأما الحكم في الطعن بالنقض فمن المادة ج.إ.ق

لتها وقد تناو ،هو آثار الطعن بالنقض المتعلقة بالمدعي المدنيفي هذه الجزئية يهم  الذيو 

حيث نصت أنه يوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى العمومية خلال مهلة  ج.إ.ق 499المادة 

نه ينفذ الحكم فيما قضى به من تعويضات لصالح المدعي المدني خاصة إذا أالطعن بالنقض إلا 

  .   كانت أوجه الطعن منصبة على الدعوى العمومية دون الدعوى المدنية التبعية

أما التماس إعادة النظر فلا يجوز رفعه إلا من وزير العدل أو من المحكوم عليه، أو من - 4هـ

نائبه القانوني في حالة عدم توافر الأهلية، أو من زوجه أو من فروعه أو أصوله في حالة وفاته أو 

 ج.إ.ق 531المادة (غيابه أو من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا بناء على طلب وزير العدل 

  .وعليه فلا يحق للمدعي المدني التماس إعادة النظر)  الفقرة الثالثة

 حق الجني عليه في المطالبة بالتعويض وجبر الضرر: الثانيالفرع

إن التعويض هو موضوع الدعوى المدنية، وهو يهدف إلى محو الضرر المترتب عن الجريمة أو 

الأصل أن المضرور فقط هو من يملك المطالبة ه إذا لم يمكن محوه، وإذا كان تخفيف وطأت

نه ليس أوذلك تطبيقا للمبدأ العام الذي يقتضي بأنه حيث لا مصلحة فلا دعوى إلا  ؛بالتعويض

في طبيعة دعوى التعويض ما يمنع بصفة عامة من انتقالها لغير المضرور بعد وفاته عند نشوء هذا 

.)1(الحق وثبوته في ذمته

اني عليه ذا الحق أمام القضاء المدني باعتباره القضاء المختص أصلا  والأصل أن يطالب 

إلا أن المقنن الجزائري مكن المدعي المدني من أن يرفع دعواه أمام المحاكم الجزائية لتنظر  ،بالنظر

فيها بالتبعية للدعوى العمومية إلا انه قيد هذه الممارسة بشروط وضوابط وأوقف ذلك على 

ني عليه المتضرراختيار ا.  

والأصل أن المتحمل لعبء التعويض هو الجاني على أن يخضع تقدير قيمته لنص القانون 

إلا أن المقنن أوجد آلية تضمن حق اني عليه من خلال التزام الدولة  ،ولسلطة القاضي التقديرية

  .بتعويض بعض الفئات اني عليها في بعض الجرائم والحوادث لا غير

دار الفكر :الإسكندرية، مصر(ط .، دحق اني عليه في التعويض عن ضرر النفسكي حسين زيدان، ززكي : انظر)1(

.156-155، ص)ت .الجامعي، د
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الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة: الأولى الفقرة

 قد ينشأ عن الجريمة ضرر مادي أو معنوي يصيب اني عليه نفسه أو شخصا آخر فيتضرر

  .لأجل ذلك خوله المقنن حق إقامة الدعوى المدنية لجبر الضرر

ني عليه والحق في اختيار جهة التقاضي: الأول البندا

مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية  ج.إ.ق 3أقر المقنن الجزائري من خلال المادة 

مباشرة الدعوى    ج.إ.ق 4في آن واحد وأمام نفس الجهة القضائية، وأقر أيضا من خلال المادة 

اللاحق بالمتضرر فهو من جهة أساس  روعلة ذلك هو الضر ؛المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية

وعلى هذا فللمجني ، نه يجد مصدره في الجريمة والخطأ الجنائيأخرى فإمن جهة ولدعوى المدنية ا

عليه المتضرر حق اختيار الجهة القضائية التي يرغب في أن يتوجه إليها، إما التوجه إلى القضاء 

آثار المدني أو إلى القضاء الجزائي، إلا أن حق الخيار هذا ليس مطلقا بل ضبط بشروط لتحقيق 

  .معينة

  حق اني عليه في الخيار بين الطريق الجزائي والمدني-/1

أو إلى المحكمة الجنائية، فإن لجأ إلى الأولى  ن يرفع دعواه إلى المحكمة المدنيةللمدعي المدني أ"

فذلك طريقه الطبيعي وحقه الأصيل، وإن آثر النيابة فتلك رخصة تقررت له على سبيل الاستثناء، 

ثم تفضيل أحدهما على الآخر، فهو لا يعني الجمع،  - أو أكثر–بين أمرين  الموازنة يعني ،والاختيار

ولذلك فليس للمضرور أن يسلك الطريقين معا، وإنما له أن يسلك هذا الطريق أو ذاك، لأنه من 

.)1("المبادئ المستقرة أن الدعوى الواحدة لا ينظرها في الوقت الواحد غير محكمة واحدة

  :ثبوت الخيار شروط- أ

الحق في التعويض لا يزال قائما، لم ينقض لسبب أو لآخر كالتنازل عنه، أو "أن يكون  - 

لانقضاء الحق  ؛ووجب الحكم بعدم قبول دعواه ،الوفاء به وإلا انغلق الطريقان في وجه المضرور

)2(."فيها

يكون الطريق الجنائي  أن تكون الدعوى الجنائية قائمة أمام المحكمة الجنائية وهذا بعد أن - 

.245، ص1، مرجع سابق، جقانون الإجراءات الجنائيةعوض محمد، )1(
.123، ص1أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ج)2(
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مفتوحا، فإذا لم تكن الدعوى الجنائية مطروحة عليها لأي سبب لم يثبت للمضرور خيار لأن 

وينسد الطريق الجزائي إذا حظر القانون مباشرة الدعوى المدنية "الطريق الجنائي مسدود أمامه، 

لم  النيابة العموميةنت أو كا) محكمة الأحداث، والمحكم العسكرية(أمام بعض المحاكم الجزائية 

تحرك الدعوى العمومية وليس في مقدور المضرور أن يحركها أيضا لعدم تقديم الشكوى أو الإذن 

أو الطلب الذي يتوقف عليه تحريك الدعوى العمومية أحيانا، كما ينسد الطريق الجزائي إذا 

المدة أو بالعفو الشامل أو كانت الدعوى العمومية قد انقضت قبل تحريكها بوفاة المتهم أو بمضي 

.)1("بصدور حكم بات فيها أو أمر بألا وجه للمتابعة

دعاء مدنيا أمام المحكمة التي تنظر لابحيث لا يمنع القانون ا ؛أن يكون الطريق المدني مفتوحا- 

.)2(للمضرور حق عام هو اللجوء إلى القضاء المدني يالدعوى الجنائية، لأن من شأن المنع أن يبق

بحيث يكون موضوع  ؛أن يكون سبب دعوى التعويض ضرر ناتج عن خطأ جنائي- 

الدعوى المدنية هو طلب التعويض عن ضرر ناتج عن ذات الجريمة المعروضة أمام المحكمة الجزائية، 

  .ج.إ.ق 2وهذا طبقا لما نصت عليه المادة 

الفقرة  ج.إ.ق 3لمادة ولقد مكن المقنن الجزائري اني عليه من مبدأ الخيار حيث نص في ا

الأولى على أنه يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في آن واحد أمام القضاء 

الفقرة الأولى بأنه يجوز مباشرة الدعوى المدنية منفصلة  ج.إ.ق 4الجزائي، في حين نصت المادة 

  .عن الدعوى العمومية

المدني أن يسقط حقه في الالتجاء إلى الطريق ن اختيار اني عليه المتضرر للطريق أومن ش 

الجزائي والذي هو طريق استثنائي، بينما لا يؤثر اختياره للطريق الجزائي على اختياره للطريق 

اتخاذ احد طريقي  «:إلى القاعدة الرومانية القديمة ا، وهذا استناد)3(المدني الذي هو الطريق الأصلي

وهو الوحيد الذي يمكنه ، وقد وضعت لفائدة المدعي عليه، )4(»التقاضي يمنع من العود إلى الآخر

.123، ص1المرجع نفسه، ج)1(
.246، ص1، مرجع سابق، جقانون الإجراءات الجنائيةعوض محمد، : انظر)2(
.304حسن صادق المرصفاوي، ص: ، مرجع سابق، مداخلةالمصرية للقانون الجنائيالمؤتمر الثالث للجمعية )3(

(4) « Electa una via non datur recursus ad alternam ».voir :Jean claude soyer, droit

pénale et procédure pénale , 14eme edi (Paris, France ; librairie générale de droit et de
jurisprudence, 1999), p276.
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)1(.التمسك ا

بحيث لا يحق للمدعي المدني  ج.إ.ق 5وقد أقر المقنن الجزائري هذه القاعدة من خلال المادة 

فإذا اختار الطريق الجزائي أولا فله  ،إذا اختار  الطريق المدني أن يتركه ويلجأ إلى الطريق الجزائي

أن يلجأ إلى الطريق المدني كون الجزائي حجة على المدني، وإن ترك المدعي المدني إدعاءه لا يحول 

  .ج.إ.ق 247دون مباشرة الدعوى المدنية وهذا حسب نص المادة 

:)2(استثناءات هي ج.إ.ق 5الذي نصت عليه المادة  يرد على الحظر

دعوى العمومية، فلا لل النيابة العموميةطريق المدني، وجهله بمباشرة لاني عليه لسلوك  - 

  .من سلوك الطريق الجزائيعندئذ يحرم 

سلوك اني عليه للطريق المدني وجهله بأن الفعل الذي وقع عليه يشكل جريمة، فله حينئذ  - 

  .العدول عن الطريق المدني

مة مدينة غير مختصة، فله الرجوع ورفعها من جديد أما رفع اني عليه دعواه أمام محك - 

  .المحكمة الجزائية

مختصة، ورفع دعوى جزائية  نيةمد ةرفع اني عليه المضرور دعوى مدنية أمام محكم - 

  .بها وموضوعها للدعوى المدنيةبمخالفة بس

  :سقوط حق اني عليه في الخيار- ب

شرط لقبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي، ومن شأن  نيإن عدم سلوك الطريق المد

سلوك الطريق المدني إسقاط حق اختيار الطريق الجزائي، الذي هو طريق مثقل لكاهل المتهم كونه 

.)3(في وقت واحد- عمومية ومدنية - يحكم في دعويين 

  :يلي ويشترط لسقوط حق اختيار الطريق الجزائي ما

المحكمة المدنية المختصة مكانيا  مباشر دعوى التعويض أماأن يكون المضرور قد - 

(1) voir : Ibid ; p276.

ديوان المطبوعات الجامعية، : بن عكنون، الجرائم(ط.د، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد صبحي نجم، : انظر)2(

.33-32، ص)1984
.124، ص1الشلقاني، مرجع سابق، ج انظر أحمد شوقي)3(



382

ضة مكتوبة من المدعي أو وكيله يإيداع عر"لت المذكرات بعد ودبودارت المرافعة وت،ونوعيا

يتولى كاتب  في الأخيرة مؤرخة وموقعة لدى كتابة الضبط، وإما بحضور المدعي أمام المحكمة، و

الذي يوقع أو يذكر فيه أنه لا  تحرير محضر بتصريح المدعيأحد أعوان مكتب الضبط الضبط أو 

وى المرفوعة إلى المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع وتقيد الدع  ،يمكنه التوقيع

.)1("بيان أسماء الأطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة

لأن الطريق ":كمة المدنيةأن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت قبل التجاء المضرور إلى المح - 

الجنائي رخصة منحها القانون للمضرور فله أن يمارسها وله أن يتنازل عنها، وعدول المضرور عن 

الطريق الجنائي مع انفتاح بابه وقدرته على ولوجه قاطع في الدلالة على تنازله عنه، فليس له بعد 

.)2("لأن حقه فيه قد سقط ؛يلجأ إليه أنذلك 

هل أن تحريك : ، والسؤال المطروحتها أمام قضاء الحكم إقامهو د برفع الدعوى وقصإن الم

الدعوى العمومية بطلب فتح تحقيق مشمول أو غير مشمول بسقوط حق الالتجاء إلى القضاء 

  ؟ الجزائي 

فمنهم من رأى أنه مشمول كونه يتفق ومضمون  ،في ذلك رجال القانونثار خلاف بين 

، ومنهم من يرى أنه غير )3(للحيلولة دون تعارض الأحكام وذلك لمدنيقاعدة الجنائي يوقف ا

لذلك يوفر الجهد باللجوء إلى  ؛طول إجراءات التحقيق الإضرار بالمضرور نمشمول لأن من شأ

لأن قاضي  ؛المحكمة المدنية دون أن يفيد ذلك نزوله عن حقه في الإدعاء المدني أمام القضاء الجزائي

تومئ إلى  ج.إ.ق 5إلا أن صياغة المادة ؛)4(التحقيق لا يملك ولاية القضاء في التعويض للمضرور

ي عند تحريك الدعوى العمومية عن ط حق الالتجاء إلى القضاء الجزائأن المقنن الجزائري لا يسق

ء في الدعوى يقتصر على القيام بأول إجرا"لأن رفع الدعوى العمومية  ؛طريق طلب فتح تحقيق

.)5("العمومية أمام جهة الحكم

يتحقق سقوط الحق في الالتجاء إلى القضاء الجنائي عند اتحاد الموضوع : وحدة الدعويين- 

.178مرجع سابق، صعبد االله أوهايبية، )1(
.250، ص1، مرجع سابق، جقانون الإجراءات الجنائيةعوض محمد، )2(
.179عبد االله اوهايبية، مرجع سابق، ص: انظر)3(
.251، ص1، مرجع سابق، جقانون الإجراءات الجنائيةعوض محمد، : انظر)4(
.51وهايبية، مرجع سابق، صأعبد االله )5(
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  .والسبب والخصوم بين الدعويين المدنية والجنائية

:مباشرة اني للدعوى المدنية أمام القضاء المدني-/2

ن الجريمة أن يختار الطريق المدني للمطالبة مفإنه يجوز للمضرور  ج.إ.ق 4طبقا لنص المادة 

 .لسقوط حق اختيار الطريق الجزائي ابالتعويض أمام  المحكمة المدنية، وقد يجأ إليه برغبته أو مضطر

؛ بتركه للطريق الجزائي بعد أن اختاره أول مرة -أي الطريق المدني -كما له أن يلجأ إليه 

ليه للطريق المدني يطبق عليه قانون الإجراءات المدنية وتستقل بذلك عن الدعوى وباختيار اني ع

  .العمومية من حيث الاختصاص والإجراءات

الاستقلال الذي سيحدث بين كل من الدعويين العمومية والمدنية ليس على سبيل إن 

حة عامة في جريمة واحدة، فالدعوى العمومية تحمي مصل سببهذلك أما نتاج ضرر  ؛الإطلاق

ولما كان القاضي الجزائي يتمتع بسلطة أوسع من  ؛حين تحمي الدعوى المدنية مصلحة خاصة

ب سلطة القاضي المدني في تقدير وتكييف أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم، وتفاديا لتضار

  .المدني ى الحكمكم الجزائي علالأحكام اعترف المقنن بحجية الح

يك الدعوى العمومية قبل صدور حكم ائي في الدعوى المدنية ويظهر الإشكال عند تحر 

التي سبق للمجني عليه أن حركها، عندها يتعين على المحكمة المدنية التوقف عن نظر الدعوى 

.)1(المدنية إلى حين صدور حكم ائي في الدعوى العمومية

وتعد ؛ الفقرة الثانية ج.إ.ق 4من خلال نص المادة ذه القاعدة المقنن الجزائري أخذ وقد 

من قواعد النظام العام التي يتعين على القاضي مراعاا في أي مرحلة " الجنائي يوقف المدني"قاعدة 

)2(.كانت عليها الدعوى، كما لا يجوز التنازل عنها ولا الاتفاق على مخالفتها

  :شروط تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني-أ

تحريك الدعوى العمومية بعد أن تكون الدعوى المدنية قد طرحت أمام المحكمة الأصلية،  - 

ولا يكفي في ذلك التحريات الأولية يل يتعين رفع الدعوى العمومية إلى الجهة القضائية 

.219-218سابق، صعلي شملال، مرجع : انظر)1(
.151، ص1أحمد شوقي الشلقاني، مرجع سابق، ج: انظر)2(
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.)1(المختصة

ويقد بذلك وحدة الجريمة المرفوع من أجلها : وحدة سبب الدعويين الجنائية والمدنية - 

ا فلا محل لوقف الدعوى المدنية، إلا أن هذا الشرط صار منتقدا بعد ثبوت تيين، فإن اختلفالدعو

المدنية والعمومية الحاجة إلى وقف الدعوى المدنية على الرغم من اختلاف السبب بين الدعويين 

أن توجد بين الدعويين مسألة مشتركة لا تستطيع المحكمة المدنية الفصل فيها  لأجل هذا يكفى

.)2(ون مناقشة الجريمة المرتكبةد

نهائي في الدعوى المدنية الكم الحذلك أن : عدم صدور حكم ائي في الدعوى المدنية - 

.)3(ك الدعوى العمومية، لا يجعل للحكم الجزائي أي أثريقبل تحر

أن يتحد شخص المدعي عليه في الدعويين الجنائية والمدنية، أي  "وذلك: اد الأشخاصإتح - 

أن المتهم في الأولى هو المدعى عليه في الثانية، فإن اختلفا فلا موجب للوقف لأن الحكم الجنائي لا 

.)4("ا أمام المحكمة الجنائيةمتكون له حجية أما المحاكم المدنية بالنسبة لمن لم يكن مختص

لرغم من عدم اتحاد الأشخاص إلا أن قاعدة الجنائي يوقف المدني تبقى وثمة صورة وعلى ا

.)5(قائمة وهي حالة رفع الدعوى المدنية على المسؤول المدني والجنائية على المتهم

  :أثر توافر شروط تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني- ب

على - المحكمة المدنية  إذا توافرت الشروط السابقة تعين وقف الدعوى المدنية المرفوعة أمام

النظام العام ، وتبقى الدعوى موقوفة  نبصفة وجوبية كون المبدأ م - الرغم من اختصاصها بذلك

وإن رفضت  ،إلى غاية صدور حكم ائي في الدعوى الجنائية لا يقبل أي شكل من أشكال الطعن

مبدأ واجتنابا لتضارب الا للمالمحكمة القضاء بوقف الدعوى المدنية كان حكمها  باطلا وهذا إع

فرض طرح الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وعدم طرح الدعوى الجنائية بعد  وعلى.حكام الأ

فإنه لا محل لوقف الدعوى المدنية التي تفصل في الواقعة إلا أن حكمها لا حجة له أمام المحكمة 

.257، ص1علي جروة، مرجع سابق، ج: تنظر)1(
.448-447حسن صادق المرصفاوي، الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية، مرجع سابق، ص: انظر)2(
.219علي شملال، ص: انظر)3(
.448، مرجع سابق، صالمدنية أمام المحاكم الجنائيةالدعوى حسن صادق المرصفاوي، )4(
.448انظر، المرجع نفسه، ص)5(
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  ".لحكم المدني على الجزائيعدم حجية ا"الجنائية إذا طرحت عليها الدعوى فيما بعد للقاعدة 

وطبقا لهذا المبدأ تتقيد المحكمة المدنية فيما يتعلق بإثبات الوقائع المادية ومدى نسبتها للمتهم 

بالحكم الجزائي فلا يحق لها أن تتعرض للواقعة ذاا بعد ذلك وتبحث في ثبوا أو نفيها، بل يجب 

الحكم الصادر عنها ملزما لها من حيث وقوع ن تعتبر أأن تسلم بما قضت به المحكمة الجزائية و

.)1(الجريمة ومن حيث نسبة الفعل إلى المدعى عليه

وثمة مسائل لا يجوز فيها الحكم الجزائي هذه القوة وبالتالي لا تلتزم المحاكم المدنية بالأخذ بما 

:)2(جاء به هي

  .عن اختصاصهاضي به المحكمة الجزائية في مسائل أولية تخرج في الأصل ما تق - 

كمشاركة اني عليه للجاني في : ارتكاب الجريمةبست ما فصل فيه من ظروف عرضية لا - 

، فهذه المسألة لا تتعلق بركن من الأركان المؤسسة للجريمة فلا يعد رأي إياهالخطأ واستفزازه 

  .القاضي الجزائي فيها ملزما للقاضي المدني

فالحكم بأن الفعل لا يشكل : فيه بصفة ايجابية الحكم الجزائي لا يكون له قوة يفصل - 

جرما في القانون لا يعتبر انه قد فصل بصورة ايجابية في وقوع الحدث أو عدم وقوعه وكذلك 

الحكم ببراءة المتهم بعدم كفاية الأدلة أو انتفائها لا يعد قاضيا في مبدأ مسؤولية المتهم أو عدم 

  .نيةملزما للمحكمة المد يرمسؤوليته فلا يص

حكم المحكمة الجزائية بالعقوبة لثبوت الفعل ونسبته إلى المتهم دون أن يلحق باني عليه  - 

فللمحكمة المدنية أن ترفض الدعوى لعدم توافر الضرر الذي هو أساس قيام المسؤولية  :ضرر

  .المدنية

:مباشرة اني عليه للدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي-/3

دعوى حق عام موضوعها هو المطالبة بتوقيع عقوبة منصوص : دعويان ينشأ عن الجريمة

عليها في قانون العقوبات، ودعوى الحق الشخصي موضوعها التعويض عن الضرر الناشئ عن 

الطبيعي ذات الجريمة ،ولما كانت هذه الأخيرة أي الدعوى المدنية ناشئة عن ذات الجريمة كان من 

.337انظر، جلال ثروت، سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص)1(
.340-338المرجع نفسه، ص: انظر)2(
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جراءات الجزائية وأن تتبع الدعوى العمومية عند نظرها أمام أن يكون لها مكانا في قانون الإ

.)1(القضاء الجزائي على الرغم من تميز عناصر كل من الدعويين

ا أبشالإجراءات المتبعة  حيث ويقصد بتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجزائية، تبعيتها لها من

ليس لقانون  و مصيرها، حيث تخضع الدعوى المدنية التبعية لقانون الإجراءات الجزائية حيثومن 

وهذا ما  )2(الإجراءات المدنية، أما من حيث المصير فيقصد به الفصل في الدعويين معا بحكم واحد

فصله  ئي في الدعوى المدنية التبعية حينحيث يفصل القاضي الجنا ج.إ.ق 316نصت عليه المادة 

  .في الدعوى العمومية دون إشراك المحلفين

إن تبعية الدعوى المدنية التبعية للدعوى العمومية لا يفقدها طبيعتها الخاصة بحيث تخضع 

لقواعد وأحكام القانون المدني من حيث التقادم ومن حيث التنازل عن الحق وتركه دون أن يكون 

  ).الفقرة الثانية ج.إ.ق 2المادة ( ى العمومية للتنازل أثر في إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعو

وليس من شأن تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية أن تنقضي الدعويان معا فقد تنقضي 

ام القضاء الدعوى العمومية أمام القضاء الجزائي وحدها إلا أن الدعوى المدنية تظل قائمة أم

ني الطعن في الشق المدني لوحده ولكن بشرط ألا من المتهم والمدعي المد الجزائي بحيث يمكن لكل

.)3(في الشق الجزائي النيابة العموميةيطعن المتهم ولا 

وليس من شأن ترك الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي إسقاط مباشرة المطالبة بالحق المدني، 

إذ بإمكان التارك للدعوى المدنية أما القضاء الجزائي اللجوء إلى القضاء المدني بشرط أن تكون 

يوقف  عندها) ج.إ.ق 247المادة (الدعوى الجزائية لا تزال قيد النظر من قبل القضاء الجنائي 

.)4(القضاء المدني النظر في الدعوى المدنية إلى ما بعد الفصل في الدعوى الجزائية

دانة، ففي إن المحكمة الجزائية عند فصلها في الدعوى العمومية إما أن تقضي بالبراءة أو الإ

زائية فالقاعدة أنه كلما قضت المحكمة الج"مدى الضرر، أما في حال البراءة  حال الإدانة لها تقدير

في الدعوى المدنية إلا إذا كان  الاختصاصبالبراءة في الدعوى العمومية وجب عليها الحكم بعدم 

.290-289، صنفسه رجع الم: رانظ)1(
.143عبد االله اوهايبية، مرجع سابق، ص: انظر)2(
.145المرجع نفسه، ص: انظر)3(
.145المرجع نفسه، ص:انظر)4(
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القانون يجيز لها بنص صريح بأن تقضي بتعويض المدعي المدني رغم حكمها ببراءة المتهم في الجريمة 

.)1("المنسوبة إليه كما هو الحال في حوادث المرور

الدعوى المدنية التبعيةعناصر : الثاني البند

والموضع، والخصوم، وتبعيتها منوطة بتوفر هذه  ،السبب: للدعوى المدنية التبعية ثلاثة عناصر

  : العناصر الثلاث وفيما يلي تفصيلها

  :سبب الدعوى المدنية التبعية-/1

ا، إن سبب الدعوى المدنية التبعية هو الضرر المترتب عن الجريمة وليس الجريمة في حد ذا

  :وينبغي أن تتوفر في الضرر شروط ثلاث، وفيما يلي بياا

:وقوع الجريمة-أ

يجب أن يكون الضرر ناتجا عن فعل يوصف بأنه جريمة طبقا لقانون العقوبات الجزائري 

  .والقوانين المكملة له كما سبق وأن ذكرت ذلك

:حدوث الضرر- ب

غير مالية للمضرور، ويستوي أن  الضرر هو الإخلال أو المساس بحق أو مصلحة مالية أو"

كما يستوي أن يكون  ،يتخذ هذا الإخلال صورة الإهدار الكلي أو الجزئي للحق أو للمصلحة

.)2("الضرر ماديا أو معنويا

تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن «:في فقرا الأخيرة على أنه ج.إ.ق 3وقد نصت المادة  

أدبية مادامت ناجمة عن الوقائع موضوع  )4(جثمانية أو )3(كافة أوجه الضرر سواء كانت عادية أو

م على أنه يلزم بالتعويض عن أي فعل كان يسبب .ق 124ونصت المادة ،»الدعوى الجزائية

  .»تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر«:وجاء في فقرا الخيرة أنه» ضررا للغير

  .مادي ومعنوي: ويقسم الضرر إلى قسمين

.195علي شملال، مرجع سابق، ص)1(
.أم:صوابال)2(
.أم:صوابال)3(
.196المرجع نفسه، ص)4(



388

أو يصيب ذمته المالية  ،الضرر الذي يصيب مصلحة مادية للمضرور"أما الضرر المادي  فهو 

الضرر الذي يسبب ألما نفسيا "، أما الضرر المعنوي فهو )1("فينتقص من عناصرها الإيجابية

.)2("للمضرور ويمسه في شرفه واعتباره أو عرضه أو كرامته

أو كلاهما معا؛ وهي كلها صالحة لأن  اأو معنوي امادي اما ضررإوقد يترتب عن الجريمة 

يستند  اومحقق انه يشترط في الضرر أن يكون شخصيأتكون سببا  في الدعوى المدنية التبعية، إلا 

  ).ج إق  02المادة (كما يشترط فيه أن يكون مباشرا  ،إلى حق مشروع يحميه القانون

:علاقة السببية بين الجريمة والضرر- ج

لفعل المكون ا"وهذا يقتضي أن يكون  ،أن تكون الجريمة هي السبب في الضررويقصد بذلك 

.)3("على حدوث الضرر اللجريمة سابق

  :موضوع الدعوى المدنية التبعية-/2

ن موضوع الدعوى في نطاق قانون الإجراءات الجزائية هو المطالبة بالتعويض عن الفعل إ

الضار المترتب عن جريمة منظور فيها من قبل المحكمة الجزائية، ويتقرر التعويض على أساس المادة 

ق للمحكمة الجزائية النظر في أي طلب مغاير يحولا  م.ق 124لا على أساس المادة  ج.إ.ق 2

الحق في الدعوى المدنية التبعية يتعلق بالمطالبة بتعويض ضرر ناجم عن جناية أو جنحة أو  ذلك أن

  .مخالفة

وآخر عام يقصد  ،مدلول خاص يقصد به التعويض النقدي :والتعويض المدني له مدلولان"

غير طريق التعويض النقدي كالتعويض العيني برد الشيء إلى با جبر الضرر أبه كل وسيلة من ش

.)4("ا كان عليه قبل إتيان العمل غير المشروعم

  :أنواع ثلاثةيمكن حصر أنواع التعويض في  )5(م.ق 132وحسب نص المادة 

  .التعويض النقدي- 

.196المرجع نفسه، ص)1(
.196المرجع نفسه، ص)2(
.199صالمرجع نفسه،)3(
.148المرجع نفسه، ص)4(
.م، المعدل والمتمم،المتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26هـ الموافق ل1395رمضان 20في المؤرخ  58-75لأمر ا)5(
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  .التعويض العيني أو الرد- 

  .بي والمصاريف القضائيةدالتعويض الأ- 

  :التعويض النقدي-أ

من كسب وما لحقه من خسارة، ومنها هو مبلغ من المال يدفع للمدعي المدني مقابل ما فاته 

ويرجع إلى قاضي ، )1(أيضا قيمة ما كان يجب رده إذا تعذر الرد عينا لسبب من الأسباب

براء والمختصين، وفي حال الموضوع أمر تقدير قيمة التعويض النقدي مستعينا في ذلك برأي الخ

از للمحكمة أن تقضي بمبلغ ر تحديد مدى الضرر في الحال جتعسر تحديد قيمة التعويض لعدم تيس

 ج.إ.ق 357وذلك طبقا لما نصت عليه المادة  ؛للتنفيذ رغم المعارضة والاستئناف احتياطي قابل

وعلى المحكمة عند تقدير قيمة التعويض مراعاة ظروف الجاني وسنه وعمله وعدد ؛ الفقرة الثالثة

سعيا منها لتحقيق التوازن بين الضرر  ؛وظروف الجريمة وملابستها ،الأشخاص الذين يعولهم

  .ومقدار التعويض

ولا يحق للمحكمة أن تحكم بتعويض يفوق المقدار الذي طلبه المضرور وإن تبين لها أن  

، وهذا في ظني إجحاف في حق اني عليه  )2(الضرر يفوق في جسامته مبلغ التعويض الذي طلبه

، فمن باب أولى طالما أن الجانياف اني عليه من وتغليب لمصلحة الجاني، والعدالة تقتضي إنص

اني عليه  بىالتقدير خاضع للسلطة التقديرية للقاضي أن يحكم بتعويض مساو للضرر، إلا أن يأ

  .فيعد ذلك تنازلا منه

فإما : وينبغي على المحكمة تحديد مقدار التعويض تحديدا لا غموض فيه مع تبيين طرق آدائه

أو أن يدفع دخلا على مدى الحياة إلى المضرور من الجريمة أو أو على أقساط  ن تقتضي به حالاأ

  ).م.ق 132المادة (إلى ورثته إن طلبوه 

:التعويض العيني أو الرد- ب

، والرد لا يتصور إلا في )3("إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة به يقصد"

.221، مرجع سابق، صالوسيط في قانون الإجراءات الجزائيةاحمد فتحي سرور، : انظر)1(
.203لي شملال، مرجع سابق، صع:انظر)2(
.201المرجع نفسه، ص)3(
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ن الرد إ .أن يكون موجودا يمكن رده عند الحكم بذلكالجرائم التي يكون محلها ماديا فضلا على 

لا يعد تعويضا عن الضرر الناتج ذلك أن التعويض بدل، ورد الشيء المضبوط المتحصل من الجريمة 

ف صم هو إرجاع لعين المال إلى صاحبه، إلا أنه و.ق 124ق ف ج والمادة  2بحسب المادة 

¡)1("م إمكان قبول الدعوى أمام القضاء الجنائيبذلك لأن تجريده من هذه الصفة يؤدي إلى عد

بالتالي فهو صورة من التعويض بمعناه الواسع، رغم أن القانون نفسه يقرر إمكان القضاء به "و

 ج.إ.ق 316وفي محكمة الجنايات المادة ) ج.إ.ق 196و 163(دون طلبه في التحقيق المادتان 

هذا بالإضافة لإمكان الرد بناء على  )ج.إ.ق 406و  372( وفي الجنح والمخالفات المادتان

طلب كل من يدعي أن له حقا على الأشياء المراد ردها سواء كان المدعي بذلك المدعي المدني أو 

.)2("المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو أي شخص يدعي ذلك

  :التعويض الأدبي والمصاريف القضائية- ج

رابعة أن دعوى المسؤولية المدنية تقبل عن كافة أوجه إ ج في فقرا ال ق 3نصت المادة 

على  )3(كون بنشر الحكميالضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية، والتعويض الأدبي قد 

وهذا بناء على طلب المضرور، ولم ينص قانون  أو بتعليقهانفقة المتهم في صحيفة أو أكثر 

م فيها عبارة تتضمن ذلك حيث جاء .ق 132الإجراءات الجزائية على ذلك إلا أن المادة 

ويقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور أن «:فيها

ك على سبيل التعويض بأداء بعض أو أن يحكم وذل ،يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه

  .»الإعانات تتصل بالفعل غير المشروع

إن التعويض بمعناه العام في الدعوى المدنية التبعية يتسع ليشمل الرسوم القضائية التي يدفعها 

وهذا وفقا للمادة ، )4(نيا في حال عدم حصوله على المساعدة القضائيةده مئالمدعي المدني عند إدعا

ي حال ثبوت التهمة وإدانة المتهم يسترد المدعي المدني قيمة ما دفعه على أن ، ففج.إ.ق 75

وهذا طبقا للمادة  ،لك المصاريف المحكوم عليه سواء أكان المتهم نفسه أو المسؤول المدنيتيتحمل 

أما في حالة براءة المتهم لا يمكن  .الفقرة الأولى ج.إ.ق 367الفقرة الرابعة والمادة  ج.إ.ق 310

.150مرجع سابق، صعبد االله اوهايبية، : انظر)1(
.150المرجع نفسه، ص  )2(
.292جلال ثروت، سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص: انظر: انظر)3(
.151عبد االله اوهايبية، مرجع سابق، ص: انظر)4(



391

 ،البراءة حالة الجنون التي اعترت المتهم حالة وقوع الحادث يكون سبب إلا أن ا إلزام هذا الأخير

يلتزم المدعي المدني الذي خسر  ج.إ.ق 369، وطبقا للمادة ج.إ.ق 368وهذا طبقا للمادة 

  .تحمل المصاريفبدعواه المدنية أو تركها أمام المحكمة الجنائية 

.)1(ة كل من مصاريف الخبرة والمعاينة والرسوم القضائيةوتشمل المصاريف القضائي

إن تقدير تعويض الأضرار المادية يكون على أساس الدخل الفعلي الذي كان يتقاضاه اني - 

وهذا  ،والعلاوات والتعويضات ،والمنح العائلية ،الأجرة الشهرية ؛عليه ويشمل الدخل الفعلي

¡)2(ر عليه ربحادليه خلال مدة التوقف عن العمل الذي كان يباعتبار الخسارة التي لحقت اني ع

أما في حالة كون اني عليه من غير دخل فيقدر التعويض على أساس الحد الأدنى للأجر المعتمد 

  .قانونا

أما بالنسبة لتقدير الأضرار المعنوية فلا يوجد نص قانوني عام يحدد كيفية التعويض عن 

المتعلق بإلزامية  31-88المقنن تكلم عن الضر المعنوي في القانون رقم الضرر المعنوي إلا أن 

حيث نص عن إمكانية التعويض عن  )3(السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار لىالتأمين ع

  .الضرر المعنوي بسبب الوفاة

وقد كفل المقنن الجزائري تعويض اني عليه فضلا عن القانون العام من خلال قوانين خاصة 

  .من خلال نظم التأمين

  :الخصوم في الدعوى المدنية التبعية-/3

ومدعى عليه مدنيا وقد يكون هذا الأخير إما  مدع مدني،: بالتبعية خصمانللدعوى المدنية 

  . المتهم او المسؤول المدني أو الورثة

:المدعي المدني-أ

هو كل شخص طبيعي أو معنوي لحقه ضرر شخصي ومباشر من الجريمة سواء أكان الضرر 

.205علي شملال، مرجع سابق، ص :انظر)1(
.201، ص1علي جروة، مرجع سابق، ج: انظر)2(
31-88،قانون رقم  م1988جويلية  20 الموافق لـهـ 1408ذي الحجة 6:ت،29:عالجزائرية،الجريدة الرسمية )3(

م المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن 1988جويلية  19هـ الموافق ل1408ذي الحجة135المؤرخ في 

.1068الأضرار، ص
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نن حق إقامة دعوى مدنية أمام المحكمة الجنائية تبعا للدعوى قأدبيا خوله الم مجثمانيا أ مماديا أ

.)1(كما خوله التنازل عنها بمقابل أو بغير مقابل ،لجبر الضرر الذي لحق به ،العمومية

أن يكون المدعي المدني هو اني عليه فقد يكون ضحية، وقد يكون المضرور  وليس شرطا

التعدد يستقل كل مضرور بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي "واحدا أو أكثر، وفي حال 

أصابه، ولا تحول مطالبة واحد منهم دون مطالبة الباقين بحقهم في التعويض ولو أن الفعل 

به لغيره، لأن كل ضرر  يستحقه كل منهم لا يتأثر بما يقضىك فإن ما الإجرامي واحد، كذل

نه لا تضامن بين المضرورين، فإذا تعدد المدعون بالحق المدني وجب أيتعين جبره بتمامه، والقاعدة 

على المحكمة أن  تفصل في دعوى كل منهم على حدى، وإذا رأت أن حقهم في التعويض ثابت 

.)2("هحكمت لكل منهم بما يستحق

ويحق لورثة المتوفي المطالبة بالحق في التعويض المدني أمام الجهة الجنائية المختصة، وذلك "

بالحلول مكان مورثهم المتوفي متى كان هذا الأخير قد أقام الدعوى أمامها، أم في غير هذه الحالة 

.)3("العامةفلا يكون له من سبيل للمطالبة بالتعويض إلا القضاء المدني وفقا للأحكام 

:المدعى عليه في الدعوى المدنية التبعية- ب

هو الملتزم بدفع التعويض جراء الأضرار التي أحلقها بالمدعي المدني تبعا للجريمة التي ارتكبها 

الدعوى المدنية التبعية يمكن أن تقام حتى ضد  و.شريكا مفي حقه سواء أكان فاعلا أصليا أ

  .ورثته أوالمسؤول مدنيا عن أفعال مرتكب الجريمة 

المتهم:

المتهم هو من ينسب إليه ارتكاب الجريمة التي أحدثت الضرر سواء كان فاعلا أو شريكا "

وهذا طبقا لنص  )4("فيها، وإذا تعدد المسؤولون عن الضرر كانوا متضامنين في الالتزام بالتعويض

  .م.ق 126المادة 

ن وفاة المتهم أويشترط لقبول الإدعاء المدني أن يكون المتهم أهلا للتقاضي، وليس من ش

.206، صعلي شملال ،مرجع سابق:انظر)1(
.218، ص1، جقانون الإجراءات الجنائيةعوض محمد، )2(
.159وهايبيبة، مرجع سابق، صأعبد االله )3(
.235المرجع نفسه، ص)4(
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التأثير على سير الدعوى المدنية لإمكان السير في إجراءات الدعوى ضد ورثته غير أن الدعوى 

  .ج.إ.ق 6العمومية تنقضي بقوة القانون وذلك وفقا للمادة 

ؤول عن الحقوق المدنيةالمس:

تقام الدعوى العمومية ضد الحدث مع «:على أنه  الفقرة الأولى ج.إ.ق 476تنص المادة 

م الولي والوصي والمتبوع .ق 136و 135و 134في حين ألزمت المواد  ،»إدخال نائبه القانوني

  .بالتعويض عن الإضرار التي تسبب فيها من هم تحت رعايتهم ورقابتهم وإشرافهم

فالمسؤول المدني إذن هو شخص غير المتهم ألزمه القانون بالتعويض للعلاقة القانونية التي بينه 

على الإهمال ومن  ةوبين من هو تحت رقابته أو تبعيته، فعدم إحسان الإشراف والرقابة كان قرين

وقوع كفل القانون للمسؤول مدنيا التدخل أمام القضاء الجزائي لنفي  قدو ؛ثمة وقوع الجريمة

يتمكن من نفي حتى الجريمة أو نفي نسبتها للمتهم، أما في حال تدخله أمام القضاء المدني فإنه 

.)1(العلاقة التي بينه وبين المحكوم عليه جنائيا أو انه ليتمكن من نفي التقصير المفترض في حقه

الورثة:  

قد تحدث وفاة المتهم أو المسؤول بالحقوق المدنية، فتنقضي الدعوى العمومية تبعا لوفاة  

.من الدستور 142ي رسخته المادة ذمستحق العقاب وذلك إعمالا لمبدأ تفريد العقوبة ال

إلا أن الدعوى المدنية بالتبعية تظل قائمة لتعلقها بالذمة المالية للمتهم الميت، ولما صار ما 

ه هذا الأخير تركة للورثة  اقتضى الأمر انتقال التركة إليهم مثقلة بحقوق الغير فيها لذلك تقرر فخلّ

قانونا إقامة الدعوى المدنية بالتبعية في مواجهة الورثة في حدود التركة التي انتقلت إليهم لأنه لا 

سب النصيب وزعت فيلتزم كل وارث بالتعويض بح دقتركة إلا بعد سداد الديون أما إن كانت 

لم يكن للمدعي المدني إقامة  تركة الذي آل إليه، فإن لم يخلف المتهم الميت أو المسؤول المدني

  .على أساس مبدأ تفريد العقوبة، الدعوى على الورثة 

ني عليه  في اقتضاء حقه في التعويض من الدولة: الثانيةلفقرة احق ا

يهدف إلى تقرير حق اني عليه في الحصول على  نشأ اتجاه جديد في الفقه الجنائي المقارن

، وسأتناول في  أو جهالته انيعلى حقه الخاص في مواجهة عسر الج التعويض من الدولة حفاظا

.237، مرجع سابق، صالوسيط في قانون الإجراءات الجزائيةاحمد فتحي سرور، : انظر)1(
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يه لهذه نتب و هذه الفقرة أساس مسؤولية الدولة عن تعويض اني عليه ومدى التزام المقنن الجزائري

عبد  يرة العربية منذ أربعة عشر قرن عند ما ودى النبي في شبه الجز طبقتالفكرة التي أول ما 

، ثم توالت بعد ذلك النداءات )1(االله بن سهل من بيت المال كي لا يطل دمه هدار في الإسلام

والتوصيات من خلال مؤتمرات عدة تدعو إلى  ضرورة تحمل الدولة لتعويض اني عليه واعتبار 

  .ذلك حقا لا منحة

ني عليه: الأول البندأساس مسؤولية الدولة عن تعويض ا

الأول يرجع المسؤولية إلى أساس قانوني بينما يرجع الثاني : يتنازع هذه الفكرة اتجاهان

  .المسؤولية إلى أساس اجتماعي

  :الاتجاه الأول-/1

لما نادى إليه فلاسفة  اويعتبر ما نادى به امتداد )2("بنتام"رائد هذا الاتجاه هو الإنجليزي  

فجاء أنصار هذا الرأي وقالوا أنه ثمة ؛)3(نادوا بفكرة العقد بين الفرد والدولة  الذينالقرون الماضية 

عقد ضمني بين الفرد والدولة يلتزم الفرد بموجبه بأداء الضرائب المقررة عليه سنويا إلى الدولة 

ومقابل ذلك تلتزم الدولة بحفظ الأمن من خلال تستفيد منها في إنجاز المشاريع ذات النفع العام، 

في  -مكافحة الإجرام على أن تحتكر لنفسها بحق العقاب دون لجوء الفرد إلى أخذ حقه بنفسه 

وعلى أساس هذه الأفكار يعد عجزها وفشلها في مكافحة الجريمة إخلالا بالعقد ، -  الحالي ناعصر

.)4(منها تحمل تعويض الأضرار اللاحقة مالضمني التي أبرمته مع الأفراد ويستلزم ذلك 

  :النتائج التالية الاتجاهويترتب عن الأخذ ذا 

.)5(أن التزام الدولة بتعويض اني عليه حق قانوني وليس منحة- 

.)1(الدولة بتعويض جميع أنواع الضرر التي تحدثها الجريمة التزام- 

.206-205ص : رانظ)1(
.166محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص: انظر)2(
دار  :الرياض، المملكة العربية السعودية(، دطلنظام الإسلامي في تعويض المضرور من الجريمةهلال فرغلي هلال، ا: انظر)3(

.88، ص)م1990هـ1410النشر بالمركز العربي، للدراسات الأمنية والتدريب، 
.517صدي،محسن العبو:،مداخلة ،مرجع سابقالمؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي :انظر)4(
.521المرجع نفسه، ص: انظر)5(
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.)2(تكون جهة قضائية أن الجهة التي تفصل في مسألة التعويض يجب أن- 

  :، ومن جملة ما أُخذ عليه ما يلي من النقد الاتجاهلم يسلم هذا 

أن القول بالتزام الدولة بالتعويض يتعارض مع القاعدة التي تنص على أن المسؤول عن - 

تعويض الأضرار هو من صدر منه الفعل الضار، ذلك أن الأخذ ذا الاتجاه يجيز للمضرور من 

.)3(الدولة مباشرة ودون حاجة لاختصام المتهم الأصلي في الجريمة مخاصمةالجريمة 

أن هذا الاتجاه قائم على فكرة العقد الاجتماعي، وهذا العقد هو عقد وهمي وغير حقيقي - 

.)4(ولا يمكن تأسيس الأحكام القانونية عن الأوهام

الجرائم الماسة بالأشخاص أن هذا الاتجاه يؤدي إلى تحمل الدولة الأضرار المترتبة عن - 

.)5(والجرائم الواقعة على الأموال، وهذا تحميل لخزينة الدولة لأكثر مما تطيق

  :الاتجاه الثاني-/2

يرى أنصار هذا الاتجاه أن الدولة عليها التزام أدبي واجتماعي بمساعدة اني عليهم من "

الذي تقدمه الدولة لهؤلاء هو نوع من  الجرائم بالقدر الذي تسمح به ميزانيتها العامة، فالتعويض

أنواع المساعدة الإنسانية والاجتماعية، ينطوي على معنى الخير والإحسان نحو اني عليهم 

.)6("والمحتاجين

فاني عليه دائما ما يحتاج إلى رعاية ووضع خاص من الدولة يقوم على مد يد الرعاية "

صيا أو وظيفيا خاصا، مثل اني عليهم المرضى أو والعون له، سيما عندما يكون له وضعا شخ

.)7("أصحاب العجز، أو كبار السن، أو المتعطلين عن العمل أو من النساء أو الفتيات أو الأحداث

.583، ص"مسؤولية الدولة عن تعويض اني عليهم"خيري أحمد الكباش :، مداخلةنفسه رجع م:انظر)1(
.583، صانظر، المرجع نفسه)2(
مؤسسة دار الكتب، :تالكوي(1، طتعويض الدولة للمجني عليه في جرائم الأشخاصيعقوب محمد حياتي، : انظر)3(

.121، ص)1978
.88، مرجع سابق، صفرغلي هلال هلال :انظر)4(
.123يعقوب محمد حياتي، مرجع سابق، ص: انظر)5(
.192زكي زكي حسين، مرجع سابق، ص)6(
.169محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص)7(
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إن انفراد الدولة بحق العقاب اقتضى أن تبذل ما في وسعها لمعرفة الجاني ومحاكمته وإلزامه 

را تتجند لمواجهة هذا الخطر لتتكافل معرفته أو ظهر أنه معسن عجزت عن بتعويض اني عليه، فإ

.)1(اجتماعيا مع الأفراد

  :ويترتب عن الأخذ ذا الاتجاه النتائج التالية

.)2(ة إلى اني عليه مساعدة وليس حقاأن التعويض الذي تدفعه الدول- 

العامة يجب عليها أن أن الدولة حين تقرر إنشاء نظام لتعويض اني عليه من الأموال - 

تجري موازنة بين الجريمة وجسامة الضرر، ومن ثمة فلا يجوز تقرير التعويض في كل أنواع الجرائم 

.)3(بل يقتصر التعويض على الجرائم الماسة بسلامة البدن فقط

.)4(أن الجهة التي تفصل في مسألة التعويض يجب أن تكون جهة إدارية- 

ريمة تولد التزاما شخصيا في ذمة مرتكبها بتعويض اني عليه أن الج رجال القانونيتفق 

والمضرور منها وورثته، وهو التزام ذو طبيعة شخصية وفقا للقاعدة المسؤولية الجنائية الشخصية 

مسؤولية شخصية عن مسؤولة بوصفها من كليات القانون الجنائي، ومن ثمة فإن الدولة ليست 

حال عليه الحصول على تعويض من قبل الجاني نفسه أو لم تسفر تعويض اني عليه إلا إذا است

معرفة  التحريات عن الوصول إليه لكونه مجهولا أو لصدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم 

الفاعل وذلك لإخفاقها في إقامة العدالة وفشلها في الوصول إلى الجاني،وعليه فالتزام الدولة ذو 

.)5(رجال القانونالذي يتبناه الكثير من  طبيعة احتياطية، وهو الرأي

ني عليه: الثاني البندموقف المقنن الجزائري من التزام الدولة بتعويض ا

لدولة سوى في صنف معين من الجرائم للم يمنح المقنن الجزائري صلاحية تعويض المتضررين 

تعويض المتضرر من الحادث، حيث وهي حوادث المرور وذلك عندما يستحيل على شركة التأمين 

.170المرجع نفسه، ص: انظر)1(
.522، مرجع سابق، مداخلة محسن العبودي، صنائيالمؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الج: انظر)2(
، بجاية، الة الأكاديمية للبحث القانوني، "حق اني عليه في اقتضاء حقه في التعويض من الدولة"عبد الرحمن خلفي، : انظر)3(

.33، ص1:2010الجزائر، ع
.523محسن العبودي، ص: سابق، مداخلة، مرجع للقانون الجنائيالمؤتمر الثالث للجمعية المصرية: انظر)4(
.174-173محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص: انظر)5(
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ي حايا الخطأ الجزائكل المهمة إلى الصندوق الخاص بالتعويضات كما تعهدت الدولة بتعويض ضأَو

الواقع من طرف أرباب العمل  أو في حوادث المرور بمناسبة العمل وأسندت التعويض إلى صندوق 

 تي عاشتها الجزائر ظاهرة الإرهاب وماالضمان الاجتماعي، ثم في الأخير ونظرا للعشرية السوداء ال

.)1(خلفته من أضرار أنشأ صندوق تعويض الإرهاب

  .بناها المقنن من خلال هذه الصناديق الثلاثتوفيما يلي دراسة آليات التعويض التي 

:الصندوق الخاص بالتعويضات-/1

وأعيد تنظيمه  1963يجري تمويل هذا الصندوق من الخزينة العمومية وقد أنشأه المقنن عام 

.)3(37-80م للمرة الثانية بموجب المرسوم ظِّثم ن )2(15-74بموجب الأمر 

يكلف الصندوق الخاص بالتعويض «:يلي على ما 15-74من الأمر  34وقد نصت المادة 

إلى ذوي حقوقهم في الحالات  أو بدفع التعويضات إلى المصابين جسمانيا من حوادث المرور

.»15-74يليها من الأمر  وما 24المشار إليها في المادة 

يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات بتحمل «:مر على انهمن ذات الأ 24ونصت المادة 

ك عندما دث الجسمانية أو ذوي حقوقهم، وذلكل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوا

ترتب عليها حق في التعويض، مسببة من مركبات برية ذات محرك،  تكون هذه الحوادث التي

ويكون المسؤول عن الأضرار مجهولا أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانه غير 

  .»كاف أو كان غير مؤمن له أو ظهر بأنه غير كليا أو جزئيا

الصندوق إلى المتضررين ر منح التعويضات من قبل هذا صيقتلمادتين المذكورتين أعلاه افوفق 

من حوادث المرور أو ذوي حقوقهم حال بقاء المسؤول عن الأضرار مجهولا أو سقط حقه في 

.40، مرجع سابق، صالة الإسلامية للبحث القانونيعبد الرحمن خلفي، : انظر)1(

المؤرخ  15-74، الأمر 1974فيفري19هـ الموافق ل1394محرم26:، ت15الجريدة الرسمية الجزائرية، ع )2(

،م، المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار1974جانفي  30هـ الموافق ل1394محرم6

.230 ص
المؤرخ  37-80، المرسوم م1980فيفري19الموافق لـ  هـ1400ربيع الثاني 3: ، ت8:ة الرسمية الجزائرية، عالجريد)3(

م،المتعلق بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة 1980 فيفري 16الموافق لـ  هـ1400ربيع الأول29في

.256الضابطة لتدخله ،ص
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الضمان وقت الحادث أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن أو حال ظهور أن المسؤول 

ويضات وقد تضمنت الجداول المقررة بمحلق هذا القانون قيمة التعا؛غير مقتدر كليا أو جزئي

القاضي هو الذي يقرر قيمة إن ف،وخارج الحالات المنصوص عليها في هذا الملحق  .الممنوحة

¡132¡131التعويض على أساس عنصر والخسارة والكسب الضائع وهذا حسب المواد 

  .مكرر من القانون المدني 182¡182¡133

- اص بالتعويضات يمكن أن يتدخل الصندوق الخ«:37-80من المرسوم  11ووفقا للمادة 

في الدعاوى القائمة بين المصابين جسمانيا بحوادث المرور أو ذوي  -حتى أمام المحاكم الجزائية

حقوقهم وبين المسؤولين عن الأضرار غير المضمونين بتأمين على السيارة أو بتأمين متنازع فيه من 

  .»...قبل المؤمن من جهة بقصد العمل على المحافظة على حقوقه

يجوز للصندوق الخاص بالتعويضات فضلا عن ...«:15-74عن الأمر  31لمادة ونصت ا

ممارسة حقه في رفع الدعوى والناجم عن حلوله القانوني في حقوق الدائن بالتعويض بأداء الفوائد 

المحبوسة بالمعدل الرسمي عن المدة الواقعة بين تاريخ دفع التعويضات لغاية تسديدها من طرف 

  .»...المدين

قنن الجزائري إذن أخذ بالطبيعة الاحتياطية في مسألة التزام الدولة بالتعويض عندما يتعلق فالم

:)1(يلي بالتعويض بحوادث المرور ذلك أنه من النتائج القانونية للطبيعة الاحتياطية ما

تقاسمه بين الدولة وجهات أخرى  عدم جواز الجمع بين أكثر من تعويض، إلا أنّ- 

كالمسؤول عن الحقوق المدنية ممكن إذا حكمت المحكمة بذلك، أما إذا بادرت الدولة بالتعويض 

  .وتحصل اني عليه على تعويض آخر فيجوز أن تسترد الدولة بعض أو كل ما دفعته

مبالغ مالية كتعويض جواز حلول الدولة محل اني عليه قبل الجاني للمطالبة بما دفعته من - 

  .عن الجريمة للمتضرر

على  إذا حصلو ذلك جواز رجوع الدولة على المستفيد من التعويض في حالات خاصة - 

تعويض من جهة أخرى خلاف الدولة وهذا لمنع تعويض المتضرر مرتين عن واقعة واحدة، كما 

وعدم  مراعاة الشروط يمكن للدولة الرجوع على اني عليه إذا ثبت أن سبب التعويض الغش 

.176-174محمد حنفي محمود، مرجع سابق، ص: انظر)1(
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  .الموضعية والإجرائية اللازمة لصرف التعويض

واللجنة الوزارية في الس  1974وبعض هذه النتائج هي توصيات لمؤتمر بودابست 

.)1(1989والمؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي  1977الأوربي 

  :صندوق الضمان الاجتماعي-/2

في الحقيقة أن صندوق الضمان الاجتماعي أنشئ لمهام أخرى غير مهمة تعويض ضحايا 

الجريمة وضمانا للتعويض المستعجل للمتضرر عن حوادث العمل التي يتسبب فيها أرباب العمل 

التي توصف بأا جرائم في قانون العقوبات، وكذا عن حوادث المرور بمناسبة العمل، أدخل المقنن 

عاتق الصندوق بتعويض اني عليهم قبل أو أثناء الخصومة الجزائية سواء أكانت الجريمة  على التزام

الاستفادة ن ذوي حقوقه من كّم كما،لجرائم للتعويض عن اعمدية أو غير عمدية  وذلك توسيعا 

المتعلق بمنازعات  )3(15-83من القانون رقم  47، وهذا تطبيقا لنص المادة )2(من التعويض

في حالة صدور خطأ غير معذور أو متعمد عن صاحب العمل «:الضمان الاجتماعي التي جاء فيها

يستفيد المصاب أو ذوي حقوقه من الأداءات الواجب دفعها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي 

التعويض ويتم الفصل في " .»المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية  13-83ون طبقا للقان

على أن تتولى تسديد الأداءات المستحقة للمصاب أو ذوي ، )4("إداريا أمام لجنة مكلفة بذلك

في فقرا الأولى، ثم يحل  15-83من القانون  52تطبيقا لنص المادة وذلك  ،على الفور حقوقه

بناء على طلبهم في الدعوى ضد المتسبب في الحادث  الصندوق محل المصاب أو ذوي حقوقه

أمام  -  في فقرا الثالثة 15-83من القانون  47وهذا تطبيقا لنص المادة  -سترداد ما سدده لا

  .الجهات القضائية

من ذات القانون في فقرا الثانية إذا كانت مسؤولية الغير  52وحسب نص المادة 

المتسبب تسبب في الحادث مشتركة بينه وبين المصاب يخول لهيئة الضمان الاجتماعي مطالبة مـال

  .داءاتأبتسديد التعويض الذي تحملته عنه في شكل 

.176-175المرجع نفسه، ص: انظر)1(
.41عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص: انظر)2(
 المؤرخ في 15-83القانون  م،1983جويلية 5الموافق لـهـ 1403رمضان24:، ت28:ة، عالجريدة الرسمية الجزائري)3(

.1830م،المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي،ص1983جويلية2هـ الموافق ل1403رمضان 21
.41عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص)4(
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:صندوق تعويض ضحايا الإرهاب-/3

يفتح في كتابات أمين «:على أنه)1(47-99يذي من المرسوم التنف 102نصت المادة 

من أجل " صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"وعنوانه  302-075ب رقمه االخزينة الرئيس حس

  .الإرهابيةالتكفل بضحايا الجرائم 

نه يستفيد كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أونصت المادة الثانية من ذات الأمر على 

  .أو جماعة إرهابية مؤدي إلى الوفاة أو إلحاق أضرار جسدية ومادية

من ذات المرسوم على أنه يستفيد من التعويض الموظفون والأعوان  26ونصت المادة 

حقوقهم، وذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي العموميون ضحايا الإرهاب وذوي 

من المرسوم نفسه على  62نصت المادة ؛كما والقطاع الخاص وذوي حقوق الضحايا غير العاملين

القصر المتضررين جسديا نتيجة عمل إرهابي أو حادث وقع في إطار مكافحة  لاستفادة الأطفا

اس المقياس الذي يستعمله الضمان الاجتماعي  تحسب على أس ،الإرهاب من تعويضات الصندوق

  .في مجال حوادث العمل بما يوافق ضعف قيمة الأجر الوطني الأدنى

من ذات المرسوم على أنه يستفيد اني عليه الذي تعرضت أملاكه  91ونصت المادة 

المحلات ذات الاستعمال السكني والأثاث : للإتلاف، والأملاك التي يشملها التعويض هي

والسيارات الشخصية، أما الأوراق المالية والحلي فلا يشملها  ،والتجهيزات المترلية والألبسة

المحلات ذات الاستعمال الصناعي والأملاك التجارية ؛بينما لم يشمل التعويض التعويض

كيفية التعويض بنص خاص وهذا  حيث تتحدد ،وبقية الحيوانات ،وقطعان المواشي ،والمستثمرات

.47-99من المرسوم  95لمادة حسب نص ا

 نمن المرسوم يقصى من الاستفادة من التعويض الأشخاص الذي 116وحسب نص المادة 

يثبت تورطهم في أي قضية إرهابية أو تخريبية في الوطن، ويوقف عنه التعويض حتى ولو بدأ في 

  .تقاضيه لفترة معينة

حقوق الضحايا من  يمنها ذومن المرسوم على الأشكال التي يستفيد  7ونصت المادة 

 المؤرخ في 99/47، المرسوم م1999فيفري 17لهـ الموافق 1419ذي القعدة1:، ت9:ع،الجريدة الرسمية الجزائرية)1(

م،يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية 1999 فيفري13هـ الموافق ل1419شوال27

.5أو المادية التي لحقت م نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب،ص
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  :على النحو التالي التعويض

في شكل معاش خدمة على عاتق الهيئة المستخدمة بالنسبة لذوي حقوق الموظفين والأعوان - 

  . من جراء إعمال إرهابيةينالعمومي

معاش شهري يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب لصالح ذوي حقوق الضحايا - 

قصرا أو أبناء   ي أو القطاع الخاص أو بدون عمل، إذا ترك المتوفي أبناءالتابعين للقطاع الاقتصاد

أي نشاط يجلب لهم أجرا بسبب عاهة أو مرض مزمن مهما كانت أعمارهم إذا كانوا لا يمارسون 

  .كفالة المتوفي الفعلية قبل وفاته ومهما كانت أعمارهنأو ترك بنات بدون دخل كن تحت 

ندوق تعويض ضحايا الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق رأسمال إجمالي يصرف من ص- 

الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص بدون عمل إذا لم يترك المتوفي أبناء قصرا 

  .أو معاقين أو بنات في كفالته

رأسمال وحيد يدفعه على حساب الدولة صندوق التقاعد بالنسبة لذوي حقوق الضحايا  - 

  .المتقاعدينسن التقاعد أو في 

مساعدة مالية للإدماج الاجتماعي من جديد يتكفل ا صندوق تعويض ضحايا الإرهاب  - 

  .الناجين من الاغتيالات الجماعية

الصندوق  اهتماماتيجعل من لم  2006والملاحظ أن المقنن وتبعا لميثاق المصالحة الوطنية 

لتعويض على جرائم محددة وهذا ضحايا عمليات الاغتصاب والاعتداء الجسدي يل قصر اتعويض 

.)1(ما دفع بجمعيات ضحايا الإرهاب إلى المطالبة بميثاق بديل لميثاق السلم والمصالحة الوطنية

إن المقنن الجزائري قصر حق المضرور من الجريمة على الطالبة :أقول لهذا الفصل وكنتيجة 

في حقه،  اعد هذا إجحافوذلك من خلال أهم إجراء وهو التأسس كطرف مدني، ويبالتعويض 

.إذا ما قورن بالحقوق التي يتمتع ا المتهم

¡جريدة الخبر -اقترح ميثاق بديل لميثاق السلم والمصالحة الوطنية-تحالف ضحايا الإرهاب والاختفاء القصري«جمال، .ف)1(

.، الجزائر2012سبتمبر  24هـ الموافق لـ 1433ذي القعدة 8: ، ت6845:ع
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  الخــــاتــــمـــة
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:النـتـائـج

بعد هذا العرض والدراسة لحقوق اني عليه في كل من الفقه الجنائي الإسلامي والقانون 

  :إليها ،وهيالجنائي الجزائري، أضع بين يدي القارئ الكريم أهم النتائج المتوصل 

هو اختصاص دل عليه نص صحيح مقرر الله أو للعبد أو مشترك  فقهاء الشريعة أن الحق عند -

بينهما، يقتضي سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقا لمصلحة معينة؛ أما في القانون 

مجالها على فظلت ماهية الحق محل خلاف وهو ما أدى بالقانونين إلى التسليم ا تسليما، مع قصر 

  .القانون الخاص

هو من وقع العدوان على نفسه أو ماله أو حق من حقوقه؛  فقهاء الشريعةأن اني عليه عند  -

فهو مركز قانوني يثبت لكل من اعتدي على حقه المحمي قانونا ،واشترط  رجال القانونأما عند 

  .المقنن الجزائري أن يكون الضرر الذي لحقه شخصيا ومباشرا

الدين و النفس :م التشريع الجنائي الإسلامي على مقصد هام هو حماية الكليات الخمس قا -

والعقل والمال والعرض،ومن ثمة كان اني عليه محل عناية ورعاية وذلك بحسب نوع الحق 

المعتدى عليه؛ أما في ظل النظام الرومانوجرماني وجراء الصراع الذي كان قائما بين الكنيسة 

قطاعية والبرجوازية لم يحض اني عليه بالعناية اللازمة بسبب تحكم القضاة و استئثار والطبقة الإ

الدولة بحق العقاب ،مما أدى إلى ظهور مدارس فقهية مناهضة للأنظمة العقابية منددة بحقوق 

  .الجناة

عات أما عند علماء الإجرام فتجاذبت فكرة حقوق اني عليه بعد الحرب العالمية الثانية صرا

سياسية بين اليهود والألمان،حيث سعى الألمان إلى التركيز على علم الضحايا العقابي الذي يقوم 

على الضحايا العام الرامي إلى حماية  اليهودفي حين ركز  ؛براز دور اني عليه في الجريمةعلى إ

  .حقوق اني عليه

يتولاه اني عليه متى كان الحق تقرر عند فقهاء الشريعة الإسلامية أن الإدعاء  حق خاص -

مشترك يغلب فيه حق العبد؛ أما حال كون الحق  من  اللعبد أو حق االمعتدى عليه  حق

يقوم به أي مسلم، وفي  اعام احقوق االله أو مشترك يغلب عليه حق االله  فإن الاام يصير حق
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تتولى بأعضائها تلك ا مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال وجود هيئة أوكلت له

.المهمة

ونتج عن هذه المنطلقات أن القواعد الموضوعية في التشريع الجنائي الإسلامي غاية في ذاا، 

.أما القواعد الإجرائية فوسيلة لها

لهيئة  افي حين تبنى المقنن الجزائري النظام الإجرائي المختلط الذي جعل من الاام حق  

باشرة الدعوى العمومية من منطلق أا ممثلة اتمع الذي توقّع تتولى وحدها سلطة تحريك وم

العقوبة باسمه،في حين قصر حق اني عليه على الإبلاغ وتحريكه للدعوى العمومية في حالات 

  .محددة عن طريق الشكوى مقابل ضمانات عدة للمتهم

كن تطبيق القواعد ونتج عن هذا أن القواعد الجنائية الشكلية غاية في ذاا، بحيث لا يم

  .    بإتباعهاالموضوعية إلا 

تبني المقنن الجزائري للنظام الإجرائي المختلط الذي يعد من موروثات النظام القانوني -

من الدستور 02الرومانوجرماني، على الرغم من إقراره أن الإسلام دين الدولة في المادة 

  .موروثات الثورة الفرنسية وعلى الرغم من أن الأرضية الاجتماعية لا تتماشى و

أن اني عليه في الفقه الجنائي الإسلامي شخص فعال كونه الطرف المتضرر في الجريمة، أما في -

القانون الجنائي الجزائري فهو شخص أقل ما يقال فيه أنه مغيب،وكل ذلك هو جراء السياسة 

،أما من الناحية الإجرائية فيتسم الجنائية الرامية إلى حماية الجناة هذا من الناحية الموضوعية 

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بتحيزه إلى جانب اتمع حتى وإن أضرت الجريمة باني 

.عليه وحده

تقرر للمجني عليه في القواعد الموضوعية للتشريع الجنائي الإسلامي جملة من الحقوق تختلف -

:باختلاف نوع الجريمة وهي 

 في الجرائم الحدية :

 دام نكاحه،وسقوط ولايته،وسقوط شهادته؛ وكل هذه :في جريمة الردةحد المرتد،وا

  .العقوبات هي من حقوق االله التي لا يمكن لأحد إسقاطها

 يضمن البغاة ما أتلفوه من حقوق قبل حصول المنعة، في حين لا يضمنوا :في جريمة البغي
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ما أتلفوه حال الحرب لأن ذلك يقتضي تنفيرهم من الرجوع إلى الطاعة، إلا أم مطالبون 

  .  برد المال الباقي على حاله

وفيما يخص ما ارتكبوه من حدود في أرض البغي فإنه للمجني عليه مساءلتهم والمطالبة       

واجب عدم تضمينهم بتطبيق الحدود عليهم، أما إذا ما ارتكبت الحدود في أرض الحرب فال

  بسبب التأويل؛ إضافة إلى حق الباغي في الميراث حين قتله مورثه

إذا تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط عنه حق االله لأن فعله فيه دلالة : في جريمة الحرابة

على صدق توبته وإخلاصه في الإقلاع عن الذنب، و إن تاب بعد القدرة عليه فلا اعتداد 

  .بتوبته

فيما يخص حقوق الآدميين فإنه لا تبرأ ذمة الجاني من حقوقهم سواء قبل القدرة عليه أما 

  .أو بعدها

 حد السرقة هو حق للعبد قبل بلوغ الأمر للسلطان أو القاضي ومن ثمة :في جريمة السرقة

 فللمجني عليه حق العفو على الجاني ،أما بعد بلوغه السلطان صار الحق الله ولزم بالتالي تنفيذ

  .الحد على السارق

يضمن  السارق العين المسروقة مطلقا سواء أكانت  العين قائمة أم هلكت،وسواء أكان 

  .السارق موسرا أم معسرا،وسواء أقيم عليه الحد أم عفي عنه

 يعتبر حد السكر حقا الله ومن ثمة يقع على كل مسلم واجب إبلاغ ولي :في جريمة السكر

  مر واجب تطبيق الحد وعدم العفو عنه ولا فبول شفاعة في فيه الأمر بذلك، ويقع على ولي الأ

ا المكرهة مهر المثل،أرش البكارة، ضمان الإفضاء أو الفتق؛وتقرر :جريمة الزنا تقرر للمزني

لزوج الزانية حق في اللعان؛كما تقرر لأهل المزني ا حق في القصاص من الزاني وذلك إذا 

  . تطيق الوطء ،أما إن كانت مطيقة له وجب عليه دفع الدية أدى فعله إلى قتلها وكانت لا

ويتقرر في حق الزاني الحد إذا وصل الخبر للحاكم وثبتت الجريمة في حقه بالإقرار أو 

شهادة الشهود وليس له أن يعفو عنه أو أن يقبل فيه شفاعة، وإن لم يصل خبرها إلى الحاكم 

  .بتلك الشروط فلا حد 

ثبت للمجني عليه حق المطالبة بحد القذف، كما له حق في العفو ي: في جريمة القذف.  
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 في جرائم القصاص :

  يثبت لولي المقتول حق في القصاص في القتل العمد، وحق في إظهار جريمة :في جريمة القتل

القتل بالقسامة،وحق في الدية كعقوبة بدلية في القتل العمد وعقوبة أصلية في القتل شبه العمد 

.والخطأ،وحق في إسقاط العقوبة بالعفو أو الصلح

 بت للمجني عليه حق في المطالبة بالقصاص وحق يث: في الجرائم الواقعة على مادون النفس

في إسقاطه،وحق في المطالبة بالأرش، وحق في المطالبة بتعزير الجاني وذلك حين لا يخلف 

  .الجرح أثرا أو في حال عود منفعة العضو

للجنين الساقط غرة تقسم على ورثته؛ وإن كان الجاني هو أحد : في الجناية على الجنين

  .نصيبه، كما يثبت للورثة حق في القصاص من الجاني المتعمد والقاصد قتلهالورثة يحرم من 

وتجب للورثة دية كاملة حالة موته بعد استهلاله بالصراخ ،كما يثبت لهم حق العفو أو 

الصلح، وحق المطالبة بتعزير الجاني حين إملاص الجنين وهو علقة أو مضغة أو إلقائه حيا 

  . وبقائه على قيد الحياة

 في الجرائم التعزيرية:

في حالات  –يثبت للمجني عليه حق في المطالبة بتعزير الجاني وفي تغليظ العقوبة المسلطة عليه 

  . ،كما له حق في العفو عنه -معينة 

:أما بالنسبة لحقوق اني عليه المتعلقة بالقواعد الشكلية، فقد تقرر للمجني عليه الحقوق التالية-

 الحق في تقديم الشكوى.  

 الحق في حماية الحياة الخاصة.  

 الحق في الاستعانة بالشهود.  

 حماية حقوقه المتعلقة بمسرح الجريمة.  

   حقه في إقامة الدعوى ،وإلزام المدعى عليه بالإجابة،وحقه في توجيه اليمين إليه،وحقه في

  .والقصاص و التعزبرالتوكيل بالخصومة إثباتا واستيفاء في جرائم الحدود 

 حقه في علانية الجلسة، وسرعة البت في المنازعة، وحقه في استصدار حكم غيابي.  
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 حقه في الدفاع، وحقه في مساءلة القاضي عند تعمده الجور.  

 حقه في تأجيل الحكم لإحضار الشهود.  

 حقه في طلب تأجيل العقوبة عند سراية الجناية.  

 حقه في حكم مسبب.  

 في نقض الحكم في إطار محدود حقه.  

 حقه في تعجيل تنفيذ الحكم.  

 حقه في تسويته مع خصمه.  

حقه في جبر الضرر.  

أما بالنسبة لحقوق اني عليه المتعلقة بالقواعد الموضوعية والإجرائية في القانون الجنائي 

والضغوطات الممارسة من قبل الجزائري  فالملاحظ هو أن المقنن الجزائري ينساق جراء العولمة 

دول الغرب على دول العالم الثالث إلى تبني مفاهيم ليبرالية لا تتماشى والأرضية الاجتماعية 

  .والاقتصادية ؛متخليا عن الخصوصية الإسلامية التي سعى المستعمر إلى طمسها

الفرنسي إن القانون الجنائي الجزائري يكاد يكون نسخة طبق الأصل عن القانون الجنائي 

على الرغم من اختلاف الخلفيات التاريخية للشعبين، وهو ما أدى إلى التعامل مع واقعنا بخلفيات 

المنادين  رجال القانونوتخمينات مستوردة ،وأدى ذلك بالمقنن إلى تبنيه نداءات الفلاسفة و

حترام الحريات بإسقاط الحدود وتخفيف العقوبات القاسية على الجناة، وكذا النداءات المطالبة با

الفردية، مما انعكس سلبا على التجريم والعقاب،و قد ظهر أثر ذلك على الحقوق المتقررة للمجني 

  .عليه

فالقواعد الموضوعية قصرت حق اني عليه على حق تحريك الدعوى دون ممارستها و ذلك 

لصفح في الجرائم في الجرائم التي تستلزم تقديم الشكوى أو الطلب من قبله ،كما أقرت له حق ا

التي تستلزم تقديم الشكوى هذا من جهة؛ من جهة أخرى أقرت له النصوص حق المطالبة 

على أن تحل الدولة .بالتعويض وفق إجراءات جد معقدة، كما أقرت له حق التنازل عن ذلك 

  . محل الجاني في تعويض اني عليه محل الجاني المعسر

ق تحريك ومباشرة الدعوى في بقية الجرائم الواقعة على بحالنيابة العموميةفي حين تستأثر 
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  .الأفراد على الرغم من أن اني عليه هو الطرف الأصلي في المعادلة الجنائية

  :ومن حيث القواعد الإجرائية تقرر للمجني عليه ما يلي

ني عليه في الإعلام بوقوع الجريمة بالشكوى أو بالإبلاغحق ا.  

وحياته الخاصة  حقه في حماية شخصه.  

 النيابة العامةحقه في تبليغه بقرار الحفظ من قبل.  

 ا جريمةحقه في مخاصمة عضو النيابة حال ارتكابه أفعالا توصف بأ.  

حقه في الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق.  

 حق الاستعانة بمحامي، حق المشاركة في : يثبت للمجني عليه عند التحقيق القضائي

التحقيق بسماع الشهود أو إجراء معاينة،حق التدخل كمدع مدني، إبلاغه بأوامر قاضي 

  .التحقيق، حق استرداد أشياء تحت سلطة القضاء، الحق في ندب الخبرة وإطلاعه بنتائجها

 التحقيق حال الأخطاء الجسيمة ،وحقه في استئناف أوامرهحقه في مخاصمة قاضي.  

امحقه في الطعن في قرارات غرفة الا.  

 حقه في تكليف المتهم مباشرة بالحضور في بعض الجنح وفي المخالفات من غير مباشرة

  .الدعوى الجنائية

 اء الدعوى العمومية في الجرائم التي تستوجب تقديم شكوى من المضرورحقه في إ.  

حقه في جلسة علنية، ومحاكمة وجاهية، ومرافعة شفوية.  

و قاضي التحقيق حقه في  حضور إجراءات التحقيق النهائي ،وحقه في رد قاضي الحكم.  

 ني عليه المتضرر في التدخل  في الدعوى الجنائية للتأسس كطرف مدنيحق ا.  

فإن لم كطرف مدني، و تأسسه عليه حال إدعائه مدنيا أ جل هذه الحقوق تثبت للمجني

،إلا أن يرفع دعوى مدنية أمام القضاء المدني الدعوى عن غريبا  يستعمل هذين الحقين صار

  .يطالب فيها بالتعويض

إن الناظر في الحقوق المقررة للمجني عليه في الفقه الجنائي الإسلامي يلحظ أا كفيلة 

بإنصافه من الجاني، قادرة على امتصاص غضبه وحنقه المتأجج في صدره،مشعرة إياه باستيفائه 

بتفعيل دور اني عليه حين كون الحق للعبد او يغلب فيه حق : حقه،مراعية في ذلك نوع الحق
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  .، وتفعيل دور الجماعة حين كون الحق الله أو يغلب فيه حق االله العبد

أما بالنسبة لتلك المتقررة في القانون الجنائي الجزائري فإا لا ترق إلى إنصاف اني عليه 

  .ولا تحقيق العدل بينه وبين الجاني،لعدم تفعيل دوره في الدعوى الجنائية،وقصر حقه على التعويض

لإجراءات الجزائية جهة اتمع، فمن غير المعقول أن يقع الضرر على إضافة إلى تحيز ا 

شخص وتتولى هيئة باعتبارها ممثلة الحق العام توقيع العقوبة باسم اتمع ،في حين يظل هو طرفا 

  .غريبا في الدعوى 

وإذا ما قورنت الحقوق المقررة للمجني عليه مع الضمانات المقررة للجاني،كان الفرق 

  .إلى درجة تشعر فيه أن الجاني هو الطرف اني عليهواسعا 

م صلاحية السياسة الجنائية المنتهجة دإن حالة الانفلات الإجرامي الذي نعيشه لدليل على ع

من قبل المقنن الجزائري، فليس كل ما يلمع ذهبا ؛فالكفار وإن غردوا وسعوا إلى إارنا بأفكارهم 

ذلك أن ابتغاء المسلمين العزة في غير الإسلام يجلب ، ن نوافقهمو واقعهم  الاجتماعي، فليس لنا أ

  : لهم الذل الذي لن يرفع إلا بالعودة إلى تعاليم الشريعة الربانية قال تعالى

MÞ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐL]41:الروم[

إن التشريع الجنائي الإسلامي ليس عصارات أذهان ولا تخمينات جاءت لمعالجة واقع حادث، إنما 

فيها صلاح الناس  هو أحكام مستنبطة من نصوص شرعية أوحاها رب البشرية لرسوله محمد 

.وفلاحهم في الدنيا والآخرة

ما حقّا طبيعيا، بل هو منحة  إن الحق في الفقه الإسلامي وليد شرع رب العالمين، ولم يكن يوما

: استنِد الفقهاء في معرفتها إلى مصادر الشريعة، ذلك أنّ االله سبحانه هو الملك و المالك، قال تعالى إلهية

[«ª©¨Z]وقال أيضا]49: لشورىا ، :[('&%$#"Z]1: لتغـابن ا[¡

أيضا وحـده حـق    فكان له وحده حق تنظيم ما يملك وفق حكمته ومشيئته وعلمه الأزليّ؛ وكان له

  .فاستلزم هذا ألّا حق إلا بدليل شرعي: التشريع

والشارع الحكيم حين قرر تلك الحقوق لم يقررها عبثا، إنما راعـى في ذلـك إدراك المصـالح    

وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ناهيا في ذلك عن التعسف في استعمال الحق، ورافعا من شأن الجماعة 

لحق إلّا بما يرضيه، ولا تصرف إلّا في الحدود التي رسمتها شرعته السمحاء؛ فالإنسان إذا فلا تصرف في ا

مقيد بالالتزام ذه الشريعة وهذا هو مقتضى العبودية، فلا يتصور عندئذ حرية مطلقة في الحقوق على 
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  .نا عليهاوفق ما تمليه الأهواء والعقول لأنّ ذلك سيصير انسلاخا عن الفطرة التي جبل

:التـوصـيـات

.، مع الأخذ بما هو خصوصي ومحاولة النهوض بهفي الجزائر إعادة النظر في السياسة الجنائية المتبعة-

الحذر من مغباّت الأخذ بفكرة عالمية النص الجنائي التي يسعى الغرب من خلالها طمس الشخصية  -

.الإسلامية

الجنائي الإسلامي لتمكنها من إرساء قواعد العدالة الجنائية، التفات المقنن الجزائري إلى التشريع -

.والحد من الأفعال الإجرامية وعدم الانبهار بالقوانين الوضعية

.الكف عن توريد القوانين  الغربية وجعل الأرضية الاجتماعية هي المنطلق وعينة الاختبار-

.إعادة النظر في النظام الإجرائي المتبع-

.الإجراءات المعقدة وتمكين اني عليه من استرجاع حقه بأيسر الطرقاجتناب -

تفعيل دور اني عليه في الدعوى العمومية وعدم التحيز للمجتمع، وذلك عن طريق التفريق بين -

.الاعتداء الواقع على الأفراد والاعتداء الواقع على اتمع

.تعادل حجم  ضمانات المتهم  ه من الجاني،تمكين اني عليه من حقوق وضمانات كفيلة بإنصاف-

.  العناية النفسية والاجتماعية بالفئة اني عليها -

تضمين مناهج التعليم الجامعي وكليات الشرطة والقضاء مقاييس تعنى باني عليه، وسبل العدالة -

.الإصلاحية

.الشرطة وتمكينها من منع وقوع الجريمة لأيديرفع الأغلال المطوقة -

.شجيع إنشاء الجمعيات الخيرية التي تعنى بمساعدة الفئة اني عليهات-

.ترشيد الأجهزة الأمنية و ضرورة استجابتهم لشكاوى اني عليهم-

و من غير استثناء تصب فيه الغرامات المفروضة  عليهم فورياإنشاء صندوق خاص بتعويض اني -

.يل الدولةقعلى الجناة والأموال والمساعدات المقدمة من 
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  :الملاحق
     وثيقة رقمIII¡217/RES/A  1948المتضمنة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

    قرار هيئة الأمم المتحدة رقمA/RES/40/34  إعلان مبادئ العدل الأساسية المتضمن

)1985نوفمبر /تشرين الثاني 29(المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة 
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  نالإعلان العالمي لحقوق الإنسا     

III¡217/RES/Aوثيقة رقم     

–متوفرة إلا باللغة الفرنسية والإنجليزية في موقع هيئة الأمم المتحدة -
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  إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة

)1985نوفمبر /تشرين الثاني 29(
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الفهارس

   فهرس الآيات.  

  فهرس الأحاديث.  

  فهرس الآثار  

      فهرس الأعلام  

   فهرس البلدان  

   الجماعاتفهرس  

   المراجعفهرس  

  فهرس الموضوعات  
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  سورة القصص

[Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏZ

5992

  سورة العنكبوت

[£ ¢ ¡ • ~ } | { z y x

§ ¦ ¥ ¤Z

28177

  سورة الروم

[Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð

ß Þ ÝZ

41190

  سورة سبأ

[Y X W V U T S R Q PZ25211

  سورة فاطر

[U T S R Q P O N ML K J I HZ2492
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  سورة يس

[] \ [ Z Y X W V UZ718

  سورة ص

[1 0 / . -, + * ) (' & % $ # " !

3 2Z

2793

  سورة غافر

[X W V U TS R Q P O N M LK J I

Z YZ

2018

  سورة الحجرات

[u t s r q po n m l k j i

¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ • ~} | { z y x w v

« ª ©Z

985¡143

[. -Z12287

  سورة ق

[M L K J I H GF E D CZ1918

  سورة الطور

[hgfedZ21211

  سورة النجم

[a ` _ ^ ] \Z3128

  سورة الحشر

[e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X7130
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on m l k j i h g fZ

  سورة الممتحنة

[Ç Æ ÅZ10128

  سورة الطلاق

[Z Y XZ2132

  سورة الكافرون

[@ ? > = <Z6123
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فهرس الأحاديث: ثانيا

  الصفحة  طرف الحديث

163  ...أتشفع في حد من حدود االله

247...أسجع كسجع الكهان

264...إشفعوا تشفعوا

173  ...اضربوه

264...أقيلوا ذوي الهيئات عثرائهم

127  ...ألا اشهدوا أن دمها هدر

239¡208  ...ألا إن دية الخطأ شبه العمد

211  ...يجني جان إلا على نفسه ألا لا

213  ...أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه

170  ...إن  االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان

249...في بطن أمه أربعين يوماه إن أحدكم يجمع خلق

249...إن االله عز وجل وكّل بالرحم ملكا

270  ...أن تجعل لخالقك ندا وقد خلقك

266¡193-192  ...وأموالكم وأعراضكمإن دماءكم 

270  ...إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه

206  ...أن من قتل نفسا خطأ

71  ...أنتم أعلم بأمور دنياكم

271...انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق

133  ...إنما المدينة كالكير
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177¡86  ...البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة

263...كافةبل للناس 

331...البينة على من ادعى

95  ... تبايعوني على ألا تشركوا باالله شيئا

193  ...تعافوا الحدود فيما بينكم

287...تنظر لصعنت به في عينك

177¡85  ...الثيب بالثيب جلد مائة والرجم

21  ...حق االله تعالى على العباد

246...فيها بغرةفقضى رسول االله 

198  ...فمن قتل له بعد مقالتي هذه

162...فهلا قبل أن تأتيني به

209  ...في دية الخطأ عشرون حقه

246...القاتل لا يرث

307  ...واحد في الجنة، واثنان في النار: القضاة ثلاثة

204  ...كبر، كبر

210  ........الكبر،الكبر

169  ...كل شراب أسكر فهو حرام

132  ...امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا االلهلا يحل دم 

266...لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب

270  ...لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه

130...لا يرث المسلم الكافر

199  ...لا يقتل مؤمن بكافر
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63  ...لقد شهدت في دار عبد االله بن جدعان حلفا

289  ...ليس الخبر كالمعاينة

159...ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع

146  ...ليس للقاتل من الميراث شيء

199  ...المؤمنون تتكافأ دماؤهم

169  ...ما أسكر كثيره فقليله حرام

337  ...من أعان على خصومة بظلم

84¡126¡132  ...من بدل دينه فاقتلوه

264...من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

200  ...من فعل بك هذا، أفلان؟ أفلان؟

210  ...من قتل خطأ

207  ...من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل

155  ...بخير النظرينمن قتل له قتيل فهو 

165  ...من كان له مظلمة لأخيه في عرضه

266...من كل سائمة إبل في اربعين بنت لبون

337  ...المسلمينمن ولاه االله عز وجل شيئا من أمر 

...342ى رسول االله أن يستقاد من الجارح

335...وأغد يا إأنيس إلى امرأة هذا

81  ...يا أنس كتاب االله القصاص

287...يا معشر من آمن بلسانه
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فهرس الآثار: ثالثا

  الصفحة  الأثر

184  ...أن رجلا استكره امرأة

135  ...أن قوما أسلموا

164  ...حين خليتم سبيلهبئسما صنعتم 

134  ..بعثني أبو موسى بفتح تستر

337  ...ردوا الخصوم إذا كانت بينهم قرابة

206  ...العفو أن تقبل الدية في العمد

164  ...فإذا بلغ الإمام فلا أعفاه

211  ...في الخطأ ثلاثون حقه، وثلاثون بنات لبون

209  ...في المغلطة أربعون جذعة خلفه

134  ..رجل نصرانيا كان

164  ...لو أخذت شاربا لأحببت أن يستره االله

202  ...لو تمالأ عليه أهل صنعاء قتلتهم به

135  ...المرتد أنه يستتاب أبدا

154  ...من حرب فهو محارب

285-284  ...يا أمير المؤمنين إن قدامة شرب فسكر
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فهرس الأعلام المترجم لهم: رابعا

  الصفحة  الاسم

:علماء الشريعة- 1

134  إبراهيم النخعي

22  )الشاطبي(إبراهيم بن موسى 

183  أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم 

133  أبو موسى الأشعري

17  ...أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد

19  )العيني(بدر الدين أبو الثناء وأبو محمد 

133  جابر بن عبد االله

283  الجارود

173  المنذرين بن صح

173  حمران بن أبان

204  حويصة بن مسعود

186  خولة بنت عاصم

163  زبيد بن الصلت

209  زيد بن ثابت

29  )ابن رجب(زين الدين أبو الفرج 

173  السائب بن يزيد
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153  سعيد بن جبير 

21  )القرافي(شهاب الدين، أبو العباس 

204  عبد الرحمن بن سهل

133  )الصنعاني(همام عبد الرزاق بن 

29  )ابن قدامة(عبد االله بن أحمد 

63  عبد االله بن جدعان

173  عبد االله بن جعفر

349  )العز بن عبد السلام(عز الدين أبو محمد 

163  عبد االلهعكرمة بن 

22  )ابن الشاط(قاسم بن عبد االله 

283  قدامة بن مظعون

17  )ابن الأثير(محمد  مجد الدين أبو السعادات المبارك محمد بن

27  )السرخسي(محمد بن أحمد 

53  )ابن عرفة(محمد بن محمد 

20  )الكرماني(محمد بن يوسف بن علي 

203  محيصة بن مسعود

134  ميمون بن مهران

186  هلال بن أمية

173  الوليد بن عقبة
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:القانونيون- 2

141  أنريكو فريي

67  أنسلم فيورياخ

40  إهرنج

35  أوغست كونت

35  إيميل دوركايم

44  بول روبييه

38  جيارك

41  جين دابان

40  جيوم دوكام

141  رفاييل جاروفالو

38  سافينيي

141  سيزار لمبروزو

70  شافر

69  فون هنتج

38  فيند شايد

34  ليون ديجي

68  مارك أنسل

70  مندلسن

35  هانس كلسن
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فهرس البلدان: خامسا

133  تستر

70  بوخارست

فهرس الجماعات: سادسا

36  الفرنشيسكان
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فهرس المراجع: سابعا

  :كتب التفسير وعلوم القرآن- 1

  القرآن الكريم براية حفص عن عاصم-

¡أحكام القرآنابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي -

 ).م2003-هـ1424الكتب العلمية،  داربيروت، ( 3ج، ط4

إرشاد العقل السليم  -تفسير أبي السعودأبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، -

). ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت، لبنان(ط.ج، د9¡إلى مزايا الكتاب الكريم

صاري الخزرجي، القرطبي شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأن-

القاهرة، ( 2ج، ط20فيش، طأحمد البزدوي وإبراهيم ا: تحقيق¡الجامع لأحكام القرآن

).م1964-هـ1384دار الكتب المصرية، : مصر

  :كتب الحديث وعلومه- 2

الكتاب بن أبي شيبة أبو بكر عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي، ا-

الرياض، المملكة (1، ط7كمال يوسف الحوت، ج: ، تحقيقوالآثارالمصنف في الأحاديث 

). هـ1409مكتبة الرشد، : العربية السعودية

ابن حبان أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي -

الأمير علاء الدين علي بن بلبان : ، ترتيبالإحسان في تقريب صحيح ابن حبانالبستمي، 

: بيروت، لبنان(1ج، ط18شعيب الأرناؤوط، : لفارسي، حقق وخرج أحاديثه وعلق عليها

). م1988- هـ1408مؤسسة الرسالة، 
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المطالب العالية بزوائد بن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، ا  -

العاصمة، دار الغيث، دار : المملكة العربية السعودية(ط.ج، د19¡المسانيد الثمانية

).هـ1419

، حكم على أحاديثه وآثاره سنن ابن ماجهابن ماجه أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، -

مكتبة المعارف : الرياض، المملكة العربية السعودية(1وعلق عليه محمد ناصر الدين الألباني، ط

). ت.للنشر والتوزيع، د

سنن أبي أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن شداد بن عمر الأزدي السجستاني، -

الرياض، المملكة (2محمد ناصر الدين الألباني، ط: ، حكم على أحاديثه وعلق عليهداود

). ت.مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، د: العربية السعودية

زهير : ، إشرافج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل في تخريالألباني محمد ناصر الدين ، -

).م1985-هـ1405المكتب الإسلامي، : بيروت، لبنان(2ج، ط9شاويش، 

¡7، جالمنتقى شرح الموطأالباجي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث، -

).هـ1332مطبعة السعادة، : مصر(1ط

¡صحيح البخاريالمغيرة ،  البخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن-

). م1992-هـ1413الرياض، المملكة العربية السعودية، بيت الأفكار الدولية، (ط.د

، حقق صحيح الأدب المفردالبخاري أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، -

توزيع، دار الصديق للنشر وال: م.د(4محمد ناصر الدين الألباني، ط: أحاديثه وعلق عليه

). م1997-هـ1418

السنن الكبرى البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني،-

دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان(3ج، ط10محمد عبد القادر العطا، ، : تحقيق

).م2003-هـ1424

¡لسنن والآثارمعرفة االبيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي، -

جامعة الدراسات الإسلامية؛ : كراتشي، باكستان(1ج، ط15المعطي أمين قلعجي : تحقيق
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دار الوعي؛ : دار قتيبة؛ حلب، دمشق، سوريا: دار قتيبة؛ بيروت، لبنان: دمشق، سوريا

).م1991-هـ1412دار الوفاء، : المنصورة، مصر

بن مسعود بن النعمان بن دينار  الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي-

شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد : البغدادي، حققه وضبط نصه وعلق عليه

مؤسسة الرسالة، : بيروت، لبنان(1ج، ط5¡سنن الدارقطنياللطيف حرز االله، أحمد برهوم، 

).م2004-هـ1424

نصب الراية لأحاديث الهداية الزيلعي جمال الدين  أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد، -

عبد : محمد عوامه، صحح ووضع الحاشية: ، تحقيقمع حاشيته بغي الألمعي في تخريج الزيلعي

ج، 4العزيز الديوبندي الفنجاني إلى كتاب الحج، أكملها محمد يوسف الكاملفوري، 

دار : ةمؤسسة الريان للنشر والتوزيع؛ جدى، المملكة العربية السعودي: بيروت، لبنان(1ط

).م1997- هـ1418القبلة للثقافة الإسلامية، 

عصام الدين الصبابطي، : ، تحقيقنيل الأوطارالشوكاني محمد بن علي بن محمد بن عبد االله، -

).م1993- هـ1413دار الحديث، : مصر(1ج، ط8

ج، 12حبيب الرحمان الأعظمي، : ، تحقيقالمصنفالصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن همام، -

).هـ1403الس العلمي، : الهند( 2ط

الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد االله بن سلمة الأزدي الحجري المصري، -

مؤسسة الرسالة، : م.د(1ج، ط16شعيب الأرناؤوط، : ، تحقيقشرح مشكل الآثار

).م1994-هـ1415

بيروت ( 2ج،ط25¡شرح صحيح البخاري الكرماني شمس الدين محمد بن يوسف بن علي ،-

).م1981-هـ1401دار إحياء التراث العربي،: لبنان 

أبو صهيب : ، اعتنى بهصحيح مسلممسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، -

بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، : الرياض، المملكة العربية السعودية(ط.الكرمي، د

). م1998-هـ1419
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مد المدعو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي زين الدين مح-

المكتبة التجارية الكبرى، : مصر(1ج، ط6¡فيض القدير شرح الجامع الصغيرالحدادي، 

).هـ1356

، حقق وأخرج السنن الكبرىالنسائي أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، -

عبد االله بن عبد المحسن : شعيب الأرناؤوط، تقديم: رافحسن عبد المنعم شلبي، إش: أحاديثه

).م2001-هـ1421مؤسسة الرسالة، : بيروت، لبنان(، 1ج، ط12التركي، 

:كتب العقيدة- 3

مدارج السالكين بين منازل إياك ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد،   -

.)م1996- هـ1416الكتاب العربي، دار : بيروت، لبنان(3ج، ط2¡نعبد وإياك نسعين

:كتب السيرة النبوية- 4

السيرة جمال الدين أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المغازي، بن هشام -

ج 2مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ سلبي، : ، تحقيقالنبوية لابن هشام

).م1955- هـ1375لاده، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأو: مصر(

  :كتب الفقه- 5

:الفقه الحنفي-أ

رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، -

). م1994-هـ1415: لبنان: بيروت(1ج، ط14¡شرح تنوير الأبصاري

: م.د(2ج، ط8¡الدقائقالبحر الرائق شرح كتر ابن نجيم زين الدين بن إبرهيم بن محمد، -

). ت.دار الكتاب الإسلامي، د

فتح ابن همام كمال الدين محمد بن عبد االله الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي، -

). ت.دار الفكر، د: م.د(ط.ج، د10¡القدير

البابرتي محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين أبو عبد االله بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ -

).ت.دار الفكر، د: م.د(ط.، د10، جالعناية شرح الهدايةل الدين الرومي، جما
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البناية شرح بدر الدين العيني محمود بن محمد بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين الحنفي، -

).م2000-هـ1420دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان(1ج، ط13¡الهداية

القاهرة، (2ج، ط6¡الحقائق شرح كتر الدقائقتبيين الزيلعي فخر الدين عثمان بن علي، -

).هـ1315دار الكتاب الإسلامي، : مصر

دار المعرفة، : بيروت، لبنان(ط.ج، د30¡المبسوطالسرخسي  محمد بن أحمد بن أبي سهل، -

).م1993-هـ1414

ج، 3¡تحفة الفقهاءعلاء الدين السمرقندي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد، -

).م1994-هـ1414دار الكتب العلمية، : نانبيروت، لب(ط.د

: م.د(ط .، د، مجمع الضماناتغياث الدين البغدادي أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي-

). ت.دار الكتاب الإسلامي، د

ج، 7¡بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، -

).م1986-هـ1406العلمية، دار الكتب : دم(2ط

الهداية في شرح بدايةالمرغيناني أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل، -

).ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت، لبنان(ط.ج، د4طلال يوسف،  :تحقيق¡المبتدى

:الفقه المالكي- ب

مكة (ط.، دالقوانين الفقهيةابن جزي الكلبي أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، -

). ت.ن، د.المكرمة، المملكة العربية السعودية، د

: ، تحقيقالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري، -

المملكة العربية السعودية، مكتبة : الرياض(2ج، ط2 محمد محمد أحيد ولد ماديك المورتاني،

). م1980- هـ1400الرياض الحديثة، 

مواهب الجليل في شرح مختصر الحطاب أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، -

).م1992- هـ1412دار الفكر، : م.د(3ج، ط6¡خليل
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بيروت، (ط.ج، د8¡ليل للخرشيشرح مختصر خالخراشي أبو عبد االله محمد بن عبد االله، -

).ت.دار الفكر للطباعة، د: لبنان

بيروت، (2ج، ط6¡حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي محمد بن أحمد بن عرفة، -

).م2003-هـ1424دار الكتب العلمية، : لبنان

لإمام الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق االرصاع أبو عبد االله محمد بن قاسم الأنصاري، -

).م1350دار الكتب العلمية، : م.د(1، طابن عرفة الوافية

بلغة السالك لأقرب المسالك بحاشية الصاوي على الصاوي أبو العباس أحمد بن محمد، -

).ت.دار المعارف، د: م.د(ط .ج، د4¡الشرح الصغير

: بولاق، مصر(2ج، ط8¡حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشيعلي العدوي، -

).هـ1317طبعة الكبرى الأميرية، الم

ج، 9¡منح الجليل شرح مختصر خليلعليش أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد ،  -

). م1989- هـ1409دار الفكر، : بيروت، لبنان(ط.د

محمد بوخبرة، : ، تحقيقالذخيرةالقرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان ، -

).1994لغرب الإسلامي، دار ا: بيروت، لبنان(ط.ج، د14

دار الكتب : م.د(1، ط4، جالمدونةمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، -

).م1994- هـ1415العلمية ، 

التاج المواق أبو عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، -

).م1994- هـ1416دار الكتب العلمية، : م.د(1ج، ط8¡والإكليل لمختصر خليل

الفواكه الدواني على ، بن سالم مهنا الأزهري، )غنيم(النفراوي شهاب الدين أحمد بن غانم -

).م1995-هـ1415دار الفكر، : م.د(ط.ج، د2¡رسالة أبي زيد القيرواني
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:الفقه الشافعي- جـ

¡الإمام الشافعيالبيان في مذهب أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليميني، -

دار المنهاج، : جدة، المملكة العربية السعودية(1ج، ط13قاسم محمد النوري، : تحقيق

أبو). م2000-هـ1421

حاشية البجيرمي على شرح - التجريد لنفع العبيدالبجيري سليمان بن محمد بن عمر، -

).م1950-هـ1369مطبعة الحلبي، : م.د(ط، .ج، د4¡المنهج

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح ر بن منصور العجيلي الأزهري، الجمل سليمان بن عم-

).ت.دار الفكر، د: م.د(ط.ج، د5¡منهج الطلاب

ج، 6¡مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاجالخطيب الشربيني شمس الدين محمد بن أحمد ، -

).م1994- هـ1415دار الكتب العلمية، : م.د(1ط

: ، تحقيقالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعحمد، الخطيب الشربيني شمس الدين محمد بن أ-

).ت.دار الفكر، د: بيروت، لبنان(ط.ج، د2مكتب البحوث والدراسات، 

¡اية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي شمس الدين  محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة، - ¡

).1984- هـ 1404دار الفكر،:بيروت،لبنان(ج، الطبعة الأخيرة 8

أسنى المطالب في شرح روض السنيكي أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، -

).ت.دار الكتاب الإسلامي، د: م.د(ط.ج، د4¡الطالب

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن عبد المطلب بن عبد مناف -

).م1990- هـ1410المعرفة، دار : بيروت، لبنان(ط.ج، د8¡الأمالمطلبي القرشي المكي، 

المهذب في فقه الإمام الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، -

الدار : دار القلم؛ بيروت، لبنان: دمشق، سوريا(1ج، ط6محمد الزحيلي، : ، تحقيقالشافعي

أبو). م1996- هـ1417: الشامية

أحمد محمود إبراهيم، : ، تحقيق المذهبالوسيط فيالغزالي أبوحامد، محمد بن محمد الطوسي، -

أبو). هـ1417دار السلام، : القاهرة، مصر(1ج، ط7ومحمد محمد تامر، 
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القليوبي شهاب الدين  أبو العباس أحمد بن أحمد بن سلامة، وعميرة شهاب الدين أحمد -

، ج4¡حاشيتان على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلي على منهاج الطالبينالبرلسي، 

).م1956-هـ1375شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، : مصر(3ط

الحاوي الكبير في الماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، -

ج، 19علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، : تحقيق فقه مذهب الإمام الشافعي،

).م1999-هـ1419لعلمية، دار الكتب ا: بيروت، لبنان(1ط

اموع شرح المهذب مع تكملة السبكي النووي أبو زكريا محيي الدين بن شرف، -

).ت.دار الفكر، د: م.د(ط.ج، د20¡والمطيعي

زهير : ، تحقيقروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، -

).م1991- هـ1412ب الإسلامي، المكت: بيروت، دمشق، عمان(3ج، ط12شاويش، 

عوض : ، تحقيقمنهاج الطالبين وعمدة المفتينالنووي أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، -

).م2005-هـ1425دار الفكر، : م.د(1قاسم أحمد عوض، ط

:الفقه الحنبلي- د

مذهب المحرر في القفه على ابن تيمية الحراني عبد السلام بن عبد االله بن الخضري بن محمد، -

دار المعارف، : الرياض، المملكة العربية السعودية(2ج، ط2¡الإمام أحمد بن حنبل

). م1984-هـ1404

¡المغنيبن قدامة المقدسي أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد الجماعيلي ، ا-

). م1968-هـ1388: مكتبة القاهرة: م.د(ط.د

المبدع في بن مفلح برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح، ا-

).م1997- هـ1418دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان(1ج، ط8¡شرح المقنع

الرياض،المملكة العربية (1ج،ط2¡تيسير العلام شرح عمدة الأحكامبسام بن عبد االله البسام،-

)م2005هـ،1426لنشر والتوزيع ،دار ميمان  ل:السعودية
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دقائق أولي النهي لشرح البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن  بن إدريس، -

).م1993-هـ1414عالم الكتب، : م.د(1ج، ط3¡)شرح منتهى الإرادات(المنتهى 

كشاف القناع عن متن البهوتي منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس، -

).ت.دار الكتب العلمية، د: م.د(ط.ج، د6¡الإقناع

متن الخرقي على مذهب أبي عبد االله أحمد الخرقي أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد االله، -

).م1993- هـ1413دار الصحابة للتراث، : م.د(ط.، دبن حنبل الشيباني

¡لافالإنصاف في معرفة الراجح من الخالمرداوي علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، -

).ت.دار إحياء التراث العربي، د: م.د( 2ج، ط12

¡على متن المقنع  المقدسي شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمان بن قدامة المقدسي الجماعيلي، -

). ت.م، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، د.د(ط.ج، د12

  :الفقه المقارن -هـ

¡شرح بداية اتهد واية المقتصدابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، -

). م1995- هـ1416دار السلام للطباعة والنشر، : م.د(1ج، ط4

:كتب أصول الفقه- 6

دار : م.د(2، ط3، جالتقرير والتحبيرابن أمير حاج أبو عبد االله شمس الدين محمد بن محمد، -

). م1983- هـ1403الكتب العلمية، 

¡الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانابن نجيم زين العابدين بن إبراهيم ن محمد، -

). م1993-هـ1413دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان(1ط

لإحكام في أصول االآمدي أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعالبي، -

دار : الرياض، المملكة العربية السعودية(1ج، ط4عبد الرزاق عفيفي، : ، تعليقالأحكام

).م2003-هـ1424الصميعي، 
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روضة الناظر وجنة المناظر في بن قدامة المقدسي أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد، -

مؤسسة الريان للطباعة : م.د(2ج، ط2¡أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

). م2002- هـ1423والنشر والتوزيع، 

).ت.الروضة للنشر والتوزيع، د: م.د(ط .، دمعجم أصول الفقهخالد رمضان حسن، -

أبو الوفاء : ، تحقيقأصول السرخسيالسرخسي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، -

).م1998-هـ1414علمية، دار الكتب ال: بيروت، لبنان(1ج، ط2الأفغاني، 

¡شرح التلويح على التوضيحالسعد التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله ، -

).ت.مكتبة صبيح، د: مصر(ط، .، د2ج

¡شرح المنار وحواشيه عن علم الأصولعز الدين عبد اللطيف عبد العزيز بن ملك، -

).هـ1315مطبعة عثمانية : م.د(ط.د

:قهيةكتب القواعد الف- 7

ج، 2¡إدرار الشروق على أنواء الفروقابن الشاط أبو القاسم قاسم بن عبد االله ، -

). ت.عالم الكتب، د: بيروت، لبنان(ط.د

¡القواعد في الفقه الإسلامي¡بن رجب الحنبلي أبو الفرج زين الدين عبد الرحمان بن أحمد-

).م1992-هـ1413دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان(1ط

دار الكتب : م.د(1، طالأشباه والنظائرالسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، -

).م1990-هـ1411العلمية، 

أنوار - الفروق القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، -

)ت.عالم الكتب، د: بيروت، لبنان(ط.ج، د2¡- البروق في أنواء الفروق

فهمي الحسيني، : ، ترجمةدرر الحكام في شرح مجلة الأحكامخواجة أمين أفندي،  علي حيدر-

).م1991-هـ1411دار الجيل، : دم(1ج، ط4

¡ذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهيةمحمد علي بن حسين المكي المالكي، -

).ت.عالم الكتب، د: بيروت، لبنان(ط.ج، د2
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دار :دمشق،سوريا(ج1،2،طالفقهية وتطبيقاا في المذاهب القواعدمحمد مصطفى الزحيلي،-

.160،ص1،ج)م2006- هـ1426الفكر،

:كتب مقاصد الشريعة الإسلامية- 8

منشورات : الدار البيضاء، المغرب(ط.، دقواعده وفوائده- الفكر المقاصديأحمد الريسوني،-

).1999الزمن، 

¡الموافقات في أصول الشريعةالشاطبي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي، -

).ت.المطبعة الرحمانية، د: مصر(ط.ج، د4

قواعد الأحكام في مصالح بن عبد السلام أبو محمد عز الدين عبد العزيز عبد السلام السلمي، -

). ت.دار المعرفة، د: بيروت، لبنان(ط.ج، د2¡الأنام

محمد الطاهر الميساوي، : ، تحقيقمقاصد الشريعة الإسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور، -

).2001- هـ1421دار النفائس، : عمان، الأردن(2ط

مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة محمد سعد بن أحمد بن مسعود البهوتي، -

- هـ1408شر والتوزيع، دار الهجرة للن: الرياض، المملكة العربية السعودية(1، طالشرعية

).م1998

¡مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعيةمحمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي، -

)م1998- هـ1408دار الهجرة للنشر والتوزيع، : الرياض، المملكة العربية السعودية( 1ط

:كتب السياسة الشرعية والقضاء- 9

السياسة د عبد الحليم بن عبد االله بن أبي القاسم، ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحم-

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة : المملكة العربية السعودية(1، طالشرعية

). هـ1418والإرشاد، 

ابن فرحون ابن فرحون إبراهيم بن علي بن شمس الدين أبو عبد االله محمد بن فرحون -

دار : بيروت، لبنان(1، طضية ومناهج الأحكامتبصرة الحكام في أصول الأقاليعمري، 

). م1995- هـ1416الكتب العلمية، 
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أعلام الموقعين عن رب ابن قيم الجوزية محمد بن ابي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، -

دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان(1ج، ط4محمد عبد السلام إبراهيم، : ، تحقيقالعالمين

). م1991-هـ1411

: م.د(ط .، د، الطرق الحكميةالجوزية محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شمس الدين ابن قيم-

). ت.مكتبة دار البيان، د

دار : عمان، الأردن(1، طأصول المحاكمات الشرعية الجزائيةأسامة علي الفقير الربابعة، -

).م2005- هـ1425النفائس للنشر والتوزيع، 

: عمان، الأردن(1، طاا في الشريعة الإسلاميةالعدالة القضائية وتطبيقحسن تيسير شموط، -

).م2006-هـ1426دار النفائس للنشر والتوزيع، 

مؤسسة الرسالة : بيروت، لبنان(2، طنظام القضاء في الشريعة الإسلاميةعبد الكريم زيدان، -

).م1989-هـ1409مكتبة البشائر، : عمان، الأردن: للنشر والتوزيع

راءات الجنائية الإسلامية وتطبيقاا في المملكة العربية الإجعدنان خالد التركماني، -

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، : الرياض، المملكة العربية السعودية(1، طالسعودية

).م1999-هـ1420

تقرير وتوجيه أدلة الاام في مرحلة التحقيق وعلاقته بأدلة عيسى عبد العزيز الشامخ، -

مكتبة الرشد : الرياض، المملكة العربية السعودية(1، طه الإسلاميالإثبات الجنائي في الفق

).م2004- هـ1425ناشرون، 

في الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي مع بيان التطبيق في المملكة فؤاد عبد المنعم أحمد، -

).2001المكتب العربي الحديث، : م.د(، العربية السعودية

: ، تحقيقالأحكام السلطانية والولايات الدينيةالماوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، -

).م1989-هـ1409مكتبة دار بن قتيبة، : الكويت(1أحمد مبارك البغدادي، ط

¡دراسة فقهية مقارنة-أصول التحقيق الجنائي في الشريعة الإسلاميةمحمد راشد العمر، -

).م2008هـ1429دار النور، : اندمشق، سوريا؛ بيروت، لبن(1ط
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ضة مصر للطباعة : الجيزة، مصر(2، طفي أصول النظام الجنائي الإسلاميمحمد سليم العوا، -

).2006والتوزيع والنشر، 

التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية محمد مصطفى الزحيلي، -

- هـ1423دار الفكر، : عاصر؛ دمشق، سوريادار الفكر الم: بيروت، لبنان(2، طالسعودية

).م2000

نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية محمد نعيم ياسين، -

- هـ1423دار عالم الكتب، : المملكة العربية السعودية: الرياض(، طبعة خاصة والتجارية

).م2003

عمان، (1، طفي الفقه الإسلامي السلطة التقديرية للقاضيمحمود محمد ناصر بركات، -

).م2007- هـ1427دار النفائس، : الأردن

: دمشق، سوريا(2، طالدعاوى والبينات والقضاءمصطفى ديب البغا، القرشي عبد الرحيم، -

).م2010- هـ1431دار المصطفى، 

¡الظروف المشددة والمخففة في عقوبة التعزير في الفقه الإسلاميناصر علي ناصر الخليفي، -

).م1992- هـ1412مطبعة المدني، : القاهرة، مصر(1ط

الرياض، المملكة (ط.، دالنظام الإسلامي في تعويض المضرور عن الجريمة، هلال فرغلي هلال-

- هـ1410دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، : العربية السعودية

).م1990

: الكويت( 1، طجرائم الأشخاص تعويض الدولة للمجني عليه فييعقوب محمد حياتي، -

).1978مؤسسة دار الكتب، 

  :كتب السير والتراجم والرجال- 10

أسد ابن الأثير أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، -

ج، 8علي محمد عوض، وعادل أحمد بن عبد الموجود، : ، تحقيقالغابة في معرفة الصحابة

). م1994-هـ1215ر الكتب العلمية، دا: دم(1ط
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شذرات الذهب في ابن العماد الحنبلي أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري، -

عباد : محمود الأرناؤوط، أشرف على التحقيق والتخريج: ، تحقيق وتعليقأخبار من ذهب

).م1986- هـ1406دار ابن كثير، : دمشق، سوريا(1ج، ط11القادر الأرناؤوط، 

تعجيل المنفعة بزوائد الأئمة بن حجر العسقلاني أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد، ا-

¡1، ج) م 1996دار البشائر  ،:بيروت،لبنان(1ج،ط2إمداد الحق ،إكرام االله:تحقيقالأربعة،

.562ص

وفياتابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الأربيلي، -

دار : بيروت، لبنان(ج، طبعات مختلفة 7إحسان عباس، : ، تحقيقالأعيان وأنباء أبناء الزمان

). ت.صادر، د

¡الذيل على طبقات الحنابلةبن رجب الحنبلي زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، ا-

مكتبة : الرياض، المملكة العربية السعودية(1ج، ط5عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، : تحقيق

).م2005-هـ1425: العبيكات

محمد عبد القادر :تحقيق¡الطبقات الكبرىابن سعد أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع،-

.8،ص5،ج)م1990هـ،1410دار الكتب العلمية،:بيروت،لبنان(1ج،ط8عطا،

الاستيعاب في معرفة ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي ،-

، هـ1412دار الجيل،:بيروت ،لبنان(1ج، ط4علي محمد  البجاوي،:تحقيق ¡الأصحاب

)م 1992

الديباج المذهب في معرفة أعيان ابن فرحون برهان الدين اليعمري إبراهيم بن علي بن محمد، -

دار الكتب : بيروت، لبنان(1مأمون بن محيي الدين الجنان، ط: دراسة وتحقيق¡علماء المذهب

). م1996-هـ1417العلمية، 

عادل :،تحقيق الوفيات لابن قنفذابن قنفذ أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب ،-

). م1983-هـ1403دار الآفاق الجديدة،:بيروت،لبنان(4نويهض،ط
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معرفة الصحابة أبو نعيم الغزاوي أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران،-

دار الوطن  :الرياض،المملكة العربية السعودية(1ج،ط7الغزاوي،عادل بن يوسف :،تحقيق

.3314،ص6، ج)م1998هـ،  1419للنشر ،

محمد خير الدين رمضان :، تحقيق تاج التراجمبن قطلوبغا أبو الفداء زين الدين أبو العدل ،-

).م1992- هـ1413دار القلم،:دمشق،سوريا(1يوسف،ط

وسف أبو الحجاج جمال الدين بن الزكي أبي محمد الحافظ المزي يوسف بن عبد الرحمان بن ي-

1ج، ط35، بشار عواد معروف، ذيب الكمال في أسماء الرجالالقضاعي الكلبي، 

).هـ1980-هـ1400مؤسسة الرسالة، : بيروت، لبنان(

شعيب الأرناؤوط : ، تحقيقسير أعلام النبلاءالذهبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ، -

).م1984-هـ1404مؤسسة الرسالة، : بيروت، لبنان(1طج، 25وآخرون، 

محمود : ، تحقيقطبقات الشافعية الكبرىالسبكي تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي، -

دار إحياء الكتب العربية، : القاهرة، مصر(1محمد طناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، ط

).م1984-هـ1383

الضوء اللامع بن محمد بن أبي بكر بن عثمان ،السخاوي أبو الخير محمد بن عبد الرحمان -

).ت.منشورات دار مكتبة الحياة،د:بيروت،لبنان(ط.ج،د12لأهل القرن التاسع ،

دار الكتب العلمية :بيروت،لبنان(1،ططبقات الحفاظالسيوطي عبد الرحمان بن أبي بكر ، -

)هـ1403

محمد : ، هديهطبقات الفقهاءالشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي، -

دار الرائد العربي، : بيروت، لبنان( 1إحسان عباسي، ط: بن مكرم بن منظور، تحقيق

).م1970

2،ج1، طتاريخ بن يونس المصري¡الصدفي أبو سعيد عبد الرحمان بن أحمد بن يونس-

.312،ص1،ج)هـ1421دار الكتب العلمية ،:بيروت،لبنان(
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الجواهر المضيئة في محمد عبد القادر بن محمد بن نصر االله الحنفي، عبد القادر القرشي أبو  -

هجر للطباعة والنشر : م.د(2ج، ط5عبد الفتاح محمد الحلو، : ، تحقيقطبقات الحنفية

).م1993-هـ1413والتوزيع والإعلان، 

¡معجم قبائل العرب القديمة والحديثةعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة، -

).م1994- هـ1414مؤسسة الرسالة، : بيروت، لبنان(7طج، 5

ذيل التقييد في رواة الفاسي أبو الطيب المكي الحسني محمد بن أحمد بن علي تقي الدين ، -

). م1990- هـ1410:بيروت،لبنان(ج2كمال يوسف الحوت،:، تحقيق السنن و الأسانيد

فهرس الفهارسسني الإدريسي،الكتاني عبد الحي محمد عبد الحي بن عبد الكبير بن محمد الح-

ط .ج ،د2إحسان عباس ،:،تحقيقوالأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات

).م1982دار الغرب الإسلامي،:بيروت،لبنان(

المكتبة المشرقية، : بيروت، لبنان(مجددة  2، طالمنجد في الأعلاملويس عجيل وغيره، -

2003.(

: م.د(ط.ج، د¡4ذيب الأسماء واللغاتالنووي أبو زكريا، محيي الدين يحى بن شرف ، -

). ت.إدارة الطباعة المنيرية، د

: ، صححه وعلق عليهأخبار القضاةوكيع أبو بكر محمد بن خلف بن حيان الضبي البغدادي، -

الكبرى، المكتبة التجارية : مصر(1ج، ط3وخرج أحاديثه عبد العزيز مصطفى المراعي، 

).م1947-هـ1366

:المعاجم وكتب اللغة- 11

ابن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني -

أحمد الزاوي، ومحمد محمود الطناجي، : ، تحقيقالنهاية في غريب الحديث والأثرالجزري، 

). م1979-هـ1399المكتبة العربية، : بيروت، لبنان(ط.ج، د5

ج، 2معجم مقاييس اللغة،ابن فارس أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي،-

). م1999-هـ1420دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان(1ط
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ج، 6¡لسان العربابن منظور أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي ،جمال الدين، -

). ت.دار المعارف، د: القاهرة، مصر(ط.د

- هـ1378دار مكتبة الحياة، : بيروت، لبنان(ط.ج، د5¡معجم متن اللغةأحمد رضا، -

).م1959

¡المفردات في غريب القرآنالراغب الاصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، -

الدار : دار القلم؛ دمشق، سوريا: بيروت، لبنان(1صفوان عدنان الداودي، ط: تحقيق

).هـ1412الشامية، 

¡معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومالسيوطي جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، -

).م2004-هـ1424مكتبة الآداب، : القاهرة، مصر(1محمد إبراهيم عبادة، ط: تحقيق

دار : بيروت، لبنان(3، طكتاب التعريفاتالشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي ، -

).م1988- هـ1408الكتب العلمية، 

دار الفكر : م.د(ط.ج، د4¡القاموس المحيطالفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب، -

).ت.العربي، د

دار الحديث، : القاهرة، مصر(1، طالمصباح المنيرالفيومي أحمد بن محمد بن علي المقري، -

).م2000-هـ1421

¡اللغة المختار في صحاحمحمد محيي الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكي، -

).ت.مطبعة الاستقامة، د: القاهرة، مصر(ط.د

تاج العروس من جواهر مرتضى الزبيدي أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسني، -

الس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكويت(ط.ج، د40، مجموعة محققين، القاموس

).عدة تواريخ

معجم دين ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي، ياقوت الحموي، أبو عبد االله، شهاب ال-

).1995دار الصادر، : بيروت، لبنان(، 2ج، ط7¡البلدان
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دار : دمشق، سوريا(1، إعادة طبعة معجم مصطلحات أصول الفقهقطب مصطفى سانو، -

).م2002-هـ1423الفكر، 

:موسوعات الفقهية- 12

: الكويت(3ج، ط44¡الفقهية الموسوعةوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، -

).م1984- هـ1404مطابع دار غراس، 

   :كتب الفتاوى- 13

عبد : ، المحققمجموع الفتاوىتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني، بن تيمية -

المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد : المدينة النبوية(ط.ج، د35الرحمن بن محمد بن قاسم، 

).م1995-هـ1416لطباعة المصحف الشريف، 

:عامةكتب - 14

دار الشروق، : بيروت، لبنان(4، طمدخل الفقه الجنائي الإسلاميأحمد فتحي نسي، -

).م1989-هـ1409

دار : م.د(ط.، دمعالم القرية في طلب الحسبةابن الأخوة محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد، -

). ت.، د"كمبرج"الفنون 

).م1997- هـ1417دار السلام، : م.د(1، طالفقه الجنائي الإسلاميأمير عبد العزيز، -

¡دراسة وموازنة–الحدود والتعزيرات عند ابن القيم بكر بن عبد االله أبو زيد، -

).هـ1415دار العاصمة للنشر والتوزيع، : الرياض، المملكة العربية السعودية(2ط

دار : عمان، الأردن(1ج، ط4¡في الفقه الإسلامي سقوط العقوباتجبر محمود الفضيلات، -

).م1987- هـ1408عمار، 

دار النهضة : القاهرة، مصر(ط.، دأصول الإجراءات الجزائرية في الإسلامحسني الجندي، -

).م1990-هـ1411العربية، 

الرياض، الإحساء، جدة، (1، طالجناية على ما دون النفسصالح بن عبد االله اللاحم، -

).هـ1426دار بن الجوزي، : ربية السعودية؛ بيروت، لبنان؛ القاهرة، مصرالمملكة الع
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ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي عادل عبد العال خراشي، -

)2004دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية، مصر(ط.، دوالقانون الوضعي

دراسة –يعتها ووظيفتها وقيودها الملكية في الشريعة الإسلامية طبعبد السلام عبادي، -

- هـ1421مؤسسة الرسالة، : بيروت، لبنان(1ج، ط3¡مقارنة بالقوانين والنظم الوضعية

).م2000

).ت.دار الفكر العربية، د: م.د(4، طالتعزير في الشريعة الإسلاميةعبد العزيز عامر، -

بيروت، (1ج، ط2¡عيالتشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعبد القادر عودة، -

).م2005-هـ1426دار الكتب العلمية، : لبنان

ج، 11¡المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلاميةعبد الكريم زيدان، -

).م1993- هـ1413مؤسسة الرسالة، : بيروت، لبنان(، 1ط

دبي، الإمارات (1ط، الجناية على الأطراف في الفقه الإسلاميعبد االله إبراهيم العيساوي، -

).م2002-هـ1422دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، : العربية المتحدة

دراسات في التشريع الجنائي –التشريع الجنائي الإسلامي عبد االله بن سالم الحميد، -

سة المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام والرئا(2، طالإسلامي المقارن بالقوانين الوضعية

).م1981- هـ1402لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 

: الإسكندرية، مصر(ط.، دفي أساسيات التشريع الجنائي الإسلاميعبد المنعم أحمد بركة، -

).ت.مركز إسكندرية للكتاب، د

ض، الريا(ط.ج، د 2¡المعايير الشرعية والنفسية في التحقيق الجنائيعدنان خالد التركماني، -

- هـ1414دار النشر بمركز الدراسات الأمنية والتدريب، : المملكة العربية السعودية

).م1993

دار الفكر العربي، : القاهرة، مصر(ط.، دأحكام المعاملات الشرعيةعلي الخفيف، -

).م2008-هـ1429
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مؤسسة الرسالة، : بيروت، لبنان(3، طالحق ومدى سلطة الدولة في تقييدهفتحي الدريني، -

).م1984-هـ1404

¡دراسة مقارنة- الحدود الشرعية في الدين الإسلاميكمال الدين عبد الغني مرسي، -

).2005دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، : الإسكندرية، مصر(ط.د

الموسوعة سمير كرم، : بودين، ترجمة.روزنتال، وب.م: مجموعة علماء سوفياتيين، إشراف-

).2006دار الطليعة للطباعة والنشر، ، بيروت، لبنان، 1، طالفلسفية

دار : القاهرة، مصر(ط.، د-الجريمة-الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميمحمد أبو زهرة، -

).1998الفكر العربي، 

دار :القاهرة ،مصر(ط .د، العقوبة -الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلاميمحمد أبو زهرة، -

).ت.الفكر العربي،د

جامعة نايف : م.د(ط.، ددور الينابة العامة في ضوء الفقه الإسلاميمحمد المدني بوساق، -

).م2005- هـ1426للعلوم الأمنية، 

دار : القاهرة، مصر(1، طالجنايات وعقوبتها في الإسلام وحقوق الإنسانمحمد بلتاجي، -

).م2003-هـ1423السلام، 

- هـ1429دار النوادر، : مشق، سورياد(1، طأصول التحقيق الجنائيمحمد راشد العمر، -

).م2008

الرياض، المملكة (1، طتعويض ضحايا الجريمة في الشريعة والقانونمحمد مؤنس محي الدين، -

).م2010- هـ1431جامعة نايف للعلوم الأمنية، : العربية السعودية

سة مؤس: قسنطينة، الجزائر(2، طالوجيز في الفقه الجنائي الإسلاميمحمد نعيم ياسين، -

).م1991- هـ1411الإسراء للنشر والتوزيع، 

ج، 3¡- الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد - المدخل الفقهي العاممصطفى أحمد الزرقا، -

).1968دار الفكر، : دمشق، سوريا(ط.د



463

دار : م.د(1، طالمدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلاميمصطفى أحمد الزرقا، -

).ت.الفكر، د

¡الولاية على النفس والمال في الشريعة الإسلامية"الولايات الخاصة د واصل، نصر فري-

).م2002-هـ1422دار الشروق، : القاهرة، مصر(، 1ط

دار الفكر المعاصر؛ : بيروت، لبنان(1ج، ط11¡الفقه الإسلامي وأدلتهوهبة الزحيلي، -

).م1997-هـ1418دار الفكر، : دمشق، سوريا

مكتبة :الرياض، المملكة العربية السعودية(1، طالشرطة في الإسلاميحيى بن عبد االله المعلمي، -

).م1982-هـ1402عكاظ، 

الأركان المادية والشرعية لجريمة القتل العمد وأجزيتها المقررة في يوسف علي محمود حسن، -

).ت.ددار الفكر للنشر والتوزيع، : عمان، الأردن(ط.ج، د2¡الفقه الإسلامي

:الات- 15

.هـ1431، محرم 45: هـ، ع1420، محرم 1، المملكة العربية السعودية، عمجلة العدل-

.هـ1414: ، رجب40: ، المملكة العربية السعودية، عمجلة البحوث الإسلامية-

.م1989- هـ1408: ، رمضان2: ، الإمارات العربية المتحدة، عمجلة الشريعة والقانون-

.2006¡14: ، الد1: ، غزة فلسطين، عميةمجلة الجامعة الإسلا-

هـ 1430: ، محرم01: ، جزء46: ، المملكة العربية السعودية، عمجلة جامعة أم القرى-

.م2009يناير 

.م1998-هـ1419: ، محرم125: م، ع.، دمجلة البيان-

.هـ1420، ربيع الآخر، 2المملكة العربية السعودية، عمجلة العدل، -

.هـ1420¡14، مجلد28، عللدراسات الأمنية والتدريبالة العربية -

.هـ1429: ، شوال40المملكة العربية السعودية، ع مجلة العدل،-

.1990، مارس 16، الكويت، عمجلة الشريعة والدراسات الإسلامية-
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، ربيع الأول، جمادى الثانية 63، المملكة العربية السعودية، عمجلة البحوث الإسلامية-

.هـ1422

.هـ1432، محرم 1، المملكة العربية السعودية، عة القضائيةال-

:كتب التاريخ- 16

ديوان المبتدأ والخبر ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، -

خليل شحادة، : ، المحققفي تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

). م1988- هـ1408دار الفكر، : بيروت، لبنان(، 2ط

دار علاء الدين، : دمشق، سوريا(1، طحضارة أوربا في العصور الوسطىمحمد الخطيب، -

2006.(

  :الكتب القانونية- 17

  :الكتب باللغة العربية: أولا

المؤلفات العامة- 1

:في قانون العقوبات-أ

دار هومة للطباعة : بوزريعة، الجزائر(ط.، دالوجيز في القانون الجزائري العامة، أحمد بوسقيع-

).2003والنشر والتوزيع، 

دراسة تحليلية في النظرية العامة  - القسم العام–شرح قانون العقوبات توفيق االي، -

).ت.دار الثقافة للنشر والتوزيع، د: عمان، الأردن(1، طللجريمة والمسؤولية

دار : عين مليلة، الجزائر(ط.، دمبدأ الشرعية في قانون العقوبات الجزائرين بارش، سليما-

).2006الهدى، 

بن (7ج، ط2¡-"الجريمة"القسم العام  - شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سليمان، -

).2009ديوان المطبوعات الجامعية، : عكنون، الجزائر
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ج، 2¡-"الجزاء الجنائي"القسم العام –شرح قانون العقوبات الجزائري عبد االله سليمان، -

).2005ديوان المطبوعات الجامعية، : بن عكنون، الجزائر(5ط

: بيروت، لبنان(ط.، د- القسم العام–شرح قانون العقوبات علي عبد القادر القهوجي، -

).م2008منشورات الحلبي الحقوقية، 

دار الفكر العربي، :مصر: القاهرة(3ج، ط3¡-القسم العام- قانون العقوباتمأمون سلامة، -

1990.(

عمان (1، طالنظرية العامة للجريمة - القسم العام–قانون العقوبات محمد صبحي نجم، -

).2000مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، : الأردن

: الأردن(ط.، دالنظرية العامة للجريمة - القسم العام–قانون العقوبات محمد صبحي نجم، -

).م2000مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

¡القسم العام-شرح قانون العقوباتمحمد علي سالم عياد الحلبي، مرجعة أكرم طراد فايز، -

).ت.دار الثقافة للنشر والتوزيع، د: عمان، الأردن(، الإصدار الأول1ط

مطبعة التوني،  :الإسكندرية، مصر(ط.، دالقسم العام–قانون العقوبات محمد عوض؛ -

).ت.د

:في قانون الإجراءات الجزائية- ب

).ت.دار الحكمة للنشر والتوزيع، د: عنابة، الجزائر(ط.، دالتحقيق الجنائيأحسن بوسقيعة، -

المؤسسة : القاهرة، مصر(1، طالتدخل في الدعوى الجنائيةأحمد شوقي أبو خطوة، -

).م1992- هـ1412السعودية، 

بن (ط.ج، د3¡مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائريأحمد شوقي الشلقاني، -

).1999ديوان المطبوعات الجامعية، : عكنون، الجزائر

 النهضة ردا:القاهرة،مصر(7ط،الوسيط في قانون الإجراءات الجنائيةسرور، أحمد فتحي-

)1993، العربية



466

¡- وى الجنائيةالدع–أصول المحاكمات الجزائية جلال ثروت وسليمان عبد المنعم، -

).م1996-هـ1416المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : بيروت، لبنان(1ط

: الإسكندرية، مصر(ط.، دالدعوى المدينة أمام المحاكم الجنائيةحسن صادق المرصفاوي، -

).1997منشأة المعارف، 

منشأة المعارف، : رالإسكندرية، مص(ط.، دالإجراءات الجنائية تأصيلا وتحليلارمسيس نام، -

1984.(

دار الشهاب للطباعة :الجزائر( ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريسليمان بارش، -

).م1986- هـ1406والنشر، 

بيروت، (ط.، دأصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقهسليمان عبد المنعم، -

).م1997- هـ1417: والتوزيعالمؤسسة الجامعية للدراسات والنشر : لبنان

: بيروت، لبنان(ط.ج، د2¡- دراسة مقارنة-أصول الإجراءات الجنائيةسليمان عبد المنعم، -

).2006منشورات الحلبي الحقوقية، 

دراسة مقارنة بين القانون –في مرحلة التحقيق النيابة العموميةسلطات عبد الحميد أشرف، -

-هـ1430دار الكتاب الحديث، : رة، مصرالقاه(ط.، د- الفرنسي والقوانين العربية

).م2010

بوزريعة، (2، طإجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحيةعبد العزيز سعد، -

).م2006دار هومة، : الجزائر

دار الهدى : الإسكندرية، مصر(ط.ج، د2¡الإجراءات الجنائيةعبد الفتاح الصيفي، -

).1998للمطبوعات، 

¡-التحري والتحقيق-شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريبية، عبد االله أوهاي-

).م2004دار هومة، : بوزريعة، الجزائر(ط.د

دار الجامعة : الإسكندرية، مصر(ط .، دأحكام قانون الإجراءات الجنائيةعدلي أمير خالد، -

).م2000الجديدة، 
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كلية : عكنون، الجزائربن (، طبعة جامعية شرح قانون الإجراءات الجزائيةعمر خوري، -

).م2009-2008الحقوق بن يوسف بن خدة، 

مطبعة : م.د(ط.، دبين النظري والعملي–شرح قانون الإجراءات الجزائية فضيل العيش، -

).ت.البدر، د

القاهرة، (2، ط- دراسة مقارنة–الإدعاء المباشر في الإجراءات الجنائية فوزية عبد الستار، -

).م2000-1990دار النهضة العربية، : مصر

دار : بوزريعة، الجزائر(ط.، دقاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائريمحمد حزيط، -

).م2008هومة، 

: بن عكنون، الجزائر( 1،طشرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد صبحي نجم، -

).1984المطبوعات الجامعية، 

ديوان المطبوعات : كندرية، مصرالإس(ط.ج، د2¡قانون الإجراءات الجنائيةمحمد عوض، -

).1995الجامعية،

دار الهدى، : عين مليلة، الجزائر(1ج، ط3¡ضمانات المتهم أثناء التحقيقمحمد محده، -

).م1991-1992

ط .،دالدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي -الإدعاء المباشرمصطفى مجدي هرجة،-

)1991ديوان المطبوعات الجامعية،:الإسكندرية،مصر(

ديوان المطبوعات : الجزائر(2، طالموجز في الإجراءات الجزائية الجزائرينظير فرج مينا، -

).ت.الجزائري، د

:القانون الجنائي الخاص- جـ

دار هومة، : بوزريعة، الجزائر(د.ج، ط2¡الوجيز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقيعة، -

2002.(

: قسنطينة، الجزائر(ط.، د2، جع الجزائريالقانون الجنائي الخاص في التشريدردوس مكي، -

).2005ديوان المطبوعات الجامعية، 
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¡حكم الزنا في القانون وعلاقته بمبادئ حقوق الإنسان في الغربعابد بن محمد السفياني، -

مؤسسة المؤتمن، : المملكة العربية السعودية: الرياض، الدمام، القصيم، جدة(ط.د

).م1998 -هـ1418

الجزائر، ديوان (1، طالقسم الخاص–شرح قانون العقوبات الجزائري ، محمد صبحي نجم-

).ت.المطبوعات الجامعية، د

:المؤلفات الخاصة   - 2

دار الفجر : القاهرة، مصر(1، طالدولةوحقوق ضحايا الجريمةأحمد عبد اللطيف الفقي، -

).م2003للنشر والتوزيع، 

دار الفجر : القاهرة، مصر(1، طايا الجريمةالشرطة وحقوق ضحأحمد عبد اللطيف الفقي، -

).م2003للنشر والتوزيع، 

دار : القاهرة، مصر(1، طوحقوق ضحايا الجريمةالنيابة العموميةأحمد عبد اللطيف الفقي، -

).م2003الفجر للنشر والتوزيع، 

 القاهرة،(1، طحق اني عليه في التنازل عن الدعوى الجنائيةجمال شديد علي الخرباوي، -

).2011المركز القومي للإصدارات القانونية، : مصر

الإسكندرية، (ط.، دحق اني عليه في التعويض عن ضرر النفسزكي زكي حسين زيدان، -

).ت.دار الفكر الجامعي، د: مصر

دار صفا للنشر : القاهرة، الأردن(1، ط- ضحايا الجريمة–علم اني عليه صالح السعد، -

.)م1999- هـ1420والتوزيع، 

: الإسكندرية، مصر(، طالتحقيق الجنائي وفن استنطاق مسرح الجريمةطه أحمد طه متولي، -

).2000منشأة المعارف، 

¡حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائريالطيب سماتي، -

).2008مؤسسة البديع للنشر والتوزيع والخدمات الإعلامية، : القبة، الجزائر(1ط
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¡دراسة في علم اني عليه–اني عليه ودوره في الظاهرة الإجرامية محمد أبو العلا عقيدة، -

).1991دار الفكر العربي، : م.د(2ط

الرياض، المملكة (1، طعلم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول الغربيةمحمد أمين البشري، -

).م2005- هـ1426 جامعة نايف للعلوم العربية الأمنية،: العربية السعودية

:متفرقات- 3

الرياض، المملكة العربية السعودية، جامعة نايف (1، ط"القضاء والعدالة"أبحاث المؤتمر الدولي -

).2006- هـ1427للعلوم الأمنية، 

دار هومة، : بوزريعة، الجزائر(3، طالوجيز في تنظيم ومهام الشرطة القضائيةأحمد غاي، -

).م2006

دار : القاهرة،مصر(طبعة معدلة ، الدستورية وحقوق الإنسان الشرعيةأحمد فتحي سرور، -

).1995النهضة، 

: بن عكنون، الجزائر(4، طموجز في علم الإجراء وعلم العقابإسحاق إبراهيم منصور، -

).2009ديوان المطبوعات الجامعية، 

بوعات ديوان المط: بن عكنون، الجزائر(3، طالنظام القضائي الجزائريبوبشير محمد امقران، -

).م2003الجامعية، 

: م.د( 2، طحق الدولة في العقاب نشأته وفلسفته، إقتضاؤه وانقضاءهعبد الفتاح الصيفي، -

).1975دار الهدى المطبوعات، 

الإسكندرية، (ط.، دنظام المحلفين في التشريع الجنائي المقارنمحمد أبو شاوي عبد الحليم، -

).م1980منشأة المعارف، : مصر

: عمان، الأردن(1، طالجريمة السياسية في الشريعة الإسلامية والقانونزيتون، منذر عرفات -

).م2003-هـ1424دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، 

دار العلوم، : عنابة، الجزائر(ط.، دعلم الإجرام والسياسة الجنائيةمنصور رحماني، -

).م2006-هـ1427
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:القانون الخاص-4

).1993الدار الجامعية، : بيروت، لبنان(ط.، دانونيةالمدخل للعلوم القتوفيق حسن فرج، -

).ت.منشأة المعارف، د: الإسكندرية، مصر(، دطالمدخل إلى القانونحسن كبير، -

: عمان، الأردن(، الإصدار الأول 2، طالمدخل إلى علم القانونخالد الزغبي ومنذر الفضل، -

).1998مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية، مصر(ط.، دالنظرية العامة للحقعود، رمضان أبو الس-

2005.(

دار وائل : عمان الأردن( 1،ط- دراسة مقارنة–المدخل لدراسة القانون سليمان الناصري، -

).1999للنشر، 

: عمان، الأردن(7، الإصدار 1، طالمدخل إلى علم القانونعباس الصراف وجورج خربون، -

).2005للنشر والتوزيع،  دار الثقافة

المؤسسة الوطنية : الجزائر(ط.، د- نظرية الحق -المدخل للعلوم القانونيةفريدة محمدي، -

).1997للفنون المطبعية، 

ج، 2¡نظرية الحق-القاعدة القانونية–المدخل لدراسة القانون محمد حسن قاسم، -

).2006منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت، لبنان(1ط

)2009الجامعة الجديدة للنشر، : الإسكندرية، مصر(ط.، دنظرية الحقين منصور، محمد حس-

)2009دار الجامعة الجديدة، : الإسكندرية، مصر(ط.، دنظرية الحقمحمد حسين منصور، -

منشأة : الإسكندرية، مصر(د.، ط- نظرية الحق-المدخل إلى القانوننبيل إبراهيم سعد، -

).2001المعارف، 

:القانونيةالموسوعات - 5

مكتبة : بيروت، لبنان(منقحة ومزيدة  1ج، ط5¡الموسوعة الجنائيةجندي عبد الملك بك، -

).م2005- هـ2004العلم للجميع، 
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).2006ن، .د: دم(ط.د(ج، 3¡الموسوعة الحرة في الإجراءات الجزائريةعلي جروة، -

:الات القانونية- 6

.2005¡02ع، وادي سوف، الجزائر، مجلة العهد الثقافي-

.2008، مارس 5، بسكرة، الجزائر، عمجلة المنتدى القانوني-

.2007¡1، ع23، سوريا، مجلدمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية-

.2010¡1، بجاية الجزائر، عالة الأكاديمية للبحث القانوني-

:الات القضائية- 7

).1987وان الوطنية للأشغال التربوية، الدي: الجزائر العاصمة(1الة القضائية، ع-

).1989الديوان الوطنية للأشغال التربوية، : الجزائر العاصمة(1الة القضائية، ع-

).1990الديوان الوطنية للأشغال التربوية، : الجزائر العاصمة(2الة القضائية، ع-

).1991تربوية، الديوان الوطنية للأشغال ال: الجزائر العاصمة(2الة القضائية، ع-

).1993الديوان الوطنية للأشغال التربوية، : الجزائر العاصمة(1الة القضائية، ع-

).1993الديوان الوطنية للأشغال التربوية، : الجزائر العاصمة(4الة القضائية، ع-

  :)الرسائل الأكاديمية(ومذكرات التخرج  الرسائل الجامعية- 8

رسالة (دراسة مقارنة - عقوبة البغي في الفقه الإسلامي عبد االله محمد آل مضواح، تصنيف-

قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف للعلوم الأمنية،  - ماجستير، كلية الدراسات العليا

).م2009-هـ1430

: حقوق اني عليه في التشريعات الداخلية والمواثيق الدوليةقاسم محمود حسن الحصيات، -

كلية : رسالة دكتوراه(، ردنية والمصرية والإماراتيةدراسة مقارنة في التشريعات الأ
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137...، وما يعادلها في قانون العقوبات الجزائريةعيالشرفقهاء كيف قررها : جريمة البغي: البند الأول

142...................حدود مسؤولية البغاة وارمين السياسيين إزاء الطرف اني عليه: البند الثاني

147......................................حقوق اني عليه في جريمتي الحرابة والسرقة: الفرع الثاني

148..............................................حقوق اني عليه في جريمة الحرابة: الفقرة الأولى

148...................................كجريمة مكافئةجريمة الحرابة والجريمة الإرهابية : البند الأول

153..حدود مسؤولية الجاني عن حقوق الآدميين في جريمة الحرابة والجريمة المكافئة لها قانونا: البند الثاني

158................................................حقوق اني عليه في جريمة السرقة: الفقرة الثانية

158.............وفي قانون العقوبات الجزائري فقهاء الشريعةجريمة السرقة في اصطلاح : بند الأولال

162..حدود مساءلة اني عليه للسارق، عند فقهاء الشريعة وفي قانون العقوبات الجزائري: البند الثاني

168.......................عرضحقوق اني عليه في الجرائم الماسة بالعقل والنسل وال: المطلب الثاني

168 ..............................................حقوق اني في جريمة شرب الخمر: الفرع الأول
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169..............قمع السكر في الفقه الجنائي الإسلامي وفي قانون العقوبات الجزائري: الفقرة الأولى

169...................................ميزان الشريعة الإسلاميةالخمر في جريمة شرب : البند الأول

171..............................................السكر في قانون العقوبات الجزائري: البند الثاني

172.......نطاق مسؤولية شارب المسكر في الفقه الجنائي الإسلامي وقانون العقوبات: الفقرة الثانية

172.........................نطاق مسؤولية شارب المسكر في الفقه الجنائي الإسلامي :الأول البند

174..........................................نطاق مسؤولية شارب المسكر في القانون:البند الثاني

175......................................والقذفحقوق اني عليه في جريمتي الزنى : الثانيالفرع 

175 ..................................حقوق اني عليه في جريمة الزنى، فقها وقانونا: الفقرة الأولى

175 .................................رجال القانونو فقهاء الشرعيةالزنى في اصطلاح : البند الأول

179.........رجال القانونلة الزاني على فعله عند فقهاء الشرعية وحدود تضمين ومساء: البند الثاني

190...............................................حقوق اني عليه في جريمة القذف: الفقرة الثانية

190....................... .........رجال القانونو فقهاء الشريعةف في اصطلاح القذ: البند الأول

192......قانون العقوبات الجزائري وفيالشريعة فقهاء عند : يثبت للمقذوف إزاء قاذفه ما: البند الثاني

حقوق اني عليه في جرائم الاعتداء الواقعة على الأشخاص في الفقه الإسلامي وقانون : المبحث الثاني

196..........................................................................العقوبات الجزائري

حقوق اني عليه في الجرائم الواقعة على النفس في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات : المطلب الأول

196....................................................................................الجزائري

196 .....استيفاء الحق من المعتدي القاتل في الفقه الإسلامي وقانون العقوبات الجزائري: الفرع الأول

197..........................وسائل استيفاء الحق من قبل ولي الدم في الفقه الإسلامي:الفقرة الأولى

199.............................................القاتلحق ولي الدم في الاقتصاص من : البند الأول
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203.......................................حق ولي الدم في إظهار جريمة القتل بالقسامة: البند الثاني

205...........................................................حق ولي الدم في الدية: البند الثالث

212...........................................الحق في إسقاط العقوبة بالعفو والصلح: الثانية الفقرة

219.....ول من العقوبة المقررة لجريمة القتل في قانون العقوبات الجزائريموقف أهل المقت: الفرع الثاني

220...................................قمع جريمة القتل في قانون العقوبات الجزائري : الفقرة الأولى

220..................................................................قمع القتل العمد: البند الأول

229................................أعمال العنف العمدية المفضية إلى الوفاة غير المقصودة: البند الثاني

232.......................ل العنف العمدية غير المفضية إلى الوفاة المقصود تحقيقهاأعما: البند الثالث

232................................................................. قمع القتل الخطأ: الرابعالبند 

233.................................................أهل القتيل وتوقيع العقوبة : الفقرة الثانية

حقوق اني عليه في الجرائم الواقعة على ما دون النفس في الفقه الإسلامي وقانون : المطلب الثاني

236............................................................................العقوبات الجزائري

236..............على ما دون النفس في الفقه الإسلاميحقوق اني في الجرائم الواقعة : الفرع الأول

240............................حقوق اني عليه في الجناية على ما دون النفس مطلقا: الفقرة الأولى

240...............................حق اني عليه في المطالبة بالقصاص وحقه في إسقاطه: البند الأول

242...................................................حق اني عليه في المطالبة بالأرش: الثانيالبند 

243.............................................حق اني عليه في المطالبة بتعزير الجاني: البند الثالث

246..........................................حقوق اني عليه في النفس غير المكتملة: الفقرة الثانية

247..................................................حق الورثة في القصاص من الجاني: البند الأول
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248.................................................................حق الورثة في الدية: البند الثاني

249...............................................................الورثة في الغرة حق: البند الثالث

250......................................حق الورثة في العفو والصلح والمطالبة بالتعزير: البند الرابع

250.قانون العقوبات الجزائريحقوق اني عليه في الجرائم الواقعة على ما دون النفس في : الفرع الثاني

251....................قمع الجناية على الأطراف وموقف اني عليه من العقوبة المقررة: الفقرة الأولى

251...................................أقسام الجناية على الأطراف والعقوبات المقررة لها: البند الأول

253..................في الجناية على الأطراف ونصيب للمجني عليه منها العقوبات المقررة: البند الثاني

258...............................جريمة الإجهاض ومن يثبت له حق المطالبة بالتعويض: الفقرة الثانية

258........................................صور الإجهاض ارمة والعقوبات المقررة لها: البند الأول

260...........................................حق المطالبة بالتعويض في دعوى الإجهاض: البند الثاني

262................................حقوق اني عليه في جرائم التعزير وفي المخالفات: المبحث الثالث

للمجني عليه في الجرائم ذات العقوبات غير المقدرة في الفقه الحقوق المقررة : المطلب الأول

261......................................................................................يالإسلام

263...............................حق اني عليه في المطالبة بتعزير الجاني وفي العفو عنه: الفرع الأول

266...........................................حق اني عليه في المطالبة بتغليظ العقوبة: الفرع الثاني

272.قمع المخالفات في قانون العقوبات الجزائري ،وما يثبت للمجني عليه فيها من حقوق: المطلب الثاني

272..................المخالفات من الفئة الأولى، وما يثبت للمجني عليه فيها من حقوق: الأولالفرع 

274...................المخالفات من الفئة الثانية، وما يثبت للمجني عليه فيها من حقوق: الفرع الثاني

ام الإجرائي الإسلامي وقانون حقوق اني عليه المتعلّقة بالقواعد الإجرائية في كل من النظ: الفصل الثاني 

277..................................................................الإجراءات الجزائية الجزائري
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280.......................................حقوق اني عليه في مرحلة التحقيق الأولي: المبحث الأول

282..........................................أمام الضبطية القضائيةحقوق اني عليه : المطلب الأول

282................................حق اني عليه في الإعلام بالجريمة وفي حماية شخصه: الفرع الأول

283...................................حق اني عليه في الشكوى والإبلاغ عن الجريمة: الفقرة الأولى

.283...................حق اني عليه في التبليغ والشكوى في قانون الإجراءات الجزائية: البند الأول

..283...........................حق اني عليه في الشكوى في النظام الإجرائي الإسلامي: البند الثاني

287.........................................بحماية شخصهحقوق اني عليه المرتبطة :الفقرة الثانية 

287.............................................حق اني عليه في حماية حياته الخاصة: البند الأول

289...............................................حق اني عليه في الاستعانة بالشهود: البند الثاني

290.......................................حقوق اني عليه المرتبطة بأدلة إثبات الجريمة: فرع الثانيال

290.....................................حماية حقوق اني عليه المرتبطة بمسرح الجريمة: الفقرة الأولى

292........................الجريمة في شكل محاضرتقييد أدلة الإثبات المضبوطة بمسرح : الفقرة الثانية

294................................النيابة العامةالحقوق المقررة للمجني عليه أمام هيئة : المطلب الثاني

297..........................تقييد اني عليه للنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية: الفرع الأول

298...........................للدعوى على شرط النيابة العموميةحالات تعليق تحريك : الفقرة الأولى

298.......يهعلى شكوى اني عل النيابة العموميةتعليق تحريك الدعوى العمومية من قبل : البند الأول
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301...................على الطلب العموميةالنيابة تعليق تحريك الدعوى العمومية من قبل : البند الثاني

302......................................حق اني عليه في التنازل عن المتابعة الجزائية: الفقرة الثانية

303..............................................................التنازل عن الشكوى: البند الأول

304.................................................................التنازل عن الطلب: البند الثاني

305.......................................النيابة العامةحقوق اني عليه تجاه تصرفات : الفرع الثاني

305......................العامةالنيابة حقوق اني عليه أمام أوامر الحفظ الصادرة عن : الفقرة الأولى

306.....................................النيابة العامةحق اني عليه في مخاصمة أعضاء : الفقرة الثانية

307..................................حقوق اني عليه أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي: المبحث الثاني

310.............................................أمام قاضي التحقيق  عليهالمطلب الأول حقوق اني

310..............................حق اني عليه حال إدعائه مدنيا أمام قاضي التحقيق: الفرع الأول

310..............................حق اني عليه في الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق: الفقرة الأولى

311.............................................................شروط الإدعاء المدني: البند الأول

314.............................................مآل الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق: البند الثاني

316..........................................القضائيحقوق اني عليه عند التحقيق : الفقرة الثانية

316............................................البند الأول حقوق اني عليه أثناء التحقيق القضائي

320......................................حقوق اني عليه بعد انتهاء التحقيق القضائي: البند الثاني

323...............................حق اني عليه في رد ومخاصمة قاضي التحقيق: الثانيالفرع 

323.........................................حق اني عليه في رد قاضي التحقيق: البند الأول

326...........................................حق اني في مخاصمة قاضي التحقيق: البند الثاني
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327..........................................حقوق اني عليه أمام غرفة الاام: المطلب الثاني

327...........الاامحقوق اني عليه المتعلقة بإجراءات انعقاد الجلسة أمام غرفة : الفرع الأول

328......................ارات غرفة الاامحق اني عليه المتضرر في الطعن في قر: الفرع الثاني

331...................................حقوق اني عليه خلال المحكمة الجزائية: المبحث الثالث

331..............حقوق اني عليه خلال الخصومة في النظام الإجرائي الإسلامي: المطلب الأول

331..............................................إزاء القاضيحقوق اني عليه : الفرع الأول

332.......................................حقوق اني عليه أمام القاضي كهيئة تحقيق: الفقرة الأولى

331.................حق اني عليه في إقامة الدعوى وتوجيه القاضي الحضور للخصم : البند الأول

334..............................................حق اني عليه في التوكيل بالخصومة: الثاني البند

335..................................................حق اني عليه في تدعيم أقواله:البند الثالث

336............................حقوق اني عليه أمام القاضي عند النظر في الدعوى: الفقرة الثانية

336..................حقوق اني عليه التي تضمن العدالة القضائية قبل إصدار الحكم: البند الأول

342..................حقوق اني عليه التي تضمن العدالة القضائية عند إصدار الحكم: البند الثاني

343.................تضمن العدالة القضائية بعد إصدار الحكمحقوق اني عليه التي : البند الثالث

345......................................حقوق اني عليه إزاء خصمه أمام القضاء: الفرع الثاني

345............................حقوق اني عليه إزاء خصمه حال التحقيق الجنائي: الفقرة الأولى

345................................................التزام اني عليه بإجابة الدعوى: الأولالبند 

347...المتهم حق اني عليه في استخدام الوسائل الحديثة في الإثبات للوصول إلى اعتراف: البند الثاني

347..................................حقوق اني عليه إزاء خصمه عند نظر الدعوى: الفقرة الثانية



489

347...................... حقوق اني عليه إزاء خصمه أمام القضاء قبل إصدار الحكم: البند الأول

349........................حقوق اني عليه إزاء خصمه أمام القضاء عند إصدار الحكم: البند الثاني

353...........هيئة الحكم في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريحقوق اني عليه أمام : المطلب الثاني

353............................حقوق اني عليه خلال سير إجراءات المحاكمة الجزائية: الفرع الأول

354..............حق اني عليه في تحريك وإاء الدعوى العمومية أمام المحكمة الجنائية: الفقرة الأولى

354..................................حق اني عليه في التكليف المتهم مباشرة بالحضور: البند الأول

361...........................................حق اني عليه في إاء الدعوى العمومية: البند الثاني

366...................................الجزائيةحقوق اني عليه خلال الخصومة : الفقرة الثانية

366............................حقوق اني عليه المتعلقة بالمبادئ العامة للتحقيق النهائي: البند الأول

368.........................................حقوق اني عليه الكفيلة بضمان حقه المدني: البند الثاني

377.............................حق الجني عليه في المطالبة بالتعويض وجبر الضرر: لثانيالفرع ا

378..........................................الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة: الفقرة الأولى

378.....................................اني عليه والحق في اختيار جهة التقاضي: البند الأول

386.................................................عناصر الدعوى المدنية التبعية: البند الثاني

393......................حق اني عليه  في اقتضاء حقه في التعويض من الدولة: الفقرة  الثانية

393.................................تعويض اني عليه أساس مسؤولية الدولة عن: البند الأول

396....................موقف المقنن الجزائري من التزام الدولة بتعويض اني عليه: البند الثاني

402............................................................................ةــمـاتــلخا

403.................................................................................النتائج
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410..............................................................................تاالتوصي

412........................................................................قــلاحــالم

413.......1948المتضمنة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  III¡217/RES/Aوثيقة رقم 

المتضمن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة  A/RES/40/34قرار هيئة الأمم المتحدة رقم  

421.......)1985نوفمبر /تشرين الثاني 29(بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة 

425.........................................................................رساــهـالف

426...........................................................................الآياتفهرس 

435.......................................................................فهرس الأحاديث

438...........................................................................فهرس الآثار

439..............................................................فهرس الأعلام المترجم لهم

442..........................................................................فهرس البلدان

442.......................................................................فهرس الجماعات

443..........................................................................فهرس المراجع

476..................................................................... فهرس الموضوعات

ما أصبت فيه فمن االله وما  أخطأت فيه فمني وختاما أقول هذا جهد المقل بذلت فيه وسعي وجهدي ، 

  .ومن الشيطان 

  .أسأله سبحانه جل وعلا أن يتقبله مني إنه هو السميع العليم                
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